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)١(‏ قال القاري كله : (هي) لغةً: بمعنى الدعاءء قال الله تعالى: «دَعَوَهُمٌ فا فيا سبْحَتد اللَهُمَ 
وك نكا مل وال تود أن كد زرك اكيت 40 ابرض :3 
وشرعًا: إضافة الشخص الشيء إلى نفسه حال المنازعة» على ما قاله شيخ الإسلام» 
والمَحْبُوبِي» ويقال: اذّعي زيد على عمروء فزيد المُدّعي وعمرو المُدَّعى عليه» والمال 
المُذّعى» والمُدّعى به خطاً. «الممدر الادْعَاءء افتعال من دعى» والدعوى على فُعلى: 
أسم منهء وألِقُها للتأنيث. فلا تُنَوّنْء ويقال: دعوى باطلة أو صحيحة» وجمعها دَعَاوَى ‏ بفتح 
الواو ‏ لا غير» كفتوى وفتاوىء. كذا في «الكافي» وشَرْط صِحَّتها: مجلس القضاءء فلا يصح 
في غيره» حتى لا يستحق على المُدَّعى عليه جوابه» وحكمها وجوبُ الجواب على المُدّعى 
عليه .وقال المضتف: (إخيار) من الشخص (بحقٌ له على غيرة) فاحتر ل بقوله+ له عن الشهادة 
فإنها إخبار بحق لآخرء وبقوله: على غيره عن الإقرار» فإنه إقرار بحق لآخر على نفسه. ولما 
سكي لي ا اتيكيد رادار اسان مع 
عرفهما بقوله: (والمُدّعي : مَنْ لا يُجْبَرِ على السخُصُومَةِ) إذا تركها (والمُدّعى عَلَيِ مَنْ يُجبرٌ) 
عليها إذا تركهاء وقيل : المُذّعي : مَنْ لا يَسْتِحَق إلا بحجة كالخارج» 0 : من 
يَستحِقٌ بقوله من غير حجة» كصاحب اليدء وقيل: العدعي” مَن يلتمس غير الظاهر» 
والمُدّعى عليه: من يتمسك بالظاهر. (وَهِيَ) أي: الدعوى (إِنّما نَصِحٌ بذكر شيءٍ عُلِمَ جِنْسّةُ) 
أي: جنس المُدَّعَىء بأن يقال: حنطة مثلا (وَقَدْرُهُ) بأن يقال: كذا كيلًا؛ لأن فائدة الدٌّعوى 
الإلزام بواسطة الإشهاد. ولا يتحقق الإشهاد ولا الإلزام في المجهول, وفي «شرح الوقاية» : 
هذا في دعوى الذَّين لا في دعوى العين» فإن العين إن كانت حاضرةً تكفي الإشارة» بِأنْ هذا 
مِلْك لي وإن كانت غائبةً يجب أن يصفّها ويذكُرٌَ قيمتهاء انتهى, وقيل : 0 
القيمة» وإليه مال القاضي فخر الدين وصاحب «الذخيرة» وكذا ذُكر فى عامة الكتب: أئ 
ع نل جارد لس لان بان جار ورت نب بالج د الل لالش 
(وأَنّهُ نِي يَدِ المُدَّعَى عَلَيْه) هذا عطف على ذكر شيء» وإنما شرط ذلك في الدعوى؛ لأن 
الفدعى علب ايكون ميا إلا إذا كانت العين في يده: (وشي المتقول يريد: ِعَيْرِ حَقٌ) إذ 
الشيء قد يكون في يد غير المالِكِ بحق» كالرهن في يد المرتهن» والمبيع في يد البائع لأجل 
الثمن» وفي «شرح الوقاية» : وهذه العلة تشتمل العَقّار أيضًا ؛ فلا أدري ما وجه تخصيص 


المنقولٍ بهذا الحكمء ووجّهه بعضٌ بوجوه وردّها غيرهم» (وَفِي العَمَارٍ لا تَقْيْتُ اليّدُ إلا 
و 
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ووو ييل لاا يي اياي اااي 


ِحْبَةِء أو عِلْمِ القَاضِي) ولا تثبت بتصادقهما أنه في يد المُدّعى عليه» بخلاف المنقول فإنه 
حت للك والفرق بينهما أن اليد في العَقّار غير مشاهدة» ولعله في يد غيرهماء واتفقا على 
ذلك ليكونَ لهما ذريعةٌ إلى ذه بحُكم الحاكم» فشرط الحُحجّة أو علم القاضي لنفي التهْمَةء 
واليد في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى اشتراط ذلك» وفيه أن العلة مشتركةٌ والمعاينةٌ ممنوعةٌ» 
فلا يظهرٌ وجه الفرق هناك. (وَالمُطَالَبَةٌ بو) عطفٌ على أنه في يد المُدَّعى عليه أوعن ا 
عطف عليه» وإنما كان ذكرٌ المطالبة لا بد منه في صِحَّة الدعوى؛ لأن المطالبةً حقَّهء فلا بد 
من طَلَبِهِ (وَإِحْضَارِهِ) عطف على ذكر شيء» وإنما تصح بإحضار المُدَّعى (إِنْ أَمْكنَ لِيُشِيرَ إليه 
المُدّعي وَالشاهدٌ وَالحَالِفُ) لأن الإعلامٌ بأقصى ما يمكنٌ شرظ وذلك بالإشارة فيما يمكن 
إحضاره (وَؤْكْرٌ قيمته إِنْ تَعَذْرَ) ضار بأن كان هالكًا أو غائيًا ليصيرَ المُدّعى معلومًا؛ لأن 
الشية يُعلم بقيمته؛ لأنها مِثْلّه معني. (5) ذكْرٌ (الحدود الأربعة) وبه قال زفر كمالك 
والشافعي ؛ لأن التعريف لا ييِم إلا بها (أو الثلاثة», عندنا؛ لأن للأكثر كم الكل (في العَمَار) 
فإنه يُعرف بحدوده» وقد تَعذّر تعريقه بالإشارة لتعذر نقلهِ إلى مجلس لمكم () ذكرٌ (أسماء 
أصحابهًا ونَسَبِهمْ) ليتميّرُوا عن غيرهم (إلى الجدٌّ) لأن تمام التعريف به» وهذا إن لم يكن 
مشهورًاء وأما إن كان مشهورًا فلا يلزم ذكرٌ الجدّ لحصولٍ المقصود د. (وإذا ص صَحََتْ) الدّعوى 
(سأل القاضي الخصم) وهو المُدَّعى عليه (عَنْهَا) أي: عن الدعوى التي ادعاها؛ لينكشف له 
وجه الحكمٌ فيها؛ لأن القضاء بالبينةٍ يخالفٌ القضاء بالإقرار (فإِنْ أقرّ) الخصمُ (أو أَنْكَرَ 
وَسألَ) القاضي «المُدّعي بَيْنَهَ) بن قال له: ألك بينة؟ (فأقام) البينةَ (قَضَّى) القاضي (عَلَيْهِ) 
لوجود الحجة المُلزمة للقضاء في الوجهين» وروى أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن 
قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» تتبحدني » لقلامي الى النبى كوي فقان 
لي وَل : «ألَكَ بَيّندّة قلت: لاء فقال لليهودي: أتحلف؟ قلت: يا رسول الله إِذَا يَحلِفٌ ويذهبُ 
مالي» فأنرَلَ الله: د لد يعون يعهد أله َه وََيَمَ كَمََا لبلا #6 [آل عمران:77]) (وإن لم يُقِم 
البيئة حَلَّقّه) القاضي (إِنْ طَلَبَهُ) أي : الحَلِف (حَصْمة) لأن اليمين حقّهُ فلا بد من طلبه» (فإِنَ 
تَكَلَ مرة) بأن قال: لا أحلف (أو سَكُتَ بلا آقَة) من طَرّشٍ أو خََرَسٍ (وَقَضَى) القاضي 
(بَالتكؤلة صَعّ) لأن النكول دل على كونه مرا إذ لولا ذلك لأَقُدَمَ على اليمين أداء 
للواجبء ودفعًا للضرر عن نفسه؛ لأن اليمينَ واجبةٌ عليه لقوله يك : «اليمين على المُدّعى 
عليه» (وعَرَضَ اليمينَ) على المُذّعى عليه (ثلانًا) يقول في كل مرة: إني أعرضُ عليك اليمينَ» 
فإن حلفت ولا قضيت عليك. (نمّ القضَاء) بحد ذلك (أخوْظ) لما فيه من المبالغة في الإنذان» 
فهو نظيرٌ إمهال المُرْئَدَ ثلاثة أيام في أنه مستحب, فعرض اليمينٍ مُبتدأء والقضاء عطف عليه 
وأحوط: خبير المبتدأ وهذا عند الجمهورء وقيل : عند أبي حنيفة ندب» وعنهما أنه حتم» 

ثم القائل بعد الدّعوى عليه: لذ الول كن يُحبس عند أبي حنيفة حتى يُقرّ أو يُنكر ؛ إذ لا 
تحليق مع قولد؟ لا أنكرع 'لقوله 8ه «واليمين على من أنكز) وقالا: يحلف» كمالك 


000 


والشافعي؛ لأن قَوْلّيه لمّا تَعَارَضًا تَسَاقَطَاء فصار كالساكت. وفي «المُجْتبى»: : يُشترط أَنْ 
يكونّ القضاءٌ علو نوو اكول بده بعل الديقا يخ وقال الخَصّاف: لا بي ل حتى لو 
امتعديل بعك الع عن يوم د يومكن از قنانا فلن باسني وهو قول مالك والشافعي وأحمدء 
وفى «الفصول»: لو كان الاستحلاف عند غير القاضى» كان المُدَّعى على دعواه؛ لأن المعتبرَ 
بم انان الحميرمةة ومن البميل عثر العاهي * والقشزى على شماة البيكة يعاد بمتية 
الخصم, وإنما نأخذ في ذلك بفعل عمر وَقييه» فإنه جَوَّز قَبُول بَيْنَة المُدّعي بعد حَلفٍ المُدّعى 
عليه؛ وبقول شُرَيْح: اليمينُ الفاجرةٌ أَحقُ بالرَّدِ من البينة العادلة. (ولا تُرَدُ اليمينُ على مُذّعء 
وَإِنْ تَكُلَّ حَصْمُةُ)» وقال مالك والشافعي: لا يُقضى بالنكولء بل برد اليمين على المُدّعي؛ 
لأن النكولّ يحتملٌ التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة» كما فعله عثمان» ل 
أن يكون لاشتباه الحال» ومع هذا الاحتمال لا يكون حجة ويمين المُدَّعي دليل الظهور» كما 
كانت يمين المدُّعى عليه فيصار إليه. ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ونه : الو يُعطى الناسن بِدَعْوَاهم لادّعى رجالّ أموالَ قوم ودماءهمء لكنّ البَيّنَةَ على 
المُذَّعِي واليمِينُ على المُدّعى عَلَيها وفي رواية: «اليمِينُ على من أنكر» وفي رواية البيهقي عن 
ابن عمرو بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين» إلا أن : تقوم عليه البينة» ووجه الدلالة أنه نه يكل 
قَسَم وَالقِسْمةٌ تنافي الشركة فدل على أن جنس الأيمان في جانب المُدّعى عليه ولا يمين 
في جانب المُدّعي؛ إذ الألف واللام لاستغراق الجنس» فمن جَعَلَ بعض الأيمان حجة 
للمُدّعى فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته (الأمةٌ) بالقَبُول» حتى صار في حيز التواتر» وقد 
ااعن بعل أفل الأضوك اتح نالك عون تبالى 4 «وانتيتا ونين تارسك 4 
[البقرة: 147] فيكون مردودًاء وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن سالم أن ابن عمر باع 
غلامًا له بثلاث مائة درهم» فوجد به المشتري عيبّاء فخاصمه إلى عثمان فقال له عثمان: 
تحلف أنك بعته بالبّرّاءة» فأبى أن يحلف» فردّه عثمان عليه. وَرَوَى أيضًا عن ابن أبي مُليكة 
عن ابن عبائن أنه أمره أن متععلفه امراف قالع أن حضلت» فالذمها» وروى أبضا عن 
الحارث قال: نكل رجلٌ عند شُرَيُح عن اليمين» فقضى شريحٌ عليه فقال الرجل: أنا 
أحلف, فقال شُرَيْح: قد مضى قضائيء وِيُبْتَنَى على هذا امتناع القضاء بشاهد ويمين» وقال 
مالك والشافعي وأحمد: يقضي بهما + الما برو مسلم ع ابن عباس «أَن رسول الله كل قضى 
بشاهدٍ ويمين» وأجيبّ بأنه منقطع» وقال الترمذي في «علله الكبير) «اسألت محبدًا عن !هذا 
اجيم فقال : إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عبياس» ولو سُلَّم فِثْلُ هذه العبارة لا 
تفيذٌ العموم؛ لأن ا الحجة في المكيّ لا في الحكاية؛ إذ المحكيٌ قد يكونُ خاصًا. (وَلَا 
يَحَلِفٌ) عند أبي حنيفة (في تكاح) بأن ادّعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت أو بالعكس 
(وَ) لا في (رجعةٍ) بأن ادّعى بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس () 
لا في (فَيْءِ) بفتح فاء فسكون ياء فهمز؛ أي : رجوع (إيلاءِ) بأن ادّعى بعد مدة الإيلاء أنه فاء - 
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إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس (2) لا في (اسْتِيلادِ) بأن ادّعت أمة على مولاها أنها أَمُ 

لله يها مانا كر مرا ولا يتأَنّى العكس؛ لأن المَؤْلى إذا اذّعى أنها أَمّ ولد 

يثبت الاستيلاد بإقراره ولا يُلَْفَتْ إلى إنكارها (5َ) لا في (رفٌ) بأن ادّعى رجلٌ على مجهولٍ 
نه عبدُةُ أو ادعى المجهولٌ ذلك. (2) لا في (نَسَبِ) كإن ادّعى رجلّ على آخر أنه ولدهُ (3) لا 
في (وَلاءِ) بأن ادّعى رجلٌ على آخر أن له عليه ولاء عََاقٍ أو مُوَالاة أو بالعكس (رَ) لا في 
(حدٌ) بأن ادعى على آخر ما يوجب الحد وأنكر (,َ) لا في (لعان) بأن ادّعت امرأة على 
زوجها أنه قَذَقَهَا بما يُوجب اللّعان وأنكر» وقال أبو يوسف ومحمد: يَحْلِفُ في ذلك كله إلا 
في الحد واللعان» وقال الشافعي: وح سد لب امن ولا يحلف في باقي 
الحدودء وقال مالك وأحمد: لا يجري التحالف فيما لا يثبت إلا بشاهدين. وفي «جامع 
قاضيخان» و«الواقعات» و«الفصول) : الفتوى على قولهماء وهو اختيار فخر الإسلام ٠»‏ قيل : 
وهو اختيار المتأخرين. (إِلّ إذا ادّعى في النكاح والنسب مالاء » كمهر ونفقةٍ وإِرثِ) فإنه 
يحلِفُ اتفاقًا (وحَلّف السَّارِقُ» وضَمِنَ إِنْ نَكَلَ ولم يُقْطِمْ) لأن مُوْجِبَ فعله شيئان: أحدهما : 
الضمان» وهو يجب مع الشبهة» فيجب بالنكول» وثانيهما «القطع وكر ليمكت الشبهةة 
فلا يجب بالنكول (َ) حَلَف (الرَّوْحُ إذا ادَّعَتِ) را (طلانًا) لأن مقصودها المالٌ» 
والاستحلاف يجري في المال بالاتفاق (فيثبثُ إِنْ : صف نِضْفُ المهر) إِنْ ادّعت الطلاقٌ قبل 
الدخحول (أو كُلَّه) إن ادّعت الطلاق بعد الدخول. (وكذ) بغرت اسك القزده فإن نكل في 
النفس حُيِسٌ حَنَّى يُقرٌّ أو يحلِف) ولا يُقتص منهء ويه قال أحمد» وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية : يُقتصٌ منه بعد حَلفٍ المُدّعي (وفِيْمَا دُوْنَهَا) أي أخود الغين ابيص )ويه 
قال مالك والشافعي بعد حلف المُدَّعي وأحمد في رواية» وفال أنوق راسك متيل : يجبٌ 
عليه الأرْش في النفس وفيما دونها (وإِن قال) المُذّعي : : (لي بينةٌ حاضِرَةٌ وطَلَبَ حلفت 
الحَضم لا يحلف) عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف : يحلف» ومحمدٌ مع أبي حنيفة في 
رواية» ومع أبي يوسف في أخرى» وهذا الخلااف إذا كانت البينةٌ حاضرةً في المضر غائبة عن 
لك حتى لو كانت غائبة عن المضر ؛ يَحْلِفُ بالاتفاق» أو كانت في مجلس 
الشكمء لا يحلف اتفافًا. (ويُكَفْلٌ) أي : يقيمٌ كفيلًا (بِنفسِهِ ثلاثة أَيّامِ) كي لا يُحيّبَ نفسهء 
فقو خلا مدعي والقياس أن لا يُكّل قبل إقامة البينة؛ لعدم تعلق حتٍ المُذّعي حينئذٍ» 
وهو مذهب الشافعي» والتقديرٌ بئلاثةِ أيام مرويٌ عن أبِي حنيفة» رخو الصح» وعن أبي 
يوسف: التقدير , بما بين مجلسي القاضي. أما لو قال لبس الةاسة أو: ردس لت 
يَجمْرٌ يَجَيْرُ الخصم على إقامة الكفيل ؛ لأن الغائب كالهالك» «الابععدت فى الدالدسكن ولو 
قال : لا بينة لي عليه ولا شهادة» : ثم أقام المُدّعي البينةً أو شهد الشاهدٌ قُلّت في الأصح؛ 
لإمكان التوفيق: بأن كان له شهودٌ لا يَعلم بهمء أو تَذَكَرَهم بعد ما نسيهم, أو تذكُرَ 
الشاهدٌ» وقيل: لا يقبلٌ لظاهِر التناقض» ولو باع عَمَارًا وَقَرِيبُهُ حاضرٌ يعلم البِيعٌ » ثم اذّعاه لا_- 


: 
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مم دعواه لأنه بسكوته أولّا صار مصدًّا على صحة البيع؛ وبدعواه ثانيًا يصير متناقضًا. 
(فإِن أبَى) الخصمْ أن يقيمٌ كفيلًا بنفسه (لَارَمَهُ) المُذّعي؛ أي : دار معه حيث سارء كي لا 
يغيبت» فيذهب حقُهُ (5) لازم (العْريْبَ قَذْرَ مجلس الحكي) أي : إلى أن يقوم القاضي من 
مجليه. (وَلَا يُكمّلٌ) الغريب (إلا إلى آخر الميِس) لأن في أخذ الكفيل منه وفي الملازمة له 
أكثر من مجلس القاضي إضرارًا له بالمنع عن سفره (والحلف بالله تعاّى لا بالطلاقي والعكاقي) 
لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يك قال: : ١مَنْ‏ كانَ حَالِمًا فليحلف بالله أو 
لِيَضْمُْتْ» وفي رواية أبِي داود وغيره : أنه يك قال : "إن الله نهَاكُمْ أن تحْلِمُوا يِبَائكَم؛ فَمَنْ كَانّ 
حَالِقًا مَلَْحْلِفَ بالله أو لِيَسْكث» (فإن أ ألحَّ الخصمْ) أي : أكدّ وبالغ (قِيلَ : صَعَّ) التََحْلِيِكْ 
ينا كي 1ن1كا) قلةكبالاة ]كاين باللعين جالله سالى وكدر و الابساع عن السرف بالطوق 
والعتاق» لكن إن نَكَلَ لا يُقضى عليه بالتكول؛ لأنه امتنع عما هو منهيٌ عنه شرعًاء ولو قُضِيَ 
غليه بالتكول لا يتفيك؛ ولو طلب المُدَّعى عليه تحليف الشاهد أو المُدَّعي: أنه لا يعلمٌ أن 
الشاهد كاذبث» لا يجيب القاضي ؛ لأنا مأمورون بإكرا م الشهود والمُدَّعي لا يجب عليه 
التبول» الاسيطا: ذا أنام يق اتدل ) الندية (بعقات تعالى )كل واللتالذي لخرله الهو 
عالمٌ الغيب والشهادة» هو الرحمن الرحيم» الذي يعلمٌ من السّرٌ ما يَعْلم من العلانية ما لفلانٍ 
هذا عليك ولا قِبَلك هذا المال الذي ادّعاه» وهو كذا وكذاء ولا شيء منه؟ ويزيد على هذا 
التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه» ويحتررٌ عن عطف بعض الأسماء على بعض»ء لثلا يتكرر 
عليه البين» والأظاظ عليه نكل أمن حيط نيه عبرلل لا يُأقضى عليه بهذا 
التكول) لأ المتسؤزة الشلت الله نمال .رود سطنز» (لة بالركان) أى 9 تملظ الميق 
بالزمان؛ كبعد العصر يوم الجمعة (والمكَانِ) كبر النبي يك والسَججر الأسود» وبهاقال أحمد 
والشافعي في قولٍء وقيل : يُستحب التغليظ بالزمان وبالمكان» وبه قال مالك فيما ليس بمال 
ولا القصد منه المال» لقوله كله : «لا يَحْلِفٌ أحدّ عند منْبِري هذا على يمين آثمة» وَلّو على 
سواك أخضر إلا تبوَاً مَفْمَدَه مِنَ النَاره أو وَجبَْ له النارً؛ رواه مالك وأبو داود ولنا 
قوله لله : «الِيَميْنُ عَلَى مَنْ أنكرء فالتخصيصٌ بالمكان والزمانٍ لُزومًا زيادة عليه. (وَشلت 
اليهوديٌُ بالله الَّذِي أَنزلَ التوراة عَلَى مُوسَىء والتّضْرَانيُ بالله الَّذِي أنرَلَ الإنجيل عَلَى 
عِيسَى عِيسَى) لما روى أبو داود عن أَبي هريرة أن رسول الله ككل قال لليهود: «أنْشْدكُم بالله الذي 
أنرّلَ التوراةً عَلّى مُوسَىء ما تَحَدُونَ في التَّْرَاةِ عَلَى مَنْ رَنَى؟ ؟ ولآن اليهود يعتقدون نبوةً 
موسى » والنصاري نبوة عيسى, فيل على كل واحد منهما بذكر المُْرل على نبي (2) حُلّف 
(المخريي باللو لزي خرن النار) لأنه يعظمُّهًا فيخاف يذكرهاء ذكره محمد في «الأصل» كما 
فى «الهداية»» وذكر الخَصّاف أنه لا يلف المجوسي إلا بالله وعرا اعفار يعض الجدايع» 
لأن في ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمًا لشأنهاء وما ينبغي أن تُعظم» » بخلاف الكتابين» 
إن كُنْبَ الله مُعَظمة. (2) حُلف «الوَّثَنِيَ بالله) لأن الكَمَرَة ة بأسرهم يُقِرُون بالله تعالى» قال - 
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تعالة * : #ولين سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ لسوت ايض لَِقُولُنَ أنَهُ» [لقمان: 15] (وَلَا يُحَلَّفُ) أحدٌّ 
منهم (في معابدهم) لأن فيه تعظيمها ؛ ولأن القاضي لا يَحْضَرها؛ لأنه ممنوعٌ من دُخولهاء 
(وَيُحَلْفُ عَلَى الحاصل) عند أبي حنيفة ومحمد في البيع والنكاح» والطلاق» والغصب 
(نحو: بالله ما مَا بَيْنكُما بِيعُ قائِمٌ أو نكاحٌ قاتِمٌ في الحالء أو ما هِي بائن منْك الآنَ) أو ما 
يجب عليك رده الآن (لا عَلَى السّبَّب) أي: لا يحلف على السبب» كما قال أبو يوسف بأن 
يقول في البيع (نحو: بالله مَا بِحْتَهُ وَنَحْوَهُ) بأن يقول في النكاح : بالله ما نكحت» وفي 
الطلاق: بالله ما طلّقت» وفي الغصب: بالله ما غصبت. (لَّا أَنْ يتضرّر المُدَّعِيء فَيَْلكُ 
عَلَى السّبَبِ) أي : باتفاق (كُدَعوى شْمَعةٍ بالجوار, نه أي : المُدَّعى عليه ربما (يحلفُ على 
مذهب الشَافِِيَ أّهُ لا نَجبٌ الشْفْعَةُ) بالجوار» يلق يكين فيكون في تحليفه على الحاصل 
َرْكُ النِر في جانب المُدّعي. (وَكذَا) يحلف على السبب باتفاق (في سبب لا يَتَكَرّرُ كَعَبْد 
مُسْلِم يدّعِي عِنْقَهُ عَلَى مَوْلَاه وَفِي الأمَةِ) الكافرة (والعبد الكافِر) إذا ادّعى أحدمُما العتقّ 
على مولا وأنكر يُحَلَْفُ (عَلَى الحاصل) لأن الرّق يتكررٌ في الأمة بالسبي بعد الردة 
والالتحاق بدار الحرب» وفي العبدٍ الكافر بالسبي بعد نقض العهد والالتحاق بدار الحرب»ء 
ولا يتكررٌ في العبد المسلم؛ إذ لا يُقبل منه في الارتداد بعد السَّبِي إلا الإسلام» أو القتل. 
(ويُحلّف عَلَى العِلم مَنْ وَرتَ شيئًا َادعاهآحَرُ) ولا يُحلف على البتاتٍ؛ لأن الوارِتٌ لا يعلم 
بما فعل المُورْْتْ ث (ويُحَلّف على البتاتٍ إِنْ وَهَبَ له) شيء (أو ال شْتَرَاهُ) فادّعاه آخر؛ لأن الشّراء 
وقَبُول الهبةِ سببٌ لثبوت الملك بالاختيار» ولو لم يعلم أَنَّ العينَ ملك البائع أو الواهب لما 
بار الشّراء باختياره» ولا قَبِلَ الهبةء بخلاف الملك في الإرثء. فإنه ثبت للوارث جبرًا ولا 
عِلْمِ له بحال ملك المُوَرَتْء والأصل في ذلك أَنَ اليمِينَ إِنْ كانت على فِعْلٍ الغير فهي على 
العِلّم» وإن كانت على فعل النفس فهي على البتات. (وصَحٌ فِدَاءُ الحلف والصلحٌ عَنْه) وليس 
له أنْ يستحلفه بعد ذلك؛ لأنه سقط حقه من اليمين بأَخذ بدلهاء حص الفداء والصّلْح؛ لأنه 
لو ام شترى يميته منه لا يصحء وله أن يستحلفّه ؛ لأن الشراء عقدٌ تمليك المال» واليمين ليست 
بمال» وقد رُوِيَ عن عثمان أنه ادعِيَ عليه أربعون درهمّاء فأعطى شيئًا وافتدى من يمينه ولم 
يَخَلف» وغن خذيفة أنه افتدى ين يميله يمال؟ ولأنه لو حَلّفَ يقع ف في القيل والقال» فإن 
النامسَ بين مصدقٍ ومكذب. فإذا افتدى من يميئه فقد صان عرضه وهو حسن» وروى عبد 
الرزاق في «مصنفه» عن مَعْمّر قال: سُئل الزُهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي 
من يمينهء فقال: كانوا يفعلون ذلك» وقد افتدى عبيد السهام وكان من الصحابة يمينه بعشرة 
آلاف. وذلك في إمارة مروان والصحابة بالمدينة كثير. 

ومن طَفِرَ بجنس حقه أخذّه بلا استثذان ولا كم قاض ؛ الأن الديون تُقضى بأمثالها ٠‏ فكأنه عينٌ 
حقف ولو ظَفِرَ بخلاف جنسه لا يأخذه عندنا إلا بإذن أو حُكُم قاض؛ لاختلافهما حقيقة» 
وأجازه مالك والشافعي ؛ لاتحادهما في جنس المالية. [فتح باب العناية شرح الوقاية *7/ 99؟]. 


كِتَابُ الدَعْوَى 4 
لا يَحْمَى مُتَاسَبَتُهَا للوَكَالَةَ ِالخُصُومَةٍ. 

(جِيَ) لْعَةَ: قَوْلٌ يَقْصِدُ به الإِنْسَانُ إِيجَابٍ حَنّ عَلَّى غَيْرِو وَأَلِفَُا لِلتَأَنِيثِ فلا 
نون وَجَمْعْهَا : دَعَاوَى بِمَنْح الوَاوِ كمَتْوَى وَقَتَاوَى «ذُرَره . 

وَشَرْعَا : (قَوْلَ مَقَبُولٌ) عِنْدَ القَاضي 0 


قال الشارح: قوله : (لا يَخْفَى مُنَاسَبَتْهَا ...إلخ) وهي أن الوكيل بالخصومة 
بل وغيرها قد يحتاج إليها. 

ول (يَقْصِدُ به الإنْسَانُ ...إلخ) أي : من غير تقييد بمنازعة ولا مسالمة 
«حموي» ولا تعرّض فيه إلى الدفع عن حق نفسه والمصدر الادعاءء وهو 
افتعال من ادعى» والدعوى اسم منه وتطلق على دعوى الحرب» وهي أن 
يقال: يا لفلان» وكذا الدعوة والدعاوة بالفتح والكسر اسمان منه» والدعوة 
بالفتح أيضًا المرة» والحلف والدعاء إلى الطعام» وتضم وبالكسر في النسب. 

قوله: (وَأَلِفَُا لِلَنِيثِْ) لغة بعض العربء قال في «المصباح»: وبعض 
العرب يؤنثها بالألف؛ أي : والبعض بالتاء. 

قوله: «لكن جَرّم فِي «المصْبّاح)) العبارة مختلفة» قال في «المصباح»: 
وجمع الدعوى الدعاوي بكسر الواو؛ لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة 
على ألف التأنيث فقوله: كما سيأتى أراد به ما ذكره بعد هذا بقوله: وقال 
عضي اكير أرب رهن تيرم ف كلاد سميووة ران توف الها يندا الك 
الجمع لا يكون إلا مكسورًا وما فتح منه فمسموع لا يقاس عليه» انتهى «حلبي». 

قوله: (فِيهِمًا) أي: في الدعاوى والفتاوى» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَشَرْعَا: قَوْل) أي : إن قدر عليه وإلا فتكفى كتابته» قال فى «خزانة 
المفتين» ولو كان المدعي عاجرًا عن الدعوى عن ظهر القلب يكتب دعواه في 
صحيفة» ويدعي بها فتسمع دعواه؛ انتهى. 

قوله : (عِنْدَ القَاضي) فلا تسمع هي ولا الشهادة إلا بين يدي الحاكم «بحر) 
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(يَفْصِدٌ بو طلب حَقّْ قبل غَيْرِو) حَرَّجٌ الشَّهَادَة وَالإِفْرَارُ (أو دَفْعَهُ ) أيْ دَفعَ الْخَضْم 
(52 حل تشينة ا ل ل : به يُقْتَى «بَرّازِيّة» بخِلّافٍ دَعْوَى 
قَع الترَاع قلا 7 تَسْمّعْ «سِرَاجِيّة). 

وعدا ِذَا 0 بالحَقٌّ ذ فِي التّعْرِيفٍ 000000 


)أ 


وأراد بالقبول الملزم فخرج غيره كما الل 

قوله : (يَقْصِدُ به طّلَب حَقَّ قبلَ غَيْرِ) هذا التعريف خاص بدعوى الأعيان 
والديون فخرج عنه دعوى إيفاء الدين والإبراء عنه #بحر» ورده العلامة 
المقدسي بأن هذا إنما يكون من جانب المدعى عليه لدفع الدعوى؛ أي : فليس 
بدعوى وأيضًا إذا علم أن الديون تقضى بأمثالها فالإيفاء دعوى دين والإبراء 
دعوى تمليك معنى» انتهى. 

وقوله : (طلّب حَقٌّ) يفيد أنه حال المنازعة» فخرج الإضافة حال المسالمة» 
فإنها دعوى لغة لا شرعًاء انتهى. 

قوله: (خَرَّجَ الشَّهَادَةُ) فإنها وإن كانت قولًا مقبولًا إلا أنه يقصد به إثبات 
عق للغين: ركذا الإورانوأوردغان التعريق 'ثمين الاستسقاق :. فإنه كول ميرك 
خاص » وهو ما كان بلفظ الدعوى ونحوه. 

قوله: : (دَخَلَ دَفع دَعْوَى المَعَرْضٍ) أي : : بقوله: (أو دَفْعَهُ) وصورته أن يقول 
اال ع امي د 0 
كاري ل كيه 

قوله: (بخِلَافٍ دَعْوَى قَطع النْرّاع) أي: بينه وبين غيره بأن يذهب إلى 
القاضي ويقول: إن كان لفلانٍ علي شيء يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالوبراء 
فلا يجبر المدعى على الدعوى؛ لأن الحق له. 

قوله: (هَذَا) أي : زيادة قوله أو دفعه إنما يحتاج إليها . ..إلخ. 
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ني جه 


الأمن الؤجودئ تلو أرية مَا يَعُمُ الؤجُودِيَ وَالعَدَمِيَ لَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا القَيْدِ. 
(وَالمُدَّعِي مَنْ إِذًا تَرَكَ) دَعْوَاهُ (ثْرِكَ) أي لا يُجْبرُ عَلَيْهًا. 
(وَالمُدَّعَى عَلَبْهِ بخلافه) أي : يُجْبَرُ عَلَيْهَاء ل ل 
وَلّو القُضَاةُ في المَذَاهِبٍ الأَرْبَعَةِ عَلَى الظَاهِرِء وَبِهِ أَفْتَيِتُ مِرَارًا «بحر). 
قَالَ المُصَنتُ : وَلَّو الولَايَةُ لِقَاضبيْنِ تأَكثَرٌ عَلَى السَّوَاءِ فَالعِبْرَةُ لِلمُذَعِي. 


قوله: (الأمرُ الوّجُودِيٌ) فلا يشمل العدمي كالدفع» فيحتاج إلى زيادته 
لإدخاله في تعريف الدعوىء والمراد بالعدمي: ما يشمل الاعتبار» فإن الدفع 
ليس عدميًا ؛ لأن المراد به كفه عن المنازعة. 

قوله : (لِهَذَا القَيْدِ) الأوضح أن يقول: لم يحتج إلى زيادة أو دفعه. 

قوله : (وَالمُذَّعَى عَلَيّْهِ بخلافه) أ “عتليتى: ريغا لفقه :وهو ين إذاتولة ل" 
يترك بل يجبر على الخصومة إذا تركهاء انتهى (حموي). 

قوله: (فَلّو فِي البَلِدَةِ قَاضِيَانِ ...إلخ) أشار به إلى أن الجبر في أصل 
الدعوى لا في من يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر. 

قوله: (فَالخيّارٌ لِلمُدَعَى عَلَيّه) سواء أراد كل واحد قاضى محلته أو قاضى 
محلة الآخرء اللو ليقن «السرووسياتي انهل امكل ب ناض يتفي 
على أهل محلة بخصوصها ا ش 

قوله: (وَبِهِ أكتَيْتفِرَارًا) تنفه تعقبه العلامة المقدسي» وذكر أنه ينبغي التعويل 
على قول أبي يوسف لموافقته تعريف المدعي والمدعى عليه وأن ما ذكره لا 
وجه له؛ لأن كلا من القضاة بالقاهرة ليست ولايته مخصوصة بأهل ناحيته بل 
توليته على أن يحكم على كل من يتداعى عنده من أيّ محلة كانت من البلد بل 
ومن الغرباء» انتهى. 

قلت: وهو الذي ذكره المؤلف بعد عن المصنف. 

قوله: (وَلَو الولَايّة لِقَاضِييْنِ) قال في «المنح2: وكل عبارات أصحاب 
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نَعَمْء لو أَمَرَ السُلْطَان بِإِجَابَةِ المُدَعَى عَلَيْهِ لَرِمَ اعْيِبَارُ لِعَوْلِهِ بالنّسْبَةِ إِلَيْهَا كُمَا مرّ 
مِرَارًا. 

قُلْتُ: وَمَذَا الخلاف فِيمًا إِذّا كَانَ كل قاض عَلَّى مَحَلَّة عَلَى جِدَةٍء أَمَّا إِذَا كَانَ 
في المضر حَنَفِيٌ وَشَافِعِيٌ وَمَالِكيٌ وَحَنْبَلِيٌ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَالولَايّة وَاحِدَة فَلَا 
عَلَى هَامِش «البَرَازِيّة» فَلَيُحْفَظ!]. 


الفتاوى تفيد أن فرض المسألة التي وقع الخلاف فيها بين أبي يوسف ومحمد 
فيما إذا كان فى البلدة قاضيان كل قاض على محلة. وأما إذا كانت الولاية 
لايق أن كما هل مد وان علق اماد لعفيس سدقي فى انط له 
الدعوى عند أي كافن اراد 5لاتسووفان لى كو العير: للمدعي أو 
للمدعى عليه» انتهى» وفي التعليل تأمل! 

قوله : (لَرْمَ اغَُِارُ) أي : أمر السلطان؛ أي : العمل به. 

قوله: (لِعَرْلِهِ ...إلخ) قال في «المنح»: لما فيه من منع غير من اختاره 
المدعى عليه من القضاة من سماع هذه الدعوى ويصير معزولا بالنسبة إليها. 

قوله : (كُمَا م مِرَارَا) من أن القضاء يتقيد. 

قوله: (وَهَذَا الخِلّافٌ) أي : بين أبي يوسف القائل باعتبار المدعي» 
ومحمد القائل باعتبار المدعى عليه والأولى تقديم هذه العبارة قبل قوله: قال 
المصنف. 

قوله : (عَلَى حِدَةِ) أي: لا يقضي على غير أهلها. 

قوله: (فِي مجلس وَاحِدِ) ليس قيدًاء بل المدار على عموم الولاية كما 
تقدم» فلو اقتصر على قوله والولاية واحدة؛ لكان أحسنء ويعني باتحادها 
عمومها. 

قوله: (لِمَا أنه صَاحِبٌ الحَقّ) هذا ما يعطيه كلام المقدسي» وهو يفيد 
اعتبار المدعي ولو كان أحد القضاة يساعد المدعى عليه» وهذا التعليل منه 


كِتَابُ الدَّعْوَى ١‏ 


قَالَ المُصَتَفٌ: [(وَرُكْنْهَا إضَاَةٌ الحَقّ إِلَى نَفْسِهِ) لو أصيلاً ك لِي عَلَيْهِ كَذَا. 

(أو) إِضَافَئْهُ (إِلَى مَنْ نَابَ) المُدّعِيِ (مَنَابَهُ) كَوَكِيلٍ وَوَصِي (عِنْدَ الْرَاع) مُتَعَلَقَ 
ِإِضَائَة الحَقّ (وَأَهْلّهَا العَاقِل المُمَيّرٌا وَلّو صَبِيّاء لو مَأَدُونًا في الحصُومَةِ 0 ل 
(أَشبّاه). 

(وَشَرْظَهَا) أي شَرْظ جَوَازِ الدَعْوَى (مجْلِسُ القَضَاءِ وَحُْضُورُ حضوو) فلا يَنْضِي 
عَلَى عَائِبٍ وَهَلْ يُحَضِرُ ننكاه التغؤى؟ إن باليشر أووفقة يلابا ليه لعن 
وَل ُحَنّى يبَرْهِنَ أ و يَخْلِفَ (منية»). 


أولى من تعليله السابق بقوله: إذ لا تظهر فائدة فى كون العبرة للمدعى أو 


المدعى عليه. 

قال الشارح: قوله: (كَوَكيلٍ وَوَصِيَ) الأولى كوكيل ويتيم. 

قوله «لوَاَهْلَهَا) أدضله فى «الببعر» فى الشروط ون «التحموي الشروط 
يقوله: 


أيا طالبًا مني شرائط دعوة فتلك ثمان من نظامي لها حلًا 
فحضرةٌ خصم وانتفاء تناقضص ومجلس حكم بالعدالة سريلا 
كذلك معلوميةالمدعى به وإمكانه والعقل دام لك العلا 
و سس د رياني وإلزامه خصما به النظم كملا 

قوله: (قلا يَقْضِي عَلَى غَائْب) وكذا لا تسمع الشهادة عليه إلا إذا التمس 
المدعي ذلك بالكتاب الحكمي. 

قوله: (وَإِلَا فَحَنَّى يُبَرْهِنَ أو يَحْلِفَ) أو لحكاية الخلاف. 

قال في «البحر»: إن كان في المصر أو قريبًا منه بحيث لو أجاب ببيت في 
منزلهء وإن كان أبعد منه قيل بأمره بإقامته البينة على موافقة دعواه؛ لإحضار 
خصمه والمستور في هذا يكفيء فإذا أقام يأمر إنسانًا ليحضر خصمهء وقيل: 
يحلفه القاضي» فإن نكل أقامه عن مجلسه» وإن حلف أمر بإحضاره» انتهى. 
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(وَمَعْلُووِيةُ) المَالٍ (المُدّعَى) إِذْ لا يَنْضِي بِمَجهُولٍ وَلَا يُقَالُ مُذّعَى فيه وَبه إِلّا 


أَنْ يتَضْمّن الإخبَار. 
() شَرْظهَا أَيِضًا (كُوْنْهَا مُلْرِمَة) شَيْنَا شَيْنًا عَلَى الخَضم بَعْدَ ” بوتا وَإلَا كا 


(وَكَوْنْ المُدَّعَى مما يَحْتَمِلٌ 0 عَادَةٌ 
(بَاطِلَ)لَِيفْنِ الكَذبٍ في المُسْتحجِيل العَفْلِيَ كقَولِهِ لمَغْرُوفٍ النسَبٍ أ ولك كيوك 
مِنْلهُ لمِْلِهِ هَذَا ابْيي» وَظهُورِهِ ذ في التشقك ر القادي كوي مدزوي بالقفر أن َال 


تو مع 


عَظِيمَةَ عَلَى آخَر أَنْهُ أَفْرَضَهُ إِيَّاهَا 198 0 0ك 


قال «قاضي خان»: فإذا أقام البينة قبلت بينته للإشخاص لا للقضاءء انتهى. 

قال الشلبي: وعمل قضاة زماننا على خلاف ما تقدم, فإذا أتى لهم 
شخص فقال لي دعوى على شخص يأمرون بإحضاره من غير أن يستفسروا 
المدعي عن دعواه ليعلموا صحتها من فسادهاء وهذا منهم غفلة عما ذكروه أو 
جهل به انتهى. 

قوله : (وَلَا يُقَالُ مُدَعَى فيه) لم أر تعديته بعن» انتهى «حلبي). 

وفى «ظلبة الطلبة»: وَلَا يُقَالُ مُذَّعَى فيه وَبه وإن كان يتكلم به المتفقهة 
إلا أنه مشهور فهو خير من صواب مهجورهء انتهى ١احموي).‏ 

قوله: (وَبهِ ...إلخ) قال في «المصباح) وقد يتضمن الادعاء معنى الإخبارء 
فتدخل الباء جوازًا فيقال: فلان يدعي بكرم فعاله؛ أي : يخبر بذلك عن نفسهء 
التي 

قوله : (كوْنْهَا مُلْرْمّة) فلا تصح دعوى التوكيل على موكله الحاضر لإمكان 
عزله» انتهى «بحرا). ش 

قوله : (وَظهُورِهِ) أي : الكذب وهو بالجر عطمًا على تيقن. 

قوله : (مَعْرُوِ بالمَفر) وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء «منح». 
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دَفْعَةَ وَاحِدَةَ أو غَصَّبّهَا مِنّْهُ؛ فَالظَاهِرٌ عَدَمْ سَمَاعِهَا «بَخْر) وَبِهِ جَرّمَ ابن المَرسِ فِي 
«المَوَاكْهِ البَذْرِيّة2]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَحُْكْمُهَا وُجُوبُ الجَوّابٍ عَلَى الحَضم) رفو الكدعى علويل 
أو بنَعَمٍْ حي لو سَكتَ كَانَ إِنْكَارًا قَتْسْمَعُ الَيَْهُ عَلَيْه إل أن يكون أخرين ارا 
وس كنا د اناك المْقَدَرِ بتَعَاطِي المُعَامََاتِ. 

(َلّو كَانَ ما يَدَعِبِهِ مَنْقُولّا ِي يد الخَضم ذَكَرَ) المُدَعِيِ (أَنّهُ في يد بِمَيْرٍ حَقٌّ) 


قوله: (دَفْعَةَ وَاحِدَةَ) ظاهر التقييد بما ذكر أنه إذا ادعاها ثمن عقار كان له 
أو ادعاها قرضًا بدفعات أن تسمع دعواه. 

قوله: (وَبهِ جَرَّمَ ابن العرس) إلا أنه لم يستند إلى نقل عن المشايخ» انتهى 
ا ا شتراط لفظ يدل على الجزم فلو قال : أظن لم تصح 
الدعوى «بحر 

ال الشارح: قله لعل لو )لا مقو الريع. 
قوله: (وَسَنْحَفقُة) في شرح قول المصنف : وقضى بنكوله مرة. 

قولها: (تَعَلقٌ البقاء) أي : بقاء عالم المكلفين. 

قوله: (المُقَدَرِ)؛ أي: المحكم. 

قوله: (بتَعَاطِي المُعَامَلَات) متعلقٌ بتعلق؛ أي: والمعاملات يجري فيها 
الزن نادو تسا قرو كتزاووا ممسرفيق لبوك رقية كو كا نهنا بعري نما 
يقتضي بقاءه؛ لأنه لو أهملت لضاعت أحواله. 

قوله: (فَلّو كَانَ ما يَدَعِيِهِ مَنْقُولَا) أي : مجحودًا غير وديعة» أما المقر به لا 
يلزم إحضاره؛ لأنه يأخذه من المقرء وكذا لو كان وديعة لا يصح الأمر 
بإحضارها؛ إذ الواجب فيها التخلية لا النقل. 

قوْله( آله فى اتدو) ولو قبل الدغوت نسنة» إذ تس ينه في الزمان لماي 
يم يثبت خروجه من يده فتبقى ولا تزول بشك ذكره صاحب «جامع الفصولين» 

بحثا وأقره ذ في فى «البحر). 
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لاخْيَمَالٍ كَوْنِهِ مَرْهُونَا في يَدِوِ أو مَحْيُوسًا َالنّمَنِ في يَدِهِ. 

(وَطلَبَ) المُدَّعِي (إِحْضَارَهُ إِنْ أَمْكَنّ) فَعَلَى الغَرِيم إِخْضَارُه (لِيْشَارَ إِلَبْهِ في 
الدَّءْ عوَى وَالشّهَادَه وَالاسْتِْلَافٍ (وَذْكَرَ) المُدَعِي (قِيِمَتَهُ إنْ تَعَذَّهَ) إِحْضَارٌ العَيْنٍ اد 
كان ف فى تَقْلِهًا 1 وَإِنْ َك « اين كَمَالِ) 00 «للخزانة»). 

(بِهََاكِهَا أو عَيْبتَا) لِأَنهُ مِدْلهُ مَعْنِيٌ. 

(وَإِنْ تَعَذْرَ) إِحْضَارُهًَا (مَعِ بَقَايِهَا كَرَحَى وَصُبْرٍَ طعَام) وَقَطِيع عَم (يَعَثَ القَاضِي 
افينة) ينان نيا (وَإلَا) كن بَاقِيَةَ (اكْتَفَى) فِي الدخوى بكر القمة) زثالرز» لو 
اذى أيه حصب مِئْدُ َيل كذَا وَلَمْ يَذْكْرْ قِيِمَتَهَا تُسْمَعُ» كلف طب أن يشر عل 
البَيَانِ «ذرَر) وَابْنُْ مَالِك. 


قوله : (قَعَلَى العّريم إِحُضَارَه) قدره ليفيد وجوبه. 

قوله: (لِيشَارَ إِلَيْهِ ...إلخ) لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط؛ وذلك 
بالإشارة فى المنقول. 

قوله: (بأنْ كَانَ في تَقَلِهَا مُؤْنَه) فيه: أن هذا من قبيل الرحى والصبرة فذكره 
هنا سهو » قال ذ في «إيضاح الإصلاح» إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة. . وإث 

قلت : ذكره ف في «الخزانة» حضر الحاكم عنده أو بعث أميئًاء انتهى «حلبي). 

قوله: (لأنه مِثْلَهُ) الأولى «لأنها» انتهى «حلبي» وهو علة لقوله وذكر قيمته. 

قوله: (وَإِلَا اكْتَقَى بذِكْر القِيمَةِ) تكرار مع قوله. وذكر قيمته إن تعذرء 
م 
عين كذاء 00 غالى ا تيد 

ل ا وقال: غصبت منى عين كذا» ولا 
أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته» ذكر في عامة الككتب أنه تسمع 
دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله» فلو كلفه بيان القيمة لتضرر به. 

أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على 


كتَابُ الدَّعْوَى ١‏ 


وَلِهَذَا لّو (ادَعَى أَعبَانًا مُخْمَلفَةَ الجنْس وَالنّوعِ وَالصّفَةٍ وََكَرَ ِِمَةَ الكل جُمْلَة 

(وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قِيِمَةَ كل عَيْنِ عَلَى حِدٍَ) لِأَنّهُ لَمّا صَحَّ دَعْوَى العَضْب بلا بَيَانِ 
فلأن يَصِح ذا بيّنَ قِيمّة الكل جُمْلَةَ بالأوْلّى» وَقِيلَ فِي دَعْوَى السَّرِفَةِ: يُشْتَرَظ ذِكْرُ 
القِيمَةِ ليَعْلَمَ كَوَّْهًا تِصَابًاء كَأَمّا فِي غَيْرِمَاء فلا يُشْتَرَطُ «عِمَادِيّة؛ وَهَذَا كُلهُ في دَعْوَى 
العَْنِ لا الدَيْنِء فلو (اَعَى قِبِمَةَ شَيْءِ مُسْتَهَلَكِ اشترَط بَيَان نه وَنَوْعِ) ي الذَعْرَى 
والنواكة؛ 5 القَاضِي بِمَاذًا يَقْضِي]. 


الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقرّ أو نكل عن اليمين فإن كلام الكافي 
لا يكون كافيًا إلا بهذا التحقيق انتهى «حلبي». قوله: (وَلِهَدَا) أي: لسماع 
الدعوى في الغصب وإن لم يذكر قيمته. 

قوله : (مُخْتَلِقَةَ الجنس) كثياب ودواب» فإن تحتها أنواعًا. 

قوله : (وَتُقْبَلُ بَُتَنهُ) أي : على القيمة. 

قوله : (أو يَحْلِفَ) أي : عند عدم «البرهان». 

قوله: (لِأَنَهُ لما صَحّ) علة للعلية. 

قوله: (١عِمَادِيّة))‏ قال الشيخ عمر مؤلف «النهر»: ينبغي أن يكون المعنى 
أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة «(حموي») 
والتقويم يكون من أهل الخبرة فيما يظهر لا بقول المدعي. 

قوله: (وَهَذَا كله ...إلخ) أي : الاكتفاء بذكر القيمة إذا ادعى العين. 

قوله: (لا الدَّيْنِ) أي: قيمة المستهلك. 

قوله: (اشْتَرَطَ بَيَانُ جنْسِه وَنَوْعِهِ) فيه أنه عند دعواه العين لا يكفي ادعاء 
عين مجهولة بل لا بد من بيان جنسها ونوعهاء ثم يذكر القيمة؛ فالقيمة إنما 
أغنت عن الحضور فحيئئٍ لا بد من ذكر الجنس والنوع في كل» فليتأمل. 

ولذا قالوا فى التعليل لذكر القيمة؛ لأن الأعيان تتفاوت» والشرط أن 


يكون في معلوم وقد تعذر مشاهدته؛ لأنها خلف عنه. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَقَد احتلِف فِي بَيَانِ الذكُورَةٍ َالأنُوئَةِ في ادا بَةِ) فَشَرَطهُ 3 
اللدق انها راختارة فى :«الاخيان و ترط الدوية يبان السن أنعناء: وتاقة فن 
«الْعَمَادِية). 


م - 


الدَّعْوَى (مِنْ بَيّانِهِ وَإن ل ا 1 


عَلَى الطََاجِر العِمَادِيّة). 


وفي «الذخيرة»: إن كان العين غاتئبّاء وادعى أنه في يد المدعى عليه؛ 
فأنكر إن بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَكَد ايُلِفَ فِي بَيَانِ الذَّكُورَةِ وَالْأَنُوئَِ ِي الدَّابَق)؛ أي : 
المستهلكة أما القائمة فهى حاضرة بالمجلس مشار إليهاء وإذا كان هذا فى 
الدابة» ففي الرقيق أولى. ْ ْ 

ل 

قوله : (بَيَانَ السَنٌّ أَيْضًا) أي : كما يشترط بيان القيمة والذكورة أو الأنوثة. 

قوله : (وَفِي دَعْوَى الإيدّاع) أي : إنه يشترط في صحة الإيداع بيان مكانه؛ 
ذا 0 

قوله: (وَفِي العَضْب ...إلخ) قال المصنف في الغصب: ويجب رد عين 
المغصوب في مكان غصبه. قال المؤلف: لتفاوت القيم باختلاف الأماكن» 
انتهى. ومقتضاه أن يجب بيان المكان مطلمقًا إلا أن هذا في الهالك» وكلام 
المصنف في القائم. 

قوله: (وَإن لا حَمْلَ لَهُ) الموافق للقواعدء وإلا يكن له حمل. 

قوله: (يَوْمَ خَصْبِهِ عَلَى الظّاهِر) بصيغة الفعل والمصدرء وظاهره جريان 
خلاف وسيأتي في الغصب ما نصه وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه 
إجماعًا » انتهى. 


كتَابُ الدَّعْوَى ف 
وَيُشْتَرَط التَحْدِيدٌ في دوق العَقَارٍ كُمَا ب يُشْتَرَط في الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَو) كَانَ العَقَارُ 


(مَشْهُورًا) خِلافًا لَهُمَا إلا ِذًا عَرَفَ الشٌَهُودُ الدَّارَ عَيْيهَا ٠‏ فلا يُحْتَاجُ إِلَى ذِكْر 
حَُدُودِمًا) كما لو اذَّعَى ص العَقَارِ؛ لأنة وغوق اندر خقينة وخر 


قوله وه تَوَطُ النَّحْدِيدُ) لأنه تعذر التعريف بالإشارة؛ لتعذر النقل فيصار 
إلى المعديد ان يقول يي إلى كذا أزيلا فق كذا أن ريق كذ + آم إذا قال: 
أحد حدوده كذا صح » ولا يدخل الحد عند الإمام, وأفسده أبنو يوسف؟ أن 
الحدود تدخل» فالاحتياط فيما ذكر أولًا والطريق والنهر والسور والخندق 
تصلح حدًا على ظاهر المذهب. 

قوله: (فِي دَعْوَى العَقَارِ) بوزن سلام لغة كل ملك ثابت له أصلاء كالدار 
والنخل» وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات» لفون 

وصرح مشايخنا بأن البناء والنخل من المنقولات وأنه لا شفعة فيهما إذا 
بيعا بلا عرصة فإن بيعا بها وجبت تبعّاء انتهى «بحر). وهو محمول على ما إذا 
لم تكن الأرض محتكرة وإلا فتثبت فيه الشفعة؛ لأنه لما له من حق القرار 
ان نتهى "أب السعود» ويأتي بيانه في الشفعة إن شاء الله تعالى. 

قوله : (كما ده ِشْتَوْط إن الشْهَادة) لأند بها يضير معلومًا عند القاهين التي 
«زيلعى). 

قوله: (إلَا إِذَا عَرَفَ الشّهُودُ...إلخ) فيه أن المقصود إعلام القاضي 
وبمعرفتهم لا يحصل ذلك 

قوله: (كُمَا لو اذَعَى ثَمَنَ العَقَارٍ ...إلخ) ظاهره ولو غير مقبوض. 
ذلك قال في «تكملة حاشية رد المحتار» (؟/ 4 ؟) : قوله ا ا 

ل ل إلى التحديد في الدعوى والشهادة» وجمعه عقارات 

قال في المغرب: العقار الضيعة» وقيل كل ما له أصل كالدار والضيعة. 

يا 0 

بيعا بلا عرصة» فإن بيعا معها وجبت تبعّاء وقد غلط بعضهم فجعل النخيل من العقار ونبه فلم 

يرجع كعادته. «(بحر). 
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(وَلَا بُدَّ مِنْ كر بَلْدَةٍ بها الدَّارُ تم المَحَلّة نُمَ السَكَةُ) يبدأ بِالأَعَمّ ثُمّ احص ؛ 
فَالأنحصٌ كما فِي النَّسَب (وَيَكْتَفِي بذِكْر ثَلَانّةِ) فَلَّو تَرَكَ الرّابع صَمَّ» وَإِنْ ذَكَرَهُ 


وفي «جامع الفصولين»: لو ادعى ثمن مبيع لم يقبض لا بد من إحضار 
المبيع مجلس الحكم حتى يثبت البيع عند القاضي» بخلاف ما لو ادعى ثمن 
مبيع قبض» فإنه لا يجب إحضاره؛ لأنه دعوى الدين حقيقة» انتهى. 

ومقتضاه: أن يفصل في العقارء وذكر حدوده يقوم مقام إحضاره. 

قوله: ا السِّكَةُ) الذي في (اشرح أدب القاضي»: يجب على المدعي 
وعلى الشهود الإعلام بأقصى ما يمكن وهو في الدار بالبلدة ثم المحلة التي 
فيها الدار في تلك البلدة» ثم يبين حدود الدار؛ لأن أقصى ما يمكن في 
التعريف هذاء انتهى. 

والشارح تبع ما في «جامع الفصولين» وذكره الحاكم الفقيه أبو نصر فني 
«اشروطه» والذي يظهر الأول. 

قوله: (كَمَا فِي النّسَبِ) أي: إذا ادعى على رجل اسمه جعفر مثلًاء فإن 
عرف وإلا ترقى إلى الأخص فيقول ابن محمد: فإن عرف وإلا ترقى إلى 
الجدء انتهى. 

قوله: (وَيَكتَفِي بذكر ثَلانَ) لأن للأكثر حكم الكل انتهى «زيلعي). 

وفي «الحموي» وقال زفر: لا بد من ذكر الحدود الأربعة؛ لأن التعريف 
لا يتم إلا بها؛ ولذا لو قال: غلطت في الرابع» لا يقبل. وبه قالت الثلاثة» 
وعليه الفتوى» وهذه إحدى المسائل التي يفتى فيها بقول زفر كما أشرت إلى 
ذلك في منظومتي المسماة باعقود الدرر فيما يفتى به من أقوال زفر» بقولي: 
دعوى العقار بها لا بدأربعة ‏ منالحدودوهذابيّن وجلي 

انتهى . 
فرع: 

لو أصاب في بيان الحدود وأخطأ في المقدار قبلت هذه الشهادة «بحر). 


كِتَابُ الدَّعْوَّى ل 
وَغَلِطَ فِيهِ لا «مُلْتَقَى؛ لأنَّ المُدَّعَى يَحْتَلُِ بي 3 م إِنَّمَا يَنْيْتُ العَلَط بإِقْرَارٍ الشَّاهِدٍ 
«فصولين)». 

(وَْكْرِ قاد أَضْحَابِهًا) أي الحُدُودٍ (وَأَسْمَاءِ أَنْسَابِهِم وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الجَد) 
0 يَكُنْ) الرَّجْلَ (مَشْهُورًا) وَإِلَا اكْتَقَى بِاسْمِهِ لِحُصُولٍ المَفْصُودٍ (و) 
ار (آَثه 6 لِعَقَا لعقار (في يَدِو) ليصيرٌَ ضما اام امت ل وا ما 22 


قوله : (وَغَلِط فيه لا) هو المفتى به. 

قوله: (بِإقْرَارِ الشَاهِدِ) كذا فى «البحر» وفى «الحموي» والغلط إنما يثبت 
بإقرار المدعى أنه غلط الشاهد. 

والظاهر أن الغلط يثبت بهماء أما لو ادعى المدعى عليه الغلط لا تسمع 
ييَّحلحلل ‏ ]71111 

0 كان ريق دار فللان» فتبين أن فلان باع داره أو اسمه 
كان فلانًا ثم صار فلانّاء انتهى (حموي). 

قوله: (وَأَسْمَاءِ أَنْسَابهم) جمع نسب بمعنى منسوب إليه. 

قال في «البحر») عن «البزازية» : المقصود الإعلام» انتهى. 

وعن «الملتقط» ربما لا يحد إلا بذكر الجدء وإذا لم يعرف جده لا يتميز 
عن غيره إلا بذكر مواليه أو ذكر حرفته أو وطنه أو دكانه أو حليته» فإنما التمييز 
هو المقصود؛ فيحصل بما قل أو كثرء انتهى. 

ولو ذكر العبد مولاه وأبى مولاه يكفي على المفتى به. 

0 : (أَنَهُ أي: ا ا ا ا و 
العقار. 
و ار 


قال: ولم أخصصه بالعقار كما فعل الشارح؛ لكونه شرطًا فيهماء 
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(وَيَزِيدَ) عَلَيْهِ (بِقَبْر حَقٌ إِنْ كَانَ) المُدَّعَى (مَنْقُولَا) لِمَا مَر. 
(وَلَا تَنْبْتُ يَدُه فِي العَقَارٍ بِتَصَادُِهِمَا بل لا بد مِنْ بَيٍَْ أو عِلْمِ قَاضٍ) لاحْيِمَالٍ 


تَرُوِيرِهِمَاء بخلّافٍ المنقول لمعاينة يد ثُمَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى إِظلَاقِهِ بل (إِذَا اذَّعَى) 
العَقَارَ (مِلْكًا مُظْلَفّاء أَما في دَعْوَى العّضب ) دَعْوَى (الشّرَاءِ) مِنْ ذِي اليَّدٍ (قكا) 


وفى كلامه إشارة إلى أن ذلك فى الدعوى., أما إذا شهدوا بمنقول أنه ملك 
لدم ا وإن لم يشهدوا الى اوكا جرعي جاه ب لأنهم شهدوا 
بالملك له وملك الإنسان لا يكون في يد غيره إلا بعارضء» والبينة تكون على 
مدعي العارض» ولا تكون على صاحب الأصل» انتهى. 
حّ ...إلخ) تكرار مع ما تقدم: انتهى «حلبي). 

قوله : (لِمَا مم من احتمال كونه مرهونًا في يده أو محبوسًا بالثمر في يده. 

قوله::(بْل لايد من بَبَنةِ) أي + لصبحة القضناء باتملك :ول يخعرط ذلك 
لصحة الدعوى أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (لاخْتِمَالٍ تَرُوِيِرهِمَا) لأن المالك قد يبعد عن العقار عادة؛ فأمكن أن 
يتواضع اثنان ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويسامح في 
الشهود؛ أي: لا يطلب شهود على وضع اليد ثم يدفع المالك معللا بحكم 
الحاكم. 

قوله: (لِمَعَايَنَةِ يَدِهِ) قال العلامة المقدسي هذا التعليل لا يشمل ما لا 
يمكن حضوره إلى مجلس الحكم كصبرة بر ورحى كبيرة ونحو ذلك؛ فينبغي أن 
يلحق بالعقار لمشابهتهاء انتهى (حموي). 

قوله: (ثُمّ هَذَا) أي : اشتراط البينة على اليد أو علم القاضي. 

قوله : (إِذَا ادَعَى العَقَارَ ملكا مُطْلَقَا) ظاهره أنه يصح دعوى العقار بلا بيان 


قوله : (وَيَزِيدَ عليْهِ عير حَق 


سينا. 


وقال ذ في «البحر» فظهر بما ذكرناه وإطلاق أصحاب المتون أنه يصح في 
دعوى الملك المطلق في العقار بلا بيان سبب الملك» تواتقل عون البرارينة 


كِتَابُ الدَّعْوَى 3 


(و) ذِكْر (آنَّهُ يََالِبَهُ بو) لِتَوَقْفهِ عَلَى طَلَبِهِ وَلِاحْتِمَالٍ رَهْيِهِ أو حَبْسِهِ بِالثّمَن وَبهِ 
اسْتَفْت عَن زِيَادَةِ بِعَيْر حَقٌ » قَافْهَمُه. 
(ولوكان) نا يذغي ويا )كيد ا وكوووة هذا اوضر 


ا 
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(ذُكَرَ وَضْفَةُ) لِأَنَهُ للا يُعْرَفْ 
عن مشايخ «فرغانة» أن الشرط في بلاد قدم بناؤها بيان السبب» ولا تسمع فيه 
دعوى الملك المطلق؛ لوجوو بينها فيه» وظاهره اعتماد الأول. 

قولة: (لأَنَدغْوَى الفقزا) اثتارييه إلى الفنزق .نين قصوى اتيك اليطلق؛ 
ودعوى الفعل. 

وحاصله: أن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضّاء 
فإنه يدعي عليه التمليك والتملك». وهو كما يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره 
أيضًا؛ فعدم ثبوت اليد لا يمنع صحة الدعوى, أما دعوى الملك المطلق» 
فدعوى ترك التعرض بإزالة اليد وطلب إزالتها لا يتصور إلا من صاحب اليدء 
وبإقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة, أفاده فى «البحر). 

قوله: (لِتَوَقَفِهِ عَلَى طَلَّب) أي : لتوقف حقه؛ أي القضاء به على طليه» 
زاد الشلبي : أو لدفع التأجيل؛ أي : في نحو الدين. 

قوله: (وَلإحْتِمَالٍ رَهْنِهِ ...إلخ) أي: وإنما يزول ما ذكر بالمطالبة. 

قوله: (وَبهِ) أي : بالطلب. 

قوله: (فَافْهَمُْه) أشار به إلى أن ذكر كونه بغير حق غير لازم في العقار 
والمنقول؟ لأن المطالبة تُغنى عنه. 

قوله: (دَيْنَا) أي: في الذمة. 

قوله: (نَقَدَا أو غَيْرَهُ) تعميم في الموزون. 

قوله: (ذَكْرَ وَضِْفَهُ) أنه جيدٌ أو رديء؛ لأنه لا يعرف إلا به» وإنما يحتاج 
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(وَلَا بُدَّ في دَعْوّى المِئْلِيَاتِ مِنْ ؤِكْرٍ الجنس وَالنَوْع وَالصَّفَةٍ 22007 
ل ا ل ا د لا م وَإِذَا ذَكَرَ قَفِي السَّلَم 

ما لَهُ المُطَالَبَةٌ في مَكَانِ عَينَاهُ وَفِي نَحْوٍ قَرْضٍ وَعَصْب وَاسْيَهْلَاكٍ في مَكَانٍِ القَرْضٍ 
يه 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَسْأَلُ القَاضِي المُدَّعَى عَلَيْه) عَن الدّعْوَى فَيَقُولُ: إِنَهُ اذّعَى عَلَيْكَ 
كَذَا قَمَاذًا َ تَقُولُ (بَعْدَ صِحَتِهَا وَإِلَا) نَضْدُ تَصْدّر صَحِيحَة (لا) يُسْأل لِعَدَم وُجُوب جَوَابِه. 


إلى ذكر وصفه إذا كان فى البلد نقود مختلفة» أما إذا كان فى البلد نقد واحد» 
فلا «(حموي» عن شرح باكير) انتهى. 

ولو استغنى عن ذكر الدين وأدخله فى جملة المثليات التى ذكر حكمها 

قوله : (وَفِي نَحْو قَرْضٍ) أي: : وفي دعوى نحو القرض . ..إلخ» ولا بد أن 
بكر 1ن قرفي كدا سن مال اسه مرا ايكون ركاذ انوا ضرية والوكيل 
فى الإقراض سفير ومعبر لا يطالب بالأداءء ويذكر أيضًا أنه صرف ذلك إلى 
حاجة نفسهء ليصير ذلك ديئًا عليه إجماعًا؛ لأن القرض عند أبى يوسف لا 
يصير دينًا في ذمة المستقرض إلا بصرفه في حوائج نفسه» انتهى. 

فلو كان نافيا عد المستفركن لا يصب ديا ميد ننه . 

ونحو القرض ثمن المبيع» فإنه يتعين مكان العقد للإيفاء. 

قوله : (وَنخوو) أي : من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسليم» 
ا ا ل ولذا والله أعلم مثّل ذلك في 
«البحر) بالحنطة 

قال الشارح: قوله: (وَيَسْأَلُ القَاضِي) أي : يطلب المدعي وقيل: إن كان 
المذعى جاغلا يسأل القافى المدعى عليه يدون ظلبه » انتهى '#سبراجية»: 

قوله: (لِعَدَمِ وجُوب جَوَابِهِ) الأولى أن يعلل بعدم الباعث على السؤال» 
فتأمل. 
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ص 5 


رحن (حَلَه) الحَاكمْ (بَعْدَ طليو) إذْ لا بد مِْ َل اليَِينَ في جَمِيع الدَعَارَى ! 
النَانِي في أَرْبَع عَلَى مَا في «البرَازِيّةا. 


قوله: (فِيها) إنما قدره فرارًا من استعمال قضى الآتي في كلام المصنف 
في حقيقته ومجازه؛ لأن الإقرار حجة ملزمة بنفسه» ولا يحتاج فيه إلى 
القضاءء فإطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الأمر بالخروج عما لزمه بالإقرار 
كما صرح به في «التبيين» انتهى (حلبي). 

بخلاف البينة» فإن الشهادة خبر محتمل وبالقضاء تصير حجة» وسقط 
احتمال الكذب» انتهى. 

وفي «البزازية» ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه 
المدة؛ لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام أو جمعة» فإن كان يجلس كل 
يوم» ومع هذا أمهله ثلاثة أيام جاز»ء فإن مضت المدة ولم يأت بالدفع حكمء 


انتهى ابحر». 
قوله: (بلا طَلَب المُدَّعى) وإعلامه المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه أدب 


قوله : (وَإِلّا حَلّفَهُ الحَاكُمُ) وتحليف الأخرس أن يقال له: عليك عهد الله 
وميثاقه أنه كان كذاء فيشير بنعم «بحر) وإنما يظهر لو كان يسمع» وانظر حكم 
الأخرس الذي لا يسمع ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال 
اليتيم ولا المتولي في مال الوقف. 

قوله : (بَعْدَ طَلَبِهِ) لأن اليمين حقه» انتهى «بحر» وهو أولى في التعليل. 

قوله : (إلَاعِنْدَ الَانِي في أَرْبَع) قال في «البحر) ثم اعلم أنه لا تحليف إلا 
بعد طلب عندهما في جميع الدعاوى» وعند أبي يوسف يستحلف بلا طلب في 
أربعة مواضع: في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب» 
والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك» والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها 
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انه واضه جمَعُوا عَلَى التَحُلِيفٍ بلا طَلَب في دَعْوَى الذَيْنِ عَلَى المَيّتِ 
(وَإِذَا كَالَ) المُذَّعَى عَلَيْدِ (لا أَقِرُ وكا نكر لا مستخلث بل يُحْبَسُ لمر أو بنرا 
«دُوَر) وَكَذَا لو لَزِمَ السّحُوتُ بلا آقَةٍ ء: ع عبد الثاني «خلاصة). 


قَالَ فِي «البخر»: وَبِهِ أَقَْيْتُ لِمَا أنَّ المَنْوَى عَلَى قَوْلٍ النَانِي فِيمَا يَتَعلّنُ بِالقَضَاءِ 
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كّ م َقَنَ عن «الْبَدَائِع) ااه إِنْكَارٌ قَيُسْتَحْلَفء قَيَدْنَا بتَحْلِيفٍ الحَاكِم لأَنَهُمًا 


الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئًا ولا أعطاك النفقة» والرابع 
يحلف المستحق بالله ما بعت» انتهى (حلبي). 

والأولى أن يحلف بلفظ ما خرج عن ملكك؛ لأنه أعم» وانظر للمدعى 
عليه» أبو السعودء مزيدّاء ولا يجوز للمدعى عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا 
في دعوى العيب. فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه» فيتمكن من الرد 
على بائعه» وفي الوصي إذا علم بالدين «شرنبلالية» عن «الأشباه». 

قوله: دقَاكَ) أي : البزازي. 

قولة» (وَاتمفوا ...إلخ) الأنسب أن يقول: وإلا في دعوى الدين على 
اليك اتفاقا» .وضورة التحليك هنا 'أن يقول'له القافى : باللهما اسسوفيك؟؛ 
اق حتف من السديوة لاد انكه أذاء | كه مهيلا مرعنه للك قازر بادك 
ولا أبرأته منه ولا شيئًا منه» ولا أحلت بشيء من ذلك أحدًا ولا عندك به ولا 
بشيء منه رهن» انتهى احلبي») عن «البحر). 
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قوله: لول يخس لهذا نول الإمام بوقالا تحاف 

قوله : (وَكَذَا لّو لَمَ السّكُوتٌ) أي : فإنه يحبس. 

قوله : (عِنْدَ النَانِي) وعندهما إذا لزم السكوت يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه 
عسى أن يكون به آفة فى لسانه أو سمعه» فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس 
الشكم» فإن سكك ول ينح يدرلة امتكرا: التين + أي 7 فتلت مو غير عحسن: 

قوله: (ثُمَّ نَقَلنَ عن «البَدَائِع) ...إلخ) المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت 
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نو (اصْطَلّحًا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ غَيْرِ قاض وَيَكُون بَرِيَا قَهُوَ بَاطِلٌَ) لأنَّ اليَمِينَ حَقُّ 
القَاضِي مّع طَلْبٍ الخَضم وَلَا ا نَكُولَ عِنْدَ غَيْرٍ القَاضِي. 

(كَلَو يَرْمَنَ عَلَيْو) أي :على حنه حَمَّهِ (ِيفْبَلُ وَإِلَا يَحْلِف نَانيّا عِنْدَ قاض) ايَرَازِيّ إلا 
إِذا كَانَ حَلَمَهُ الأَوّلُ عِنْدَهُ فَيَكْفِي (دُرَر) . 

وََقَنَ المُصَنتُ عَن «القنية» أَنَّ التَخلِيت حَقٌ القَاضِي» فَمَا لّمْ يَكُنْ بِاسْتشْلافه لَمْ 


عرو ممه 


يصبير . 


وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن» قال في «البحر) وفي «المجمع»: ولو 
قال: لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. 

قال الشارح: بل يحبس عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكرء وقالا: 
يستحلف. وفي «البدائع) الأشبه أنه إنكارء انتهى. 

وهو تصحيح لقولهماء كما لا يخفى. فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما 
في (البزازية» انتهى «حلبي). 

قوله: (لأنَّ اليَمِينَ حَقْ القَاضِي) الأولى كما في «البحر) عن «القنية» لأن 
م ا عي جار 

: (قلو بَرْمَنَ عَلَيْهِ يُقْبَنْ) لا يصلح تفريعًا على ما قبله» فإنه لو حلف 

ل ا ا 

قوله: (إلَا إِذَا كَانَ حَلّمَهُ الأَوّلُ عِنْدَمُ) أي عسل قافن فتكي دا : 
يعناج إلى التحليف ايا هذازولا موقغ للانتتتاء كما لا يخنى» انين 0 

قوله : (وَتَقَلَ المُصَنْفَ عَن «القنية)) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن» 
فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض» وهذه فيما إذا حلف عند القاضي 
باستحلاف المدعى لا القاضى. قال فى «البحر»: قيد بتحليف القاضى ؛ لأن 
الموعى ايه لى خلك بطب الجدعي يميه ين يلاق القاعى من غير 
استحلافه؛ فهذا ليس بتحليف؛ لأن التحليف حق القاضي كذا في «القنية» 
ولكن ينبغي ذكرها عند قول المصنف حلفه بطلبه» انتهى «حلبي» بتصرف ما. 
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(وَكَذَا لو اصْطَلحًا أَنَّ المُدَعِي لو حَلَفَ؛ َالخَصْمُ ضَامِنٌ) لِلمَالٍ (وَحَلَف) أي : 
المُذَّعِي ثم يَضْمَنْ) الخَضْم؛ لذن فيه تَغْيِيرٌ الشَرْع. 


دك 


(وَالِيَمِينُ لا نُرَدُ عَلَى مُدَع) لِحَدِيثٍ: «البَيِنَهُ عَلَى المُدَّعِي) وَحَدِيثٍ: «الشَاهِدٍ 
وَالَيَمِين) ضَعِيف» الات ااال 


له: (لَمْ يَضْمَيْ) ولو أدى له على هذا الشرط رجع بما أدى؛ لأن هذا 
د باطل» انتهى. 


قوله: (لِحَدِيثْ ؛: «البَيّئهُ عَلَى المُذّعِي)) تتمته : «واليمين على من أنكر 200 
والدليل منه من وجهين الأول أنه يك قسم بينهماء والقسمة تنافي الشركة؛, الثاني 
أن «أل» في اليمين للاستفراق؛ لأن لام التعريف تحمل على الاستغراق» وتقدم 
على تعريف الحقيقة إذا لم يكن هناك معهود ليكون المعنى أن جميع الأيمان على 
المنكرين» فلو رد اليمين على المدعي لزم المخالفة لهذا النص. 


0 (وَحَدِيث: «الشَّاهِدٍ وَالِيَمِين)) هو ما يروى أنه يَكِهِ اقضى بشاهد 
0000 «حلبي) عام «العبين اه 


000 أخرجه البيهقى (8/ 2177 رقم 2»)١15777‏ وابن ن عساكر (577/1) والدارقطني )١١١/5(‏ قال 
المناوي: (7/ :)75١0‏ فيه مسلم الزنجي قال في الميزان عن البخاري: منكر الحديث» 
وضعفه أبو حاتم» وقال أبو داود: لا يحتج به ثم أورد له أخبارًا هذا منهاء ورواه الدارقطني 
باللفظ من طريقين وفيهما الزنجي المذكور» وقال ابن حجر في تخريج المختصر: خرجه 
أيضًا البيهقي وعبد الرزاق وهو حديث غريب معلول. 

(0) قال في «تلخيص الحبير» (؟/15): حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسٍِ : اي صا لله عا وال لني 
بشَاهِدٍ وَيَمِين). أخرجه مُسْلِمٌ وَأبُو دَاوْد وَالنسَائَيُ» وَابْنٌ راك والضا وين وَرَادَ فيه 


وشو 


عَنْ عَمْرِو بْنّ دِينَارٍ أَنّهُ قَالَ: : وَذْلِكَ فِي الأَمُوَالٍء يه : وَهَذَا الْحَدِيتٌ تَابِتٌ لا يَرَدُهُ 
أحَدٌ مِنْ أهل الْعِلَم» لولم يكُنْ فيه عير مع أنمََُ غير نا يده وَقَالَ الَائِي: سناد 
جَيدُ وَقَالَ الْبَرَارَُ في الْبَاب أَحَادِيتُ حِسَانَ أْصَسُهًا حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍ. 

وَقَالَ ابن عَبْدِ الْبَر: لا مَظْعَنَ لِأَحَدٍ فِي إسْنَادِه. 

كَذَا قَالَ ود تال حالس الازوى في اريخ تخي إن موت عند : لَيْسَ يمَحْفُوظ. 

وَقَالَ الْبَبمَقَيُ : أَعَلَهُ المَْسَاوِيُ بِأَنَّهُ لا يَْلَمُ قَيْسّا يُحَدَثُ عَنْ عَمْرِو بن دِيثَارٍ سَيْءٍء قَالَ 00 


َال شلقة أ لطَحَاوِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُء ثم رَوَى بِإِسْنَادِهِ حَدِينًا مِنْ طَرِيقٍ وَهْبٍ بن جَرِيرِ» عَنْ - 
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بل ارده ابن معين» كل ألكزة الرَاوِي «عيني». 
(بَرْمَنَ) المُدَّعِي (عَلَى دَعْوَاهُ وَطَلَبَ مِنّ القَاضِي أن تلت المُدّعِي أَنَهُ مُْحِقَّ في 


قوله: (عيني) عبارته ولآنه يرويه ربيعة عن سهل بن أبي صالح وأنكره 
سهل» فلا يبقى حجة بعدما أنكره الراوي فضلًا عن أن يكون معارضًا لصحاح 
المشاهير» انتهى. 
تنبيه: 

قال القسطلاني في «شرح البخاري» من كتاب الرهن : الحكمة في كون البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه» أن جانب المدعي ضعيف ؛ لأن دعواه 
خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية عليه وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها 
نفعًاء ولا تدفع عنها ضررًا فيتقوى بها ضعف المدعي» وجانب المدعى عليه 
قوي ؛ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه بحجة ضعيفة» وهي اليمين؛ لأن الحالف 
يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة» 


وقد أشار إلى أن ضعف اليمين من حيث ما ذكره وإلا فاليمين إذا كانت 
غموسًا مهلكة لصاحبهاء فتأمل. 


قوله: (أن يُخَلْفَ المُدّعى) المناس أى الشهود ويأتي بضميرهم بعد بدل 


دم نر 8م مره 


كي من شري ُو الأخبار كش روي الي شن وى علة. ررك لكك متاق ل 
يدَكُرُ سَمَاعُهُ ِنْهُ حَلِيًاوَاجدًا وَحَبَ قبُولَه وَإِنَ لَمْ يَرْوِعَنُْ غير على أن َْسَا هذ ُويع عَلَه 
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّرَاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بن مُسْلِم الطَائفِيَ» عَنْ عَمْرِو بن ديثارٍ أخْرَجَة أ بو دَاوْد وََابَعَ عَبْدَ 
الرّرَّاقِ أَبُو حُدَيْفَة وَقَالَ التّرْمِذِيُ في لْعِلَلٍ ارك ا هنا الكريي تان :الم 
يَسْمَعْهُ عِنْدِي عَمْرّو من ابْنِ عَبَاسٍء قَالَ الْحَاكِمْ: قَذْ سَمِعَ عَمْرْو من اللعابكه 
أَحَادِيتٌ وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابء فلا ينْكرْ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ حَدِينًاء وَسَمِعَهُ مِنْ 
بَعْض أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَأمّا روَايَةُ عِصَامِ البَلْحِيَ وَغَيْرِهِ مِمَنْ زَادَ فيه بَيْنَّ عَمْرِو وار بْنِ عَبّاسِ 
طَاوْسًا فَهُمْ صَعَمَاءُ قَالَ الْبيهَقِنُ : وَرَوَايَة التقَّاتٍِ لا تُعَلْلُ برِوَايَةِ الضعَفَاءِ. 
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الدّعْوَى أو عَلَى أَنَّ الشّهُودَ صَادِقُونَ أو مُحِقُونَ فِي الشَّهَادةٍ لا يُحِيبُهُ) القَاضِي إِلَى 
ُلْبَيهِ؛ لأنَ الخَضْمَ لَا يَْلِفُ مَرَتينِ فَكَيْف الشَّاهِدُ؛ٍ لأنّ لَقْطَ أَشْهَدُ عِنْدَنَا يَمِينُ وَلَا 
الو نا بإِكْرَام الشّهُودِ؛ وَلِذَا لّو (عَلِمَ الشَّاهِدُ أَنَّ القَاضِي يُحَلّفُهُ) 
(لَهُ الامتَاع عَن أَدَاءِ الشَّهَادَةِ) لِأنَّهُ لا يلزمه «بَرَازِيّة»]. 
قَالَ المُصَنّفُ: [(وَبَيْتَةُ التَارِج فِي الملّكِ المُظْلَق) وَهْوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ لَهُ سَبَبُّ. 


- و 
قن م ساللامى ٠.‏ ليد 
أحق مره سد ا 
حى من بينه دى ( ده عه و وو مه لعا م 22 22 022 ل راع جد وأا عه عع مدو وا 2 ع2 
ّي - بو م ل ب 


قوله: (أَو عَلَى أَنَّ الشَّهُوهَ) أي: أو طلب المدعى عليه من القاضي أن 
يحلف الشهود على أنهم صادقون كما يدل عليه اللحاق» انتهى «حلبي). 

قوله: (لَا يُجِيبُهُ القَاضِي) كما لا يجيب ذا اليد إذا طلب منه استحلاف 
المدعي ما تعلم أني بنيت بناء هذه الدار «قنية). 

قوله: (إِلَى طُلْبَّته بكسر اللام ما طلبه والطلبة بالضم السفرة البعيدة» 
والطلاب اسم مصدر طالب كالطلبة بالكسرء انتهى» أفاده المجد في «القاموس». 

قوله: (لأنَّ لَفْط أَشْهَدُ عِنْدَنَا يَمِينٌ) وإن لم يقل بالله» فإذا طلب منه 
الشهادة في مجلس القضاءء وقال: أشهد. فقد حلف, ذكره الخوارزمي. 

قوله : (لأنَا أُِرْنا بِإكْرَام الشهُودِ) أي: وفي التحليف تعطيل هذا الحق. 

قوله: (لِأَنَهُ لا يَلزْمه)؛ أي : الأداء حينئلٍ. 


و 


له سه هسل 


قال الشارح: قوله: (وَبَيََ الحَارِج) أي : الذي ليس زائد «حموي). 

قوله: (وَهُوَ الَذِي لَمْ يُذَْكَرْ لَهُ سَبَبّ) السبب كشراء وارث؛ فالمطلق ما 
يتعرض للذات دون الصفات لا بنفى ولا إثبات» انتهى «شلبى». 

قوله: (أَحَقُ مِنْ بَيْنَةِ ؤي اليّدِ)أي: أولى بالقبول منها؛ لأن الخارج أكثر 
إثبانا وإظهارًا لأن ملك ذي اليد ظاهرء فلا حاجة إلى البينة يعني لو ادعى 
خارج دارًا أو منقولًا ملكا مطلقًا وذو اليد ادعى كذلك ويرهنا ولم يؤرخا أو 


ا 8 


07 رع 


لِأَنَّهُ المُدَعِي وَالبَيَْة لهُ ِالحَدِيكِء بخِلاف المُمَيّدٍ بسَبّبِ كَيتَاجٍ وَيِكاح؟ قَالبَيَُ 
اليد إِجْمَاعَا كُمَا سَيَجِيءُ. 00 
)و قَضى) القَاضِي 2 اه بنكُولِهِ مَرَّة) ا 0 (في مَحَلِس القَاضِي) 


لِذِي 


2 


أراهاويك وحن شل نادي المدتوشفي للحارجه' أنا :ذا كان تاريخ 
ذى اليد سيق يقضى لذي اليد. وفي «الظهيرية»: وإن ادعى الخارج الملك 
مؤرشًا وادعى صاحب اليد الملك بسبب الشراء مؤرنًا. 

وصورته: دار في يد رجل ادعى رجل أنها داره ملكها منذ سنة وأقام 
صاحب اليد بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنتين وهو يملكها وقبضها قضي بها 
للمدعي الخارجء» انتهى «سري الدين». ْ 

ثم يستوي الجواب بين أن يكون الخارج مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا أو عبدًا 
أو حرًا أو امرأة أو رجلاء انتهى «شلبى» عن «الإتقانى». وبقولنا فى هذه المسألة 
قال الإمام أحمد وقال:ا لإناء.مالك والخبانعى وزفر: بعة اذى اليد أولق: 

قوله :(لآنة الفذمي) أى : اوذى ألجد سدع عليه قطنا ف اعريف المدعي» 
والمدعى عليه عليهما. 1 1 

قوله: (كُنِتَاج) صورته أقام كل منهما بينة على أنها ولدت عنده فذو اليد 
أولى ؛ لأن بينته قد دلت على ما دلت عليه بينة الخارج؛ أي: على نظيره» 
ومعه ترجيح اليد فكان أولى» انتهى «عيني». 

2 (وَنكاح) صورته أقام كل منهما بينة أنه نكحها فذو اليد أولى؛ 
فالمراد بالملك ما يعم الحكمي. 

قوله : (كُمَا سَيَجِيءْ) أي : فيما يدعيه والأولى ذكر هذه المسألة في مقامها. 

قوله : (وَقَضَى القَاضِي ...إلخ) ذكر الشارح أن النكول لا يوجب شيئًا إلا 
إذا اتصل به القضاء وبدونه لا يوجب شيئًا وهو بذل على مذهب الإمام وإقرار 
على مذهب صاحبيه وحيث لم يقدم على اليمين دل على أنه بذل الحق أو أقر 
وإذا بذل أو أقرء وجب على القاضي الحكم بهء فكذا إذا نكل. 
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0# 
م 


حَقِيمَةَ (بِقَلِوِ: لا أخيف) أو حُكْمًا كأن (سَكَتَ) وَعَلِمَ أنه (من عَيْرٍ آقٍ) كَكَرسٍ 
وَطَوسنْ في الصّحيح «سراج وَعَرْضضُ اليَمِينٍ لان القَضَاء أخوفل: 

زوعلا يُشْتَرَظ القَضَاءٌ عَلَى قَوْرِ الدُكُولٍ» خلاف) «ذرّرا. 

وَلّمْ أرَ فيه تَرْجِيِحَاء قَالَهُ المُصَنْتُ. 

قُلْتٌ : قَدَّمْنَا أَنَهُ يفترض القّضَاء فَْرًا إِلّا في ثَلَاثِ (تَضَى عَلَيُو بالدُكُولٍ ثُمَّ أرَادَ 

قوله: (حَقيقة حَقِيقَة) راجع إلى النكول. قوله : (كخرس) هو آفة باللسان تمنع 
الكلام أصلًا. . 

قوله: (وَطَرَشِ) يقال: طرش يطرش طرشًا من باب علم؛ أي: صار 
أطرشًا وهو الأصم. 

قوله: (فِي الصّحيح) وقيل: إذا سكت يحبسه حتى يجيب كذا في شرح 
الأقطع وأما إذا كان به آفة الخرس فتقدم صورة تحليفه قريبًا ويأتي حكم 
تحليف الأطرش. 

قوله: (أخوّطً) أي : على وجه الندب. قال في «الكافي»: ينبغي للقاضي أن 
يقول: إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات» فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما 
ادعى وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم؛ إذ هو مجتهد فيه فكأنه مظنة الخفاء» انتهى. 

وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى القاضي بالنكول 
مرة لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ» انتهى. 

قوله : (وهَلْ يُشْمَرَط القَضَاُ) الأولى وهل يفترض كما يدل عليه كلامه بعد. 

قؤله: لاغلى قور التكول) قال السيد «الحموىة: لمزينين القور تماذا 
يكون» انتهى. قلت: هو ظاهر وهو أن يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره أو 
بعده على القولين. ْ 

قوله : (إلَّا في نََاثْ) هي أن يرتاب القاضي في طريق القضاء كالبينة وأن 
يستمهل الخصم؛ أي : المدعي وأن يكون لرجاء الصلح ب بين الأقارب». وظاهره 
أنه لا خلاف. 


كِتَابُ الدَّعْوَى لكر 
أَنْ يَخْلت لا يَلْتَقِتُ له وَالقَضَاءٌ عَلَى حَالِهِ) مَاضٍ (دُرَرا . 
قَبَلَهَ طرق القضا فقا تاكاه وعكقاق #الأقانه طلها لتك وَإِقْرَارٌ وَيَمِينُ » 


0 وَقَسَامَةٌ وَعِلْمُ قَاضٍ عَلَى المَرجُوح » وَالسَّابعٌ : قَرِيتَةُ قَاطِعَةٌ : كأن ظَهَرَ 
مي سي قَوْرًا قَرَأَوًا 1 


30 


له صل هص مل 
عاو م 


ار دي اع الاو 


قوله : (لَا يَلْتَفِتٌ إِلَيْه) لأنه أبطل حقه بالنكول فلا ينقض به القضاءء انتهى 
(درر). 

قوله: (فَبَلَعَت طَدْقٌ القضَاءٍ ثلَانًا) تفريع على قوله: (فإن أقر أو 
أنكر . ..إلخ) فهي الإقرار والبرهان والتكول. 

قوله: (سَبْعَا) فيه أن القضاء في الإقرار مجاز كما تقدم والقسامة داخلة في 
اليمين وعلم القاضي مرجوح والقرينة مما انفرد بذكرها ابن الغرس؛ فرجعت 
إلى ثلاث» فتأمل. 

قوله: (وقسانة) هي من طرق القضاء بالدية «بحرا. 

قوله: (عَلَى المَرْجُوح) وظاهر ما في «جامع الفصولين»: أن الفتوى أنه لا 
يقضي بعلمه لفساد قضاة الزمان «بحر). 

قوله : (وَالِسّابعٌ: قَريئَةَ قَاطِعَةٌ) ذكر ذلك ابن الغرس 

قال في «البحر»: ولم أره إلى الآن لغيره» انتهى. 

قوله : (خاليّة) أي : : من إنسان غير القاتل. 

قوله: (إِذْ لا يَمْتَرِي أَحَدٌ أَنَهُ قَاتِلُّ) والقول بأنه ذبح نفسه أو أن غير ذلك 
الرجل قتله ثم تسور الحائط فذهب احتمال بعيد لا يلتفت إليه؛ إذ لم ينشأ عن 
دليل؛ انتهى ”ابن الغرس» ونظم الشريف «الحموي» طرق القضاء فقال: 
سأهدي لمن رام القضا طرفقًا له بها يهتدي أن مظلم الخطب أعضلا 
يمين وإقرار ونكول قسامة وبينةعلمبهياةآخاالعلا 
كذاك الذي يبدو له من قرائكن إذا بلغت حداليقين فحصلا 
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7 
7 و ارق انر 400 


(شَكَ فِِمَا يَدّعِي عَلَيِْ بغي أَنْ يُرْضِي حَضْمَهُ وَلَا يَحْلِفَ) تَحَرُرَا عَن الوْفُوعَ في 
الحَرّام (وَإِنْ أبَى حَضْمُّه إِلّا حِلفَّهُ إِنْ كبر رَأِهِ آَنَّ المُدَعِي مُبْطلٌ لف وَإِلَّا) بأَنْ 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَتُقْبَلٌ البَيتَةٌ لو أَقَامَهَا) المُدّعِي وَإِنْ قَالَ قَبْلَ اليَمِين : لا يَبْنَهَ لي 
«سراج» خلاقًا لِمَا في «شرح المجمع» عَن «المُحيط). 

(بَعْدَ يَمِينِ) المُدّعَى ع كُمَا تُقْبّلُ البَبْنهُ بَعْدَ القَضَاءٍ بِالدْكُولٍ «خانية». 

(عِنْدَ العَامّةِ) وَهُوَ الصَّحِبحٌ لِقَوْلِ شْرَيْح : اليَمِينُ الفَاجِرَةُ أَحَقٌ أَنْ ترد مِنَ البَيْنَة 
العَاوِلَةَ وَلَأَنَّ اليّمِينَ كالحلفٍ عن البَينَوَء فَإِذَا جَاءَ الأَضل انْتَهَى حُكُمُ الحلف كَأنَهُ 
3 يُوجَد أَضصْل (بخرا. 


(وَيَظهَرُ كَذِبهُ إقَامَتِهَا) أي البَينهُ (لو ادَّعَاءُ) أي : المَالَ (بلا سَبَبِ 20707106 


فرلد وى )اشاس ان الابحاء رجرب أذ العد رو عن الرقرع في 
الحرام واجب. 

قوله : (وَإِنْ أبَى خَصْمّه) هذه غير مسألة الشك وقوله: (بِأَنْ غلب عَلَى طن 
أنَّهُ مْحِقّ)؛ تقدم أن الشك نظيره. 

قال الشارح: قوله: (وَتُفْبَلُ الْبَيْنَُ لَوْ أَقَامَهَا بَعْدَ يَمِينِ) أي : وبعد القضاء 
بالمدعى له؛ لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال مؤقنًا إلى غاية إحضار 
البينة عند العامة» وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقًا. 

قوله: (خِلَافًا لِمَا ني اشرح المجمع» عَن «المُحِيطِ)) عبارة ابن ملك في 
«شرح المجمع» وفي «المحيط): إذا قال: ليس لي بينة على هذا ثم أقام البينة 
كان له بينة ونسيها» انتهى. 

فقد ذكر خلافًا في المسألة لكنه لم يتعرض لليمين وبها منه عن «السراجية» 


قوله: (وَيَظهَرُ كَذِبّهُ) فيعاقب معاقبة شاهد الزور» ولو ألحق بيمينه يمين 


كِتَابُ الدَعْوَى 1 
فُعلقة) أي الفاغ اعلته 2 أدانه ختى نك فى "نبي وعلته الشدرئ عدن 
إِظلاق «الخانية» خلاقًا لإظلاق «الَدُوَّر). 

(وَإن) اذَّعَاهُ (يسَبَبٍ فَحَلَف) أَنَّهُ لا دَيْنَ عَلَيْهِ (نَمَ أَكَامَهَا) المُدَّعِي عَلَى السَّبَبِ 
(لا) يُطَهَرُ كَذَئة لْجْرّاز أنه وَحَدَ القدن 3م وَجَدَ الإثرّاء أو الإيثاء» وَعَلَيْد المنوى 
«فصولين» واسراج) و(شمنى» وغيرهم. 

قوله : (فَحَلَفَ أي: المُدَّعَى عَلَيْه) أنه لم يكن له عليه شيء. 

07 أقامها) لا حامحة النه: 

قوله: (خِلَانًا لإطْلَاقٍِ «الدّرَرِه) حيث قال فيها: والصواب أنه لا يظهر كذبه 
حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور»ء انتهى. 

فإن كلامه عام فيما يدعي بسبب وغيره إلا أن هذا قول. وهو مقابل ما 
عليه الفتوى والمناسب أن يقول وقيل: لا يحنث مطلمقًا وجرى عليه فى 
«الدرر»» انتهى. 

قوله : (وَإِن اذَّعَأه بسَبّب) كقرض. 

قوله: (أنهُ لا دَيْنَ عَلَيّه) ظاهره أنه لو حلف أنه لم يقرضه يحنث» وهو 
ظاهر. 

قوله: (نْمٌ وَجَدَ الإِبْرَاءَ أو الإيقاء) بحث فيه العلامة المقدسي بأن اللأصل 
في الثابت أن يبقى على ثبوته وقد حكمتم لمن شهد له بشيء أنه كان له أن 
الأصل بقاؤه» وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه» انتهى. 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) أي : على التفصيل الذي في المصنف ومقابله 
إطلاق «الدرر» تبعًا للزيلعي بل هو الذي عن إطلاق «الخانية» كما يفيده سياق 
(المنح» ويستغنى بعبارته هنا عن قوله أو لا وعليه الفتوى إطلاق «الخانية». 
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(وَلَا تخليف فِي يكاح) أنْكَرَهُ هُوَ أو جي (وَرَجْعَقِ) جَحَدَهَا هُوَ أو هِيَ بَعْدَ عِدَةِ. 
(وَفَيْءٍ وَإبكاء) أَنْكَرَُ ا يَعْكَ المذة: 

فق ان وف عل ع ءا رون ملب كات تكح كان إذا اأدعت 

المرأة أنه تزوجها على كذا وادعت النفقة وأنكر الزوج يستحلف اتفاقاء وهذه 

المسائل خلافية بين الإمام وصاحبيه. والخلاف بينهم مبني على تفسير الإنكار 
فقالا: إن النكول إقرار؛ لأنه يدل على كونه كاذبًا فى الإنكارء فكان إقرارًا أو 

بدلا عنه» والإقرار يجري فى هذه الأشياء. 
وقال الإمام: إنه بذل والبذل لا يجري فى هذه الأشياء؛ لأنة إنهنا يجري 

فى الأعيان وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» فلا يستحلف. وإنما قلنا إن 

البذل لا يجري في هذه المسائل؛ لأنها لو قالت المرأة: لا نكاح بيني وبينك 
ولو قال في دعوى الولاء عليه: لست أنا مولاه بل أنا حر أو معتق فلان 
وكذا سائر الأمثلة وصورة الاستحلاف في النكاح على قولهما أن يقول في 
يمينه: ما هي بزوجة لي وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن؛ لأنها لو كانت 

صادقة لا يبطل النكاح بجحوده. فإذا حلف تت تبقى معطلة إن لم يقل ما ذكر. 
قوله: (أَنْكَرَهُ هُوَ أو هِى) قال في «البحر) ثم الدعوى في هذه الأشياء 

فرعوا فروعًا على قول الإمام في هذه المسائل محل بيانها المطولات. 
قوله: (بَعْدَ عَِذَةِ) أما قبل مضي العدة يثبت بقوله: وإن كذبته؛ لأنه أمر 
قله نشد الكذة ولو فيها بت يقوف لأنه بيلك الايتعداف لوكان 


كِتَابُ الدَّعْوَى بف 


أض 22 
5 أنه ف 


قوله: (تَدَّعِيه الَمَهُ) ولو كان الولد ميا وكذا إذا اعت الأمة على مولاها 
أنها أسقطت سقطًا مستبين الخلق وصارت أم ولدء فهو على هذا الخلاف» 
أفاده «سري الدين». 

قوله: (لتْبُوتِهِ بإقْرَارِِ) ولا يعتبر جحودهاء النهي اسرق الدي ا 

قوله: (وَبالَكس) بأن ادعى مجهول الحال على رجل أنه مولاه وأنكر 
المولى أو ادعى مجهول الحال عليه أنه أبوه؛ وهذا في دعوى نسب مجرد عن 
المانه أن نامعن إمالا تدعوف العين بان ادع ل على رجل أنه أخوه 
وقلتضاتت الأدوة رك نا لاتق ناهذا وطلي الميراتك أو ادع على ها أنه 
ليوطاي عنقي ان يري ل لفقي وا عرد معي كللذ 
فالقاضي يحلفه اتفاقًاء أكون الختو 2 ا 

فآل«الإتقاني1:«يكيث الل ا 
0 تورك أنه 0 
أى 2 يكون السب بحيث يث يثبت بالإقرار. ام ذا كان يميه 1 يثبت النسب 
بإقرار المقر» ا 0 


بيانه: أن إقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد والزوجة والمولى؛ 
لأنه إقرار بما يلزمه» وليس فيه تحميل النسب على الغير» ولا يصح إقراره بما 
سواهم» ويصح إقرار المرأ ة بأربعة بالوالدين والزوج ولا د يصح بالولد ومن 
سوى هؤلاء؛ لآن'فبة تحويل السب على الغب نالا إذا صدقها الزوج في 
إقرارها بالولد أو تشهد بولادة الولد قابلة. 

توته-(اذغناة الأغلى أو الشف انان قفي ربعا سلورري ا مروف انه 
مولاه أو ادعى المعروف ذلك» وأنكر الآخر. 
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(وَحَدٌ وَلِعَانِ) وَالمَنْوَى عَلَّى أَنّهُ يَسْلِفُ المُنْكِرُ (فِي الأَشْيّاءِ) السّبْعَةِء وَمَْ عَدَّهَا 

ا 

ولعيو ان توبات دوي قل رناب لقي 5 
ولِعَانِء فلا يَمِينَ إِجْمَاعَاء إلا ذا نَضَمّنَ حَقا بأن عَلَّىَ عِنْقَ عَبْدِهِ بِزِنَا نَفْسِهءٍ فَلِلعَبْدٍ 
تخزيفة: كن تكن تبث الجنق لا الؤتا: ْ 


قَالَ المُصَنْفُ: [(5) كَذَا (يُسْتَْلَفُ السَّارِقٌ) لأجل المَالٍ (قَإِنْ نَكَلَ صَمِنّ وَلَمْ 


قوله: (وَحَدٌَ وَلِعَانِ) هذان مما لا يحلف فيهما اتفافّاء أما على قول الإمام 
فظاهر» وأما على قولهماء فإن النكول وإن كان إقرارًا عندهما لكنه إقرار فيه 

قوله: (وَالفَنْوَى ...إلخ) هو قول الصاحبين. 

قوله: (بالنّسب) نظرًا إلى دعوى الأمة. 

قوله: (أو الرّق) نظرًا إلى إنكار المولى. 

قوله : (مَلِلعَيْد تَحْلِيفُهُ) قال الفاضل سعدي: وينبغي أن يقول العبد إنه قد أتى 
بما علق عليه عتقى» ولاايقول: ونا اكى لا يكرت ذالذنا مولام انتهى «(سري 
الدين». ويحلف على السبب وصورته: بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك» 
انتهى «بحرا. 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا يُْتَحْلَفٌ السَّارِقُ ...إلخ) هو من جملة المستثنى» 
قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : لا يستحلف فى شىء من الحدود لا فى الزنا 
ولافى السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا السكر إلا إن طالب المسروق منه 
بضمان المال استحلفه فإن نكل عن اليمين ضمنه المال ولم يقطعه؛ وذلك لأن 
الدعوى تتضمن أمرين الضمان والقطع» والضمان لا يستوفى بالنكول فوجب 
إثبات أحدهما وإسقاط الآخر. 

قولة: (لأجْل الْمَالِ) أي ::بظلب المسروق منة فلو لع يطلب المال لا 


كِتَابُ الدَّعْوَى كن 


500 


3 غ) وَإِنْ أَرّ با فطع وَقَالُوا : يُسْتَحْلَك فِي التَّعْزِيرٍ كُمَا بَسَطه في «الذَّرَرِ). 

وَفِي «الفُصُولٍ»: اذَّعَى نَكَاحَهًا فَحِيلَةُ دَفْع يعِعنها أن تَتَرَوّحَء قلا تَحلِف. وَفِي 
«الخانية»: لَا اسْتخلاف فِي إِخْدى وَثَلَائينَ مَسْأَلَةُ. 

(النَيَابَةُ نَجْرِي فِي الاسْتِحلان لَا الحَلِفٍ) وَفَرّعَ عَلَى الْأَوَلٍ بِقَوْلِهِ : (كالوكيل 
وَالوَصِيُ وَالمُتَولَي وَأَبُو الصّغِير يَمْلِكُ الاسْتخلاف) فَلَهُ ظَلْبُ يَمِين حَصْمِهِ. 


لق( كنا لتظي ل :اند وو )ونه :وري فى فى ) العري رود ذا ادن 
على آخر ما يوجب التعزيرهء وأراد تحليفه إذا أنكر ؛ فالقاضى يحلفه؛ لأن 
وجوبه ومن عليه التعزير إذا أمكن صاحب الحق منه أقامه» ولو كان حق الله 
تعالى لكانت هذه الأحكام على عكس هذاء والاستحلاف يجري في حقوق 
العاد سنؤاء كانت عقوية أو مالا اتهن: 

وتعليله هنا بأن التعزير محض حق العبد مخالف لما سبق له فى فصل التعزير 
أن حق العبد غالب فيه؛ ولهذا قال عزمي زاده: بين كلامه تدافع» انتهى. 

قلت: لا يخلو حق العبد من حق الله تعالى» فلا يستقل عبد بحق؛ لأن 
الذي جعله حقه هو الحق تعالى الأمر الناهى؛ فكلامه الثانى مؤول بالأول. 

قوله: (فحيلة دَفع يَمِنِهَا) أي : على قولهما. 

قوله: (مَلَا تَحْلِفَ) لأنها لو نكلت لا يحكم عليها؛ لأنها لو أقرت بعدما 
تزوجت لم يجز إقرارهاء وكذا لو أقرت بنكاح غائب» فإنه يصح إقرارها على 
أحد قولين» ولكن يبطل بالتكذيب وتندفع عنها اليمين. 

قوله: (في إخدى وتالكين شال انميت و فلن الور اا وذكرها 
فى «البحر) هنا. 

قوله: (الاسْتِحْلَافَ) السين والتاء للطلب كما يفيله كلا مه بعذل. 


قوله: (يَمِين حَصْمِهِ) أي : ظاهرًا وإلا فهو في الحقيقة خصم الأصيل. 
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(وَلَا يَحْلِفُ) أَحَدٌ مِنْهُم (إِلَّا إِذَا) اذَعَى عَلَيْهِ العَقْدَ أو (صَمّ إفْرَارُة) عَلَى الأصيل» 
5 1 - ل ل 8 

قَيُسْتَحْلَفُ حيئيذ» كَالوَكيل بالبَيّْع فَإِنْ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ عَلَى الموّكل » فكذا نكولة. 
وَفِي «الخُلاصَة)»: كُلَ مَوْضِع لو أَقَرّ لَرِمَهُ فَإذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إِلَا فِي ثَلَاثِ 
ذَكَرَهَاء وَالِصَّوَابُ فِي أَرْبَع وَثَلَائِينَ لِمَا مَرَّ عن «الخانية) وَزَادَ سِنَّةَ أخْرَّى فِي «البَخْر) 
وَرَادَ أربَعَة عَشَرَ فِي «تَنُوِيرٍ البَصَائِرٍ حَاشِيّة الأشبّاء وَالنَطَائِر) لابن المُصَنْفِء وَلَوْلَا 


قوله : (وَلَا يَحُْلِفٌَ) لو قال وفرع على الثاني بقوله: (وَلَا يَحْلِفُ . ..إلخ) 
لكان أسلة: 

قوله : (إلَّا إِذَا ادّعَى عَلَيْهِ العَقْدَ) شامل للأربعة» انتهى «حلبى»)؛ أي: عقد 
ا ل ل ا ْ 

فولةة ((اوز ,قتع قوازة) تحص ,تاكيال “كني اناو ننه عله 
(كالوكيل . ..إلخ). أفاده الحلبي. 

قوله : (جيئئذ) لا حاجة إليه. 


هم عاص 


0 


قوله انق 0 وليحرر. 
سمي ار ا ررض كم رس 
بالعيب لا يحلف. فإن أقر الوكيل لزمه ذلك» ويبطل حق الرد الثانية لو ادعى 
على الآمر رضاه لا يحلف, وإن أقر لزمه الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى 
المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف». 
وإن أقر به لزمه» أنتهى «منح». 

قوله: (وَالصَّوَابُ فِي أَرْبَع وَثَلَائِينَ أي : بضم الثلاثة إلى ما في «الخانية»» 
انتهى «حلبي). 

قوله : (وَزَادَ سِنَّة أخْرَى فِى «البَخر)) هذا وما بعده تقدم في الوقف مفصلاء 
انتهى (حلبي). 

قوله : (لابن المُصَنْفٍ) - خطأ والصواب للشيخ شرف الدين كما تقدم في 


كِتَابُ الدَّعْوَى 4 


حَشْيَةَ التُظويل لأَوْرَدُّْهَا كُلَّهَا]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(التََحْلِيفٌ عَلَى فِغْلِ ب نَفْسِهِ يَكُونَ عَلَى البَتَاتِ) أي : القع بأنّهُ 
َيْسَ كَذَلِكَ (5) التَخْلِيك (عَلَى فِغْل غَيْرِو) يَكُونَ (عَلى الملم) أي : إِنَّهُ لا يَعْلَمُ أنه 
كدَلِكَ لِعَدَمٍ عِلْمِهِ با َل عَيْرْهُ اهِرًاء اللّهُمّ(إِلَّا ذا تحانَ) فِعْلٌ الع (صَيَْا يَتَصِلُ 
بو) أي بِالحَالِفٍء وَفَرَّعَ عَلَيّْهِ بِقَوْلِهِ : (قإن اذَعَى) مُشْتَرِي العَبْدٍ (سَرِقَة َه العَبّدٍ أو إِبَاقَهُ) 
وَتَبَتَ ذَلِكَ (يَحْلِفٌ) البَائِعُ (عَلّى البَتَاتِ) مع أنه فِعْلَ الغَيْرِء وَإِنْمَا صَحّ بِاعْتِبَارٍ 
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الوقف. انتهى «حلبى). والذي لابن المصنف تسمى : «زواهر الجواهر) كما 
تقدم له مرارًا. ْ 

قوله: (لأَوْرَدْنُهَا كُلَّهَا) أقول: كيف يوردهاء وقد أوردها في الوقف 
«حلبى) وفى نسخة : ١لسردتها».‏ 

قال الشارح: قوله: (أي: القّظع) في بعض كُتب الفقه البت بدل البتات» 
وهو أولى وقد ذكر في «القاموس» أن البت القطع وأن البتات الزاد والجهاز 
ومتاع البيت والجمع أبتة» انتهى بحرا بتصرف. 

قوله : (بأنّهُ َيْسَ كَذَّلِكَ) هذا في النفي أو أنه كذلك في الإثبات. 

قوله: (عَلَى العلّم) أي: على نفيه. 

قوله : (لِعَدَم عِلْمهِ بمَا فَعَلَ غَيْرُهُ ظَاهِرًا) فلو حلف على البتات لامتنع عن 
اليمين مع كونه صادقًا فيتضرر به» فطولب بالعلم» فإذا لم يقبل مع الإمكان 
صار باذلا أو مقرًا وهذا أصل مقرر عند أثمتناء انتهى «درر). 

قوله: ل ا 0 

قوله: (يَحْلِفَ البَائِعُ عَلَى البّتات) يعني أن م: مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق 
اي ا ا ااام 
وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق وما سرق في يدك وهذا تحليف على 
فعل الغير «درر»). 
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َرَجَعَ إلى فِعْلٍ نَفْسِهِ فَحَلَف عَلَّى البَتَاتِء لِأَنّهَا آكذء وَلِذَا تُعْتَبَرُ مُظلَقَاء بخْلَافٍ 
العكس «دُرَر) عَن الرَيْلْعِيّ. 

وَفِي شرح المجمع» عَنْهُ : هَذَا إِذَا كال المك ا غلم ليد بذَلِكَء وَلَّو اذَّعَى 
هلم حَلْف عَلَى البَنَاتٍ كُمُووٍ ادَعَى قَبْضٌ رَبّمَاء وَمرَّحَ عَلَى قَوْلِهِ : وَفِغْلِ غَيْرِِ عَلَى 
العِلّم بِقَولِه : (وَإِذًا ادٌعَى) بَكْدّ (سَبْقَ الشّرَاءِ) آ لذ على شرا ري ولا ينه (كلات 


قوله : (قَوَ جَعَ إِلَى فِعْل نَفْسِهِ) وهو تسليمه سليمًا. 


قوله : ينها أهذ) أي لأن بسي البقاتك اك سن يمين العلم٠ا‏ 
«حلبي). 

قوله : (وَلِذَا تُعتَبَرُ مُطْلَقَا) أي : ولكون يمين البتات آكد من يمين العلم تعتبر 
في فعل نفسه وفعل غيره» انتهى ١حلبي».‏ 

قوله : (بِخِلَافٍ العكس) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه؛ انتهى 
«حلبي» قال في «البحر»: ثم في كل موضع وجبت فيه اليمين على العلم فحلف 
على البتات كفى وسقطت عنه وعلى عكسه لا ولا يقضى بنكوله على ما ليس 
واجبًا عليه» انتهى. 


فرع: 

مما يحلف فيه على العلم ما إذا قال في حال مرضه: ليس لي شيء في دار 
الدنيا ثم مات عن زوجة وبنت وورثة؛ فللورثة أن يحلفوا زوجته وابنته على 
أنهما لا يعلمان بشيء من تركة المتوفى بطريقه «بحر» عن «القنية». 

قوله : (كمُووِع ...إلخ) وكوكيل البيع إذا ادعى قبض الموكل الثمن وكما لو 
قال: إن لم يدخل فلان اليوم الدار فامرأته طالق ثم قال: إنه دخل يحلف على 
البتات بالله أنه دخل اليوم مع أنه فعل الغير؛ لكونه ادعى علمًا بذلك,» أفاده 
فى (البحر). 


قوله: سبق الشّواء) أى :موق عمر و مدلا 
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حَصْمَهُ) وَمْوَ بَكُرٌ (عَلَّى العِلّم) أي: أَنَّهُ لا يَعْلَمُ أنه اشْتَرَاهُ َبْلَهُ لِمَا مَرّ. 
(كَذَا إِذّا اذى دَيْنَا أو عَيْنَا عَلَّى وَارِثٍ إِذَا عَلِمَ القَاضِي كَوْنَهُمِيرَانَا ب 


قوله: (وَهُوَ بَكرٌ) الأولى وهو زيد. وهو تفسير للخصم. 

قوله: (لِمَا مَمّ) أي: من أنه يحلف في فعل الغير على العلم» ولا حاجة 
إليه لعلمه من التفريع. 

قوله: (كَذَا إِذّا ادّعَى دَيْنَا) بأن يقول رجل لآخر: إن لي على مورثك ألف 
درهم فمات وعليه الدين» ولا بينة له؛ تيحلف الوارث على العلي أفاده في 
«الدرر). 

وفى «البحر»): وحاصل ما ذكره الصدر فى دعوى الدين على الوارث أن 
القاسو يلار بعرو مويف ا دعو قطااء :فزق اث مم دما لسع اريم 
فإن أقر به يستوفيه المدعي من نصيبه فقط. وإن أنكر فبرهن المدعي استوفاه من 
التركة وإلا فإن طلب يمينه استحلفه القاضي على العلم؛ فإن حلف انتهت وإلا 
قضى عليه فيستوفى من نصيبه إن أقر بوصوله إليه وإلاء فإن صدقه المدعي فلا 
شيء عليه وإلا حلفه على البتات ما وصل إليه قدر المال المدعى ولا بعضهء فإن 
نكل لزمه القضاء وإلا لا. ودعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين فيحلف 
على العلم ومدعي الدين على الميت إذا ادعاه على واحد من الورثة وحلفه فله أن 
يحلف الباقي؛ لأن الناس يتفاوتون في اليمين وربما لا يعلم الأول به ويعلم 
الثاني ولو ادعى أحد الورثة دينًا على رجل للميت وحلفه ليس للباقي تحليفه؛ 
لآن الواوت قائد مقاء المورك وخر لأ يخلفه إلا مرقة انتهى ملخصًا. : 

لومز اوعننا قل زاتف عورد ا ورعول إذسة العو ليو عدي 
فلان ملكي وبيدك بغير حق ولا بينة له فإن الوارث يحلف على العلم» انتهى 
(درر). 

قوله: (إِذَا عَلِمَ القَاضِي كُوْتَهُ) أي : العين ميرانًا وإلا حلف على البت ذكره 
عزمي زاده. 
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أو كر به المُدّعِي أو بَرْمَنَ الحَضْمُ عَلَبْه) َيَسْلِفُ عَلَى العِلّم (وَلَو ادَعَاهُمَا) أي : 

الديْنَ وَالعَيْنَ (الوَارِتُ) عَلَى غَيْرِهِ (يخلِف) المُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلّى البَتَاتِ) كَمَؤْمُوب 

وَشِرَاءِ (دُوَر]. ١ ١‏ 
قَالَ المُصَنَفَ: [(و) يَحَْلِفُ (جَاحِدُ القَوَهِ) إِجْمَاعًا. 


> كر 02 : 9 عام امه اعيس كم مهاس سء سا يع مع ووم ى 4 
(فإن نكل» فإن كان فِي النفس حبس حتى يقِرٌ أو يَحْلِف وَفِيمَا دونه يقتص) لأن 


قر به المُذّعِي) هو كما سبق في التصوير. 

قوله : (أَو بَرْمَنَ الخَضْمْ عَلَيْه) يمكن تصويره بأن ادعى مدع على شخص 
أن هذه العين له وعجز عن إقامة البينة؛ فطلب يمينه على البت فقال: إنها إرث 
وأراد اليمين على العلم فأنكر المدعي ذلك» فأقام الوارث بينة على مدعاه: 
فإنه يحلف على العلم؛ أي: فالشرط في تحليفه الوارث على العلم في دعوى 
العين أحد هذه الثلاثة. 

قوله : (وَالعَيْنَ) الواو بمعنى أو. 

قوله : (الوَارِتُ) أي : إنهما حق موروث؛» وأنكر الخصم. 

قوله : (يَخْلِف المُذَّعَى عَلَيْهِ على البَتّاتِ) أي : إنهما ليسا بحق مورثه. 

قوله: (كَمَوْهُوب وَشِرَاءِ «درَر)) يعني: لو وهب رجل لرجل عبدًا فقبضه أو 
اشترى رجل من رجل عبدًا» فجاء رجل وزعم أن العبد عبده ولا بيئة له» فأراد 
استحلاف المدعى عليه يحلف على البتات انتهى «حلبي» عن (الدرر)؛ أي: إنه 
ليس بعبده» والأولى كموهوب ومشترى أو كهبة وشراء؛ للموافقة لفظا. 

قال الشارح: قوله: (فَِنْ نَكَلَ فَإِنْ ...إلخ) الشرطية الثانية جواب الشرطية 
الأولى وظاهره أن القود يطلق على القود في غير النفس وهو كذلك. 

قال في «القاموس» والقود: محركةء القصاص. 

قوله: (حُبسَ حَنَّى يقر أو يَحْلِفَ) عند الإمام وفي «الشلبي» عن «الإتقاني) أو 
يموت جوعًا؛ لأن الأنفس لا يسلك بها مسالك الأموال» فلا يجري فيها البذل 
الذي هو مؤدى الإنكار» وإذا امتنع القصاص واليمين في حق مستحق يحبس به. 


قوله : (أو 


كِتَابٌ الدَّعْوّى :1 
الأظرّاف خُلِقَتٌ وِقَايَةَ لِلنّفْس كَالمَالٍ فَيَجْرِي فِيهًا الابْتذَال خِلَاهًا لَهُمَاء 

(قَالَ المُدَعِى : لِى يَيُنَةٌ حَاضِرَةٌ) فى المضر. 

(وَطَلَبَ يَمِينَ كمه لَّمْ يَحْلِفْ) خلافًا لَهُمَاء وَلّو حَاضِرَةٌ في مَجْلِس الحُكم لَمْ 
يَْلِف اتْقَاقَاء وَلّو غَائبَةَ عَنِ المضر حَلَف اثَمَاقَا «ابن ملك». 


وفي (الخانية» في كيفية التحليف في القتل روايتان في رواية يستحلف على 
الخاض الله ماعليك وقإايقة فلؤن مدا ولا قرلاك» حق سيب الم الذي 
يدعي » وفي رواية يحلف على السبب بالله ما قتلت فلان ابن فلان ولي هذا 
ا ما سوى القتل من القطع والشجة يحلف على الحاصل : نالك اله 
عليك قطع هذا العبد. ولا له عليك حق بسببهاء. وكذلك في الشجاج 
والجراحات التي يجب فيها القصاصء انتهى. 

قوله: (فِيَجْري فِيهَا الابذَال) فإنه لو قال: اقطع يدي فقطعهاء لا يجب 
الضمان ولكن لا يباح» وهذا البذل مفيد لاندفاع الخصومة به؛ فصار كقطع 
اليد للآكلة وقلع السن للوجع» انتهى «بحر» والأوضح التعبير بالبذل كما عبر 
غيره وهو كذلك في نسخة. 

قوله : (خلافا لَهُمَا) فقالا يلزمه الأرش فيهما؛ لأن النكول إقرار فيه شبهة 
عندهماء فلا يثبت به القصاص» ويجب به المال» انتهى «بحر). 

قوله: (قَالَ المُذَّعِي: لِي بَيّئةَ ...إلخ) قيد بقوله: لأنه لو كان له بينة عادلة 
حاضرة ولم يخبر القاضي بهاء فهو مخير بين الاستحلاف وبين إقامة البينة»: 
كذا في «القنية». 

قوله: (فِي المضّر) أراد به حضورهما فيه أو محل بينه وبين محل المدعي 
دون مسافة القصر كما يفيده الكلام الآتي. 

قوله: (لَمْ يَحْلِفٌ) لأن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة 
البينة» فلا تكون حقه دونه. 

قوله : (خِلَافًا لَّهُمَا) لأن اليمين حقه بالحديث» فإذا طالبه به يجيبه. 
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لي عل 27 سمه 5 0 رد و 0 5 1 0 ع 2 
وَقَدْرَ فِى «المجتَبَى) الغيية بِمَدَةٍ السفر (وَيَاْخَذْ القاضى) فى مَسَألةٍ المتن فيما لو 
2 6م 2 4 0 مد مهم 7 سا هم مه م2 0 1 1 
يَسْفَط بشْبْهَةٍ (كَفِيلًا يِقَةَ) يؤْمَنْ هُرُوبه «بَخر) فَلَبُحْمَظ! 


وروى الطحاوي أن محمدًا مع الإمام, والحديث قوله يَكِةِ للمدعى : «ألك 
بينة؟» فقال: لاء فقال كَكِنَةِ: «لك يمينه» فقال: يحلف ولا يبالى» فقال كله : 
«ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه)”'' وفى الاستدلال به نظر؛ لأنه كَكةِ إنما 
جعل له اليمين عند فقذة البينة. 

قوله: (وَيَأخُذُ القَاضِي) بطلب المدعي إذا كان عالمّاء فإن كان المدعي 
يجهل ذلك فالقاضى يطلب به من غير طلب انتهى (حموي). 

قوله: (في مَسْأَلَةِ المَْن) وهي قال المدعي: لي بينة حاضرة . ..إلخ. 

و4 (فيكا لا تشفط شيوة) وهو الدود بوإلد ةباعد بها كفياة: 

قوله: (كَفِيلا) وله أن يطلب وكيلا بخصومته قال فى «الكافى»: وله أن 
يطلب وكيلًا بخصومته حتى لو غاب الأصل يقيم البينة على الوكيل فيقضى 
عليه» وإن أعطاه وكيلًا له أن يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل» وإذا أعطاه 
كفيل نفس الؤكيل:له أن يظالت:بالكفيل فين الأصيل 'لو كان المدعق 
دينًا؛ لأن الدين يستوافق من ذمة الأصيل > دون الوكيل: فلو أخد كنيل 
بالمال له أن يطلك كفيلا بين الأصيز 4 لأ الاسيفاء من الأصيل قد 
يكون أيسر وإن كان المدعى منقولا له أن يطلب منه مع ذلك كفيلا بالعين؛ 
ليحضرها ولا يصيبه المدعى عليه وإن كان عقارًا لا يحتاج إلى ذلك؛ 
لأنه لا يقبل التغييب» وصح أن يكون الواحد كفيلًا بالنفس ووكيلا 
بالخصومة؛ لأن الواحد يقوم بهماء فلو أقر وغاب قضى؛ لأنه قضاء 
إعانة» انتهى. 

قوله: (يْقَةَ يَؤْمَنْ هُرُوبه) فسره في «الصغرى» بأن لا يخفي نفسه ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 2177 رقم )١178‏ وأحمد(5/١١5»‏ رقم »)5189٠‏ والبخاري (؟/ 2889 

.)598٠ رقم‎ 
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(مِنْ خَصْمِه) رد وَحِيهّاء وَالَمَالَ حَقِيرًا فى ظاهر المَذْمَت اعينى). 
(بِتَفْسِهِ ثلاثة أيّام) في الصّحيحء وَعَن الثَانِي إِلى مَجَلِسِهِ الثّاني» وَصْحَحَ. 
(كإن امْتَتَعَ مِنْ) إِعْطَاءٍ (ذَلِكَ) الكَفِيلَ (لَارَّمَهُ) بِتفْسِهِ أو أَمِبنه 171711117 


يهرب من البلد بأن تكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن فى بيت 
بكراء ويتركه ويهرب» انتهى. 

زاد في «شرح المنظومة»: وأن لا يكون لحوحًا معروفًا بالخصومة وأن 
يكون من أهل المصر لا أعرابيًا» انتهى. 

قال في «البحر» وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه بالأوقاف» وإن لم يكن 
له ملك فى دار وحانوت؛؟ لأنه لا يتركها ويهرب. انتهى. 

قال «الحموي) وكذا العسكري : فإنه لا يهرب ويترك علوفته من الديوان» 
انتهى. 

وإنهنا أغزل لقال هري اغوي شيا ل لأنتفنه نا السدعن: 
وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه» وهذا لآأن الحقور سعحق عليه بمجرد 
الدعوى» فصح التكفيل بإحضاره. والكفيل إن أخذه القاضي بنفسه بأن قال: 
أعط كفيلًا بنفسك سواء أمر الطالب أم لا فلا يبرأ إلا إذا سلم إلى القاضي أو 
رسوله ولا يبرأ إذا سلم إلى المدعي وإن أضاف إلى المدعي بأن قال: أعط 
كفيلا بالنفس للطالب كان الجواب على العكسء انتهى. 

قوله: (وَلّو وَحِيهًا) ضد الخامل والوجيه من له حظ ورتبة والخامل من 
خمل الرجل خمولًا من باب قعد ساقط النباهة لا حظ له» انتهى «مصباح). 

قوله: (الكفِيلَ) على تقدير أي قوله: (لَارَمَهُ بِنَفْسِه) فيدور معه أينما دار 
ولا يلزمه مكانًا معيئّاء ولا يلازمه في المسجد؛ لأنه بني للذكر» وإذا انتهى 
إلى داره ذكر فى الزيادات أنه إما أن يأذن للمدعى فى الدخول معه أو يجلس 
معه على باب الدار لأنه لو تركه يدخل وحده ربما يهرب من جانب آخر انتهى . 
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ِقْدَارَ (مُدَةِ الَكْفِيل) لِتَلّا يَعِيبَ (إِلَّا آَنْ يَكُونَ) السحَضْمٌ (كَرِيبًا) أي مُسَافِرًا. 


(ف) يُلارَمُ أو يُكْمَلَ (إلى انْتِهَاءِ مَجْلِس القَاضِي) دَفْعَا لِلضَّرَرِء حَنَّى لو عَلِمَ 


له 


م 
ع 


وق شرن يكفلا البو ومنل وي نهار فلتضيو زكنامةة لو الك القدعن 
«بَرَازِيّة؟]. 

قَالَ المُصَئَفُ: [(كالَ: لا بَيْتَةَ ِي وَطَلّبَ يَمِيئَهُ مَحَلّفَهُ القَاضِي ثُمَ بَرْمَنَّ) عَلَى 
دَعْوَاهِ بَعْدَ اليَمِينِ (قبل ذَلِكَ) البَرَهَانُ عِنْدَ الإِمَام (مِنْهُ) وَكَذَا لو قَالَ لقعي كل بدن 


وإن كان الخصم امرأة لازمها وجلس معها وقبض على ثيابهاء فإن هربت 
ودخلت خربة لا بأس بدخوله عليها إذا كان الرجل يأمن على نفسه ويكون 
بعيدًا منها يحفظها بعينه؛ لأن فى هذه الخلوة ضرورة» انتهى. 

قوله: (مِقْدَارَ مُدَةِ التكفِيل) فإن لم يأت ببينة أمره أن يخلي سبيله ولا يقبل 
دعوته إلا بإحضار البينة» كما لا يخفى 

قوله: (أي: مُسَافِرًا) أشار به إلى أن حكم المقيم مريد السفر كالغريب 
قال في «المنح»: والمراد من الغريب» المسافر. 

قوله: (دَفْعَا لِلضَرّر) بأخذ الكفيل» وبالملازمة أزيد من ذلك. 

قوله: (أو يَسْتَخبِرَ رُقَقَاءَهُ) بأن يبعث إليهم أمينّاء فإن قالوا: أعد للخروج 
معنا يكفله إلى وقت الخروجء انتهى «بحر). 

قال الشارح: قوله: (قَالَ: لا بَيْنَهَ لي ...إلخ) هذه المسألة من تتمة قوله: 
وتقبل البينة لو أقامها بعد يمين» كما أشار إليه الشارح هناك بقوله: وإ 
قال قبل البميح لآ .نحة لى» فكتان"الهناسي" أن يذكرها عثاك». انكينن 
(حلبى). 


قوله : (قُبِلَ ذَلِكَ البُرْمَانُ) لأن اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة 
د 
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آني بها َهِي شُهُودُ زُورِء أو قَالَ: إِذَا حَلفْتَ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ المَالِء مَحَلّف ثُمَّ بَرْعَنَ 
عَلَى الحَقٌّ قبل «خانية» وَبِهِ جَرّمَ في (السّرَاج) كُمَا مَرَ. 

(وَقِيلَ: لا) يُقْبَل ؛ قائلة فشكل كما في «الْعِمَادِيّة» وَعَكْسّهُ «ابنٌ مَلَّك). 

مه الخلافٌ لو قَالَ: لا دَفْعَ لي» 3 أتَى بدَفْع» أو قَالَ الشَّاهِدُ: لا شَهَادَةَ في 
0 هد وَالأضخ المَيَوْلُ لجَوارَ التنْيان ثم التذكر كمافي «الذرزة وَأَرَة الفطلت: 


(ادَعَى المَدْيُونُ الإيصَالَ فَأَنْكَرَ المُدّعِي) ذَلِكَ (وَلَا بَينَدَ لَهُ) عَلَى مُذَّعَاهُ (َطلَّبَ 


يَمِينَهُ فَقَالَ المُدّعِي : اجعَلْ حَقّي في الثم د ثم اسْتَحْلَمَي لَهُ ذَلِكَ) «قنية»]. 
قَالَ المُصَنْفُ: [(وَاليَمِينُ + بالل هِ تَعَالَى) لِحَدِيثِ: «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِْف بالل 


الى دوفو دك الله لخزانة). 
5 و َ 5 مو 04 2 اق لزه عر 3 مه 
وَظَاهِرَهُ أنْهُ لو حَلْفَه بعَيْرِهِ لم يَكنْ يَمِينَاء وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا «بخر). 


ا : (فَهِي شَهُودُ زُورِ) لأن الشهادة ة تتعلق بالشهود ويجب عليهم أداؤها 

ثم كاتمها وهذا القول منه لا يثبت زور العدل؛ لآنه قبل الشهادة» ولأنه في 
0 ولأنه جرح مجرد. 

قوله: (أَو قَالَ) 5 المدعي وحلفت بتاء الخطاب. 

قوله: (فِي الخَْم) المراد به والله أعلم المنقد. فإنه قال في «القاموس 
إن المختم كمنبر آلة ينقد بهاء فراجعه» والمقصود: إحضار الحق. 

قال الشارح: قوله: (لحديث: مَنْ كَانّ حَالِقًا) صدره كما في «الحموي»: ) 
تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فمن كان حالقًا. ..إلخ)”. 

فول : (أنَهُ لَو حَلَّقَهُ بمَيْرِه» أي : بغير هذا اللفظ المخصوص. انتهى 
«حلبى). 

قوله: (لَمْ يَكنْ يَمِيئاء وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا) قال العلامة المقدسي: ذكروا في 
كتاب الأيمان أنه لو قال: والرحمن الرحيم والقادر كل ذلك يمين» وصرح في 
)١(‏ أخرجه أحمد (37/5. رقم 750747)» والنسائي (7/ لاء رقم 4/ا/ا””) وابن أبي شيبة (/ 8لا 

رقم 42١711‏ وابن الجارود (ص 2717 رقم 9477)»: والبيهقي (١79/1ء‏ رقم 19317). 
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- 
سوكيه سمميه 
لا عتا 
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«روضة القضاة» بأن الرحمن الرحيم وسائر أسمائه تعالى» تكون يميئّاء انتهى. 
ونصوا هنا في تحليف الآخرس أن يقال له: عهد الله عليك» بل صرح 
بهذا فى غيره» انتهى «(حموي) ملخصًا. 
قوله: (لا بطّلّاق وَعَنَاقَ) نحوهما الحج «(غاية». 


قال العلامة الشلبي في «حاشية الزيلعي»: ونذكر نبذًَا من مسائل ذكرها 
الفا فرق احيكتاب الجيل اتفال كل انرأ الى طالق وتوى كل امرأة 
تزوجها باليمن أو بالهند أو بالسند أو في بلد من البلدان له نيته ولا يحنث وإن 
ابتدأ اليمين يحتال ويقول: دو اللوزيدف :ذلك حي انيع المستحلية فإن 
قال المستحلف: إنما أحلفك بما أريد وقل: أنت نعم ويريد أن يستحلفه بالله 
والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك يقول: نعم» وينوي نعمًا من 
الأنعامء وكذا لو قيل له: نساؤك طوالق ونوى نساءه العور أو العميان أو 
العرجان أو المماليك أو اليهوديات؛ فيكون له نيته» وإن أراد أن يحلف أنه لم 
يفعل كذاء وأحضر المملوك ليحلف بعتقه قال: يضع يده على رأس المملوك 
أو ظهره ويقول: هذا حر يعنى ظهره إن كان فعل» فلا يعتق المملوك وإن حلف 
الوك انهل يس كنا ونوى بمكة أو في المسجد الحرام أو في بلد 
من البلدان لا يحنث إن كان فعله في غير ذلك الموضعء وإن حلف بطلاق 
امرأته بقول: امرأتي طالق ثلاثّاء وينوي عملا من الأعمال كالحَبز والعّسل أو 
طالق من وثاق وينوي بقوله: ثلانًا ثلاثة أيام أو أشهر أو جمع» فلا حنث» ولو 
بلغ سلطانًا عن رجل كلام؛ فأراد السلطان أن يحلفه عليه؛ فالوجه أن يقول: 
ما الذي بلغك عني» فإذا قال: بلغنى عنك كذا وكذاء فإن شاء حلف له 
بالعتاق واللاوق انما قال هذا الكلام الذي حكاه هذاء ولا سمع به إلا هذه 
الساعة» فلا إثم عليه» وإن شاء نوى في الطلاق والعتاق ما شرحناه» وإن شاء 
نوى أنه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة مثلًا غير البلد الذي تكلم فيه به أو 


كتَابُ الدَّعْوَى اه 
وَإِنْ 3 الخَضْمٌء وَعَلَيْهِ القَنْوَى «تترخانية» لأَنَّ التَحْلِيت هما حَرَامٌ «خانية». 
(وَقِيلَ: إِنْ مَسَّتِ الضّرُورَةٌ فَوّضّ إِلَى القَاضِي) اتَبَاعًا للبغض. 
ل ا قَضَاؤٌه. 
(عَلَى) قَوْلٍ (الأكثّر) كَذَا فِي «خِرَانَةٍ المُقْتِينَ) وَطَاهِرُهُ: أن على قور 
0 5 يعبر ذُكُوله وَيَقْضي به وَإِلا قَلَا قَائِدَةَ «(بخر). 
ل ل مَالَ عَلَيِْ َمَّبَْمَنَ المُدّعِي عَلَى المَالِء إن 
شَهِدُوا عَلَى السَّبَّب كَالإفْرَاضٍ لا يفرَق قُء وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى قِيَام الدّيْنِ يفرَقٌ؛ دن 
الميالا ام قِيَامَ الدَيْنِ. 


6: 


الموضع أو ينوي عدم التكلم ليلًا إن تكلمه نهارًا وعكسه أن ينوي زمنًا غير 
الذي تكلم فيه» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَإِن ألَحَ الخَضْمْ) أي : داوم طلب اليمين بهما احموي». 

قوله: (وَظَاهِرُهُ: أنَهُ مُقَمَحْ عَلَى قَوْلِ الآكثّر) أقول : هو صريح المتن لا 
ظاهره كما لا يخفى» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَإِلَا فَلَا قَائِدَة» قال العلامة المقدسي: قد تكون فائدته اطمئنان 
خاطر المدعي إذا حلف» فربما كان مشتبهًا عليه الأمر؛ لنسيان ونحوهء فإذا 
حلف له بهما صدقه» انتهى. 

وفي «شرح الملتقى) عن الباقلاني : الفائدة الإقرار بالمدعى إذا احترز عنه. 

قوله: (وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفُ) حيث قال: وهذا كلام ظاهر يجب قبوله 
والتعويل عليه لأن التحليف إنما يقصد لنتيجته» وإذا لم يقض بالتكول عنه» فلا 
ينبغي الاشتغال به» وكلام العقلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغوء 
والله أعلم بالصواب» انتهى. 

قوله: (لأن السبَب لا يترم فِيَام ادبن لاحتمال وفائه أو إبرائه أو هبته 
منهء وهذا التفصيل هو المفتى به كما في «شرح عبد البر). 
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لد 


وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الشَّهَادَةٍ عَلَى قِيَام المّالٍ: لا يَحْنْتُْ لاخْتِمّالٍ صِدْقِهِء خِلافًا 
لأبي يُوسُّفء كُذَا في «شَرْح الوَمْبَانُِِ) للسَّرَنْبلَالِيَ وَقَد تَعَدّمِ. 

(وَيُكَلْظُ يزكر أَوْصَافِهِ تَعَالَى) وَقَيَدهُبَعْضُهُمْ بفَّاسِقٍ وَمَالٍ حَطِيرٍ. 

(وَالاخْيِيّارٌ) فيه وَفِي صِمَيِهِ إلى القَاضِي) وَيَجْتَدِبُ الَظف كي لا تَتَكَوَّرَ اليَمِينُ. 

(كَلَو حَلّفه الله وَتكُلَ عن التَمْلِييظ لا يَقْضِي عَلَيْهِ بو) أي بِالدُكُولٍ؛ لأَنَّ المَفْصُودَ 
الحَلِفُ باللَّه وَقَد حَصَل (رَيْلَعِيَ). 

0 ات اللاي ايا المُسْلِم (يِرّمَانٍ و) لا ب(مَكَانِ) كذ فِي «الحَاوي» 
َظَاهِرُهُ أَنَُّ مُبَاح]. ١‏ 


قوله: (وَقَد تَقَدَمَ) فإنما ذكره هنا تتميمًا للفائدة بذكر الخلاف. 

قوله : (وَيُعَلظ بذكر أَوْصَافِهِ تعَالَى) أي : يشدد كأن يقول: والله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم»ء الذي يعلم من السر ما يعلم من 

قوله : (بِفَاسِقٍ وَمَالٍ خَطِير) فلا يغلظ على معروف بالصلاح» ولا حقير 
المال. 

قوله: (وَالاخْتِبَارٌ فيه) أي : فى اليمين بأن يقول له: قل والله أو بالله أو 
الرحمن أو القادر على ما سلف. 

قوله: (وَفِي صِفَتِهِ) أي : التغليظ. 

قوله: (كي لا تتَكرَّرَ الِيَمِين) أي : وهو غير مستحق؛ إذ المستحق يمين 
واحدة. 


عام مد د م 


قوله: (لا يُسْتَحَب) وقيل: لا يجب وقيل لا يشرع. قال في «الكافي»): 
لأن في التغليظ بالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمن» انتهى. 

قال العلامة المقدسى: وكذا فى المكان؛ لأن فيه التأخير إلى الوصول 
إلى ذلك المكان المغلظ ودود يشرعء كذا في «التبيين» «حموي». 


كِتَابُ الدّعْوَى 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَيُسْتَحْلَفُ اليَهُودِيٌ باللَّهِ الَّذِي أَنْرَكَ التَّوْرَاةً عَلَى مُوسَىء 
وَالتَصْرَانِيُ بالل الي أَنْرَكَ الإنجيل عَلَى عِيسَىء وَالمَجُوسِيُ بالل الَِّي حَلَقَ الثَار) 

(الوَنّيٍ لله تعالى) لِنه يد ب إن عبد غير وَجَْمَ ابن الكمَالِ أن دري 
ا يَعْتَقِدُونَهَ تَعَالَى. 


0 


قلت: وهذا لا يظهر إذا كان على وفق مطلوبهء ولو علل بمخالفة 
المشروع لكان أولن: 

قوله : (اليَهُودِيُ) نسبة إلى يهود اسم نبي عربي» وقيل: نسبة إلى يهود بن 
يعقوب عليهما السلام. 

قال الشارح: قوله : (باللّهِ الَذِي أَنْرَلَ التَوْرَاَ عَلَى مُوسَى) قال في «البدائع» : 
ولا يحلف على الإشارة إلى مصحف معين ؛ أي : من التوراة بأن يقول: بالله 
الذي أنزل هذه التوراة أو هذا الإنجيل؛ لأنه ثبت تحريف بعضهاء فلا يؤمن أن 
تقع الإشارة إلى الحرف المحرفء» فيكون التحليف تعظيمًا لما ليس كلام الله 
انتهى اشرنبلالية». 

أو من حيث إن المجموع ليس كلام الله. 

قوله: (وَالنْضْرَانِيُ) نسبة إلى قرية اسمها نصرة؛ ولذا قيل في الواحد: 
نصري على القياس. 

قوله: (اختيار) قال فيه بعد قول المتن ويستحلف اليهودي . ..إلخ» ولو 
اقتصر في الكل على قوله بالله؛ فهو كافي؛ لأن الزيادة للتأكيد كما قلنا في 
المسلم؛ وإنما يغلظ ليكون أعظم في قلوبهم؛ فلا يتجاسرن على اليمين 
الكاذبة» انتهى. 

قوله: (وَالوَنْبِنُ) قال في «المصباح» الوثن الصنم من خشب أو حجر أو 
غيره والجمع وثن كأسد وأسد وأوثان وينسب إليه من يتدين بعبادته» انتهى. 

فوفد وبأو النغرية )آي لني وكرزوة الما تم ريفو لوده اناهن ل 
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ذلك وفتن قَبِمَاذًا يَحَلِمُونَ. 

وَبَقِيَ تَحْلِيفٌ الأخرّس أَنْ يَقُولَ لَهُ القَاضِي عَلَيِكَ عَهُدُ الله وَمِينَافُهُ إِنْ كَانَ كَذَا 
وَكَذَاء فَإًِا أوْمَأ ِرَأسِهِ أي نَعَم صَارَ حَالِفَاء ولو أْصَمْ م أَيْضًا كُتَبَ لَهُ لِيُجِيبَ بخَطهِ إِنْ 
عَرَقَهُ وَل فبإِشَارَتِهِ ال م َأَبُوهُ أو وَصِيّهُ أو مَنْ تَصّبَهُ القّاضِي (شَرْح وهبانية». 
أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهرء قال فى «القاموس»: الدهر قد 
يعد في الأسماء الحسنى والزمن 0 
ويضم القائل ببقاء الدهر. 
فرع: 

قال في «شرح الأقطع' أما الصابئة» فإن كانوا يؤمنون بإدريس 42لا 
استحلفوا بالذي أنزل الصحف على إدريس . وإن كانوا يعبدون الكواكب 
استحلفوا بالذي خلق الكواكب» انتهى (إتقاني). 

را نا متسر ) التي لا رسفرة عرد لدم ااا نحطي 

قوله : (أَنْ يَقُولَ لَهُ القَاضِي عَلَيِكَ عَهْدُ اللَّه) ولا يقول له : تحلف بالله ما 
لهذا عليك حقء فإنه لا يكون يميئّاء ولو أشار بنعم؛ لأنه يصير كأنه قال: 
أحلف؛ وذلك لا يكون يميئًا أفاده «الإتقاني». 

قوله : (هإذا أَوْمَا برأْسِهِ أي نَعَم صَارٌَ حَالَِا) ا 
ويقضى عليه (قنية»). 

قوله : (إِنْ عَرَفَهُ) أي : الخط. 

قوله : (وَإلَ فَِشَارَتِهِ) ويعامل معاملة الأخرس» انتهى «عبد البر). 

قوله : (وَلَو أَهُمَى أَيْضًا) أي : وهو أصم أخرس. 

قوله: (كَأَبُومُ) مراده به ما يعم الجد كما أن المراد بوصيّه ما يشمل وصي 
الجدء أفاده العلامة عبد البر. 


قوله: (أو مَنْ نَصَّبَّهُ الققاضي) الصواب أن يقول: ثم من نصبه القاضي؛ 
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(وَلا افون في يوت عِبَادَاتِهم) لِكرَاهَةَ دُخُولِهًا «بخر). 

(وَيُحَلْفُ القَاضِي) ار رن مُ (عَلّى الحَاصِل) أي : عَلَى صُورَةٍ 
إِنْكَارٍ المُنْكرِء وَكسَّره بِقَوْلِهِ (آي بالل ما بتكا وكاع قاف وإها كجا(قة تاف زا 
يَحبُ عَلَيْكَ رَدُُ) لّو قَائِمَا أو بَدَلَهُ لو هَالِكًا. 
لأنه إنما ينصب عنه إذا فقد من سبق ذكرهء أفاده عبد البر. 

وهل يحلفون على العلم؛ لكونه مما يتعلق بالغير أو على البت يحرر! 

ثم إن هذا مخالف لما تقدم أن النيابة تجري في الاستحلاف لا في 
العاف 

قوله : (لِكرَامَةِ دُخُولِهًا) لقاض وغيره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من 
حيث إنه ليس له حق الدخولء والظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة عند 
إطلاقهم» وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود» انتهى «بحر). 

قوله: (فِي دَعْوَى سَبّب) أي: سبب ملك ولو حكميًا أو سبب ضمان. 

قوله: (يَرْتَفِعٌ) أي : برافع كالإقالة والطلاق والرد. 

قوله: (أي: عَلَى صُورَةٍ إِنْكَارٍ المُنْكَر) هذا معناه الاصطلاحيء أما معناه 
اللغوي فالحاصل من كل شيء ما بقي» وثبت وذهب ما سواه كما في 
«القاموس») ويمكن اعتباره هناء فإنه يحلف على الثابت والمستقر الاآن ويكون 
قوله: (أي: عَلَّى صُورَةٍ . ..إلخ) تفسير مراد وإنما كان على صورته؛ لأن 
الك قري ايت و لاق رد طب 

قوله : (أَي: بالل ما مَا بَيْتَكُمَا يَكَاحُ قَائِمٌ) هذا التحليف في النكاح على قوله 
نول الى هنا إذا كان امع التكاح «دموئ امال أما إذا تجرد عنهاة » فإن 
الإمام لا يرى الحلف فيه والمذهب قولهماء وهو التحليفء قاله المقدسي. 

قوله: (وما: نحي علتك: رده )لزانت أمااقق :ا شكس ةما بيعب غلبك 
وذ اول سه ورا بوانةرورل شو من ذنك »عونا وإلى بعض ذلك أشار 
الجذافقه تقر له ا( وويدلة ): 
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(وَمَا هِي بَائْنٌ منك) وول (الآن) متلق بالجميع (مسكين). 
(في دَعْوَى نكاح وَبَيْع وَعْضْبٍ وَطَلَاقٍ) فيه لَفْ وَنَشْرٌ لا عَلَى السَّبّبِ 
مَا نُكت وما بعْتَ خِلاقًا لْلثَانِي نَظرًا للمُدّعَى عَلَيْه أيْضًا امال طلاقه وليه 
إلا ِذًا َرِم) مِنَ الحلفٍ عَلَى الحَاصِل. 
(تَرْكُ الَظرٍ لِلمُدَّعِي مَيَحْلِفْ) الإِجْمَاع (عَلَى السَّبَبٍ) أي عَلَى صُورَةٍ دَعْوَى 
المُدَعِي (كَدَعْوَى شُفْعَةٍ بالجوّار وَتَمْقَةِ مَبْتُوتَةٍ وَالخَضْمُ لا يرَاهْئَا) لِكَوْنِهِ شَافِعَا لِصِدْقٍ 
حَلفِهِ عَلَى الحَاصِلٍ في مُعْتَقَدِِ فيَتَصَرّرُ المُدَّعِي. 


ل 


50-3 
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الوه ل 0 وأما إذا كان بالثلاث 

قوله: (وَمَا بعُْتَ) أي: أو ما غصبت أو ما طلقت؛ لاحتمال أنه رده لو 
جدد النكاح بعد الإبانة. 

قوله: (خِلَافًا لِلنَاني) فقال: اليمين تستوفى لحق المدعي؛ فيجب مطابقتها 
لذعواه,والتدفق هق السمية إلا إذا اعرضن العدفن عليه نما ذكريا' بان يفول 
المطلوب عند طلب يمينه قد يبيع الشخص شينًاء ثم يقابل فيحلف حينئذٍ على 
الحاصل. 

قوله: (عَلَى السَّبّب) أي : بالله ما اشتريت هذه الدارء وما هي مطلقة منك 
بائنّا في العدة. 

قوله: (كَدَعْوَّى شْفْعَةٍ بالْجِوَار...إلخ) قيد بالجوار وبالمبتوتة؛ لأنه في 
الشفعة بالشركة ونفقة الرجعى يستحلف على الحاصل. أبو السعود. 

قوله: (لِكَوْنِهِ شَافِعيًا) ظاهر كلام الخصاف» و«شرح الشهيد» أن معرفة 
كون المدعى عليه شافعيًا إنما هو بقول المدعى ولو تنازعا؛ فالظاهر من 
كلامهم أنه لا اعتبار بقول المدعى عليه «بحر). 

قوله: (قَيَتَضَرَّرٌ المُدَعِي) إن قلت: التحليف على السبب روعي فيه جانب 


كنات الدَّعْوَى /اه 
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قلت: وَمَمَادَه أنه لا اغتِبّار بمَدْهَبٍ المَذْعَى عَلَيّهء وَأمّا مَذْهَبٌ المذَعِى فَفِيهِ 


لاف وَالأَوْجَهُ أن يَسْأَلَهُ القَاضِيء هَلْ تَعْتَقِدُ وُجُوبٍ شفْعَةِ الجِوَارٍ أو لاء وَاعْتَمَدهُ 
لقنت روكذ اع بشنت ها لكيه هماما 


المدعي ولا نظر فيه للمدعى عليه؛ لأنه قد يثبت البيع والشراءء ولا شفعة بأن 
يسلمها المدعي أو يسكت عن الطلب. 

والجواب: أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما ورعاية 
جانب المدعي أولى لأن سبب وجوب الحق له وهو الشراء إذا ثبت ثبت الحق 
له وسترطه ندا ايكون باننات عار 4 تعنم التسناك الام معي بيقر وليل 
على العارض» قاله الشهيد. 

قله (ثفية خلاف) فق :لأ إعسانبه ايضان :وإنينا الاععان مده 
القاضي. فلو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل: لا. 

قوله : (وَالأَوْجَهُ أن يَسْأَلَهُ) أي: المدعي. 

قوله: (مَلْ تَعْتَقِدُ وُجُوبٍ شُفْعَةٍ الجوّارٍ أو لَا) أي: فإن قال: أعتقدها 
يحلف على الحاصل وإن كان لا يعتقدها يحلف على السبب . 

قال في «البحر»: وذكر الصدر حكاية عن القاضي أبي عاصم أنه كان 
يدرس وخليفته يحكمء فاتفق أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة» فأنكر 
الزوجء فطلب منه أن يحلفه ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي» فلما 
تهيأ الرجل ليحلف نظرت المرأة إليه؛ فعلم لماذا نظرت إليه فنادى خليفته سل 
الرجل من أي محلة هوء فإن كان من أصحاب الحديث حلفه بالله ما هى 
مت ةدك 551 لتاقي لا ررض القن لالميفوقة )و إن كانم ملكا بكاسيلية 
الهج لف سيم النلعه وليه من الوسية اللاي فدهي نظلا لوا ٠‏ انعين: 

قوله : (وَاعْتَمَدَهُ المُصَنْفَ) أصله لشيخه فى «البحر» فإنه قال: وقال الصدر 
الشهيد الأخير أوجه الأقاويل وأحسنهاء لاي فكان هو المعتمدء انتهى. 

وقال المصنف في الشفعة: من لم ير الشفعة بالجوار كالشافعيء مثلًا 
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.يع اميه 


(في سَببٍ لَا يتف برَافع بَخدَ نبُوِهِ (َعَبدٍ مُسْلِم يَدّعِي) عَلَى مَوْلَاْ (ِْقَه) لِعَدَم 
ا رقه. 

(و) أَمّا (فِي الأمَةِ) وَل مُسْلِمَةَ (وَالعَبْدٍ الكَافِرٍ) قلتكرر رِقّهِمًا بِاللّحَاقٍ حَلَفتَ 
مَوْلَاهُمَا (علَى الحَاصِل) وَالْحَاصِلٌ اْيِبَارُ الحَاصِل إِلَّا لِضَرَرٍ مدع وَسَبق غير امتكوزر: 

(وَصَ صَح فِذَاءٌ اليَمِينِ وَالصلْحُ منه) لحدِيث: «ذيُوا عن أَعْرَاضِكُمْ بأَمْوَالِكُمْ). 


طلبها عند حاكم يراه يقول له: هل تعتقد وجوبها إن قال: نعم أعتقد ذلك 
حكم له بها وإلا يقله لا يحكم (منية» و«بزازية» انتهى بزيادة من الشرح» وهو 
ما اعتمده المصنف. وظاهر أن السؤال يختلف. فإن سؤاله فى مسألة النفقة 
كانت لا ول وان ادساف عن اداه ليون رو أ ب 
والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 

قوله: (عَلَى الحَاصِلٍِ) فيحلف السيد على أنه ما بينكما عتق قائم الآن لا 
ما أعتقته لجواز أنه أعتقه فلحق ثم عاد إلى رقه فيتضرر بصورة هذا اليمين» 
وكذا يقال في الأمة. 

قوله: (وَصحَّ فدَاء الِيَمينِ) ع بمثل المدعى أو أقل احموي). 

قوله: (وَالصَّلْحُ مِنْهُ) أي : بدله على شيء أقل من المدعى؛ لأن مبنى 
الصلح على الحطيطة «حموي) درطا تزيم الشارع لاجد المادددي 
العدام والضج اوس ع ل او 
حقه بدلا كما في الصلح عن إنكار فإن كان مبطلًا لم يجزء انتهى «بحر 

قوله : (لِحَدِيث: ذُبُوا ...إلخ)”"" قال «الحموي»: لما روي عن حذيفة رضي 
الله تعالى عنه أنه افتدى يمينه بمال وكذا عثمان رضى الله تعالى عنه افتدى 
معدده ادع ضلية ركو دوة تافل لالت رانف مادق قا ن» 
أخاف أن يوافق قدر يميني» فيقال: هذا بيمينه الكاذبة؛ ولآن فيه صون 
عرضه» وهو ممستعن غثلا وشرةا: وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه الخطيب )٠١7/9(‏ والديلمي (؟/ 2757 رقم .)”١57‏ «ذبوا»: امنعوا وارفعوا. 


كِتَابُ الدَّعْوَى 69 


وَقَالَ الشّهِيدُ: الاخْتِرَارُ عَن اليّمِينِ الصَّادِقَةِ وَاجِبٌ. 

قَالَ فِي «البَحْر) : أ تَابتٌ بِدَلِيلٍ جَوَارٍ الغلق ضادنا]: 

فأن المضلق: وآ تلت انك نقد ة) أذ را مقط عنة وق كيذ بالفداء 
أو الصُلح لأنَ المدَعِي (لَوْ أَسْقَطة) | ي : اليّمِينَ (قَصْدًا بِأَنْ قَالَ: بَرِفْتُ مِنَ الحِلْفٍ أو 
كمه عَليِ أو وَهُِهُ لا يَصِح وله التخليث) بخلاف البَرَاءَةٍ عَن المَالٍ؛ لأَنَّ التَحْلِيكَ 
لِلحَاكم «بَرَازِيّة) وكا ِذَا ال م رَكْنٍ البَيْع درا . 


ىعو 8 3 


َرعٌ: اشتخلت + حَضْمَهُ كَقَالَ حَلَفتَتِي مره إن عِنْدَ حَاكِم أو مُحَكُم وَبَرْهَنَ قَبْل 
وَإلّا قلَهُ تَحَلِيمُةُ «دُرّر) . 


قُلْتُ: وَلَمْ أرَ ما لو قَالَ: إن د حَلَفْتُ بالطللايء إِني لا أخلكء فَلْيُحَوّرُ وَاللَهُ 


أغلم]. 


قوله: (بِدَلِيلٍ جَوَازِ الحَلِفٍ صَادِقًا) وقد وقع من النبي يلك تعليمًا ود: 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يُحَلّفُ) بالتشديد من التحليف؛ أي: ليس للمدعي 
أن يحلفه بعد. 

قوله: (ِلأَنَهُ)؛ أي: لأن المدعي أسقط حقه في اليمين بأخذ الفداء أو 
الصلح عنه. 

قوله : (لَوْ أَسْقَطَهُ) ذكر باعتبار كون اليمين قسمًا وإلا فهي مؤنثة. 

قوله: (أو تَرَكْْهُ عَلَيْ) الأوضح أو تركعة لك ليقاسي الخظاف: قبلة وكا 
يظهر التعبير ب(على). 

قوله: (بخلاف البَرَاءَةِ عَن المَالِ)؛ أي: فإنها له فيستقل بالبراءة منه. 

قوله: (لأنَ التَخلِيف لِلحاكم)؛ 0 ولو المحكم بعد طلب المدعي. 

ونور كله تكريد انا سر سيان لساري اسك اتاد ند 
غيره لا يبنى عليه حكم دنيوي 

قوله: (فَلْيْحَرَّرُ) أقول سبق أن القاضي لا يجد بدًا من إلحاق الضرر 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
بَابُ التَحَائْفٍِ 
قَالَ المُْصَنفٌ: زثات ل تحال لما نَم َِينُ الوَاحد ذُكرَ: 


أي المُتَبَاِيعَانَ (فِي كَذْرٍ ثَمَنِ) أو وَضْفِهِ أو جِنْسِهِ (أو) فِي فَذْرٍ (مَبيع حَُكِمَ لِمَنْ بَرَهَنَ) 
لِأنَهُ نوَرَ دَعْوَاهُ يِالحَجّةِ. 


يَمِينّ الاين .(اخْتَلّمَا) 


عدم 


باتجدهمافى الاسشعلاف» :و أن شراعاة#خانت المدعى أولى: فعلن هذا الا 
يعذر بدعواه الحلف بالطلاق ويقضى عليه بالنكول بل هو الذي ألحق الضرر 
بنفسه بإقدامه على الحلف بالطلاق؛ أي: إنه لا يحلف» ويلزم على اعتبار 
حلفه إبطال حكم الشرع؛ والله تعالى أعلم وأستغفر العظيم. 
بَابُ التَّحَانْضِ() 

قال في «المصباح» الحليف المعاهد يقال منه تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا 
على أن يكون أمرهما واحد فى النصرة والحماية» انتهى. وليس بمراد هنا وإنما 
المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف» انتهى (بحر). 

قال الشارح: قوله : (ذكِرَ يَمِينُ الانْتيْنِ) ليناسب الوضع الطبع» انتهى. 

قوله: (فِي قَدْرِ ثَمَنْ) دخل فيه رأس المال في السلم كما دخل المسلم فيه 
في المبيع «بحر). ْ 

قوله: (أَو وَضْفِهِ) بأن ادعى البائع أنه بدراهم رائجة والمشتري بدراهم 
كاسدة. 

قوله: (أو جِدْسِهِ) بأن ادعى البائع أنه بالدنانير والمشتري بالدراهم» أن 
السعود. 

قوله: (لِأَنَهُ تَوّرَ دَهْوَاهُ بالحُجّةِ) وبقي في الآخر مجرد الدعوى والبينة 
أقوى؛ لأنها تلزم الحكم على القاضي بخلاف الدعوى 

وفي «البحر» عن «المصباح»: البرهان: الحجة» وفي زيادة النون وأصالتها 
قولا نه أت السغوة: 


غ2 قال: قال القاري 25 ضيه : (ولو اختلفا في قَدْرٍ الشمن) بأن ادّعى البائع أكثر مما اعترف به 


كِتَابُ الدَّعْوَى/ بَابُ التَحَالُْفٍِ 0 


المشتري (أو) اختلفا في قَذْر (المبيع) بأن لواف الجائة لمدرامتةة واذّعى المشتري أكثر من 
ذلك ١‏ القَدْر (حَكُمَ لمن بَرْهَنَ) لأنه نور دَعواه بالبينة (وإن برهنا» أي ي : أقام كل واحدٍ منهما بيه 
على ما ادّعاه (فَلِمْئْبِتِ الزيادة) لأن البينة للإثبات» ولا فعا وقيلاني وما اننقا عليه ولا في 
الزيادة؛ ولأن البينةَ على الأقل وإن نفيت الزيادة» لكن الشهادة .على النفي غير مسموعة» 
وزيادة الثقة مقبولة» كما أنها حجة في الرواية. (وإِنٍ اختلفا فيهما) أي : في قَدْر الثمن وقدر 
المبيع (فحجةٌ البائع في القمن) أولى (وكسجة المتدري في الميم) أولى نظا إلى زيادة 
الإثبات» أما لو كان الاختلاف في جنس الثمن بأن قال البائع : بعتك هذه الجارية بعبدك 
هذاء وقال المشتري: إنما اشتريتها منك بماتة دينار» وأقاما البينة لزم المشتري البيع بالعبد» 
فتقبل بينة البائع دون المشتري؛ لأن حقّ المشتري في الجارية ثابت باتفاقهماء وإنما 
الاختلاف في حتق البائع» وبينثُهُ تُعبتٌ الحقٌّ لنفسه في العبدء وبينةٌ المشتري تنفي ذلك» 
والبينة للإثبات دون النفي (وَإِنْ عَجَرَا) في الصور الثلاث عن إقامة البينة» قيل للمشتري فيما 
إذا كان الاختلاف في قدر الثمن: إما أنْ ترضى بالثمن الذي ادّعاه البائع وإلا فسخنا البيعٌ» 
وقيل للبائع فيما إذا كان الاختلاف في قدر المبيع: إما أَنْ تُسلّم ما ادعاه المشتري من القَدْر 
وإلا فسخنا البيع» وإنما يقال لهما ذلك؛ لأن المقصود د قطع المنازعة» وهذا طريق فيه؛ إذ 
د » فإذا عَلِما به يتفقان. (رضي كل بزيادة يدّعيها الآخَر) فذلك هو 
المطلوب (وإِلّا) أي : وإِنّ لم يرض كل بزيادة يدعيها الآخر (تَحَالّفا) أي : خَلّف كل واحدٍ 
منهما على دعوى الآخرء بأن يحلف البائع بالله ما باعه بما ادعاه المشتري» ويحلف 
المشتري بالله ما اشتراه بما ادّعاه البائع» والمعنى فيه أن اليمينَ يجب على المُذْكر وهو 
النافي» فيحلف على هيئة النفي إشعارًا بأن الحلف وجب عليه؛ لإنكاره» وإنما وَجَبَ على 
البائع والمشتري جميعًا؛ لأن كلا منهما منكرٌ؛ لأن الخلاف إِنْ كان في قَدْر الثمن وقَدْر 
المبيع» فيكون كل منهما منكرًا ظاهراء وَإِنْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يذّعي زيادة البدل 
والآخرٌ ينكره» والمنكر منهما يدعي وجوبّ تسليم البدلٍ على صاحبه عند تسليمه الْمُبّْدَل 
م مُذّعِيَين ومنكرين. (وخلت المشتري أَوَلًّا) وهو قول محمدء وأبي يوسف 
خراء وهو رواية عن أبي حنيفة وقول زفر والشافعي في وجه؛ لأن المشتري أشدهما إنكارًا ؟ 
0 بالشمن فينكر» فيكون بادنًا بالإنكار؛ ولأن إنكار ال مني ل كا 
وقال أبو يوسف أولا يُبدأ بيمين البائع ؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد في الأصح.ء لما 
أخرجه أصحاب «السئن الأربعة)» أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقًا من رقيق 
الحُمْس بعشرين ألف درهم» فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم» فقال: إِنّما أخذتّهم بعشرة 
آلاف» فال عبد الله: إن شت حدَنتُكَ بحديثٍ سمعتُهُ من رسول الله يك يقول: «إذا اختلف 
المتبايعاة لين نيما بيه فالقول ما يفول 'رَتٌ الشلعة أى يساركان راجيب يأ المتدري 'قال: 
قد رُوِيَ هذا الحديث من طرق عن ابن مسعودء وكلها لا تثبت» وقال ابن الجوزي في 
«التحقيق» أحاديث هذا الباب فيها مقال» ودّفع هذا الجواب بأن صاحب «التنقيح» قال: - 
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والذي يَظُهّر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل حديث حسن يُحتج به» لكن 
في لفظه اختلاف» ويدل على هذا أن مالكا أخرجه في «الموطأ»» قلت: وذكره محمد في 
«موطئه). (وفَسخّ القاضي البيعٌ) بينهما بطلب أحدهماء وقيل: ينفسحٌ بنفس التحالف وهو 
الأصح من مذهب الشافعي؛ (وَمَنْ نكل) منهما (لَزِمَه دعوى ى الآخَر) يعني : بقضاء القاضي ؛ 
لأنه بنكولِهٍ صار مقرًا أو بادلا » فلم تبق دَعْوَاه معارضةً لدعوى الآخرء فَلَرِمَ القولٌ بثبوت 
دعوى الآخر (ولا تحالّف في الأجل» و) لا في شرط (الخيّار» ولا في قبض بعض الثمن) 
ولا في مقدار الأجل» ولا في قَدْر الشرطء ولا في الرهن» ولا في شرط الضمان (وحَلَْفَ 
المُنْكرَ) لأن ثبوتَ هذه الأشياء لعارض» والقول لمنكر العارض مع يمينه» وة:قال عمد 
وقال زُفر ومالك والشافعي: : يتحالفان. (ولا) تحالف إذا اختلفا في قَذْر الثمن وهو ذَيْن (بعد 
عد الشيو) ني يد المشتري عند أبي حنيفة وأبي يوسف (وحَلّفَ المُشتري) وبه قال مالك 
في رواية» وأحمد في رواية» وعند محمد: يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة الهالك» وهو 
قول الشافعي وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية» لقوله يَلِيهِ: «إذا اختلف المتبايعا 
تحالفاء وترادًا» وهذا النص وإن كان مطلقًا يقيدٌ بحال قيام السلعة» عيذ رادار المراجيةة 
إذ المراد به تراد اليوضين لا تراد العقد؛ لأنه لا يُتصور ذلك» ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله 
يلِةِ: (إذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمة تحالفا وتراذًا» وقوله : والسلعة قائمة مذكور على 
وجه ار والمُطلق يُحْمَلَ على المقيد إذا وردا في حادثة واحدة وحكم واحد. وعلى هذا 
الخلاف إذا حَحرَجَ المبيع عن ملك المشتري به ببيع أو غيره» أو صار بحالٍ لا يمكنُ رده بدون 
رضاهء وهذا ا كان امن كنا بأنا كان دراه أو يناه أو مكيلا أو موزوثًا موصوقًا في 
الذمقه فإن كان عيئًا كان البيعٌ مقايضة» يتحالفا اتفاقًا؛ لأن المبيعَ قائم م لأن كل واحد من 
العوضين مبيعٌ من وجه. وذلك كافي لصحة التحالف» كما هو كاف لصحة الإقالة. رولا) 
تحالّف إذا اختلفا (بعد هلاكِ بعضِد) أي : بعض المبيع بعد قبض الجميع عند أبي حنيفة» كما 
لو باع عبدين صفْقةٌ واحدةً ثم هلك أحدهما عند المشتري بعد قبضهماء وقال أبو يوسف: 
يتحالفان في القائم ويُفسخ العقد فيه» والقول:قول#المشتري في التنة الهالك: وقال محمد: 
يتحالفان عليهما ويُفسخ العقد فيهما ويُردُ القائم وقيمة الهالك؛ كل ملعا يع 
التحالف عنده» فهلاك بعضها أولى» ولأبي يوسف : أن امتناعَ التحالّفٍ للهلاك, فيتقدرٌ 
ِقَذْرِه ولأبي حنيفة : أنّ التحالت لا يمكنُ في القائم إلا على اعتبان ختصسنه عن الكمن» فلا بد 
من القِسمَةَ على قيمتهما والقيمةٌ تُعرف بالحَرّْر والظن» فيؤدي إلى التحالّفٍ مع الجهل» وذا 
لا يجوز. (إلا مرضي البائغ بثرة عمنة الهاراك) فيعسالفام' لأ الح سمل بكر وكا 
بمقابلة القائم» ويخرج الهالك عن العقد» ويصير كأنْ العمَدَ وقع على القائم» (ولو اختلفا 
في بدلٍ الإجارة) وهو الأجرة (أو) اختلفا في (المنفعة) قبل استيفائها : (تحالفا) وترادا (كما 
في البيع» والمنفعةٌ) في الإجارة (كالمبيع» والبدل) فيها (كالثمن) وإن وقع الاختللاف في 
البدل بدئ بيمين المُسْتأ جر؛ لأنه منكرٌ لوجوب الأجرة» وَإِنْ وقع في المنفعة بُدِئ بيمين - 
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الموجير لأنه منكرٌ لوجوب المنفعة» وأيهما نَكُلَ لَرِمَهُ دَغوى . صاحبهء فأيهما أقام البيّنة 
لبتي ؤلن اماع فيه الموج أولى إن كان الاختلاف في الأجرة» ع العام اذى 
إن كان الاختلاف في المنافع» وإن كان الاختلاف فيهما قلت بين كُل واحد منهما فيما 
يدعيه. (وبعد قبضها) أى : المنفعة (لا) أ أي : : لا يتحالفان؛ لأن فائدة التحَالّفٍ | السو 
والمنافٌ المستوفاة لا يكن فسخ العقد فيهاء فكان القولٌ قول المُستأجر مع يمينه ؛ لأنه هو 
لمُسَتَحقّ عليه (وبعد قبض بعضِهًا تحالفا وسخت) الإجارة (فيما بقي» والقولٌ للمستأجر 
فيما مَضَى) لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة» فيصير في كل جزءٍ من ن المنفعة كأنه ابتدأ 
لعقد عليه» ٠‏ بخلاف البيع» ٠‏ فإنه ينعقدٌ ذْفعة واحدةٌ» فإذا تعذر في العضن تعدرة في الخُل. (وإن 
غدل الروجان ف مفاع البنع فلا أي : للمرأة (ما صَنّح لها) كالدّرِع والجِمّار والملّحفة ؛ 
أن الام جاعة توا ١‏ أن تون بلجل م بيع ما بص للا ف درن نيا داور 
لظاهرين» (وله) أي: للزوج (ما صَلّح له) كالعِمَامّة والقوس والذّرع والمنطقة؛ لأن الظاهر 
يشهد له (إلا إن كانت المرأهُ ممن تبيعٌ ما يصلّح للرجال» أو ما صَنُّح لهما) كالآنية: 
والمَرْشُ» والأمتعة» والرَّقِيْقء والعَقّار والمواشي» والنقود؛ لأن! المرأة وما في يدها في يد 
الزوج» والقولٌ في الدعاوى لصاحب اليدء بخلاف ما يختصٌ بها ؛ لأنه يعارضه وهو أقوى 
من أليدء ولا فرق بينهما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد القُْقة. (وإن مات 
الحنفا ار كلت ررنا ف الا حر الور | هرانا بصا اران والساء لدع برا 
كان الرجل أو المرأة؛ لأن اليد له دون الميت» وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: 
للمرأة ما يُجهّر به مثلّها والباقي للزوج مع يمينه. ولورثته بعد الموت؟؛ لأن الظاهر أن المرأة 
تأتي بالجهّاز وهو أقوى من ظاهر الزوج» واجناصى اعفار ين ار والطلاق والموت 
منواءة العواع الورلة مَقام مورثهم» وقال محمد: للرجل أو لورثته. سم زُقَرٌ بين الرجل 
والمرأة فيما يصلّح لهماء وحَكم في الباقي مِثْل أبي حنيفة» وعنه : المتاع كله بينهما نصفان» 
وع كوك الت والقا معن (استرا نيما في لدعو واليله وقال ابن أبي ليلى “الكل الرجراء 
ولها ثيابٌ بدنهاء وقال الحسن البصري : الكل لها إلا ثياتٍ بدنه» ولعل وجه نظرهما أن 
يكونَ المحلّ للرجل والمرأة. (وإن كان أحدهما عبدًا) مكاتبًا أ أو مأذونًا له في التجارة (فالكل 
للحر في الحياة) أ أي: : حياتهما ؛ لأن يد الحر أُقوى. فإنها يد ملك بخلاف يد العبد (وللحيّ) 
منهما (بعد الموت) أ أي : موت أحدهما ؛ لأنه لا يد للميت» » فَخَلّت يد الحي عن 5-2 
اوسن عرق الملك لسار ا اير : اندفعت خصومةٌ مدَّعيه في العين القائمة (إِنْ بَرْهَنَ ذو اليد 
أن المُدَعَى) - بفتح العين - (وديعة» أو اكت أو رهن» أو مُؤْجَّر ان 311 
انالك رحد ب العالي يي الأظهرء وقال اتن شيرهة: : لا يسقطء وبه قال الشافعي أيضاءٍ 
لأنه تعذّر إثبات الملك للغائب؛ عنم الخصم عنه وسقوط الدّعوى» وهو رَفْع الخصومة بناء 
عليه. ولنا “اديت ييه أن العينَ وصلت إليه من يد الغائب» وأن نذة السع ون لخه يوم 
فصار كما لو أقر المُدّعي بذلك» 9 أثبتَ ذو اليد إقراره به قيدنا بكون العين قائمة في يد - 
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المُدَّعى عليه؛ لأنها لو كانت هالكة؛ لا تندفعٌ الخصومة بهذه الدعاوى» وقيد بالوديعة 
وأخواتها ؛ لأنه لو برهن على أنه مبيعٌ له من الغائب لم تندفع الخصومة؛ لأنه لما زعم أن يدّه 
يدُ ملك اعترف بكونه خصمّاء وتُسمّى هذه المسألة محَمّسَّة كتاب الدّعوى؛ لأن فيها خمس 
صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهماء وقَيِّد بدعوى الملك المطلق؛ لأنه لو قال: عَصَّبّه 
مني» وقال ذو اليد: أودعَنيه فلان» وبرهن على ذلك, لا تندفع الخصومة؛ لأن ذا اليد هنا 
حَضْمٌْ باعتبار دعوى الفعل عليه» وفيه لا يمكنه الخروج عن الدعوى بالإحالة على غيره. 
(وحُحجة الخارج) اليد (في الملك المطلق أحقٌ) وأولى (من حُجة ذِي اليد) وبه قال أحمدء 
وقال مالك والشافعي : حُحبجَة ذي اليد أحق لاعِتَِضَادِهًا باليد. ولنا: أن البيّنةَ شرعت للإثبات» 
وبينةُ الخارج أكثر إِنبانً؛ لأنه لا ملك له على المُذّعَى بوجه؛ وذو اليد له ملك عليه باليد» 
فكانت بينته أقل إِنبانًا من بينة الخارج» قيد بالمطلق؛ لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا 
إن وقّتا أو لم يوقّتا باتفاق (وإن وقّت أحدهما فقط) فعند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: : وهو رواية عن أبي حنيفة : مُحجة ذي اليد الموّت أولى من حُجَةٍ الخارج الذي لم 
يوقّت؛ لأن من وقَّت أولى مِمّن لم يوفّتء كما في دعوى الشراء إذا أرّخت إحدى البينتين 
ولم تُؤرخ الأخرى. (ولو بَرْمَن خارجان) على عين في يدٍ غيرهما : كل منهما يزعم أنها له 
ولم يذكرا سبب الملك ولا تأرِيخه (قُضِيَ لهما) بذلك المُدّعَى (نطْفَيْنَ) لعدم أولوية أحدهما 
على الآخرء وقال مالك في رواية» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية: تساقطت 
البينتان؟ لأنهما تعارضتا ولا مرجح لأحدهماء فصارتا كالدليلين إذا تعارضا من غير ترجيح» 
وعن الشافعي: يُفْرِعَ بينهماء لما روى الطبراني في «معجمه الأوسط) من حديث سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله وَكْةِ فجاء كل واحدٍ منهما بشهودٍ 
عدولٍ في عدةٍ واحدة» فساهع بينهسا وسوك الله و وقال : «اللهم اقض بينهما» ورواه عبد 
الرزاق في «مصنفه» مرسلا. ولنا : ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه» عن أبي الأحوص» عن 
سِمّاك. عن تميم ابن طرفة : أن رجلين اذّعيا بعيرًا فأقام كل واحدٍ منهما البينةً أنه له فقضى 
النبي ككل به بين مشا وي جر جه اعرد زد د لباه ر سياد بي جد جار لمكي ني 

و اصع على شوط الشيكين» وقال المنذري: رجالُ إسناده كلهم قات - 
عن هَمَّامء عن قَتَادة عن سعيد بن أبي برْدة» عن أبيه» عن جده أبي موسى الأشعري: أن 
رجلين ادّعيا بعيرًا على عهد النبي يِه فبعث كل واحد منهما بشاهدين» فقسم النبي مَل 
بينهما نصفين» وحديث القُرْعة كان في الابتداء ثم نسح بيّنَ ذلك الطحاوي. ار 
في نكاح) بأن ااي كل باتعا كام اعراة واكاك كله ينه سقط )وام شقن اعدو دن للضي 
يتعذّر العمل بهما؛ لأن المحلّ لا يقبلٌ الاشتراك (وهي) أي: المرأة (لمن صدّقته) لأن 
التكاح مما يُحكم فيه بتصادق الزوجين» قيد بالخارجين؛ لأن اليد على المراً بالدحول ريا 
أو بنقلها دليل على سبْتٍ العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوؤرّخْ البينتان (فإن رخا فالسابقٌ) 
تأزييكا (أغن) الم ؛ لأن الثابتٌ بالبينة كالثابت بالمُعاينة (وإِنْ أقرت) المرأة بالزوجية - 
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لعن لل خجة لاني له لتصااتهها على النكاع وعوييقت بتصادق الزوعين علب (فإن 
بَرْهَنَ الآخر) أي : الذي لم تقر له (قضِيَ له) لأن البينةَ أقوى من الإقرار (وإن برهن أحدهما) 
على امرأة أنها زوجته (وقْضِي له ثم برهن الآخَر لم يْقُض له) لأن القضاء الأول قد صح فلا 
يُنْمَض بما هو مِئْله فضلًا عما هو دونه؛ لاتصال البرهان الأول بالقضاء دون الثاني. (إلا إذا 
نوسن اع ككز لاهن بأن ولك الشهود هابتنا 4 لأن طهر الخطا ف الأول بقين (كما 
د لقان لخد الت عل (على ذي يد ظهر نكاحٌة) بنقلها إلى بيته» أو بالدخول بها ؛ 
لأن ذلك فيه دلالة على سبق عقده عليها (إلا إذا أثبتٌ سبّقّه) أي : سبق الخارج؛ لأن 
التصريح فوق الدلالة» فلا يعتبر معه. (وإن برهنا على شراء شيء من ذي يدء فلكل نصفُهُ 
بنصني) أي : بنصفٍ الثمن (أو تركه) أي : ترك النصف وأخذ كل الثمن؛ لاستوائهما فى 
الحوب رودن القنا بكلّه لكل واحد منهماء وبه قال مالك في رواية والشافعي في قول» 
وقال في قول آخر: : يشْرَع» وبه قال أحمد في رواية» وعن الشافعي أيضًا تسقط البنَانٍ ويُرجع 
إلى البائع» فإن صدّق أحدهما سُلّمِ ذلك الشيء ء له. (ولو تَرَكَ أحدهما) البيع واختار الفسخ 
(بعدما قُضِي له) بأخذ نصفِه أو تركه (لم يأخذ الآخر كله) لأن القاضي لما قَضَّى بالمبيع 
بينهما تضّمن قضاؤه فسح العقدٍ في حق كل واحد منهما في النصف» » فلا يعود إليه إلا بتجديد 
العقدة بعد القفناء» لأله ل تزه قل القضاء كان لض أوتياعة الحم ؛ لأنه ببينته 
أثبتت أنه اشترى الكل » وإنما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. (والشراء أحق 
00 بن لعندفة )امع فض اومن ارهن مع نبكن) يعني : إذا ادّعى واحدٌ 
شراء من شخص وآَحِرٌ هبةٌ وقبضاء أو صدقة وقبضاء أو رهنًا وقبضا من ذلك الشخص 
وأقام كل منهما بينةٌ ولا تاريخ معهماء فالشراع أولى لكونه معاوضةً من الجانبين» يثبتٌ به 
امك ني الاو والووس» والبينات تُرَجح بكثرة الإثبات. (والشرّاءً والمَهّر سَوَاء) يعني : 
ذا ادّعى واحدٌ شراء شيء من آخرء وادّعت امرأة أنه تزوجها عليه فليس أحدهما أو نه 
0 ويُقضى به بينهماء وهذا عند أبي يوسفء وقال محمد: الشراء أولى» وعلى 
الزوج قيمة ذلك الشيء ء (وكذا العَضْبٌ والودِيّعة) سواءع. حتى لو كان عينٌ في يد رجل» فأقام 
رجلان عليه البَيُنَةَ أحدهما بالمصيت و لاخر بالوديكة ب يقضى بها بينهما نصفين؛ لأن الوديعة 
تصيرٌ غصبًا بالجحود. (ولا يُرَجّح بكثرَةٍ الشهُودِ) فلو أقام أحد المُدَّعيين أربعةً والآخر اثنين 
فهما سواء؛ لأن كل واحدٍ من البَيّنتين لا يُوجب إلا الظنء وبه قال أحمد والشافعي في 
الجدية ومالك في المشهون «وقالهالا وراص رسع زهو قرل الظائيى في القديي ومالك 
في رواية؛ لأن القلب إليهم أميل. وعودالك أيضا بره ح بزيادة العدافة. (ولو ادّعى أحدٌ 
خارجين نِضْفَ دار والآخر كلهاء فالريُع للأول) عند أَبِي حنيفة (وقالا: الثلث) للأول (والباقي 
للثاني) على القولين لهما أن مُدعي الكل يدّعيٍ النصفين والآخر يدّعي النصف الواحد» وليمس 
لشيء واحد ثلاثة أنصاف» فيقْسَم بينهما أثلانًا على قَدْر حقهماء وهذا طريق العوؤل» ولأبي 
حنيفة أن مُدعي الكل لا يُنَاذِعُه أحدٌ في النصف » فيُسلم له نصف من غير منازعة» ثم استوت - 
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منازعتهما في النصف الآخرء فيكون بينهماء وهذا طريق المنازعة. (وإن كانت) الدار 
(فغهنا)أى: قن أيديهمًاء ٠‏ (فهي) كلها (للثاني) وهو مُدَّعي الكل (نصفٌ بالقضاء ونصف لا 
اوهو زواية عرد امد وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية: : تبقى الدار في يدهماء كما 
كانت لترجح بينة صاحب اليد باليد. (ولو برهن خارجان على تناج دابة) تنازعاهاء بأن أقام 
كل منهما بينةَ على أنها نَتَجَتْ عنده (وأرّخَاء قُضي لمن وافق تأريخه سنّها) لأن الحال شهدت 
لَه ولا فرق بين أن تكون الدابة في يدهماء أو في يد أحدهماء أو في يد ثالث؛ لأن الحالَ 
لا تختلف في ذلك» بدبافارع! لأن النزاع لو كان في النّتاج من غير تاريخ لكانت الدابة 
لذي اليد إن كانت في يد أحدهماء ولهما : إن كانت في يدهما أو في يد ثالث (وإن أشكل) 
موافقةٌ سن الدابة للتاريخين» بأن لم يتبين موافقتُهُ ولا مخالفته (فلهما) أي : فالدابة لهما لأن 
أحدهما ليس بأولى بها من الآخرء وهذا إذا كانت في يد أحدهما أو كانا خارجين بأن كانت 
في يد ثالث. وإن كانت في يد أحدهما قُضِي بها له؛ لأنه لما أَشْكُلَ الأمرُ سَقَط التاريخان» 
فصارا كأنهما لم يؤرّخاء ولو خالف سن الدابة التاريخين بطلتٍ البينتان؛ لأنه ظهَرَ كَذْتُ 
الفريقين» فتُترك في يد من كانت في يدهء هكذا ذكر الحاكم وبعض المشايخ» والأصح أنهما 
لا تَبِظْلانء بل يُقضى بها بينهما إن كانا خارجينء أو كانت في أيديهماء وإن كانت في يد 
أحدهما قُضي بها لذي اليد هكذا ذكر محمد وهو استحسان» ويؤيده رواية جابر بن عبد الله 
أن رجلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد البينةً أنها دابته تَتَجَْهاء فقضى رسول الله يك لذي 
هي في يله. (وذو اليد) هو (المستعمل» ؛ كمن لبَّن) بتشديد الموحدة؛ أي: © غرف اللبو عق 
لو ادعى رجل أن أرضًا في يده وادعى الآخر فيها ذلك» ولقيوركن راكد مني 9 
عمل فيها أحذهها : بان يتن » أو ضرب لبنّاء أو حفر بئرّاء قُضي له؛ لأن التمكن من 
الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوال» قيدنا بأنه لم يبرهن واحد منهما؛ لأنهما لو برهنا 
قُضي بها لهماء ولو برهن أحدهما قُضي له؛ لأن اليد حق مقصودٌ فلا ينبت عند القاضي 
بمجرد الدعوى» بل لا بُنّ من البينة أو الاستعمال؛ لأن التمكن منه دليل اليد. (واللابسٌ) 
بالرفع عطف على المستعمل (لا آخذ الم والراكب لا آخذ اللجام؛ ومن في السَّرْجٍ لا 
رديفه» وذو الحمل لا مَنْ علق) عليه (كُوْزه) فلو تنازعا في قميص» » وأَحَدُهُما لابسّه والآخر 
متعلق بكمه أو في دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامهاء أو أحدهما راكبٌ في 
سَرْجها والآخر رديفٌ له» أو في بعير وأحدهما له جمل عليه والآخر علق عليه كوزه : كان 
القميصٌ للابس» والدابة للراكب. (ومَنْ اتصل الحائط ببنائه) عطف على المستعمل (اتصالٌ 
تربع ١‏ 9 الصا علارقة؛ بأن يتداخل لبن البناء المُتََارَّع فيه في لين جَدَارِهء ولَبنُ جداره في 
7 البناءِ المتنازع فيه (أو وضع) عطف على ما اتصل (عليه) أي : على الحائط (الجذع) لأن 
اتصال التربيع لا يكون إلا عند البناء» فدل على أن بانيها واحدء وصاحب الجذع صاحب 
استعمال والآخر صاحب تعلق فصارا كمتنازعين في دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز 
معلق. وقال الشافعي وأحمد: لا ترجيح بوضع الجذع؛ لأن الوضع يحتمل أن يكون عن - 
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(وَإِنْ بَرْهَنَا َلِمُفِتِ الرّيَادَة) إذ البَيِنَاتِ لِلإِثبَاتِ. 
دون اخْتَلمًا فِيهما) أي #التمن والصيع جَمِيعًا (قُدَم : يُرْهَانَ ن البَائِع لو) الاخيلاف 
(في الثم وَبُرمَانُ المُشْمَرِي لو في المبيع) تَطَرا لإنْبَاتٍِ الرَيَادَةِ. 


قوله: (فَلِمُثْبتِ ؛ الرّيَادَة) بائعّا كان أو مشتريًا «حموي» إذ لا معارضة؛ أي: 
هى الزيادة. 


قوله: (وَإِنِ اخْتَلَقَا فِيهمًا) صورتهء قال البائع: بعتك هذه الجارية بمائة 
دينار» وقال المشتري : بعتنيها وأخرى معها بخمسين دينارًا وأقاما البينة فبينة 
البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى ة في المبيع نظرًا إلى إثبات الزيادة 


فهما جميعًا للمشتري بمائة دينار «عناية». 


قوله: (لَوْ في النَّمَنِ) يجب إسقاط لو هنا وفي قوله لو في المبيع 
((حلبى). 


7 ملك وأن يكون عن استعارة أو غصب ولا ترجيح بالمحتمل. ولنا: أن واضعٌ الجذع مستعملٌ 

للحائط بالوضع » والاستعمال يد وعند التعارض القولٌ لصاحب اليد. (ولا اعتبار لوضع 
خشباتٍ عليه) أي : على الحائط» حتى لو تنازعا في حائط ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر 
عليه خشبات كان بينهما؛ لأن تلك الخشبات للاستظلال» فصار كما لو كان لأحدهما على 
الحائط ثوب مبسوطء ولا شيء عليه للآخر. (وجالس البسَاط) وقع مثل هذه العبارة في 
«الوقاية») وكأ النُساخ حذفوا منها حرف على؛ أي : وجالس على البساط (والمتعلقٌ بو) أي : 
بالبساط (سواء) أي : مستويان في اليد فهو بينهما نصفان (وكذا مَنْ معه ثوبٌ وطرَفه مع آخَر) 

سواء في اليدء حتى لو تنازعا يكون بينهما نصفين؛ الا كرون لعي لجا لي دري 
إلا أن يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجبُ الترجيح؛ لأنه بالقوة لا بالكثرة» فصار كما 
لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما مَنَّ وللآخر مائة من فَإِنّ الدابة 
بينهما نصفين. (وذو بيتِ من دار كذي بيوت) منها (في حَقٌّ ساحيّهًا) وهي عَرْصَة في الدار 
وبين يديهاء فلو تنازعا في الساحة كانت نصفين» نصف لذي البيوت ونصف لذي البيت؛ 
لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيهاء ووضع الأمتعة» وصب الوّضوءِء وكسر 
الحطب» فصار نظير الطريق» يستوى فيه صاحب الدار والمنزل والبيت» بخلاف ما لو تنازعا 
في الشَّرْبٍِء حيث يُقْسَم بينهما على قدر أراضيهما ؛ لأنه يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فيقدر 
ِقدّرِمًا . 
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(وَإنْ عَجِرًا) في الصّوَرِ اثلاث عَن البَيّنَِ فَإن رَضِيَ كُلَ بِمَقَالَةِ الآخَر فيهًا. 

0 إِنْ 0 يَرْضَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِدَعْوّى الآخَرٍ تَحَالّهًا) ما لَمْ يَكْنْ فِيه خيَارٌ؛ 
يسح مَنْ له الحيار]: 

قَالَ المُصَيَفٌ: [(وَييَِ ب) - يَمِينٍ (المُشْتَرِي) لِأنّهُ البَادئ بِالإنْكَارِ وَهَذَا (لّو) 


وم مَخَير) وَقيل : يَفْرَع «ابنُ 


سمع مه 


كَانَ (بَيْعُ عَيْنِ بِدَيْنِ وَإِلّا) بأن كَانَ مَُايَضَةَ بض أو صذكا (كقة 
مَلَك). 


قوله : (فِى الصُّوَّرِ الئََّاثْ) الاختلاف فيهما أو فى أحدهما. 

قوله: (فَإن رَضِيَ كَل بِمَقَالَةٍ الآخَر) بأن رضي البائع بالثمن الذي ذكره 
المشتري عند الاختلاف فيه أو رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره البائع إن كان 
الاختلاف فيه أو رضي كل بقول الآخر إن كان الاختلاف فيهما. 

قوله: (وَ! إِنْ لَمْ يَرْضَ وَاحِدّ مِنْهُمَا بدَعْوَى الآخر تَحَالََا) قيد به للإشارة إلى 
أن القاضى يقول لكل منهما : إما أن ترضى بدعوى صاحبك وإلا فسخناه؛ لأن 

قوله: (مَا لَمْ يَكنْ فِيهِ خيّارٌ) قال «الحموي»: وأشار بعجزهما إلى أن البيع 
ليس فيه خيار لأحدهما؛ ولهذا قال في «الخلاصة»: إذا كان للمشتري خيار 
رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان» انتهى. 

والبائع كالمشتري» انتهى وظاهره أنه يتعين عليه الفسخ» فلو أبى يجبر 
ويحرنء. 

قال الشارح: قوله : (لِأَنّهُ البَادِئٌ بِالإِنْكَارِ) لأنه يطالب أولَا بالثمن وهو 
ينكره ولاحتمال أن ينكل فتتعجل فائدة نكوله بإلزامه الثمن» ولو انك تعمين 
البائع فنكل تأخرت مطالبته بتسليم المبيع حتى يستوفي الثمن. 

قوله : (وَهَذَا) أي : البدء بيمين المشتري» انتهى «حلبي). 


قوله : (فَهِوَ محَيّرد) لأن كلا منهما فيهما مشتر من وجهء أنتهى ؛ أئ: 
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شْمَصِرُ عَلَى انف فِي الأَصَحّ (وَفَسح القَاضِي البَيْعَ بَظَلَّبٍ أَحَدِجِمَا) أو 
0" وَلَا يَنْفْسِحُ بالنَحَالْفٍ وَلَا بِقَسْخَ أَحَدِمِمًا بَل بِفَسْحِهمَا ابخر». 


(وَمنْ تَكَن) منهمًا (لَرِمَهُ دَعْوَى الآخَرِ) بالقَضَاءء وَأَضْلَه 0 (4259 : «إذا 
اختلّف ا المَتَبَاِيعَان والسلعه قاقمة ِعَيْيِهًا تَكَالمَا وتراذ) هذا 2 نو الاخيلائ فق 


ا 0 

قوله: (ود ِفْمَصِرٌ عَلَى النَفي) هذا بيان لكيفية اليمين في هذه المسائل» وهو 
الاي ا مسر نوم سام ا 
لأن الأيمان على ذلك وضعتء ألا ترى أن اقتصر عليه فى القسامة؛ لأن 
اليمين على المنكر» وهو النافى فيحلف على هيئة النفى» انتهى (حموي». 

قوله: (فِي الْأصَحٌ) مقابله ما في الزيادات: يحلف البائع بالله ما باعه 
بألف» ولقد باعه بألفين والمشتري ما اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألف» فيضم 
الإثبات للنفى تأكيدّاء انتهى (حموي)». 

قوله: (أو بِطَلَبِهِمَا) لا حاجة إليه لعلمه بالأولى. 

قوله: (وَلَا يَنْمَسِحُ بالتَحَالْفٍ) في الصحيح؛ لأنهما لما حلفا لم يثبت 
مدعاهما فيبقى بِيعًا مجهولا فيفسخه القاضي قطعًا للمنازعة» أو إنه لما لم 
يثبت بدل يبقى بيعًا بلا بدل وهو فاسد في رواية» ولا بد من الفسخ في 
الفاسد» انتهى الحموي). 

قوله: (بل بِفْسْخْهِمًَا) بلا توقف على القاضي» انتهى (منح). 

قوله : (لَرْمَهُ دَعْوَّى الآخَر) لأنه جعل باذلًا فلم تبق دعواه معارضة لدعوى 
الآخر فلزم القول بثبوته «منح»؛ أي : بثبوت مدعى الآخر. 

قوله: (بِالقَضَاءِ) متعلق بقوله لزم؛ أي: لا بمجرد النكول. 

قوله : (وَالسَّلَعَةَ قَائِمَة) يأتي حكم مفهوم الحديث قريبًا. 

قوله : (وَهَذَا كُلَهُ) أي: من التحالف والفسخ. 
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البَدنِ مَقُصُوداء فلو في ضِمْنٍ شَيْءِ كَاخيلَافَهما في الرّقَءِ فَالقَولَ لِلمشْتَرِي فِي أنه 
ال ولا تَحَالْتء كما لو الما في وَضف المَبيع كَمَوْله التق عن اله كانت أل 
حبار وَقَالَ البَائِعُ ل اشر مَرِط ؛ ؛ فَالَولُ لِلبَائِع وَلَا تَحَالْفت «ظهيرية». 

قله واظ دل يداي تت زنع يكن (لاتقالك في كبر هاا ااي ان 
َوَامُ اَفْدِ نَحوَ (أَجَلٍ وَشَرْط) رَهْنِ أو خِيَارٍ 311011110110000 


: (كَاخْيَلافِهِمًا ف فى الرّق) صورته 1* شترى سمئًا في زق مائة فجاء بالزق 

0 ليس هذا زقي» وزعم أن وزن زقه عشرة؛ 
والمشتري ثمانين» انتهى (حموي». 

قوله: (كْمَا لو اخْتَلَمَا في وَضْفِ المّبيع) محترز قوله سابقًا أو وصفه؛ أي : 
الثمن والحاصل أنهما إذا اختلفا فى الوصف. فإن كان وصف الثمن تخالفاء 
وإن كان وصف المبيع فالقول للبائع ولا تحالف. انتهى (حموي). 

قوله : (لِأَنَهُ لا يَخْمَلٌ بِهِ قَوَامُ العَقّدِ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه 

8 )2 خأ إنسا كا لول لمتكره مع يميه نكر خبار اشر انيما 
ل الأول لمك لريادا معت الالخان فلن معي إن 
القول فيه للمشتري لأن الأجل حقه وهو منكر استيفاء حقه» ويستثنى من الاختلاف 
في الأجل ما لو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخرء فإن القول 
فيه لمدعيه عند الإمام؛ لأنه شرط وتركه مفسد وإقدامهما يدل على الصحة» فشهد 
الظاهر لمدعيه بخلاف ما نحن فيه» فإن القول لنا فيه (حموي)». 

قوله: (وَشَرْطٍ رَهْنِ) أي : بالثمن من المشتري. 


قوله: (أو خيّارٍ) فالقول لمنكره على المذهب وقد ذكروا القولين في باب 
خيار الشرط. 


كُتَابُ الدّعْوّى/ بَابُ التََحَالْفٍِ 0 


أوشناد . (وَكَبْضٍ بَعْضٍ نَْمْنِ وَالقَوْلُ لِلْمُكر) ييَمينه بيمينه. 

وَفَا هبز والكافة +" با لفان (13) تحال إذَا اتَلّمَا (جَعْدَ مَلَاكِ المَييع) أ 
ال ل اا 
البَائع غَيْرٌ المُشْتَرِي. 
وَقَالَ مُحَمدَ وَالشَافِِيُ : يتَحَالمَاد وَيْفْسَخُ عَلَى قِِمَةِ الِهَالِكِ وَهَذَا لو الثَّمَنْ ديْنَا 
فَلُو مُقَابَضَةَ تَحَالْمًا إِجْمًا مَاعَا لأنَّ المَبيعَ كُلَّ مِنْهُمَا وَيْرَدُ مِثْلُ الهَالِكِ أو قِيِمَتْه كُمَا لو 

قوله: (أو صَمَانِ) أي: ضمان الثمن بأن قال بعتكه بشرط أن يتكفل لي 
بالثمن فلان وأنكر المشتري ومثله ضمان العهدة كما في «الحموي». 

قوله: (وَقَبْض بَعْض ثَمَن) التقييد ببعض الثمن اتفاقى؛ إذ الاختلاف فى 
قبض كله كذلك هو قبول قول البائع. 

قوله: (بَعْدَ مَلَاكِ المَببع) أي : عند المشتري» انتهى «حلبي» عن قاضي 
زاده» وقيد به لأنه إذا هلك عبد البائع قبل قبضه انفسخ البيع. 

قوله : (أو تَعيّبهِ بمَا لَا يُرَدُ به) كحبل وولادة من المشتري. 

قولهة: (وَحَلَفَ المُشْتَري) لأنه ينكر زيادة الشمن. 

قوله: لا إذًا اسْتَهْلَكَهُ في يَدِ البائعم ءِ غَيْرٌ المُشتّري) أي #“فإنهها تالقان 
لقيام القيمة مقام العين» انتهى احلبي) عن «البحر) . 

وأما إذا كان المستهلك المشتري» فإنه يعد قابضًا ولا تحالف فى 
الاختلاف فى الثمن إذا هلك بعد القبض فتأمل. 

قوله: (وَهَذَا) أي: الاقتصار على يمين المشتري. 


رمم 


قوله: (لأنَّ المبيعَ كل مِنْهُمَا) أي : فكأن العقد قائمًا ببقاء الباقي منهما. 
قوله : (وَيْرَدُ مِذْلُّ الهَالِكِ) أي : إن كان :مثلياء 


قوله: : (أو قِيِمَيُهُ) ؛ 5 : إن كان قيميا. 
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اتَلَمَا فِي جئس الئَّمَنِ بَعْدَ مَلَاكِ السّلْعَةِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمًا: دَرَاهِمُ وَالآخَرُ دَتَانِيرٌ 
021211 
قَالَ التَصَفٌ: : [(ولا) تَحَالْف (بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِو) أو حُرُوجِهِ عَن مِلَكه كَعَبْد 2 0 


اح ١‏ لوال 


مسي د عي دن ١أ‏ اخت بي قذ الم يتعالا مذ 
بى حخزنيفة حَنِيفَة ار تعالئ (ِلَّا أَنْ يَرْضَى البَايْعٌ بِتَرْكِ حِصَّةٍ حِصَّةٍ الهَالِكِ) أَصْلًا فحيئَيذٍ 


تَحَالَفَاتِ: هَذًَا عَلَى تَخْرِيج الجَمْهُورء وَصَرَفَ مَشَّايحُ ابَلحَ) الاسْيَثْنَاءَ 1 
ا لمَشْتَرِي. 


ِ اسم 


03 
16 


قوله : (في جا جِنْس الثَّمَنِ) كألف درهم وألف دينار. 

قوله: (تَحَالَقَا) لأنهما لم يتفقا على ثمن» فلا بد من التحالف للفسخ 
لابحر). 

قال الشارح: قوله : (لَمْ يَتَحَالََا) أي : والقول قول المشتري بيمينه 

م د عم ل لس ضرفا إلى 
ال 0 ا سسا الي ؛ لأن 
وحده» فلم يي إلاة في د ثمن الحي فيتحالفان» ين احليو ا . 

قوله : (الاسْيَثْنَاء إِلَّى يَمِينِ المُشْتَرِي) اعلم أن المشايخ اختلفوا في هذا 
الاستثناء فالعامة على أنه منصرف إلى التحالف؛ لأنه المذكور في كلام 
القدوري» فتقدير الكلام لم يتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الهالك» فيتحالفان. 

وقال بعضهم: إنه منصرف إلى يمين المشتري المقدر في الكلام؛ لأن 
المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى 
...إلخ؛ أي: فحينئكٍ لا يمين على المشتري؛ لأنه لما أخذ البائع بقول 
المشتري وصدقه لا يحلف المشتري» انتهى. 

فبكونةالقول فول يذ وس وهنا إتماتيظيى أن لو كان الفمق :مضل أو 
كانت قيمة العبدين سواء أو متفاوتة معلومة» أما إذا كانت قيمة الهالك مجهولة 


تَابُ الدَْوَى/يَابُ الح 7 

(وَكَا فِي) قَدْرِ (بَدلٍ كتابة) لِعَدَم لُرُومِهًا. 

() قَدْر (رَأْسِ مَالٍ بَعْدَ إِكَالَةِ) عَفّدٍ (السّلم) بل القول لِلعَبْدٍ وَالمُسْلم إِلَيِْ 
وَلَايَعْوَدُ الْسّلَمُ (وَإنِ اختَلّمًا) أي المُتَعَاقِدَانِ (في مِقُدَارِ النَّمَنِ بَعْدَ الإقَالَه م 
(تَحَالًَا) وَعَادَ ا 

(لّو كان كُل مِنْ الميبع وَالنَّمَنِ مَفْبُوضًا وَلَمْ يَرُدَهُ المُشْتَرِي إِلَى بَائِعِه) بكم 
الإقَالَة 


وتنازعا في القدر المتروك لهاء فلم أرهء والظاهر: أن القول قول المشتري في 
تعيين القدرء ويحرر. 

قوله: (وَلَا فى قَذْرِ بَدلِ كتابة) أي: إذا اختلف المولى والمكاتب» فلا 
تحالف عند الإمام؛ لأن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير 
لازم وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع» وإن أقام أحدهما بينة قبلت» وإن 
أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة. 

قوله: (يَل القول لِلعَبْدٍِ وَالمُسْلم إِلَيْه) مع يمينهما «بحر). 

ل وتوا ا ا د لأنه 
د أن كن السى عللكف» 8 ااببجزة بحنا. 

قوله: (وَلَا بَيّنَةَ 1 بَيِّنَةِ) أما إذا وجدت لأحدهما عمل بها لهء وإن برهنا فبينة 
مستت الزيادة مقدمة» وهذا قياس ما تقدم. 


قوله: (وَعَادَ البَيَعٌ) حتى يكون حق البائع في الثمن» وحق المشتري في 
المبيع كما كان قبل الإقالة» أبو السعود. 

قوله: (لَو كَانَ كل مِنَ المَبيع وَالئَّمَنِ مَفْبُوضَا) فلو لم يكونا مقبوضين 
أو أحدهماء فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينهء هذا ما ظهر 
لي. 


27 


(كَإنْ رده إلَِْ بحَكم الو لإقَالةِ) لا تَحَالْفَء خِلاقًا لِمُحَمَّدِ 


(وَإن اخْتلّقَا) أي الروْجَانٍ (في) قَدْرِ (المَهْرِ) أو جِنْسِه. 
(قُضِيَ لِمَنْ أو َم البُرمَانَء وَإِن بَرَْنَا ؛ كَللمَرْآَةِ إِذا كانَ مَهْرٌ المثْلٍ شَاهِدًا لِلرّوْج) 


(وَإن كَانَ شَاهِدًا لَهَا) بِأَنْ كَانَ كَمَقَالتِهَا أو أكثَرٌ. 
(كَيْنَهُ أَوْلّى) لإنْبَاتِهَا خلاف الظّاهِر. 


قوله: (لَا تَحَالُفَ) أي: والقول قول المنكر مع يمينه» ولا تفسخ الإقالة» 
هذا نا طهر ليع 

قوله: (خِلَانًا لِمُحَمَّدِ) أي: فإنهما يتحالفان عنده وتفسخ الإقالة» ويعود 
البيع ويرد البائع السلعة على المشتري» هذا ما ظهر لي» ولم أر المسألة 

فول زأو تعنية) كن إذااذعى أن مره ذا الة ادك ان هده 
الجارية» فحكم القدر والجنس واحد إلا في صورة» وهو أنه إذا كان مهر مثلها 
مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها «بحر) عن «الظهيرية» 
و«الهداية». 

قوله: (قْضِيَ لِمَنْ أَقَامَ البرْهَانَ) لأنه نوّر دعواه بهاء انتهى «درر). 

فوله > (فَلِلْمَرَأةٍ أة إِذَا كَانَ م مَهْرْ المِئْلِ شَاهِدًا لِلرّوْ) لأن الظاهر يشهد له وبينة 
المرأة تثبت خلااف الظاهر انتهى «دررا). 

قرلة»(أى أقز) أسانية إلى اتداليش المراة بالشتهادة له أن يكون كقوله” 
فقطء. بل المراد ذلك أو أن يكون ما ادعاه أكثر من مهر المثل» فهذا تصوير 
مراد. 

قوله : (لإِنْبَاتِهًا خلّافٌ الظّاهِر) علة للصورتين» وإنما كان خلاف الظاهر 
في الأخيرة لأن بينته تشهدء بخلاف ما شهد له مهر المثل. 


كِتَابُ الدّعْوَى/ بَابُ التََحَالْفٍ “ 


3 


(وَإن كَانَ غَيْرَ شَاهِدٍ لِكُلَّ مِنْهُمَا) بأَنْ كَانَ بَينَهُمَا (كَالتَهَائْرٌ) لِلاسْيِوَاءِ. 


(وَيَحِبٌ مه مَهْرٌ المثْل) عَلَى الصّحِيح (وَإِنْ عَجِرًا) عن الْبِرْمَانِ. 
(تَحَالَعَا وَلَمْ يُفْسّح التَكاح) لِتَبعِيّةِ المَهْرِء بخِلَافٍ البَيع. 


ونا يَمِينِه) لأنَ أُوَّلَ نالكشيمين كو أو اليَمبنيْنِ عَلَيْه اللهيرية 1 


توني زرا كاذ هما لبن لعزا الستخوسط دوف كل اللمزاد اند فل 
مما ادعته ريا ادعاه» وبه عبر في «الدرر». 

قوله : (فَالتَّهَائَرُ) أي : التساقط؛ أي : الحكم التهاتر من الهتر بكسر الهاء 
وولف دي اكات رالكها دسا 

قوله : (لِلاسْتِوَاءِ) أي : في الإثبات؛ متنا فيك الريادة ونينةة تثيت 
الحط وليس أحدهما بأولى من الآخر «درر». 

قوله: (تَحَالَقَا) وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر؛ لأنودصتان عقر( نهنا تلاعيةه 
خصمه 5 باذلّاء انتهى «درر). 

له : (لِتَبْعِبّة المَهْره بخِلافٍ البَبْع» قال في «الدرر»: ولا يفسخ النكاح؛ 

ا ل ل ل 
وهو لا يفسد النكاح؛ إذ المهر تابع فيه بخلاف البيع» فإن عدم التسمية تفسده 
كما مر في البيوع» ويفسخه القاضي قطعًا للمنازعة بينهماء انتهى 

قوله : (لأنَ أوّلَ التَسْليِمَيْنِ) هما تسليم المهر وتسليم المرأة نفسها والسابق 
فيهما تسليم معجل المهرء وما ذكر تخريج الكرخيء» فيقدم التحالف عند 
العجز عن البرهان في الوجوه كلها يعني فيما إذا كان مهر المثل مثل ما اعترف 
بدا الروج أو أقل ننه أو مغل .ها الاجعه المرأة أو أكدر ينه» أو كان ببدهها فهى 
خمسة أوجه» وأما على تخريج الرازي» فلا تحالف إلا في وجِهٍ واحدٍ وهو: 
ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدًا لأحدهما وفيما عداه؛ فالقول قوله بيمينه إذا 
كان مهر المثل مثل ما يقوله أو أقل وقولها مع يمينها إذا كان مثل ما ادعته أو 
أكثر» أبو السعود عن «العناية» واختلف شراح «الهداية» في ترجيح القولين. 
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قَالَ | لمُصَنف: [(وَيُحَكُمْ) بِالنَّمْدِيدٍ أي : يُجْعَلُ (مَهْرُ مِنْلِهَا) حُكمًا لِسْقُوطٍ اعْتِبّارٍ 
(فَيْقضَى بِقَوْلِهِ لو كان كَمَقَالَيِهِ أو أقلء وَبِقَوْلِهَا لو كْمَقَالِيَهَا أو أكترء وَبِهِ لو 
1 000 ور يع شرو ول مون أ 51 عل وه 
(ولو اختلفا) أي: الموّجر وَالمستاجر (في) يَدَلِ (الإِجَارَةِ) أو فِي قذرٍ المدة. 
(قَبْلَ الاسِْيقَاِ) لِلمَنْفَعةِ (تحَالَقَا) وَتَرَادًا َب بِيَمِينِ المُسْتَأَجِرٍ لو اخْتَلَهَا في 
الِبَدَلِ وَالمُوَجُرِ لو فِي المُّدَّةِء وَإِنْ بَرْهَنَا فَالبَيتَةَ لِلمُوَجْرٍ فِي البَّدَلِ وَلِلمُسْتَأْجِرٍ فِي 


المذة. 


2 


روجع رم 
٠‏ 


رم 


قال الشارح: قوله: (فِي بَدَلِ الإجَارَةِ)؛ أي: قدره بأن ادعى المؤجر أنه 
حر كلها بعشرة » وادعى المستأجر أنه آجره بخمسة. 

قوله: (أو فِى قَدْرِ المُدّةِ) بأن ادعى المؤجر أنه آجر شهرًا وادعى المستأجر 
شهرين. 

قوله: (قَبْلَ الاسْتِيفَاءِ) لو أبدل الاستيفاء بالتمكن من الاستيفاء؛ لكان 
أولى» قال في «البحر»: ثم أعلم أن المراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة 
وبعدمه عدمه لما عرف أنه قائم مقامه في وجوب الأجر؛ أي: في العقد 
الصحيح. 

قوله: (تَحَالَهَا) لأن الإجارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبيع في 
كون كل من المتعاقدين يدعي على الاخر وهو ينكر وكون كل من العقدين 
معاوضة يجري فيها الفسخ فالتحقت به وأقيمت الدار مثلا. مقام المنفعة في حق 
إيراد العقد عليهاء فكأنها قائمة تقديرًاء انتهى «درر» ملخصًا. 

قوله: (وَيُِىَ بِيَمين المُسْتَأجِر) وإن نكل ثبت قول الآخرء انتهى «درر). 

قوله: (وَإِنْ بَرْهَنا فَالبيّئَةٌ ِلمُوَجَر ...إلخ) نظرًا إلى إثبات الزيادة» ولو 
اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زاتد يدعيه بأن ادعى المؤجر شهرًا بعشرة 
والمستاجر شهرين بخمسة قضي بشهرين بعشرة» انتهى «درر). 


كِتَابُ الذَّعْوّى/ بَابُ التّحَالُفٍ 0" 

(وَبَعْدَهُ لا وَالقَوْلُ لِلمُسْتَأجر) لِأَنَهُ مُنْكرٌ لِلرّيَادَةِ. 

(وَلَو) اخْتَلَمَا (بَعْدَ التمَكن مِن اسْتِيفَاءِ البغض) مِنّ المَنْقِعَةِ .(تَحَالََا وَفْسِحَ العَقْدِ 
فى البَاقى وَالقَوْلُ فى المَاضِى لِلمُسْتَأجر) لانْعِقَادِمَا سَاعَةَ َسَاعَة؛ فَكُل جُْءٍ كَعَقْدِ 
بخلافف الْبَيع. 

(وَِنِ اخْتَلف الرّوْجَان) وَلَو مَمْلُوكَيْنِ أو مُكاتبَيْنَ أو صَغِيرَيْنِ وَالصَّغِيرُ يُجَامِعٌ أو 


قوله: (وَبَعْدَهُ لا) أي : وبع د الاستيفاء لا تحالف والمراد بالاستيفاء 

قوله: (وَالقَوْلَ لِلمُسْتَأجِر)؛ أي: إذا كان الاختلاف في الأجرة» فلو كان 
الاختلاف فى المدة كأن ادعى المستأجر بعد الاستيفاء مدة أكثر مما ادعاه 
المؤجر لا يكون القول للمستأجر بل للمؤجر وكأنهم تركوا التنبيه على ذلك 
لظهوره انتهى «أبو السعود). 

قوله : (لانْعِقَادِمَا سَاعَةَ فَسَاعَةَ) قال فى «الدرر»: لأن الإجارة تنعقد ساعة 
ابتداء فصار ما بقي كالمعقود بالعقدء فيتحالفان فيهء بخلاف ما إذا هلك بعض 
المبيع ؛ لأن كل جزء منه ليس بمعقود عليه عقدًا مبتدأ بل الجملة معقودة بعقد 
واحدء فإذا تعذر الفسخ في بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة انتهى. 

قوله: (فَكل جُدْءٍ كَعَقْدِ) أي : كمعقود عليه. 

قوله: (وَإِنِ اخْتَلَفَ الرَّوْجَانِ ...إلخ) قيد باختلافهما للاحتراز عن اختلاف 
وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة» فما في بيت كل امرأة بينها وبين 
زوجها على ما ذكر يعذل» ولا يشترك بعضهن مع بعض» كذا فى «خزانة 
الأكمل» و«الخانية». 

وللاحتراز عن اختلاف الأب وابنه فيما فى البيت قال فى «خزانة 
الأكمل»: قال أبو يوسف: إذا كان الأب في عيال الابن في بيته؛ فالمتاع كله 


”7 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
ِميَةَ مَعَ مُسْلِم قَامَ النَكاحُ أو لَا في بَيْتِ لَهُمَا أو لأَحَدِهِمَا «خِرَائَةُ الأكمّل) لأنَ العبْرَة 
لِليّدِ ا لِلمْلْكِ (فِي مَتاع) هُوَ هنا مَا كَانَ فِي (البَيْتِ) وَلّو ذَمَبَا أو فِضَّةَ (كَالقَولُ لكل 
ل 2< ار رك دعر 25 َه > سالا 6م روصم اع 0 رم و ال 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا صَلحٌ له مّع يَمِينِهِ) إلا إذا كان كل مِنْهُمَا يَفعَل أو يَبِيعٌ ما يَصْلحٌ 


للابن كما لو كان الابن في بيت الآب وعياله؛ فمتاع البيت للأب» انتهى. 

ثم قال قال محمد: رجل زوج ابنته وهي وختنه في داره وعياله ثم اختلفوا في 
متاع البيت فهو للأب؛ لأنه في بيته وفي يده ولهم ما عليهم من الثياب» انتهى. 

وللاحتراز عن إسكاف وعطار اختلفا في آلة الأساكفة أو آلة العطارين 
وهى فى أيديهماء فإنه يقضي بها بينهما ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما ؛ لأنه 
قد يتخذه لنفسه أو للبيع فلا يصلح مرجحًاء وللاحتراز عما إذا اختلف المؤجر 
والمستأجر في متاع البيت» فإن القول فيه للمستأجر لكون البيت مضافًا إليه 
بالسكنى» وللاحتراز عن اختلاف الزوجين في غير متاع البيت» وكان فى 
أيديهماء فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهماء انتهى ١بحر)‏ . 

وقد ذكر المؤلف بعد بعض ما ذكر. 

قوله: (قَامَ النكاخ) أي : سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النكاح أو 
بعذه. 

قوله: (هُوَّ هْنَا مَا كان في البَيْت) وأما لغة: فهو كل ما ينتفع به كالطعام 
والبز وآثاث البيت وأصله ما ينتفع به من الزاد» وهو اسم من متعته بالتثقيل إذا 
أعطيته ذلك» والجمع أمتعة «بحر» عن «المصباح». 

قوله : (فَالقَوْلَ يكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا صَلحَ لَهُ) والصالح له العمامة والقباء 
والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد». 
والصالح لها الخمار والدرع والأساور وخواتيم النساء والحُلي والخلخال 
ونحوها. 
تنبيه: 


محل كون القول له إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه» فإن أقرت 


كِتَابُ الدَّعْوَى/ بَابُ التَحَائُفٍ 4/“ 


لِلآخَرِ؛ٍ فَالقَوْلٌ [ لَهُ لِتَعَارْضٍ الظَّاهِرَيْنِ «دُرَر) وَغَيْرِهَا. 
(وَالقَوْلُ لَه هُ فِي الصَّالِح لَهُمَا) لِأَنَهَا وَمَا فِي يَّدِمًا فِي يَدِهِ وَالمَوْلُ لِذِي اليَد 


بذلك سقط قولها لأنها أقرت بأن الملك للزوجء ثم ادعت الانتقال إليهاء فلا 
يثبت الانتقال إلا بالبينة» انتهى «بدائع). 
وكذا إذا ادعت أنها كدق مله مقا قلا يذ من بينة على الانتقال ليها منه 


َه 


هو 


بِهِبَةٍ أؤ نَخْو ذَلِكَ وَلَا يَكُونْ اسْيِمْتَاعُهَا بِمُشْرِيهِ وَرِضَاهُ بذَلِكَ دَلِيلُا عَلَى أَنَهُ 
دكا قي كبا نيك اللا والقواف ووذ أفتف بدلك مراك العين البسدة 
ومثله يقال فيه» فتدبر. 

قوله : (فَالقَوْلَ لَهُ) أما إذا كان يبيع ما يصلح لها فجعل القول له ظاهر وأما إذا 
كانت تبيع ما يصلح له أو المشترك» فوجهه أن المرأة وما في يدها في يد الزوج» 
والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها ؛ لأنه عارض يد الزوج 
أقوى منهاء وهو الاختصاص بالاستعمال كما في «العناية» أفاده الشرنبلالي. 

وفي «البحر» قالوا : إلا إذا كان الزوج يب يبيع ما يصلح لها ؛ فالقول له 
لتعارض الظاهرين» وكذا إذا كانت تبي عم بدو تله لاه بن ركه ليا كرا 
ومثله فى «العينى». 

قوله: (لَِعَارْضٍ الظَّاهِرَيْن) ظاهر صلاحيته لهاء وظاهر اصطناعه أو بيعه 
له؛ أي : فتساقطا ورجعنا إلى اعتبار اليد» وهى وما فى يدها فى يده» وبهذا 
الحل ظهر أنه لا وجه لتوقف السيد أبي السعود. فإنه قال: واعلم أن في 
التعليل بتعارض الظاهرين تأملًا؛ لأنه حيث استويا في القوة لا يصلح أن يكون 
تعارضهما مرجحًا لأحدهماء هكذا توقفت برهة» ثم راجعت عبارة «الدرر) 
فلم أجد فيها التعليل المذكورء انتهى. 

فإنه يجعل التعارض مرجحًا؛ أي: بل هو مقسط والمرجح اليدء فتأمل. 

قوله: (القَوْلَ لَهُ ني الصَّالِح لَهُمَا) كالفرش والأمتعة والأواني والرقيق 
والمواشى والنقودء وشمل كلامه ما إذا كان فى ليلة الزفاف» فيكون القول لهء 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
بخِلَاف مَا يَخْتَصُ بها لأنَّ ظَاهِرَهَا أَظْهَرُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَهْوَ يَدُ الاسْتِعْمَالٍ. 

(وَلو آنا مَا بين يُقْضَى بِبَينِهَا) لِأَنّهَا حَارِجَةٌ «خانية» والبيت لدج ! إلا أن يكن 
لَه 1 00 

وَهُذَا لو حَييْنٍ (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلََتَ وَارِنُهُ مع الحَيّ في المُشْكلٍِ) 
الصّالِْح لَهُمَا (قالقَولٌ) فيه (للحئ) رقف 

وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَمَالِكٌ : الكل بَيْنَهُمَاء 


لكن قال الأكمل في «الخزانة»: لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت إليه في بيته 
لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج إلا أن 
يكون الرجل معروفًا بتجارة جنس منها فهو له» انتهى. 

وكذلك إذا اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما؛ فالقول له إلا إذا كان 
الاختلاف ليلة الزفاف؛ فالقول لها فى الفرش ونحوها؛ لجريان العرف غاليًا 
أن الفرش والصناديق والخدم 00 وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن 
يوجد نص في حكمه ليلة الزفاف بخلافه فيتبع» انتهى (بحر). 

قوله: (بخِلَافٍ مَا يَخْتَصٌ بها ...إلخ) جواب سؤال ورد على الكلام 
السابق. 

تقريره: إذا كان القول فى الدعاوى لذي اليد والمرأة وما فى يدها فى يد 
الزوت كر القول اتروع أيقاءلن لمكن بهاذ لا ها ريده ١‏ ْ 

قوله: (وَهَوَ) أي: ظاهرها. 

قوله : (لأَنَهَا حَارِجَةٌ) أي : عن اعتبار الظاهر ؛ إذ الظاهر أنه له لأنه في يده. 

قوله: (فِي المُشْكلٍِ) والجواب في غير المشكل على ما مر (حموي)؛ 
أل إن القول لكل فيما يخبط يم 2 

قوله : (الصَالِح لَهُمَا) على حذف؛ أي: التفسيرية. 

قوله : (وَلَو رَقِيقَا) مستغن عنه بما يأتي في المتن» انتهى «حلبي». 


كِتَابُ الدَّعْوَّى/ بَابُ التَّحَالُفٍ 8 
2 2 3 دكره رسع + سه رك. وش © عه ٌٌ 
وَقَالَ ابن أبي ليُّلى: الكل له» وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِي : الكل لها وَهِيَ المسَبّْعة. 
وعد فى «الكا اقيم أنوال]: 

5000 8 ررك اهارا اوناخ دربم لابرد ع انتم جح ع ا م ا 
قَالَ المُصَنَفٌ: (وَلّو أَحَدَهُمَا مَمْلوكًا) وَلّو مَأْدُونَا أو مُكَاتِباء وَقَالَا وَالشَّافِعِيَ : 
هما كَالْحُرٌ .(كَالقَوْلُ لِلحْرٌ فى الحيّاةٍ 78“ 50701( 


قوله: (وَهَِ المُسَبْعَةُ) أي : التى فيها سبعة أقوال» لأرباب الاجتهاد. 

قوله: ااتشقة أَفوال): 

الأول: ما في الكتاب. وهو قول الإمام. 

الثاني : قول أبي يوسف, للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في 
المشكل فى الحياة والموت. 

الثالث: قول ابن أبي ليلىء المتاع كله له ولها ما عليها فقط. 

الرابع: قول ابن معن وشريكء» هو بينهما. 

الخامس : قول الحسن البصري» كله لها وله ما عليه. 

السابع: قول محمدء إن المشكل للزوج في الطلاق والموتء. ووافق 
الإمام فيما لا يشكل. 

الثامن : قول زفر المشكل بينهما. 

حكى الأقوال في «خزانة الأكمل» ولا يخفى أن التاسع هو الرابع» انتهى 
«حلبى» عن «البحر). 

قال الشارح: قوله : (هُمَا كَالخُرٌ) لأن لهما يدا معتبرة» وله أن يد الحر 

قوله: (فَالقَوْلُ لِلِحُرٌّ) قال «القهستاني»: وقوله: الكل مشير إلى وقوع 
الاختلاف في مطلق المتاع على ما ذكر فخر الإسلام كما في «المصفى» لكن 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


وَلِلِحَي ني المَوْتٍ) لأنّ يَدَ الرٌ أفوَى وَلَا يَدَلِلمَيْتِ. 

(أَعَْقّتٍ الأمَهُ) أو المُكَاتِبَة أو المُدبْرةُ (وَاخْتَارَت تَفْسَّهَا كَمَا في الَيْتِ كَبْلَّ الِئْقٍ 
نَهُوَ لِلرَجُلِ. وَمَا بَعدَهُ قبْلَ أَنْ تَخْمَارَ تَفْسَهَا مَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ ني الطلَاقٍ) «بخر). 

وَفبهِ: طَلَها وَمَضَتٍ العدّةُ؛ فَالمْشْكلُ لِلرّوْج وَلِورئي بَعْدَُ؛ لأنَّا صَارَتْ أَجْتييه 
فى «الحقائق» قيده بما إذا كان الاختلاف فى الأمتعة المشكلة» انتهى بتصرف 
ل «أبو السعود). ْ 

قوله: (وَلِلحَيّ فِي المَوْتِ) حرًا كان أو رقيمًا إذ لا يد للميت فبقيت يد 
الحي بلا معارض هكذا ذكره في (الهداية») و«الجامع الصغير» للصدر الشهيد 
وصدر الإسلام وشمس الأئمة الحلواني و«قاضي خان» وفي رواية محمد 
والزعفراني للحر منهما بالراء» انتهى «درر). 

قولهة (لأنّ بد الخد أقوئغلة للنسالة الأوائ + 

وقوله : (وَلَا يَدَ لِلمَيّتِ) علة للمسألة الثانية. 

قوله: (مَهُوَ لِلرّجْلِ) لتحققه عنده» وهي رقيقة» والرقيق لا ملك له. 

قوله : (قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا) الظاهر أنه قيد اتفاقي بل الحكم كذلك ولو 
بعد «الاختيار» لأنه لا يشترط قيام النكاح. 

قولة: (فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ ني الطَّلَاقّ) فهما كالحرَّين فيه انتهى «منح) 
عن «السراج). 

قوله: (طَلْقَهَا وَمَضَتِ العدّة؛ فَالمُشْكلٌُ لِلرّوْج) قد استفيد هذا من التعميم 
السابق في قوله قام النكاح أو لا وصاحب «البحر» إنما فرض المسألة فيما إذا 
مات الزوج بعد انقضاء العدة وجعل المشكل لوارث الزوج ولا اعتبار للزوجة 
وإن كانت حية لأنها صارت أجنبية قال: وإن مات قبل انقضاء العدة كان 
المشكل للمرأة في قول أبي حنيفة؛ لأنها ترث فلم تكن أجنبية» فكان هذا 
بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق» ولما شرطية» والجواب فكذا يكون 
القولن نوارك 


كتَابُ الذَعوَى/ بَابُ التَحَائفٍ م 


نما ذَكَرْنَا أن المُشْكلَ لِلرَّوْج في المّلَاقٍ فَكَذَا لِوَارِئِه. 

ما لو مَاتَ وَهِيَ في العدَّةٍ فَالمُشْكلُ لَهَاء فَكَأَنهُ لَم يُطَلَفْهَا بدَلِيل إِرئِهًا. 

وَلَو امت المُوَجْرُ وَالمُسْتأَجِرُ في مَنَاع البيْتِ؛ فَالقَْلُ ِلمْسْتَأجِر بيَمِبيِه» وَلَيْسَ 
للموّجر إل ما عَلَيْهِ مِنْ ثُيَاب يَدنة. ولوق كلت إِسَْكا فِىٌّ وما فى الات الأشافلة 
كك لمطارد رو لكوك ٠‏ فَهِيَ بَيَْهُمَا لا نَظرّ لِمَا يَصْلّحُ لِكُلَّ مِنّْهُمًا. 

اه فِي «الْسّرَاج). 

بخ تدرف بالمثر وَالحَاجَةٍ صَارَ بد لام وََلَى عن بُذْرَة؛ ولك دار 
فَادَّعَاهُ رَجَلُ عرف بِاليَسَارٍ وَاذّعَاهُ صَاحِبٌ الدَّارٍ ‏ فَهُوَ لِلمَعْرُونٍ باليَسَارٍ 520111 


42 


قوله: (وَلَمّا ذَكَرْنَا...إلخ) لا فائدة في ذكرها وعبارة «البحر» خالية عنها. 

قوله : (فَكَأَنَهُ لم يُطَلَفْهَاُ الذي سبق في التعليل أنه لا يد للميت. 

قوله؛ الخ الجخاءر ِيَمِينِهِ) لأن البيت مضاف إليه بالسكنى» وقد سبق 

قوله : (فَهِيَ بَْئهُمَا ...إلخ) لأنه قد يتخذ لنفسه أو البيع» فلا يصلح مرجحًا. 

قوله: (وَعَلَى عُنْقِهِ بُدْرَة) هي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة 
آلاف دينارء انتهى «قاموس» 

والظاهر أن المراد بها المال الكثير» وانظر هل هذا قيد حتى تسمع دعوى 
الفقير ويكون القول له فى مجرد العبد. 

قوله: (وَذَلِكَ بِدَارِهِ) يفهم مفهومه بالأولى. 

قوله: (قَهُوَ لِلمَعْرُوفٍ باليَسَارِ) وهذا كالذي بعده مما عمل فيه الأصحاب 
بظاهر الحال قال في «البحر): وقد استنبطت من فرع الغلام أن من شرط سماع 
الدعوى أن لا يكذب المدعي ظاهر حاله كما هو مصرح به في كتب الشافعية» 
فلو ادعى فقير ظاهر الفقر على رجل أموالا عظيمة قرضًا أو ثمن مبيع لا 
تسمعء فلا جواب لهاء ثم رأيت ابن الغرس في «الفوائد الفقهية في أطراف 
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04 ذو 


وَكَذَا كَنَّانٌ فى مَنْرْلٍ رَجُل عَلَى عُدْقِهِ قَطيمَةٌ يَقُولُ) الَّذِي عَلَى عُنْقِهِ (هى لِى وَادَّعَاه 
صَاحِبٌ المَنْزِلٍ فْهِيَ لِصَاحِبٍ المَنْزِلٍ. 

0000 5 سو ”مس اسع مامه 000 2 6 :2 عع واد ا 

رَجْلُانٍ فِي سَفِيئَةٍ بها دَقِيقٌ فَادّعى كل وَاحِدٍ السَّفِيئَةَ وَمَا فِيهًا وَأَحَدّهُما يَعْرَفُ 


عسو 


مه ع نويج يي ةمير َو دك ثم وى بل 3 عم م.م امه س)وه. حي وس ها عرةمير 
ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح» فالدقِيق للذي يعرف بِيعِهِ والسفينة لِمَنْ يعرف 
م 0 


ِأَنَهُ مَلّاحٌ) عَمَلَا بِالظَاهِرِء وَلّو فِيهًا رَاكِبٌ وَآخَرُ مُمْسِكٌ وَآحَرُ يَجَذِبُها وَآحَرُ يَمدُهَا 
رَكُلّهُمْ يَدَهُونّهَا قَهِيَ بَيْنَ التَكانةِ أثَْانًا وَلَا شَيْء لِلمَادُ. 

رَجُلٌ يَقُودُ قِطارًا بل وَآخَرُ رَاكِبٌء إِنْ عَلَى الكل مَتَاعٌُ الرَاكِبِء فَكُلَّا لَهُ 
وَالقَائِدُ أَجِيرُةُ» وَإِنْ لا شَيْء عَلَيْهًا؛ فَلِلرَاكِبٍ مَاهُوَ رَاكْبُهُ وَالبَاتِي لِلقَائِدِ 


القضايا الحكمية» صرح به والله أعلم. 

هل هو منقولء, أو قاله تفقهّاء فقال: ومن شروط صحة الدعوى أن يكون 
المدعى به مما يحتمل الثبوت بأن لا يكون مستحيلا عقلا أو عادة: فإن الدعوى» 
والحال ما ذكر ظاهرة الكذب؛ لأن المستحيل العادي كالمستحيل العقلى مثال 
المستحيل عادة دعوى من هو معروف بالفقر والحاجة» زهويا عد الركافم 
الأغنياء على آخر أنه أقرضه مائة ألف دينار ذهبًا نقدًا دفعة واحدة وأنه تصرف فيها 
لنفسه وأنه يطالبه برد بدلهاء فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها القاضي لخروجها 
مخرج الزور والفجورء ولا يسأل من المدعى عليه عن جوابهاء انتهى. 

قلت: اللهم إلا إذا ادعى أنه غصبه مالا عظيمًا كان ورثه من مورثه 
المعروف بالغنى فحينئظٍ تسمع» انتهى» والغصب اتفاقي. 

قوله : (الَذِي هو) الأولى هي بضمير المؤنثة وكذا يقال في ادعاه. 


قوله : (وَاخز ينذها) أي : يجريها بمقدافها. 

قوله: (وَلَا شَيْءَ لِلمَادٌ) كأنه والله تعالى أعلم؛ لأنهم أقوى منه يدء أو 
كانه هو أجيرهم في العمل. 

قولهة (وتعز اكت !ا يرا منها: 


كِتَابُ الدّعْوَى/ بَابُ التَحَالْفٍ م 
بِخِلَاف البَقَرِ وَالعَتَم. وَتَمَامُهُ في «خِرَّانَةِ الأكمّل»]. 
فَخْلّ في في دَشْع الدَّعَاوَى 


2 


قَالَ المُصَنّفٌ: [فَضْل فِي دَفْع الدَعَاوَى 
50000 هَذَا الشَّيُ) 
المُدَّعَى مَنْقُولَا كَانَ أو عَقَارًا. 


قوله: (بخلانٍ البَمّر وَالعَنَم) أي: إذا كان عليها رجلان أحدهما قائد 
والأكخر سائق فون للساق إلا أن بقرة اهمو فرق تلت نكا وعدن 
«بحر) عن «نوادر المعلى» أي: إلا أن يكون السائق للبقر أو الغنم معه شاة؛ 
أي: أو بقرة يقودها فتكون له تلك الشاة أو البقرة وحدهاء وانقطع حكم 
السوق ويكون الباقي لقائدهاء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
520005 2 3 
فصل ف دفع الدعَاوَى 
قال في «البحر): كما يصح الدفع قبل «البرهان» يصح بعد إقامته أيضّاء وكذا 
يصح قبل الحكم كما يصح بعده. ودفع الدفع ودفعه صحيح» وإن كثر في 
المختار» والدفع من غير المدعى عليه لا يسمع ودفع أحد الورثة يسمع وإن ادعى 
على غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة؛ فبرهن 
الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى تسمع» انتهى ملخصًا. 
قال الشارح: قوله: (ذَكَرَ مَنْ لا يَكونٌ خَضُمًا) لأن معرفة الملكات قبل 
معرفة الأعدام» فإن قيل: الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصمًا أيضًا. 
قلت: نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد «عناية». 
قوله (أَوْدَعْئية) لا يشترط في الدفع دعوى إيداع الكل» وإن كان ذلك 
متبادرًا منه لما فى «الاختيار) أنه لو قال: النصف لى» والنصف وديعة عندي 
لفلان» وأقام بينة على ذلك» اندفعت في الكل ؛ لتعذر التمييز» 
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ف نر وه 3 ََ ع لي 2 رمو م مامه ع س0 دس سروسة 
أو رَهَنَِيهِ رَيْدَ العَائِبٌ أو عَصَبْتَهُ مِنْه) مِنَ الغَائِبٍ (وَيَرْمَنَ عَلَيْهِ) عَلَى ما ذَكَرَ وَالْعَيْنُ 
قَائَمة لا هَالِكة مدقا لكوع هق دقحو عط اه موف العامة قلعن فم أ علا وان لوه ادع ون عنام اع هاه اجن علق طلا ون 2 23 221000 


واقتصر المصنف على الدفع بما ذكر للاحتراز عما إذا زاد وقال: كانت 
داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعنيها أو ذكر هبة وقبضّاء لم تندفع إلا أن 
يقرّ المدعي بذلك» ولو أجاب المدعى عليه بأنها ليست لي أو هي لفلان» ولم 
يزد لا يكون دفعًا «حموي)» ملخصًا. 

قوله: (أو رَهَتَنِيهِ زَيْدٌ العَائْبُ) هذه مما تصلح حيلة لإثبات الرهن في غيبة 
الراهن كما في حيل «الولوالجية». 

قوله: (رَيْدٌ العَائِبُ) أطلق فى الغائب؟ فشمل ما إذا كان بعيدًا معروقًا 
يتعذر الوصول إليه أو قريباء انتهى «#خلاصة» وغيرها. 

قوله : (وَبَرْمَنَ عَلَيْه) وكذا إذا علم القاضي إيداع هذا الآخر مثلًّا كما علم 
ملك الأول أقره في يده» أما لو علم القاضي أن الغائب غصبها من هذا الذي 
كانت له ثم أودعها هذا أخذها وردهاء فإن علمه بمنزلة البينة. 

قال العلامة المقدسي : ينبغي أن يكون هذا على قول من يجوّز في زماننا 
قضاء القاضي بعلمه» وعلى ما اختاروه من قول محمد لا يتأتى» انتهى. 

ولو لم يبرهن المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضيء, فإن 
حلف على العلم كان خصمّاء وإن نكل فلا خصومة, كذا في «خزانة الأكمل». 

وإن ادعى أن الغائب أودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد أودعها إليه على 
البتات لا على العلم؛ لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه بهء وهو القبول 
(بزازية». 

قال البدن العبى؟ والشروط إثبات هذه الأشياء دوق الدلك ستنى او شهيدوا 
بالملك للغائب دون هلها الأشياه ب دق الخصيرية وبالعكس تندفع. 

قوله : (وَالعَيْنُ قَائِمَةٌ) فَمَفْهُومُهُ أَنّهُ لا تَنْدَفِمُ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى هَالِكَا وسيأتي 
وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعِنَايَةٍ أَخذًَا مِنْ «خزانة الأكمل» فقال: عبدٌ هلك في يد رجل 


كِتَابُ الدّعْوَى/ بَابُ التّحَالُْفٍ 0 


0 2 >6 ابي 5 2 3 
وَقَالَ الشَهُودٌ: نَعْرِفه بِاسْهِهٍ وَنَسَّبِهِ أو بِوَّجْههِ. 
2 ساس عد الى يي دراه 00 0 مر ويد الاج ع ور دي 04 000 2 5 
وَشْرَط مُحَمَد مَعْرفته بِوَّجْههِ أيُضَاء فلو حَلفَ لا يَعَرفٌ فلانا وَهوّ لا يَعرفه لا 
ا 4 و 7 هه 
بِوَجْهه لا يَحْنَتْ. ذَكْرَهُ الرَيلعَىٌ. 
06 وه م 2 2 4 5000 2 010 353 
وَفِي «الشرنبلالِية») عن خط العَلامَةٍ المَمَدِسِيٌ ع عَن «البَرَّار زية) 
مك 2و ولاس 0 0 


5 
» أن 5 01 


أقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو 
آجره لم يقبل» ٠‏ وهو خصمء » فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن» ثم 
إذا حضر الغائب وصدّقه في الإيداع والإجارة والرهن ن رجع عليه بما ضمن 
للمدعيء أما لو كان غصبًا لم يرجع». وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك 
ها هناء فإن عاد العبد يومًا يكون عبدًا لمن استقر عليه الضمان» انتهى. 


قوله: (وَكَالَ الشهُودُ: تَعْرفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِِ) قال في «البحر»: لا بد من تعيين 
الغائب في الدفع والشهادة. فلو ادعاه من مجهول وشهدا , بمعين أو عكسه لم 
تندفع » انتهى. 

قوله: (ذَكَرَهُ الرَّيْلْعِْ) عبارته: وهذا كله فيما إذا قال الشهود: نعرف 
اغبا الماك وهر المووم أو لسر بائسمة ونه ورحية؟ أن المددى يدك 
أن يتبعه وإن قالوا: لا نعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع 
الخصومة عن ذي اليد بالإجماع لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل معروف 
تمكن مخاصمته» ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه؛ ولأنه 
لو كان المدعي هو المودع لا يبطل» وإن كان غيره يبطل» فلا يبطل بالشك 
والاحتمال دفعًا للضرر عنه إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كي لا 
يتضرر المدعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة ألا ترى قوله يَكِةِ لرجل : 
(أتعرف فلانًا فقال: نعم. فقال: هل تعرف اسمه ونسبه؟ فقال: لاء فقال: إِذَا لا 
تعرفه0”'' وكذا لو حلف لا يعرف فلانًا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث. انتهى. 


.004/١1١( ذكره صاحب العناية شرح الهداية‎ )١( 
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(دفَعت حضوي المُدَّعِي) لِلملك المُظلو أن تن لكر لوت تك 00 
وال الى تشقن إن عرف ذُو اليد اعرد وَبِهِ يُؤْحَذّ ١مُلتقَى).‏ 


وَاخْمَارَهُ فِي «المخْتَارٍ) وَهَذِو مُحَمِّسَةُ كناب الدَّعْوَى؛ لأنقها اكرال خنية 
لما كما بَسَطَهُ في «الذّرَرِ) 000 


قوله: (دُفِعَتْ حُصُومَةٌ المُدَعِي) أي: حكم القاضي بدفعهاء فلو أعاد 
المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل 
يثبت حكم القاضي الأول» انتهى «بحر). 

وأطلق في اندفاعها فشمل ما إذا صدقه ذو اليد على دعوى الملك ثم دفعه 
بما ذكر فإنها تندفع كما في «البزازية» ولم د يشترط أحد من أثئمتنا لقبول الدفع 
إقامة المدعى البينة فقول صاحب «البحر) ولا بد من «البرهان» من المدعى غير 
مسلم ؛ لأنه لم يستند فيه إلى نقل» أبو السعود. ْ 

قوله : (لِلمِلْكِ المُطْلَّقِ) أي: من غير زيادة عليه» واحترز به عما إذا ادعى 
عبدًا أنه ملكه وأعتقه فدفعه المدعى عليه بما ذكر فإنه لا تندفع الخصومة» 
انتهى. ويقضى بالعتق على ذي اليد فإن جاء الغائب وادعى وبرهن أنه عبده أو 
أنه أعتقه يقضى به انتهى «بحرا. 

توف (إي عرت و التزر العمل تامار ذلامان يان صد اقم باذع سر 
إلى مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك» وأراد أن يثبت ملكه 
فيه أقام ذو اليد بينته على أن فلانًا أودعه فيبطل حقه» انتهى «حلبي) 5007 

قال في «التبيين»: فيجب على القاضي أن ينظر في أحوال الناس ويعمل 
تتتضواعا ته + رهم انو رويتكت إلى هذا القرقا يحبا ول القضناء: «رايفتن 
بأمور النامن» :ولبسن الخين كالغيان» التهن. 

قولهة لأ فيهَا فوا حمس غلماء): 

الأول: ما في الكتاب. 

الثاني : قول أبي يوسف إن كان المدعى عليه صالحَاء فكما قال الإمامء 
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ا د حاو 5 و ام 26 سه ل 5 0 قل 16 6م رك 200 
قلت: وَفِيهِ نظرٌ؛ إذ الحكم كَذْلِكَ لو قَالَ وَكُلنِي صَاحِبْه بحفظه أو أَسْكئَنِي فِيهًا 
به" )مجنو 5 ررهفقم وغ 5 0( تروعع وع ة اما وم ور وتنم يله 
زيد الغائب أو سَرقته منه أو انترّعته مِنه أو ضل منه فوّجَدته «بحرا. 


01 ج” بر ا 00 
أو هِيَ فِي يَدِي مزارعة «برازية». 


وإن كان معروقًا بالحيل لم تندفع عنه. 

الثالث: قول محمد: إنه لا بد من معرفة الاسم والنسب. 

والوجه الرابع: قول ابن شبرمة» إنها لا تندفع عنه مطلقًا ؛ لأنه تعذر إثبات 
الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه 

الخامس: قول ابن أبي ليلى» تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب» 
وقد علم مما ذكر من قول محمد أن الخلاف لم يتوارد على مورد واحد. 

وشبرمة: بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء» واسمه 
عبد الله ابن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة» ابن الطفيل: أحد فقهاء 
الكوفة. 

قوله: (أو لأنَّ صُوَّرَهَا خحَمْسٌ) هي المذكورة في المصنف. 

قوله : (١عَيْنِي))‏ لم يقتصر على هذا الوجهء وإنما ذكر الاحتمالين. 

ا .إلخ) هي وما قبلها ألحقهما في 

0 مانة» انتهى. أى : الوديعة أو العارية. 

قوله ١‏ وك ب وجراف يدها امشو في «البحر» بالغصب. 

قوله: (أو الْتَرَْتهُ مِنْهُ) عبر في «البحرا بدله 58 أو أخذته منه. والحكم 
واحد. 

قوله: (أو ضصّلّ مِنْهُ فَوَجَدْتَهُ) ألحقه في «البحر» بالضمان إن لم يشهد وإلا 
فبالآمانة. 


قوله : (أو هِى فِي يَدِي مُرَارَعَةَ) مقتضى كلامه أن هذه ليست في «البحر) 


فَالصُوَّرُ إِخدى عَشّرَة. 

قُلْتُ الاق ا شارك الوم جَارَةٍ أو الوَدِيعَةِ قَالَ: قَلَا يُرَادُ عَلَى 
الحَمْسء وَقَدْ حَرَّرْنهُ في «شَرْح المُلْتَقَى »]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإِنْ) كَانَ هَالِكًا أو قَالَ الشَُهُودُ: أَوْدَعَهُ مَنْ لا تَعْرفُهُ 
الب يق الخُصُومَةٍ كَأن (كَالَ) ذو اليد (اشْكَرَيتُه) اا 111 


مع أنها والتى بعدها فيه» انتهى «حلبى). 

قوله: (بِالإجَارَة) من حيث إن للعامل إذا دفع البذو منة كان مستا جر لها: 

و : (أو الوَدِيعة) من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه إذا ضاع منه من 
غير تعدٌ. 

قوله : (قَالَ: قَلَا يُرَادُ عَلَى الخَمْس) فيه أنه على كلامه لم يبين؛ 
«البزازية» إلا إلحاق المزارعة. 

قال العلامة المقدسي: إنه قال فيها وقس على ذلك؛ أي: ألحق الشبيه 
بالأمانة بالوديعة والشبيه بالغصب بهء انتهى. 

قوله: (وَقَدْ حَرَّرْنُهُ في «شَرْح المُلْتَقَى)) فيه: أنه لم يحرر فيه إلا أن الصور 
المزيدة ملحقة بالمذكور ف المصنئف وما دك هنا أوضح مما هناك. 

قال الشارح: قوله : (وَإِنْ كَانَ هَالِكَا) محترز قوله والعين قائمة» وقد سبق 
اله 


0 


6 


00 


قوله : (أو قَالَ الشهُودُ: أوْدَعَهُ مَنْ لا تَعْرفهُ) لأنهم ما أحالوا المدعى على رجل 
7 مخاصمته» ني 0 ولواندفعت 0 كما مر. 


المدعي؛ لأن ذا اليد لما زعم أن يده يد ملكء م 0 


قوله : ١كَأن‏ قَالَ ذُو اليد ا شَْرَيْته) أطلق في الشراء فعم الفاسد كما في أدب 
القاضى للخصاف. 


تاب الدَعوَى/يَابُ الشحَاْفٍ 0 


أو انّهَْئْهُ (مِنَ الغَايِبٍ أو) نَمْ يَدّع المنكُ المُظلَّقَ بل اذَّعَى عَلَيْهِ الفغل أن (قَالَ 
(أو) قَالَ: (سُرِقَ مِي) وَبَنَاهُ لِلمَمْعُولٍ لِلسَّثْرِ عَلَيِْ فَكَأَنهُ قَالَ: سَرَفْتَهُ مني 
بِخْلافٍ عَصَب مِنِي أو عَصَبَهُ مني فُلَان العَائِبُ كُمَا سَيَجِيءُ حَيْتُ تَنْدَفِمُ» وَهَلْ تَنْدَفعُ 
بِالمَصْدَرٍ الصّحِيح؟ لا (بَزَازِيّة. 
(وَقَالَ دُو اليَدِ) في الدَّفْع (أَوْدَعْنِيهِ فَُانْ وَبَرْمَنَ عَلَيْ) لا تَنْدَفِع فِي الكل لِمَا قُلْنَا. 


قوله: (أو انهَبْنهُ) أي : وقيضته ومثلها الصدقة كما فى «البحر) وهذا كما 
ترى ليس فيه إلا دعوى ما ذكر من غير أن يدعي ذو اليد أن المدعي باعها من 
الغائب» فلو ادعى ذلك؛ أي : وبرهن تقبل وتندفع الخصومة» وكذا إذا ادعى 
ذو اليد ذلك وإن لم يدع تلقى الملك من الغائب. 

قوله: (أَو لَمْ يَدّ المِلّكُ المُطْلَقَ) الضمير في يدع يرجع إلى المدعي لا 
إلى ذي اليدء والأوضح إظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه. 

قوله: (وَبَنَاهُ لِلمَفْعُولٍ) نص على المتوهم وموضع الخلافء فإن محمدًا 
يجعلها كالغصب, فلو بناه للفاعل فهو محل اتفاق على عدم صحة الدفع. 

قوله : (خَصِب مِني) أي : بالبناء للمفعول فإن الخصومة تندفع فيه لاحتمال 
أن الغاصب غير ذي اليد. 

قوله: (أو عَصَبَهُ مِنَي فْلَانّ) قال في «البحرا وقيد بدعوى الفعل على ذي 
اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن؛ 
فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق كما في «البزازية» انتهى. 

قوله: (وَهَلَ تَندَفِعُ) أي : خصومة المدعي إذا ادعى أنه ملكي وهو في يده 
غصب فدفعه ذو اليد بأحد الوجوه المذكورة قيل: تندفع لعدم دعوى الفعل 
عليه» والصحيح أنها لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه. 

قوله: (لِمَا قُلْنَا) لم يذكر تعليلًا للمسألتين» وقد ذكرنا علة المسألة الأولى 
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لقال ذي غبر مجلس الحكم: إِنَّهُ ملكي ؛ُ م َالَ في مله َه وَويعَةٌ ِْدِي) أو 
رَهْنْ (مِنْ لان تَنْدَفِعٌ مع م البُرْمَانِ عَلَى ما ذَكرَ وَلّو يَرْهَنَ المُدّعِي عَلَى مَقَالَيِ الأولَى 
ا خَضمًا وَيحُكم عَلَيْهِ) سق إِقْرَارٍ يَمْنَعْ الدَفْعَ «بَرَازِيّة). 

(وَإِنْ قَالَ المُدَعِي | شْتَرَيْتُهِ مِنْ فان) العَايْب. 

او د كت ال 


ره 


وهى يد الخصومة» وأما العلة الثانية وهى دعوى الفعل عليه» فهو إنما صار 
خصمًا بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف الملك المطلق؛ لأنه خصم فيه 
باعتبار يده حتى لا تصح دعواه على غير ذي اليد. وتصح دعوى الفعل. 

قوله: (قَالَ) أي : ذو اليد. 

قوله: (وَلّو بَرْمَنَ المُدَّعِي) تطويل من غير فائدة» والأخصر الأوضح أن 
يقول: إلا إذا برهن المدعى على ذلك الإقرار. ومحصله: أن ادعاء المدعى 
إقراره في غير مجلس الحكم., لا يقبل إلا إذا برهن عليه. 

قوله: (يَمْنَعُ الدّفع) أي : دفع ذي اليد بأنه عارية مثلّا من فلان. 

قوله : (ذَلِكَ) أي : الذي تدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعى 
الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا 
تندفع ذكره في (البحر). 

قوله : (لم تَنْدَفِغْ) أي : : الخصومة لأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو 
منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري» انتهى (بحر). 

قوله: (وَإِنْ لَه ببَرِِْنْ) لم يذكر يمين ذي ا اليد. وفي «البناية»: ولو طلب 

ل 0 
جهته» فلم تكن يده يد خصومة. 
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ا ِذَا قَالَ: استر يه وَوَكُلَنِي بِقَيْضِهِ وَبَرْهَنَ» واواضدفة في الشزاء لم زد بالاضيم 
َل ون فضا عن الغَائْبِ بإِقَرَارِهٍ وَهِيّ عَحِيبَةٌ: ثم اقْتِصَارٌ «الْدُوَر) وَغَيْرهَا عَلَى 
دَعْوَى الشُّرَاءِ قَبْدٌ انَاقِي؛ فده قال ارولو اكقي 1ل لذ عصَية ينه فلذن لامك 
وَيَرْهَنَ عَلَيْهِ وَرَعَمَ دُو البَّدِ أَنَّ هَذَا العَايِبَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ الْدَنَعَتْ) لِتَوَافقِهِما أن اليد 
لِدَيِكَ الرّجُل. 

(وَلُو كَانَ مَكَانَ دَعْوَّى القضب دَعْوَى سَرِقَةٍ لا) تَنْدَفِعُ برَعُمٍ ذِي اليّدِ إيداعَ ذَلِكَ 
عاقب استخها نا «تزارية 0 

وَفِي «شَرْح الوَهْبَانِيّة) إ للكربذن: نو انَمَمَا عَلَى الملكِ لِرَيْدٍ وَكُلُ يَذَعِي 


ان 


الإجَارَةمِنة لَمْ يكن الثاني حَضمًا للآول على الصجيخء ولا لِمُدعِي رَهْن أو شرا 


قوله : (إلَا إِذَا قَالَ) أي : المدعي. 


58 


-_ 
3 


قوله : (وَوَكلَِي بِقَيْضِهِ) أي يدك أغني واضع اليد فيأخذه لكونة أحق 
بالحفظ «عينى). 

قوله: (بِإِقَرْارِه) أي : بإقرار ذي اليد والإقرار حجة قاصرة لا تسري على 
المالك. 

قوله: (وَهِيَ عَجِيبَةٌ) فصي آاميه لظهور الوجهء فهو كما لوادعى 
الشراء بالبرهان» ولم يدع التوكيل بالقبض ثم بعد رقمي هذاء رأيت العلامة أبا 
السعود نقل عن المحبى أنه لا عجب؛ لأن إقراره على الغير غير مقبول. 

قوله: (وَلّو كَانَ مَكَانَ دَعْوّى العَصْب ذَعْوَى سَرقَةِ لا تَنْدَفِعُ) أي: دعوى 
سرقة الغائب وفيه أنهما توافقا أن اليد لذلك الرجل» قال صاحب «البحر): 
وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل بيوم عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه 
وغاب؛ فادعت الأخت به على ذي اليد؛ فأجاب بالرهن» فأجبت إن ادعت 
المرأة غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت» وإن ادعت السرقة لاء 
والله تعالى أعلم. 

قوله : (لَمْ يَكنْ الَاني خَضْمًا لِلأوّلِ) حتى يحضر المالك بمنزلة المستعير؛ 
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أمّا المُشْئَرِي فَخَصْمْ لِلكل]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [فُرُوعٌ : كَالَ المُدَّعى عَلَيْهِ : لِي دَفُعٌ يُمْهَلِ إِلَى المَجْلِسٍ الثَّانِي 
«صُعْرَى) لِلتُدَّعِي تَحْلِيفٌ مُدَعِي الإيداع عَلَى البَتَاتِ «دُرَرا . 

وَلَهُ تَحْلِيفكُ المُدّعِي عَلَى العلّم. وَتَمَامُُ في «البَرّازِيّة). 

َكل تقل مي قبَرْهَنَتْ أنه َه أعتَقَهًا قبلَ لِلدَفْع لا لِلعِئْتِ مَا لَمْ يَخْضّر المَوْلَى «ابنُ 
ملك») وَاللّه 26 أَغْلَمُ]. 


لأنه لا يدعي ملك العين» فلا يكون خصمًا للأول» انتهى «عبد البر» وهو العلة 
فيما بعد. 

قوله: (أَمّا المُشْتَرِي فَخَضِمٌ لِلكلٌ) وكذلك الموهوب له؛ أي: من يدعي 
الشراء أو الهبة مع القبض إذا برهن يكون خصمًا للمستأجر ولمدعي الرهن 
ولملاعي الشزافد 

قال الشارح: قوله: (يُمْهَل إِلَى المَجْلِس النَّانِي) أي: مجلس القاضي» 
وظاهر إطلاقه يعم ما طال فصله وقصر. 

قوله: (لِلمُدَعِي تَحْلِيفٌ مُدَعِي الإبداع عَلَى البَتَّات) أي : عند عدم برهان 
من المدعي؛ أي: لا على العلم لأنه وإن كان فعل الغير لكن تمامه به وهو 
القبرل: 

وفي «الذخيرة» لا يحلف ذو اليد على الإيداع ؛ لأنه مدع الإيداع. ولا 
حلف على المدعي, انتهى. فيحمل على وقوع خلاف. 

قوله: (وَلَهُ) أي: للمدعى عليه إذا ادعى الدفع بالإيداع ونحوه» وعجز 
عن الإثبات ولم يصدقه المدعي في الدفع وطلب يمين المدعي فعلى العلم؛ 
6 بالله ما يعلم إيداع فلان عنده؛ لأنه فعل الغير ولا تعلق له بهء انتهى 
(بحر). 

قوله: («ابِنٌ ملك») ذكر ذلك في جواب سؤال ورد على دفع الدعوى بأحد 
الأمور الخمسة المتقدمة ونصه: فإن قيل: ذو اليد خصم ظاهر أو دفع 


كتَابُ الذَعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرَجلَير 01 
بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِينَ 
م ل م مهم د في 6م 0-6 2 5 8 ع 0 3 
قَالَ المُصَئَفٌ: [بَابُ دَعْوَى الرَجُلَيْن (تَقَدّمُ حَجّةٌ حارج فِي مِلْكِ مُظلَّق) أي: لَمْ 
يَذَكْرْ لَه سَبْبٌ كُمَا مر 


َس 


(عَلَى حُحَّةَ ذِى اليّدِ وَإِنْ وَةَ 


2 7 
هلل لعي 2ه 4 8 


أَحَذهما نقظ) وَقَال أثو' يواش ذو الوقت أحن 


الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغائب» وهذه البينة لم تثبته» فكيف 
يثبت التابع بلا ثبوت الأصل. 

قلنا: هذه البينة تقتضى أمرين: أحدهما: الملك للغائب» وهو ليس 
بخصم فيه ؛ إذ لا ولاية له فى إدخال شىء فى ملك غيره بلا رضاه. 
وكيلا بنقل أمتهء فأقامت البيئة أنه أعتقها تقبل فى قصر يد الوكيل عنهاء ولا 
تقبل في وقوع العتاق ما لم يحضر الغائب, والله تعالى أعلم وأستغفر اللّه 
العظيم. 

بَابُ دَعْوَى الرَّحْلِين 

أي : على ثالث أو دعوى أحدهما على الآخر» ومناسبة تأخر هذا الباب 
عن دعوى الواحد «غنية» عن «البيان» إذ الواحد قبل المتعدد. انتهى (أبو 
السعود). 

قال الشارح: قوله : (نَقَدَمُ حجَةُ خَارِج) هو الذي لم يكن ذا يد والخارج 
المدعى؛ لأنه خارج عن يده فأستتن إلى المدعى تجورًا أو إنما قدمت بيئة 
الخارج؛ لأن الخارج هو المدعي والبيئة بينة المدعي بالحديث» وفيه خلاف 
الشافعي» وإنما كان الخارج مدعيًا لصدق تعريفه عليه. 

قوله: (وَإنْ وَفَتَ أَحَدُهْمَا قَقَط) أي : سواء لم يوقتا أو وقتا وقنًا مستويًا أو 
وقت أحدهما فقط أما لو وقتا وأحدهما أسبق فيقدم» انتهى «حلبي)». 


لاي عضوي ا علي انور وَكَالَ ذو اليّدِ: إِي 
مُنْذَ سَنَةٍ قَضَى لِلمُدّعِي) لأَنَّمَا ذَكَرَهُ تارِيحُ غِيْبَةٍ للا ملْكِء قَلَمْ يُوجد التَارِيخُ مِنَ 
لكر لق اد 


500 : يُقْضَى لِلمُوَرُح وَلَو حَالَةَ الانْقرَادِء وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضي بِفَوْلِهِ ؛ 
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ل ولق واطيء ذا في «جَامِع الفُصُولَيْن) وَأَمَرهُ المُصَنُ. 
(وَلو يَرْمَنَ خا رِجَانِ عَلَى شَيْءِ وكام ف ولط لاوا ال امت لوو اا و 


قوله : (وَثَّمَرَنَه) أي : ثمرة الخلاف المعلوم من المقام. 

قوله: (تَارِيحُ غِيْبَةِ) أي : غيبة العبد عن يله. 

قوله: (فَلَمْ يُوجَّد التَّارِيحُ) أي : تاريخ الملك. 

قوله : (مِنَ الطَرَقَيْنِ) بل وجد من طرف ذي اليد والتاريخ حَالَة انراد لا 
ُعْتَبَرَ عِنْدَ الإمَامء فَكَانَ دَعْوَى صَاحِبٍ الْيَّدِ دَعْوَّى مُظْلَّقٍ الْملْكِ كَدَعْوَى 
الْخَارج» فَيْقَضَى بين َةِ الْخَارِج. 

قوله : (وَلَو حَالَة الانفِرَادِ) الذي ذ في «المنح» نقلّا عن «جامع الفتاوى». 

أقول: يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف؛ لأنه يترجح المؤرخ حالة الانفراد» 
انتهى. فينبغي إسقاط لو؛ لأن الكلام في حالة الانفراد» وكلامه ينحل أنه يقضى 
للمؤرخ حال صدور التاريخ منهماء وفي حالة الانفراد» ولا معنى للقضاء 
للمؤرخ فيما إذا أرخا لتحققه منهما بل القضاء للسابق. 

قوله: (وَيشبَغِي أنْ يُقْتَى بقَولِهِ) الذي في «المنح): وينبغي أن يفتى. 

قوله: (وَلَو بَرْمَنَ خَارِجَانِ عَلَى شَيْءِ) أي: على ملك شيء في يد ثالث 
ملكا مطلقًا. ومنه: ما لو أقاما بينة على عبدٍ في يد رجل أحدهما بغصب 
والآخر بوديعة» فهو بينهما والوقف وغلته من قبيل المطلق. 

قال في «القنية»: دار في يد رجل أقام عليه رجل بينة أنها وقف عليه. 
وأقام قيم المسجد بينة أنها وقف المسجدء فإن أرخا فهي للسابق منهماء وإن 
لم يؤرخا فهي بينهما نصفان» انتهى. 


كِتَابُ الذَعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرّجُلَيْنِ 0 
قَضَى به لَهُمَاء فَإِنْ بَرْهَنَا في) دَعْوَى (يكاح 00 1# 
3 3 1 2 


وفي «الإسعاف»: لو شهد اثنان على إقرار رجل بأن أرضه وقف على زيد 
ونسله وشهد آخران على إقراره بأنها وقف على عمرو ونسله» يكون وققًا على 
الأسبق وقنًا إن علم وإن لم يعلم أو ذكروا وقنًا واحدًا تكون الغلة بين الفريقين 
أنصافًاء ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم». وكذلك حكم أولاد 
عمروء وإذا انقرض أحد الفريقين رجعت إلى الفريق الباقي لعدم المزاحم»ء 
انتهى. 

وقيد بالبرهان منهما؛ إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل» فلو 
برهن الخارج الآخر يقضى له بالكل؛ لأن المقضيّ له صار ذا يد بالقضاء 
له» وإن لم تكن العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الآخرء ولو لم يبرهنا 
حلف صاحب اليدء فإن حلف لهما تترك فى يده قضاء ترك لا قضاء 
اسجقا وسقي :لو اقاساء البونة يعن ذلك يفف بها ران لكل لهذا ميقا 
يقضى به بينهما نصفين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا تقبل 
البحر). 

قوله : (قَضَى بِهِ لَهُمَا) لما روي عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على 
عهد رسول الله وَكِنَةِ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول الله وَلِلةٍ 
بينهما فشي روا داود. 

ولأن البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن هنا 
لآن الأيدي قد تتوالى فى عين واحدة فى أوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما 
اه من السبب المطلق للشهاذة وهو اليد فيك بالتتضيف: نينهما وتمامه في 
الزيلعي. 

قوله: (فَإِنْ بَرْهَنَا في نكاح) أي: معًا لما سيأتي ولا وجه للتفريع فالأولى 
الآتيان بإلا الاستكتائية. 


.)7511/( أخخرجه أبو داود‎ )1١( 
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سَقَطا) لتَعَذّرٍ المع لو َيه ولو ميت قضَى به بَيْنَهُمَا وَعَلَى كُلّ نِضْفُ المَهْرِء 
وَيَرَِانِ مِيرَاتٌ زَوْجٍ وَاحِدِ اولك ب الست لاز وَتَمَامُهُ في «الخُلاصَةَ). 


(وَهِيَ لِمَنْ صَدَقَئهُ إِذا لَمْ تَكُنْ فِي يد مَنْ كَدَّبَئَهُ وَل يَكُنْ دكَل) مَنْ كَذَّبَنْهُ (بهَا) 


و٠‏ عمل 
املد 


قوله: (سَقَطًَا) وفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح., وإذا كان ذلك قبل 
لاحر وح قلي را جيم ار 

قوله: : (لتَعَذَرِ الجَمْع) لأن المحل لا يقبل الا؛ شتراك وقيد ببرهانهما معًا؛ 
لأنه لو برهن مدعي نكاحها وقضي له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل 
كما في الشراء إذا ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به» ثم ادعى آخر شراءه 
من فلان أيضًا لا يقبل ويجعل الشراء المحكوم به سابقًا. 

قوله: (قَضَى به) أي: بالنكاح بينهما وفائدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه 


ولا يلزم جمع على وطئ. 
قوله: (وَعَلَى كُلْ نِضفُ المَهْر) ولو ماتت قبل الدخول؛ لأن الموت متمم 
لير 


قوله: (وَلو وَلَدَتْ) أي : ثم ماتت. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الخَلّاصَةِ)) قال فيها ويرث من كل واحد منهما ميراث 
اق كاهل وهنا بزناندمة الأرن ميرزات أنه اسك كنا فى« البعيراة 

قوله: (وَهِىَ لِمَنْ صَدَفَنْهُ) قال فى «التبيين»: حاصله أنهما إذا تنازعا فى 
امرأة وأقاما البيئة فإن أرخا ركان تازيم احايهنا دكن أرلئئررة كب 
يؤرخا أو استوى تاريخهماء فَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمًا قَبْض كَالدّحُولٍ بها أَْ تَقْلِهَا 
إِلَى مَنْزِِهِ كَانَ أَوْلَى وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة وفي 
«البحر» والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول؛ ثم 
الإقرار» ثم ذو التاريخ» انتهى. 

قوله: (إِذَا َم نَكُنْ فِي يد مَنْ كَذَبْهُ ...إلخ) فلو وجد أحدهما لا يعتبر 
قولها؛ لأن تمكينه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده. 


كتَابُ الدَعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرَجُلَيْنِ 19 
هَذَا إِذَا َم يُوَرْحَا (قإن أرَحَا فَالسَابقٌ أ 
أو لِذِي اليَدِ ١يَرَّازِيّة).‏ 


و 


لْتُ: وَعَلَى مَا مر عَن النَانِي يَنْبَخِي اعْتِبَارُ تاريخ أَحَدِحِمَاء وَلَمْ أ مَنْ نب عَلَى 


2 َه« مه 5 1 كي 1 سن 9 سه م ع ورج جع م م 17 اسك سه سس تل عم 
(وإن ت لِمَنْ لا حجّة له فهى لهء وَإن بَرْمَنَ الآخَرَ قَضَى له ولو يَرْمَنَ أَحَدَهُمًا 


وَقَضَى لَهُ تم برْمَنَ الآخَرُلَمْ يَقْضِ لَه إلا إِذا نَبَتَ سَبْقُهُ) لأنّ البُرْهَانَ مَعَ التّارِيخ أَقْوَى 

وفي «الظهيرية»: لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر فصاحب البيت 
أولى» ال اا 

قوله: (هَذَا إِذَا لَمْ يُوَرَخَا) مثل عدم التاريخ منهما إذا أرخا تاريخًا مستويًا 
أو أرخ أحدهما أفاده في «البحر). 

قوله: (فَالسَابِقُ أَحَقُ بهَا) ولا يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه 
صبريكًا وهو ينوق الدلالة 

قوله: (فَهِيَ لِمَنْ صَدَقَنْهُ) إن لم يكن لأحدهما يد؛ أي: أو دخول. 

وقوله: (أو لِذِي اليَّدِ) أي : إن كانت يد ولا يعتبر تصديق معه. 

قوله: (وَلَمْ أَرَ مَنْ تَبَّهَ عَلَى هَذَا) ذكره في «البحر» حيث قال: فالحاصل 
كما في «البزازية» أنه لا يترجح أحدهما إلا بسبق التاريخ أو باليد أو بإقرارها 
بدخول أحدهماء انتهى. 

وكان ينبغي أن يزيد أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمته» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ بَرْهَنَ الآخرٌ) أي : بعد الحكم للأول بموجب الإقرار. 

قوله: (قَضَى لَهُ) لأنه نور دعواه والبرهان أقوى من التصادق المنح». 

قوله: (إلّا إِذَا تبت سَيقه )نان أرخ الأول ثاويةا مع «البرهان» وأرخ الثاني 
كا روسن سايكا وأقام البرهان. 
قوله: (لأنَّ البُرْمَانَ مَعَ التَّارِيخَ ...إلخ) قد علمت أن كلا مؤرخ ؛ لأن السبق 
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نه دونه كما لَمْيَقْضٍ بِبرْهَانِ حارج عَلّى ذي يل طهر كاه إلا اقبت سَبْقُهُ) أي : 
أن كاف أشي (وإن) ذكرًا سكت الملك ِأَنْ (بَرْمَنَا عَلَى شِرَاءِ شَّيْءِ مِن ذي البَّدِء 


0 


مَلِكُلّ نِضفَهُ بض الثَّمَن) إِنْ شَا 2 (أو ترَكَةُ) إِنَّمَا خُيْرَلِتَفْرِيقٍ الصَّفْقَة عَلَيْه. 


ل ل اس م 
أصلًا أو قوله مع التاريخ؛ أي: السابق 


قوله : (ظَهَرَ نِكَاحْه) أي : : ثبت نكاحه فمع أحدهما برهان» ووضع يد. 


قوله : (إلّا ًا نَبَتَ نت سَبْقه) أ : : سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم 
مما ذكرناه من الحاصلين عن «التبيين» و«البحرا وقد تبع المصنف صاحب 
«الدرر») في ذكر هذه العبارة. 

قال الشرنبلالي: وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح؛ إذ 
ليس فيه زيادة على المتقدم» انتهى. 

قوله : (بِأَنْ بَْهَنَا عَلَى شِرَاءِ شَيْءِ) مثله ما إذا برهن الخارجان على ذي يد 
أن كلا أودعه الذي في يده فإنه يقضى به بينهما نصفين» وكذا الإرث. فلو 
ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضي به بينهما وأفاد المصنف 
باكضنار 5ل على دقو السزاء معردة أن لو ادص 'حدهنا قراء زهتنا بولا در 
شراء فقط يكون مدعى العتق أولى» فإن العتق بمنزلة القبض» ذكره فى «خزانة 
الأكمل». ْ ْ 

فوله : (فلِكُلُ نضفُهُ) لاستوائهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصارا 
كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز المالك البيعين» ٠‏ فإن كلّا منهما يخير؛ 
لأنه تغير عليه شرط عقده» فلعل رغبته في تملك الكل» انتهى. 

قولة: (بِيض الكمن) أطلق فيه فشمل المتقود وغيرة لكن إن كان أ خدهها 
ترفدة على الشراه .وا لقند أده وحمي ها"ذلعة والسراك لشن الذي عننه 
أحدهماء وإن كان خلاف ما عينه الآخر كأن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة 
والكشو اوها قرح أهذ الا و لامخصقة معدييية و التعو نمه ببدانةن. التهو» 


كَابُ الدَّعْوَّى/ بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ ل 
(وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا بَعْدَمَا تَضَى لَهُمَا لَمْ يَأُحُذٍ الآخَرُ كُلّهُ) لانْفِسَاحِهِ بِالقَضَاىٍ 
لو قَبِلَهُ فَلَهُ (وَهُوَ) أي : مَا اذَّعَيَا شِرَاءَهُ (لِلسَّابِقِ) تَارِيكًا (إِنْ أركَا) قَيَرْدُ البَائِمُ مَا 
قَبَضَهُ مِنَ الآخَر إِلَيّهِ «سراج»]. 
نَاَ المُصَنْفُ:[(2) مُوَ(لِذِي يد إِنْلَمْ يُوَرحَا أو 


تَارِي يحْهُمَا ()هُوَلِذِي وَفْتِ إِن وك أخَذهما (فقظ )الخال ال ٠لا‏ من نهنا 


6 


قوله: (وَإِنْ تَرَكَ أَحَدَهُمًا بَعْدَمَا قَضَى لَهُمَا) أفاد أنه بالقضاء له بالنصف لا 
يجبر على أخذه لما فيه من الضرر. 
قوله: (لانْفِسَاخهِ) أي: لانفساخ البيع في النصف بالقضاء؛ لأنه صار 


ا 


قوله : (مَلّو قَبلَهُ فَلَهُ) لأنه يدعي الكل ولم يفسخ بسببه والعود إلى النصف 
للمزاخمة ولم يوجد ونظيرة تسليم أحد الشنيعين قبل القضاء ونظينالآارل 
تسليمه بعد القضاءء انتهى «بحرا. 

نوله(تلتانق ناريا إن 040 5 اناك ]شر الى راقن كينا رع دية 
أحد فاندفع الأخريه وفدا كن غلدك نيما إذا ادعيا الشراء من واحدء فلو 
اختلف بائعهما لم يترجح أسبقهما تاريخًا ولا المؤرخ فقط؛ لأن ملك بائعهما 
لا تاريخ له. 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَّ لِذِي يَدِ ...إلخ) لأن تمكنه من قبضه يدل على 
سبق شرائه ولآنهما استويا في الإثبات؛ أي: وزاد أحدهما باليد» فلا تنقض 
اليد الثابتة بالشك. | 

قال في «البحر»: والحق أنها مسألة أخرى غير دعوى خارجين على ذي يدء 
وبخاضله أ ارا وذا يلد ادعئ كل الشراء من ثالث ويرهنا قدع دو اليد.فق 
الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد» فكان ينبغي إفرادها وأجاب المقدسي بأن 
قوله: (وَهُوَ لِذِي يَدِإِنْ لم يُوَرحَا) يرجع إلى مطلق مدعيين لا بقيد كونهما خارجين. 

قوله: (وَهُوَ لِذِي وَقتِ ...إلخ) الأولى تقديمها على قوله؛ وهو لذي يد؛ 
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66 الور ل امم نرق 2لا ل 2 4 َ 
وَإِنْ لم يُوَقَنَا فقّد مَرّ أن لكل نِضمه بِنِضْفبٍ الثمّن. 


00 َع به ٠.‏ من سار هسم لياه ع الود 28 ع عر 8 وم هبه 1 
(والشراءً أحق مِن هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ) وَرَهِن وَلو مَعّ قبض» وَهذا (إن لم يوّرخاء فلو 


لأنها من تتمة الأولى وإنما كان المدعي لذي الوقت لثبوت ملكه في ذلك 
الوقت» واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده» فلا يقضى له بالشك». وظاهره 
أن ذلك باتفاق في الملك بسبب وتقدم في المطلق أن هذا قول الثاني. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يُوَقَنَا ...إلخ) لا حاجة إليه. 

قوله: (وَالِشَرَاءُ أَحَقُ مِنْ هِبَِ) أطلق في الشراء فعم الفاسد فيكون أولى 
منها؛ لكونه معاوضة كذا بحثه صاحب «البحر» ورده المقدسي بأن الأولى 
تقديم الهبة لكونها مشروعة وإنما كان الشراء أولى منها لكونه معاوضة من 
الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض والمراد 
بالهبة امار عدوت إذ لو كانت بعوض كانت بيعًا كما في «المحيط»). 

قال فى «البحر»: ومقتضاه استواء الشراء» والهبة بعوض وأطلق فى الهبة» 
والموادوي ‏ السيلحة ١]‏ نعو قهز ا لتمولكة الا اديل 14 لعنيا لامر درس ةبر 
خارجين ادعياء فلو كانت في يد أحدهما والمسألة بخالهاء فإنه يقضى للخارج 
إلا في أسبق التاريخ فهو للأسبق» وإن أرخت إحداهما فقط فلا ترجيح لهاء 
محيط وإن كان المدعى في أيديهما يقضى به بينهما إلا في أسبق التاريخ » فهو له. 

قوله: (وَصِدَقَة) قال في «البحر»: الصدقة المقبوضة والهبة كذلك سواء 
للتبرع فيهماء ولا ترجيح للصدقة باللزوم؛ لأن أثر اللزوم يظهر في ثاني الحال 
وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والترجيح يكون بمعنى قائم في 
الحال» والهبة قد تكون لازمة بأن كانت لمحرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت 
لغني. 


قوله: : (وَرَهْنِ وَل مَعَ قَبْضِ) إنما قدم الشراء عليه لأنه يفيد الملك بعوض 
للحال والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء أقوى وقد علمت أن الهبة 


بعوض كالشراء فتقدم عليه كذا يفاد من «البحر» وقوله ولو مع قبض راجع إلى 


كَابُ الدَعْوَى/بَابُ دَعوَى الرَجلر 


00 ع لس ص ك2 5مس مع ه 1 7 ري ه م تب 6 و 2 309 و 
أرَخَا وَاتَحَدَ المملك مَالأسْبَقُ أَحَق) لِقَْلِهِ (ولو أَرَحَت إِحْدَاهُمَا مَقَظ فَالمُوَرَخَة 


أَوْلَى) وَلّو اَلَف المملك اسْنَوَيَاء وَهَذَا فِيمًا لَا يُفْسَمُ انَقَاقَاء وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ 
فِيمًا يُقْسَمُ كَالدّارِ وَالأَصَحٌ أن الكل لِمُذَّعِي المَّرَاءِ؛ لأنَّ الاسْيِسْقَاقَ مِنْ قبيل 


الرهن فقط لأن دعوى الهبة أو الصدقة غير المقبوضة لا تسمع. 

قولةة: (وَاتَعَد المكلك) أما إذا كان المدلف تبعلتا » انان بقعي نيه سيق 
التاريخ , أبو:السعودة بل يستويان كما يتن له. 

قوله : (اسْتَوَيَا لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه 
سواء بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب. وفيه يقدم الأقوى 
(بجر). 

قوله: (وَهَذَا) أي: الاستواء» اعلم أن صاحب «البحر» و«الهندية» جعلا 
ذلك فيما إذا كانت العين في أيديهماء وعبارة «البحر» بعد أن صرح بأن مدعي 
الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا على ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين 
للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما والمسألة بحالهاء فإنه يقضى للخارج 
إلا في أسبق التاريخ فهو للأسبق» وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح لها كما في 
«المحيط» وإن كانت في أيديهما فيقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهي له 
كدعوى ملك مطلق وهذا إذا كان المدعى مما لا يقسم كالعبد والدابة وأما فيما 
يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء؛ لآن مدعي الهبة أثبت بالبينة الهبة في 
الكل ثم استحق الآخر نصفه بالشراء واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل 
القسمة يبطل الهبة بالإجماع» فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء 
منفردًا بإقامة البينة» انتهى. 

ونقلاها عن «المحيط» وكلام المؤلف يفيد أن ذلك فيما إذا اختلف 
المملك واستويا والحكم واحد؛ لأآن الإشاعة تتحقق في حال اختلافه أيضًا. 

قوله: (لأَنَّ الاسْتِحْقَاقَ) أي : استحقاق مدعي الشراء النصف. 


قوله: (مِنْ قَبيلٍ الشَيّوع المُقَارِنِ) أي: وهو يبطل الهبة بالإجماع فينفرد 
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الشّيوع المُْقَارِنِ لا الطّارئ» هِبّة «الذَّرَّر) (وَالِشُرَاءُ وَالمَهْرَ سَوَاءً) فَيْنْضَفٌ وَتَرجِمٌ هِيّ 
ضف القِمَةِ وَهْوَ ضف النّمَنِ أو يُفْسَحُ لِمَا مر (هذَا إِذَا لم يَُرَحَا أو أرّحَا وَاسْتَوَى 


سمه من 


تَارِيحُهُمَاء فَإِنْ سَبَقَ تَارِيحٌ أَحَدِمِمَا كَانَ أَحَقَّ) فَيّدَ بالشَّرَاء؛ لأنَّ النَكَاحَ أَحَقّ مِنْ هبَةٍ 
١‏ 


وعد 06 رن أضاواة ضع قد 
و رهن أو صَدقَةٌ (عِمَادِية). 


وَالمْرَادُ مِن التّكاح : المَهْرُ كُمَا حَرَّرَهُ في «البَحْر» مُعَلَطًا للجَامِع. 


مدعي الشراء بإقامة البينة» فيكون أولى. 

قوله: (لَا الطّارِئ) رد به على العمادي في جعله ما يقبل القسمة وما لا 
يقبلها سواء وجعل المسألة من الشيوع الطارئ؛ أي : وهو لا يفسد الهبة 
والصدقة. 

قوله: (وَالِشّرَاءُ وَالمَهْرُ سَوَاءُ) يعنى إذا ادعى أحدهما الشراء من ذي اليد 
زاذفك مرا : الوكروحينا عه في براه لاستوائهما فى القوة» فإن كل واحد 
منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهماء ونال كيد الشراء أولى: 

قوله: (وَتَرجِعٌ هي بِنِضْفٍ القِيمَةِ) لاستحقاق نصف المسمى. 

قوله : (وَهُوَ بض الثَّمَنِ) أي : إن كان نقده. 

قوله: (لِمَا مم أي: من تفرق الصفقة عليه. 

قُوله: (وَالمُرَادُ مِن التكاح) أي: المحكوم عليه بأنه أحق من الهبة والصدقة 
والرهن فأطلق الشيء وأراد أثره المترتب عليه. 

قوله: (مُمَلَّطا ِلجَامِع) أي: بين الفصولين وهو ابن قاضي سماوية حيث 
قال: أقول لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبينتين لو استويتا بأن تكون 
منكوحة؛ لذا وهبة للآخرء بأن يهب أمته المنكوحة؛ فينبغى أن لا تبطل بينة 
المشعة اام تكدييه ليرد وود شعي لماحو ركاذ بمو قةمم الكاه 
وكذا الرهن معه ووجه غلطه أنه فهم أنهما تنازعا في أمة أحدهما أنها ملكه 
بالهبة» والآخر أنه تزوجهاء وليس ذلك مرادًا لهم بل المراد بالنكاح المهر كما 
يدل عليه لواحق كلام «المحيط») و«العمادي». 


كِتَابُ الدَعْوَّى/ بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ ا 
حا شدوي لكات والشراة لو تار علقي اكد فين ب رامد وَلا مُرَجَحَ 
َتَكُونْ ملكا لَهُ مَدحُوحَةَ للآخرء قَتَدَبّرَا 
(وَرَهْنٌ م قَبْضِ أَحَقٌ مِنْ د هِب يا عَوَضٍ مَعَهُ) اسْيَحْسَانًا وَلّو بو فَهِيَ أحق لأنها 
ببِعُ اْتهَاءِ وَالببُْ وَلَو بوَجْهِ أَقْوَى مِنَ الرّمْنِء وَلَو العينَ مَعَهُمَا اها سَتَوَيًا مَا لم يوَرْحَا 


ل 


وَأحدهما ع 


كل يي 0 يس 


(وَِنْ بَرْمَنَ َارِجَانِ عَلَى ملْكِ مُوَرّخ أو شِرَاءِ مُوَرّخْ مِنْ وَا حِدِ) غَيْر ذ ي يد 0 


ته 


قوله: (لّو تَنَارَعَا في الأمَةِ) أي : وبرهنا. 

ارو بدا كين اتليخ 

قوله: (فَتَكُونٌ ملكا لَهُ ...إلخ) لعدم المنافاة وهذا بحث لصاحب «الجامع). 

قال في «البحر»: ولم أره صريحًا. 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) لأن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير 
مضمون وعقد الضمان أولى» والقياس أن الهبة أولى؛ لأنها تثبت الملك» 
والرهن لا يثبته. 

قوله: (وَلَو العينَ مَعَهُمَا اسّْتَوَيَا) ولو كانت في يد أحدهماء فإنه أولى إلا 
أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضى له» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ بَرْمَنَ خَارِجَانِ عَلَى ملْكِ مُوَرّخ ...إلخ) إنما قدم السابق؛ لأنه 
أثبت أنه أول المالكين» فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآخر منه. 

قوله: (أو شِرَاءِ مُؤَرّخْ) أشار بذكره بعد ذكر الملك إلى أنه لا فرق بين 

ا ا م ا ل در 
موس ا حرف د كات أل لكين 

قوله: (غَيْر ذِي يَدِ) إنما قيد به تبعًا للهداية؛ لآن دعوى الخارجين الشراء 
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سوم د يماي 000 3 يهل عه ص هه 0 عره. مم الى 2ع به 0 
بَرَهَنَ (خارج على مِلِكِ موّرخ وذو يَدِ على ملك موّرخ | م فالسابق أحق. وإن 
سومم مه 04 52 ع 2 0 م ما.وي 0 2 
بَرْهَنَا عَلى شِرَاءٍ مُتَفِقٌ تاريخهمًا) أو مُخْتَلِفٌ «عَيْنى)]. 
واد وار تيم اي 0 3 00 70 - ل 2 0 
قال المصَنف: [(وكُل يَدَعِي الشراءً مِنْ) رَجِل (آخر ووّقت أحدهما فقط 


20000 5س روس عو وا مد 04 0 0 
اسْنَوَيَا) إن تَعَدَدَ البَائِعُ وَإِنِ انَحَدَ فذو الوّقتِ أَحَقٌء ا ا 0100 


فلا فائدة في التعميم «بحر). 

قوله: (قَالسَّابِقُ أَحَقُ) هذا قولهما وقال محمد: لا تقبل بينة ذي اليد في 
الملك المطلق أصلا. 

قوله: (أو مُخْتَلِفٌ «عَيْنِى)) تبع فيه الزيلعي. وهو تابع لصاحب «الكافي». 

قال في «البحر»: وهو سهو بل يقدم الأسبق أيضًا هناء وفي «خزانة 
الأكمل»: وذكر فى الكتاب لو وقتا وقتين فصاحب الوقت الأول أولى. 

قال فى «البحرا: والعجب من الشارح أنه جعله من قبيل دعوى الملك 
المطلق ونسي ما قاله قريبًا من قوله: (ولو برهن الخارجان على الملك 
والتاريخ)؛ فالأسبق أحق. 
الخارجان من شخصين وإن تقدم شراء أحدهما من أحدهما لا يقتضي سبقه 
الآخرء وقد عللوا بهذا فيما لو اشتريا من متعدد ولم يعتبروا سبق التاريخ . 

قال الشارح: قوله: (مِنْ رَجل آخَرَ) أي : غير الذي يدعي الشراء منه 
صاحبه» انتهى «عينى). 1 

قوله : (اسْتَوَيَا) لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم الملك؛ لجواز أن 
يكون الآخر أقدم فيقضى به بينهما نصفين» ثم يخبر كل واحد منهما إن شاء 
أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه» انتهى (بحرا. 

قوله: (فَزُو الوَقْت أَحَقٌّ) لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهتهء 
فإذا أثبت أحدهما تاريخًا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره (بحر). 


كِتَابُ الدَعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرّجُلَي 3 


لا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ المُذَّعِي وَشْهُودِهِ ما يُفِيدُ ملك بَائِعِهِ إِنْ لَمْ يَكْنْ المَبِيمُ في يَدٍ 
بَايْع » وَلَو شَهِدَ بِيَدِهِ فَمَوْلَانِ «بَرَّازِيّة. 

(فَإِنْ بَرْمَنَ َارِجٌ عَلَى الملّكِ وَدُو اليّدِ عَلَّى الشّرَاءِ مِنْهُ أو بَرْهَنَا عَلَى سَبَبِ 
ملكِ لا يَتَكَرّرٌ كَالنْتَاج) اا اا ا 10 


قوله: (نُمَ لا بْدٌ مِنْ ؤكر المُدَعِي وَشْهُودِه ...لخ) العبارة «للبزازية») اختصرها 
ونصها كما في «البحر) إن كان المبيع في يد البائع يقبل من غير ذكر ملك البائ 2 
وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه إن ذكر المدعي وشهوده أن البائع 
يملكها أو قالوا: سلمها إليه» وقال: سلمها إلىّ» أو قال: قبضتء وقالوا: 
قبض أو قال : ملكي ام شتريتها منه» وهي لي تُقبل» فإن شهدوا على الشراء والنقد 
ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري» لا تقبل 
الدعوى ولا الشهادة» ولو شهدوا باليد للبائع دون الملك اختلفواء انتهى. 

قوله: (إِنْ لَمْ يَكنْ المَبِيعُ في يد البَائِع) أي : وهو يدعي الشراء منه وبرهن» 
فإنه لا يحتاج إلى شهادة الشهود بملك البائع لمعاينة وضع يده. 

قوله: (وَلَو شَهدَ بيّدِو) أي : بيد البائع دون الملك؛ أي: والمبيع ليس في 
يذه. 

قولة (وَدقالتد على الشواء فنة) نيا ان دو اليد قفن :هده أولى لان 
الأول وإن كان يدعي أولية الملك» فهذا تلقى منه ولا تنافي كما إذا أقر 
بالملك له ثم ادعى الشراء منه» انتهى. 

قوله: (كالنْتاج) هو ولادة الحيوان ووضعه عنده. من نتجت عنده بالبناء 
للمفعول ولدت ووضعت مغرب وصورته أقام كل من الخارج وذي اليد بينة على 
النتاج؛ فصاحب اليد أولى ؛ لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد وترجحت 
بينة ذي اليد باليد فيقضى له وهذا هو الصحيح والقضاء ببينة الخارج هو الأصل. 
وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج» وهو ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا ادعى ناقة 
في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده وأقام الذي هي في يده بينة أنها ناقته 
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نتجها فقضى بها رسول الله كك للذي هي في يده» وهذا حديث مشهور. 

فصارت مسألة النتاج مخصوصة كما في «المحيط» والمراد نتاجه في ملكه 
أو ملك بائعه أو ملك مورثه قال في «جامع الفصولين» برهن كل من الخارج 
وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم لذي اليد إذ كل منهما خصم عن بائعه. 
فكأن بائعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج فإنه يحكم لذي اليد ولو برهن أنه له 
ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أنه ولد في ملك بائعه يحكم به لذي اليدء فلا 
يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه» انتهى. 

وفي «القنية» كما تقدم بينة ذي اليد إذا ادعى أولية الملك بالنتاج عنده. 
فكذا إذا ادعاه عند مورثه» انتهى. 

ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج إذا لم يدع الخارج نتاجًا وعتقًا وإلا 
كان الخارج أولى؛ لأن بينة النتاج مع العتق أكثر إثبانًا ؛ لأنها أثبتت أولية 
الملك على وجه لا يستحق عليه أصلًا وبينة ذي اليد أثبتت الملك على وجه 
يتصور استحقاق ذلك عليهء بخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق 
الملك» وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذي اليد أولى» والوجه في «البحر) وفي 
«جامع الفصولين» برهن الخارج أن هذه أمته وولدت هذا القن في ملكي وبرهن 
ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقًا فيقضى 
بها للمدعي ثم يستحق القن تبعًاء انتهى. 

وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج إذا لم يتنازعا في الأمء 
أما لو تنازعا فيها في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدهاء فإنه لا يقدم «بحر). 

والضمير في قوله: (أو برهنا) على سبب ملك لا يتكرر كالنتاج للخارج 
وذي اليدء فلو كانا خارجين ادعى كل دابة في يد آخر وبرهنا على النتاج» 
فإنهما يستويان فيقضى بها بينهما كما في ١كافي‏ الحاكم). 

قوله: (وَمَا في مَعْنَاهُ) مما لا يتكرر. 


تاب الدْوَى/ باب وى ارين 9 
2 لا يعَادُ وَعْزْل فظن (وَحَلْبٍ لَب وَجَرْ ضُوففٍ) وَنَحْوهًا وَلُو عِنْدَ بَائَعِهِ لدُرَر). 
(كَذُو اليد أَحَنٌّ) مِنّ نَ الخارج إ إِجَمَاغَاء إلا إِذَا اذّعَى الخَارِجٌ عَلَيْهِ فعلا كَعْضْبٍ أو 
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قوله: (كَنَسْج لا يُعَادُ) كالثياب القطن وحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد 
وَالمِرْعِرََّى وجز الصوف. فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذه ثيابي نسجت عندي أو 
لبني حلب عندي أو جبني أو لبدي اتخذ أو صوفي جز عندي» فإنه يقدم ذو اليد 
كما في النتاج» والعلة ما في النتاجء والجبن بضمة وبضمتين كقبل «قاموس». 

والمرعزا: إذا تبدتااراي قصرت.». وإذا خففت مُدّدت والميم والعين 
مكسورتان وقد يقال: مرعزا بة بفتح الميم مخفمًا ممدودّاء وهي كالصوف تحت 
شعر العنز «مغرب». 

قال في «البحر): ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر 
كالنتاج انتهى. 

قوله: (وَنَحْوهَا) قد ذكر بعضه. 

قوله: (وَلَو عِنْدَ بَائِعه) أو عند مورثه كما تقدم فحكم النتاج يجري على ما 
في معناه من كل غير متكرر. 

قزل (لذى البو أخق) اطلقه مسمل ما ]ذا أرساتواسعوئ تاريسهمًا أوسيق 
أحدهما أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهماء فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج 
إلا من أرخ تاريخًا مستحيلًا بأن لم يوافق سن الدابة مثلّا لوقت ذي اليد ووافق 
وقت الخارج فحيئئذٍ يحكم للخارج». ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند 
عامة المشايخ وترك في يد ذي اليد في رواية وفي رواية بنصف, انتهى «جامع 
الفصولين» وسيأتي. 

قوله : (عَلَيْه) أي: على ذي اليد. 

قوله : (فِعْلّا كَعَضْب أو وَدِيعَةِ). 

قال في «البحر»: وقيد بكون كل منهما مدعيًا للملك والنتاج فقط؛ إذ لو 
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في رِوَايَةِ «دُرَر). 

أو كَانَ سَببَا يتَكُرّرُ كَبنَاءِ وَغَرْسٍ وَنَسْج خَرٌ وَرَرْع بر وَنَسْوِهِ أو أشْكَلَ عَلَى أَهْل 
الخبْرَة فَهُوَ لِلِخَارِجٍ م 06 3# 
ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج 
أولى» وإن ادعى ذو اليد النتاج؛ لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا 
لإثباتها الفعل على ذي اليد؛ إذ هو غير ثابت أصلاء كما ذكره الشارح» انتهى. 

ولو ادعى الخارج فعلًا ونتاجًا يقدم بالأولى» فتدبر. 

قوله: (فِى رِوَايّة) الأولى أن يقول فى قول ومقابله ما فى «العمادية» عن 
الفقيه أنه لي بها لذي اليد؛ لأنه يدع ملك النتاج الاق دعر الإجارة أو 
الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضى لذي اليد. 

قوله : (أو كَانَ سَيبًا يتَكَوّرُ) عطف على ادعى؛ أي : فإنه يقضى للخارج 
بمنزلة الملك المطلق. 

قوله: (كيناء) أئ: كما إذا ادغ ذو اليد أن:هذا الآجر ملكى بديت به 
حائطي وادعى النخارج» كذلك يقدم الخارج؛ لأنه يمكن تكرره. ْ 

قوله: (وَغَرْس) قال في شرح «الحموي» والحنطة مما يتكررء فإن الإنسان 
قد يزرع في الأرض» ثم يغربل التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية» فإذا 
ادعى كل أنها حنطته زرعها وأقاما برهانًا فإنه يقدم الخارج والنخل يغرس غير 
مرة فإذا تنازعا في أرض ونخيل؛ أي: كل يدعي غرسه وبرهناء فإنه يقتضى 
للخارج بهماء وكذا الأرض المزروعة يعني أنها أرضه زرعها كل يدعي ذلك 
أما إذا كان الزرع مما يتكرر فظاهر وإلا كان تبعًا للأرض كما في «الخلاصة». 

والحاصل: أن المنظور إليه في كونه يتكرر أو لا يتكرر هو الأصل لا التبع. 

قوله: (أو أَشْكَلَ عَلَى هل الخبرة) قال فى «البحر) نصل السيف يمنا لاعته 
دإذا يوا اند لظ يقرب لاامرة كان لذي اليردوا لذ مللكار ف أ ااخرذا ادف 
خارج وذو يد أن هذا النصل له ضربه بيده وأقاما برهانا فهو على هذا. 


تاب الدَعوَى/ باب دَعوَى الرسين كَّ 
ِأنَّهُ الأضل» إِنَّمَا عَدَلَنَا عَنْهُ بَحَدِيثِ التَاج. 
(وَإِنْ بَرْهَنَ كُل) من الخَارِجِينٍ أو ذّوِي الأَيْدِءِ أو الخَارِج وَذي اليد ل اعينيّ). 
(عَلَى الشّرَاءِ مِنَ الآخَرٍ با وَقْتِ سَقَطَا وَثرِكَ المَالُ) المدّعَى به (في يَدِ مَنْ مَعَهُ) 
لا يُقْضَى لِلحَارِج. 


قُلْنَا: الإِقُدَامُ عَلَى الشَّرَاءِ إِفْرَار مِنْهُ بِالمِلْكِ لَهُ وَل أَنْبَتَا قَيْضًا تَهَائَرَ رَنَا اتَمَاقًا 


«دُوّر)»]. 


مهو 


قوله : (لأنَهُ الأضلْ) أي : كون المدعى للخارج المبرهن. 
قوله : (إِنَمَا عَدَلْنَا عَنْهُ بحَدِيثْ النَتَاج) سبق ما فيه. 


تكمه: 

من صار مقضيًا عليه فى حادثة» لا تسمع دعواه بعده إلا إذا برهن على 
إيطال القضاء أو على تلقي الملك من المقضي له أو على النتاج كما في 
«العمادية» و«البزازية». 

قوله : (بلّا وَفْت) قيد به لأنهما لو أرخا يقضى به لصاحب الوقت الأخير» 
كذا فى «خزانة الأكمل). 

قوله: (وَتَرَكَ المّالُ) أي : لا على وجه القضاء. 

قوله : (فُلْنَا: الإقْدَامُ) أي: من الخارج على الشراء الذي ادعاه والإقدام من 
ذي اليد على الشراء الذي | دعاه. 

قوله: (إِفْرَار مِنْهُ بالمِلكِ لَهُ) فصارت بينة كل واحد منهما كأنها قامت على 
إقرار الآخرء وفيه التهاتر بالإجماع؛ لتعذر الجمع. 

قوله: (وَلَو أَنْبَنَا قَبْضًا ...إلخ) هذا في غير العقارء أما في العقارء فإن 
ولد ولم يننا نه قبضّاء لد ا اسرسه 
لوس قن ل مايه . الصا 1 6 د يم 
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ذا 


قَالَ المُصَنْفُ: [(وَلَا يرجح زياد عَدَ دَدِ الشهُودِ) فَإِنَّ التَرْجِيحَ عِنْدَنَ ْو التليل لا 
0 م كو َلَى هَذَا الأضل بعَولِه لِهِ: (كلو آَنًا َم أَحَدُ المُدّعِيْنِ شَاهِديْنٍوَالآحٌَ 
أَرْبَعَةَ كَهُمَا سّوَاءُ) في ذَلِكَ (وَكَذَا لَا تَرْجِيحٌ بز ِيَادَةٍ العَدَالَةِ لأنَّ المُعْتَبَرَ أَصْلُ العَدَالَةٍ 
0 خَد غدل 

(دَارٌ ِي يد آكرَ اذى رَجُلٌ يِضفَها وَآحرُْ كُلّهَا وَبَرْعنَاء لول رُبْعُهَا وَالبَاقِي 
لِلآخَرِ بطريق المتارةا عَةِ) وَهُوَ أَنَّ النُضفت سَالِمْ لِمُدَعِي الكل بلا مُتَارَعَةٍ ّ اسْتوّث 
مُنَارَعَتَهُمَا في النْضف الآخَرٍ فَيْنَصَفْ. 

0 ل 
َالمَسْأَلَةُ مِن انَْيْنِ وَتَعُولُ إِلَى ثََانَة. 


ج م 2ه 
ع ماه 


وَاعْلَمْ أَنَ أَنْوَاعَ القِسْمَةٍ أَرْبَعَةٌ: ما يُفْسَّمُ بِطَرِيقٍ العَوْلٍ إِجْمَاعًا وَهُوَ ثَمَانِيّة: 
قبل القبض فبقي على ملكه وإن أثبتا قبضًا يقضى بها لصاحب اليد بالإجماع, 
وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضى بها للخارج سواء شهدوا بالقبض أو لم 
يشهدواء انتهى «عيني». 

قوله : (بِقُوَّةِ الدِّيل) بأن يكون أحدهما متواترّاء والآخر من الآحاد أو كان 
أخذهما مقسرًا والآخر مجمَلا فيرجح المفسر على المجمل» والمتوائر على 
الاحاد لقوة فيه. 

قوله: (لَا بِكَثْرَتِه) ولذا لا ترجح الآية بآية أخرى ولا الخبر بالخبر ولا 
أحد القياسين بقياس آخر. 

قوله: (فِي ذَلِكَ) أي: في الإقامة المأخوذة من أقام؛ أي: في حكمها. 

قوله: (لا حَدَ لِلأَعْدَلِبّة» أي: فلا يقع الترجيح بها؛ لاحتمال أن يجد 
الآخر ما هو أعدلء فلا يستقر الحكم على حالة. 

قوله: (فَالمَسْأَلةُ مِنِ انْنيْن) لوجود كسر مخرجه ذلك؛ وهو النصف. 

قوله: (وَتَعُولٌ إِلَى ثَلَانَّ) فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين 
وصاحب النصف بسهم واحد فيقسم أثلاثاء انتهى. 


كِتَابُ الَعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرَجلَينِ هنا 


ن 8 برهو #4 ادم هل ادوم مع ممم. وعواء و ادا مامةة ام ساي امماي 
مِيرّاث» وديول» ووصيه» ومحاناة» وَدَرَاهِم مرسّلة. وسعاية» وجناية رفيق. 


قوله: (مِيرَاتٌ) يعني إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة 
عن الوفاء بها تقسم على طريق العولء فإن ماتت وتركت زوجًا وأحنًا شقيقة 

قوله: وَدَبونٌ) طتوركه اجعمعف الديؤوة المعماوتة وضاقت الشركة عن 
الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول بأن كان لأحد الغريمين 
على المتوفى مائة وللآخر خمسون والتركة ماثة. 

قوله: (وَوَصِيّةٌ) يعني إذا وصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بربع ماله ولآخر 

قوله: (وَمْحَابَاة أي: الوصية بالمحاباة يعني إذا أوصى بأن يباع العبد 
الذي قيمته ثلاثة آللاف درهم من هذا الرجل بألف درهم وأوصى لآخر أن يباع 
العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف درهم حتى خصلت المحاباة لهما ثلاثة 
آلاف درهمء كان الثالث بينهما بطريق العول. 

قوله: (وَدَرَاهِمُ مُرْسَلَةٌ) كما إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفين كان 
الثلث بينهما بطريق العول. 

قوك: (ونيعاب ا"صورتها أورضى نان بعس يمه هذا العن متدرا وى بان 
يعتق هذا الآخر كله. وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق 
العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية. 

قوله : (وَحِنَايَةَ رَقِيقِ) أدخل في هذه صورتين جناية العبد الرقيق غير المدبر 
والمدبر وصورة الأولى عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بهما يقسم 
الجاني بينهما بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر وصورة الثانية مدبر 
جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما 
بطريق العول. 
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وَبطرِيقٍ المُتَازَعَةِ إِجْمَاعًا وَهُوَ مَسْأَلَةُ الفُصُولِيَينٍ. 

وَبطرِيتٍ المُتارَعَةٍ عِنْدَهُوَالعَْلِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ ثََاثُ مَسَائْلَ: 

مَسْأَلَةٍ الكتابء وَإِذَا أَوْصّى لِرَجُل بِكُل مَالِهِ أو بِعَبْد بعَيْنوء وَلآحَرَ بنِضفٍ ذَلِكَ. 

وَبِطَرِيقٍ العَولٍ عِنْدَهُ وَالمَُارَعَةِ عِنْدَهْمَاء وَهُوَ حَمْسٌ كما بَسَطَهُ الزَْلْعِيَ وَالعَيْنِيَ. 

قوله : (وَهُوَ مَسْألةُ لفُضُولِيَينِ) وهي فضولي باع عبدًا من رجل بألف درهم 
وفضولي آخر باع نصفه لآخر بخمسمائة؛ فأجاز المولى البيعين جميعًا يخير 
المشتريان» فإن اختارا الأخذ أخذا بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل 
وربعه لمشتري النصف عندهم جميعًا. 

قوله : (وَلآخَرَ بِنِضْفٍ ذَلِكَ) أي : نصف المال وهى الثانية أو نصف العبد 
يهن كاله فالخرى «التسرعيرالقات إذا أرضى ميم وال ربل يلمي لاخر 
وأجازت الورثة» المال بينهما أرباعًا عند أبي حنيفة وعندهما أثلاثاء والثالثة إذا 
أوصى بعبد بعينه لرجل وبنصفه لآخر وهو لا يخرج من الثلث أو يخرج وأجازت 
الورثة كان العبد بينهما أرباعًا عند أبي حنيفة» وعندهما أثلاثاء انتهى. 

قوله: (وَهَوَ حَمْسٌ): 

الأولى: عبد مأذون بين رجلين أداه أحد الموليين مائة»؛ يعنى باعه شيئًا 
انظ ساطر اكارة احيرا نانيع العه توانة عيته اب بعديلة ينيم لمن العيد 
بين المولى الدائن وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي وثلثه للمولى؛ لأن إدانته 
تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه. 

الثانية : إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد عند أبي حنيفة 
يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما أرباعًا. 

الغالقة #“غيةققل وسجلة خط واعر عمدًا وللمتعول عمد ولبان فعنا 
أحدهما يخير مولى العبد بين الدفع والفداء» فإن فدى المولى يفدي بخمسة 
عقن ألما حهسة الاف 'لشريك العافن وعقدزة الآفا لول القطاء فإندفعةه 
يقنم !لقت يلوا ناث عند | عدن يعنناها ازنافا ْ 
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مم ع مه 
وَتَمَامُهُ في الايَخرا. 
مسو م يآ 3 


وَالأَضْل عِنْدَهُ أن الوم متى وَجبِتْ لح ايت في عب أو ون شايع فول 
ار أشني عانكا وَلِلآحَرِ فِي الكل فَمْتَارَعَة ل ا ل 1 


الرابعة: لو كان الجاني مدبرّاء والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة. 
الخامسة: أم ولد قتلت مولاها وأجنبيًا عمدًا ولكل واحد منهما وليان فعفا 
أحد وليي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتهاء وكان 
للساكت من وليي الأجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول 
أثلاثا عند أبى حنيفة» وعندهما أرباعًا بطريق المنازعة» كذا فى «البحر» والذي 
فى #اشبيية: افعطى الرو فريك العاف اعواءوا نيط لاخر بينه وين شيك 
العافي أولَا أثلانًا ثلثاه لشريك العافي أولّا والثلث لشريك العافي آخرًا عنده 
وعندهما أرباعًا. 

قولةة للق 312 ]اح دلا بشافظة) الأولن: أن يفون قن انه ا واع انةا ا ل 
لاع السيفو ان اللمتكزو اراق جهو لاقيينا ف المفو ون الكانه 
فونه زان 01 أ ىونس وحن سبوة الغو شو انا ىهشا رين 
التمييز دون الشيوع. 

قوله : (أو لأَحَدِهِمَا شَائِعَا) الأولى زيادة في البعض بأن يقول أو لأحدهما 
في البعض شائعًا؛ أي: أو وجبت القسمة لأحدهما . ..إلخ وعبارة «البحر) 
والأقل لان لحيقةء أن بين لومي #افق يط تابس ةقورا للم إل مون 
ثبت في العين على وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية ومتى 
وجب قسمة العين بحق ثبت على وجه التمييز أو كان حق أحدهما في البعض 
الشائع وحق الآخر في الكل كانت القسمة نزاعية» انتهى. ْ 

وبيانه: أن الحقوق متى وجبت فى الذمة فقد استوت فى القوة؛ لأن الذمة 
سين نري جد سوسس عند في العب كدو ذا ذا قا ناحو قد 
في العين لكن في الجزء الشائع فقد استوت في القوة لأن ما من جزء ثبت فيه 
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00 


الشّيُوع فَعَولِيةُ وَإِلّا فمْتَارَعَةٌ فَلْبُحَمّظ !]. 


حق أحدهما إلا وللآخر أن يزاحمه فيه فكانت الحقوق مستوية في القوة» 
والأصل في قسمة العول الميراث» وفيه حق كل واحد منهم ثبت في البعض 
الشائع» فإذا نك اعفاد على رحج ول 4 د فتن لحب نقد وكذا إذا 
كان حق أحدهما في البعض الشائع وحق الآخر في الكل لم يكن في معنى 
الميراث؛ لأن صاحب الكل يزاحم صاحب البعض في كل شيء؛ أما صاحب 
البعض لا يزاحم صاحبه في الكل» فلم يكن في معنى الميراث؛ لأن حق كل 
واحد منهما إذا كان في البعض الشائع وما يأخذ كل واحد منهما بحكم القسمة 
مقرر وإن في غير الشائع كان المأخوذ بدل حقه لا أصلّ حقه فيكون في معنى 
الميراث والتركة التى اجتمعت فيها الديون» وفى مسائل القسمة إنما وجبت 
اجن فى اليه لالع كا تو اهما ان عريدي العتاة وموجبها 
كوف تي :انظ #امكانت السسحة فيا اعولنة6 لق هذا تفرع السبائل ١‏ التوى. 
قزل (وإِا) بآن ثبتا في وقتين مختلفين أو على وجه التمبيز منازعة فحقوق 
الكل في الميراث ثبتت على وجه الشيوع في وقت واحد وهو وقت الموت فتقسم 
بطريق العول» وكذا التركة إذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة» فإن حقهم يثبت في 
وقت واحد وهو حالة الموت أو المرض؛ فكانت فى معنى الميراث» وكذلك 
الرضانا وفي العياروا تحير [للانقا ضيح إتسمان رودن ابر حيطا ين سيداب 
الجناية ثبت في وقت واحد» وهو وقت دفع العبد الجاني أو وقت دفع قيمة 
المدبر؛ لأن موجب جناية الخطأ لا يملك قبل القبض» وإنما يملك عندٍ التسليم 
ووقت الدفع واحدء ارا لت رت 
القضاء واحد؛ فكانت في معنى الميراث» وأما مسألة الفضولي فوقت ثبوت 
الحقين فيها مختلف ؛ لأن الملك ثبت عند الإجازة مستندًا إلى وقت العقد ووقت 
العقد مختلف. وكذا القسم الرابع بمسائله الخمس وقت ثبوت الحقين مختلف» 
أما مسألة الإدانة فلآن الحق ثبت فيها بالإدانة ووقتها مختلف» وفى العبد إذا قتل 
وجلة عمذا واضتر خط وللمقتول غمدا وليان:, ..إلخ فإنه إذا اختار المولى دفع 


ِتَابُ الدَّعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الَجُلَيْنِ - 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَو الدّارُ في أَبْدِيهما هي لِلنَانِي) نِضف ت لا بِالقَضَاءِ وَنِضْفٌ به؛ 
1 لَهُ حَارِحٌ» وَلّو فِي يَدِ تَلَانَقٍ وَادَّعَى أَحَدُهُم كُلَهَا وَآخَرْ نِضْمَهًا وض انها وَبَرْمَنُوا 


/ 
و 
35 ساس امل سس 


قَسِمَتٌ عِنده م بِالمْتَازَعَةٍ وَعَنْدَهُمَا بالعَوْلٍ. ونه في «الكافي). 


(وَلو بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ دَابّةِ) في أيْدِيهمًا أو اعدهها أو هنا ارخا نسي نكن 


العبل أو قبفة العدير وقتثبوت الحقين مخدلف ؟'لآن حى الشاكت كان ف 
التضافن والفال يدل عن القتصاض اذى هر عحقه الا مبلى مدقفي قبي اماه 
وهو القتل فكان وقت ثبوت حق الساكت وقت القتل وحق ولي الخطأ في 
القيمة؛ إذ العبد المدفوع ي* ا ا ؛ لأنه صلة معنى والصلات لا 
تفلل قن الفيمن ا دونك مط اام انلك تكن قن بعد لعو لاه 
فكانت القسمة نزاعية» وفي جناية أم الولد وجوب الدية للذي لَمْ يَعْفُ مُضَافٌ 
ِلَى الْقَئْلِ لما قلناء والقتلان اختلف وقتهماء فكانت نزاعية عندهما. 

قال الشارح: قوله: (نِضفٌ لا بالقَضَاءِ) لأن دعوى مدعي النصف منصرفة 
إلى ما بيده لتكون يده محقة فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فبقي ما 
في يده لا على وجه القضاء؛ إذ لا قضاء بدون الدعوى واجتمع بينة الخارج 
وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارج. 

قوله: (وَآخَرَ ثُلقَهَا) الأولى ثلثيها كما سيتضح. 

قولة: (وَبَيَانهُ فى «الكافي») هذه المسألة ني «المجمع) و(شرحه) لابن 
مالك حيث قال: ولو ادعى أحد ثلاثة في يدهم دار كلها والآخر ثلثيها والآخر 
نصفها وبرهن كل على ما ادعاه» فلنفرض اسم مدعي الكل كاملا ومدعي 
الثلثين ليئًا ومدعي النصف نصرًا فهي مقسومة بينهم عند أبي حنيفة بالمنازعة 
من أربعة وعشرين لكامل خمسة عشر وهي خمسة أثمان الدار وربعها لليث 
وثمنها لنصر. 

بيانه أنا نجعل الدار ستة لاحتياجنا إلى النصف وللثلثين وأقل مخرجهما 
ستة في يد كل منهم سهمان» ومعلوم أن بينة كل منهم على ما في يده غير 
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وموم ممم يلاي اااي ياي اياي و2 


مقبولة لكونه ذا يد وأن بينة الخارج أولى في الملك المطلق فاجتمع كامل 
وليث على ما في يد نصرء كامل يدعي كله وليث نصفه؛ وذلك لأنه يقول حقي 
في الثلثين ثلث في يدي وبقي لي ثلث آخر نصفه في يد كامل ونصفه في يد نصر 
فسلم لكامل نصف ما في يده وهو سهم بلا نزاع والنصف الآخر وهو سهم 
بينهما نصفين فيضرب مخرج النصف وهو اثنان في ستة فصارت اثئني عشر ثم 
كامل ونصر اجتمعا على ما في يد ليث وهو أربعة» فكامل يدعي كله ونصر 
رع له فر لعفي فى" النصف يق وقد أخليى الثليك | زيعة ويقى, لى يندس 
من الدار» وهو سهمان سهم في يد ليث وسهم في يد كامل وثلاثة من الأربعة 
سلمت لكامل وتنازعا في سهم فيضرب مخرج النصف في ائني عشر؛ فصارت 
الدار أربعة وعشرين في يد كل منهم ثمانية اجتمع كامل وليث على الثمانية التي 
في يد نصر فأربعة سلمت لكامل بلا نزاع لأن ليثًا يدعي الثلثين وهو ستة عشر 
ثمانية منها في يده وأربعة في يد نصر وأربعة في يد كامل والأربعة بين كامل 
وليث نصفين لاستوائهما في المنازعة فحصل لكامل ستة ولليث سهمان ثم 
اجتمع كامل ونصر على ما في يد ليث فنصر يدعي ربع ما في يده وهو سهمان 
فسلمت ستة لكامل واستوت منازعتهما في سهمين فصار لكل واحد منهم سهم 
فحصل لكامل سبعة ولنصر سهم ثم اجتمع ليث ونصر على ما في يد كامل 
فليث يدعي نصف ما في يده أربعة ونصر يدعي ربع ما في يده سهمين وفي 
المال سعة؛ فيأخذ ليث أربعة ونصر سهمين فيبقى في يد كامل سهمان فحصل 
لكامل مما في يد نصر ستة» ومما في يد ليث سبعة ومما في يده سهمان» 
فجميعه خمسة عشر وللثاني ستة وهي ربع الدار؛ لأنه حصل له مما في يد نصر 
سهمان» ومما في يد كامل أربعة فذاك ستة والثالث وهو نصر ثلاثة» وهي ثمن 
الدار لأنه حصل له مما في يد ليث سهم ومما في يد كامل سهمان وذا ثلاثة) 
وبالاختصار تكون المسألة من ثمانية خمسة أثمانها لكامل وربعها سهمان لليث 
وثمنها واحد لنصرء وهذا قول الإمام» وقالا بالعول تقسم. 


ع التخرى] نان قري ا ا 


وَاقْقَ سِنها تَارِيحَهُ) بِسَهَادَةٍ الظاهرٍ (فُلو لَمْ يُوَرّحَا قَضَى بِهَا لِذِي اليد وَلَهُمَا إن في 


وبيانه: أن الدار بينهم أثلانًا كامل وليث اجتمعا على ما في يد نصر؛ فكامل 
يدعي كله وليث نصفه فتأخذ أقل عدد له نصف وهو اثنان فيضرب الكامل بكله 
سهمين وليث بنصفه سهمًا فعالت إلى ثلاثة ثم كامل ونصر اجتمعا على ما في يد 
ليث وكامل يدعي كله ونصر ربعه ومخرج الربع أربعة فيضرب بربعه سهم وكامل 
بكله أربعة» فعالت إلى خمسة ثم ليث ونصر اجتمعا على ما في يد كامل فليث 
يدعي نصف ما في يده ونصر ربعه والنصف والربع يخرجان من أربعة فتجعل ما 
في يده أربعة ؛ لأن في المال سعة فنصفه سهمان لليث وربعه سهم لنصر وبقي ربع 
لكامل فحصل هنا ثلاثة وخمسة وأربعة وانكسر حساب الدار على هذا وهى 
متا فضرينا الكلاثة في الأربعة فصار اكى عش ضريتاها في خصة صارت 
بشن تبوناهنا ف أمل: كنار قاؤنة ايت ماه سايق يد كل راكد فزن 
ذلك مل اناقة وكلاقة لآن ومع اما ل يله وهو خنفية عقب ندالم لهو | عدن مرخ لصيو 
ثلثي ما في يده وهو أربعون ومن ليث أربعة أخماسه وهي ثمانية وأربعون فصار 
المجموع مائة وثلاثة ولليث خمسون لأن ليئًا أخذ نصف ما في يد كامل وهو 
ثلاثون وثلث ما في يد نصر وهو عشرون وللثالث وهو نصر سبعة وعشرون لأنه 
أخذ خمس ما في يد ليث وهو اثنا عشر وربع ما في يد كامل وهو خمسة عشرء 
انتهى «حلبي» بتصرف. وهذا كله اعتبار وتقدير. 

قوله: (تَارِيخَه) أي: تاريخ البينة» وإنما ذكر الضمير بتأويل البرهان 
(لحموي). 

قوله: ( بِشَهَادَةٍ الظّاهِر) قال في «المنح»: لأن علامة الصدق ظهرت فيمن 
وافق تاريخه سنهاء فترجحت بينته بذلك» وفي الأخرى ظهرت علامة الكذب 
فيجب ردهاء انتهى. ْ 


قوله: (فَلَو لَمْ يُوَرّخَا قَضَى بها لِذِي اليّدِ) الظاهر أن حكم موافقتهما لسنها 
كذلك. 
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أَيْدِيهِمًا أد في يلت إذ لم يما بأذ 2 تالت أو أشكل مهم لكام 


و 3 جك 
هذا أ 


0 وَ«الدّرَّر) 00000 و فتَبَصّر! ]. 

قَالَ 0 أَحَدٌ الخَارِجِينٍ عَلَى العٌضب) مِنْ زَيْدِ. 

(وَالآخَرُ عَلَى الوَدِيعَةِ) مِنْهُ (اسْتَوَيَا) لِأَنَهًا بالجَحْدٍ تَصِيرٌ عَصْبًا. 

(الثَّامنُ خا بلا بَيَانِ نز ز2ز1111111110111[1101[010101011012ك 


قوله : (تَلَهُمَا إِنْ كَانَت في أَيْدِيهِمَا) لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر. 

قوله: (قَضَى بها لَّهُ) لأنه لما أشكل؛ أي: أو خالف سقط التاريخان؛ 
فصار كأنهما لم يؤرخا. 

قوله: (هُوَ الأَصَحٌ) مقابله أن البينتين تبطلان في مخالفتهما للسن لظهور 
كذب الفريقين وتترك في يد من كانت في يله. 

قوله : (وَهَذَا أولَى مِمّا وَقَعَ في «الكَنْرِ)) إذ تعبير المصنف بقوله : : (وَإِنْ لم 
يُوَافِقّهُمَا) لعمومه أولى من تعبير (الكنز» بقوله: (أو أَشْكَلَ). انتهى «حلبي». 
وأصل هذا لصاحب «البحر). 

قال الشارح: قوله : (بَْهَنَ أَحَدُ الخَارِجِين) على المدعى عليه وهو زيد. 

قوله: (مِنْ رَيْدِ) أي: الكائن من زيد. 

قوله : (عَلَى الوديعة منه) يعنى أنه أودعه عنده. 

قوله : (اسَتَوَيَا) فيقضى بالعين بينهما نصفين. 

قوله: (تَصِيرُ عَضْبًا) حتى يجب عليه الضمان» ولا يسقط بالرجوع إلى 
الوفاق بالإقرار حتى يرد إلى صاحبهء بخلاف ما إذا خالف بالفعل بلا جحود 
ثم عاد إلى الوفاق «(حموي»؛ أي: وهنا قد جحده الوديعة فكان كل من 
الخارجين يدعي على زيد غصبًا. 


قوله: (النَّاسٌ أَحْرَارٌ) لأن الدار دار الحرية أو لأنهم أولاد آدم وحواء 


كِتَابُ الدَعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرّجْلَيْنِ ١‏ 


(إلا فِي) أَرْبَع : (الشَّهَادَةُ وَالحُدُودُ وَالقِصَاصٌُء وَالقَثْلُ) كُذَا فِي نُسْحَةٍ المُصَنْفِء 


- عليهما السلام ‏ وقد كانا حرين. 

قوله : (إلّا في الشَّهّادَة) أي : فلا يكتفي فيها بظاهر الحرية» بل يسأل عنه 
إذا طعن الخصم بالرق» أما إذا لم يطعن فلا يسأل كما في «التبيين». 

وذلك لأن الظاهر يدفع به الاستحقاق وفي الشهادة إثبات الاستحقاق في 
امورو لو ا وظاهر الحرية لا يكفي لذلك؛ لآن الاستحقاق لا 

يثبت إلا بدليل موجب له» فإن قال الشهود: نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل 
در جع الاسية رلى قبن اها تيد سكي الي للحن عرد رن وإلا فهما 
مصدقان في قولهما: إنا أحرار» لم نملك قط بحسب الظاهر. 

وفى أبى السعود على «الأشباه» تفسيره فى الشهادة إذا شهد شاهدان لرجل 
تك ع الجر قم ونان للمتووة عله بهم اهارا ني لاقن توا وتنا 
حتى أعلم أنهما حران وتفسيره في الحد إذا فذق سانا لم زعم الفادف أن 
المقذوف عبدء فإنه لا يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة. 

وفي القصاص : إذا قطع يد إنسان. وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد, فإنه 
لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته » وفي الدية إذا قتل إنسانًا خطأء وزعمت 
العاقلة أنه عبد» فإنه لا يقضى عليهم بالدية حتى تقوم البينة على حريته. 

وقال «البيري»: لو كان المدعى به حدًا أو قصاصًا سأل القاضي عنهم 
طعن الخصم أو لا بالإجماع, اقفن 

لأن في القذف؛ أي: مثلا إلزام الحد على القاذف» وفي القصاص 
إيجاب العقوبة على القاطع» وفي القتل الخطأ إيجاب الدية على العاقلة؛ 
وذلك لا يجوز إلا باعتبار حرية الشاهد. فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز 
القضاء بشيء من ذلك. 

قوله: (وَالقَْلُ) أي: الخطأء وموجبه الدية وَهِيَ الْعَفْلُ في النسخ الثلاث 


واحد. 
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وَفِي نُسْحَةٍ: وَالعَفْلَء وَِبَارَةُ الأَشْبَاهِ الدّيَةُ وَحِيتَئِذٍ : (كَلّو ادَّعَى عَلَى مَجْهُولٍ الحَالٍ) 
أحرٌ أَمْ لا (أَنَهُ عَبدُهُ فَأنْكَرَ وَكَالَ : أنَا حر الأضل فَالقَولُ لَهُ) لِتَمَسّكهِ بالأضل. 
(وَاللَّابِسُ) لِلتَوْبٍ (أَحَن مِنْ آخِذٍ الكُمْ وَالرَاكبُ أَحَنُ مِنْ آخِذٍ اللّجَامِ وَمَنْ في 
السّرْج أَوْلَى مِنْ رَدِيفِِ عفنا 111111193230000 


وفي حاشية «الأشباه» لل«حموي»: وقد سئل الشيخ عبد الغني العبادي» 
هل الأصل في الناس الرشد أو السفهء وهل الأصل في الناس الفقر أو الغنى» 
وهل الأصل في الناس الأمانة أو الخيانة» وهل الأصل في الناس الجرح أو 
التعديل؟ فأجاب الأصل الرشد والفقر والأمانة والعدالة» وإنما على القاضي أن 
شال عر الفهوة هرا وغلثًا ؛ لأن القضاء مين عل الحعة ومن شهادة العذول؟ 
فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان» انتهى. 

وفي قوله : وفيه صوك لقضائه عن البطلان نظر فتدبره» انتهى. 

ووجهه: أنه إذا قضى بشهادة الفاسق يصح قضاؤه. 


4 


0 


قوله: (أ حرٌ أمْ لَا) بيان لمجهول الحال ولو قال في الحرية وعدمها ؛ لكان 
أوضح. 

قوله: (وَاللابس ...إلخ) شروع في مسائل يصدق فيها واضع اليد بلا 
برهان» وهل يصدق بيمينه ينظر يأتي حكمه في التنبيه الآني. 

قوله: (أَحَقٌ مِنْ آخِذٍ الكّمٌ) لأن تصرف اللابس أظهر لاقتضائه الملك» 
البينة حيث يكون أولى والعلة المذكورة تجري فيما بعد. 

قوله: (أَوْلى مِنْ رَدِيفِهِ) لأن تمكنه في ذلك الموضع دليل على تقدم يده. 
قال الشرنبلالى : نقل الناطفى هذه الرواية عن «النوادر». 

وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين بخلاف ما إذا كانا راكبين في ل 
فإنها بينهما قولًا واحدًا كما في «الغاية» ويؤخذ منها؟ شتراكهما إذا لم تكن 
مسرجة» انتهى. 


كِنَابُ الدَعْوّى/ بَابُ دَعْوَى الرّجْلَيْنِ يفن 
مِمَّنْ عَلَّقَ كُورَّهُ) بها ع نا 

(وَالجَالِسُ عَلَى البِسَاط وَالمُتَعَلّق بوم جواة 1ض اونا درج 

(كَمَنْ مَعَهُ نَوْبٌ وَطَرَّقُهُ مَعَ الآخَرٍ لا هُدْبَتُهُ) أي ظُرّنُهُ الغَيْرِ المَنْسُوجَةٍ؛ لِأَنّهَا 
ا 0 تتَارَعَا فِيهَا) حَيْتُ لا يُقُضَى لَهُمَا لاخْتِمَالٍ أَنّهَا في 


قوله: (مِمَّنْ عَلْقَ كورَهُ بهًا) احترز بذكر الكوز عما لو كان له بعض 
حملهاء فلو كان لأحدهما من وللآخر مائة من كانت بينهما «شرنبلالية» عن 
«التبيين» والحمل بكسر الحاء ما يحمل على ظهر أو 55 ((لحموي). 

قوله : (لِأَنَهُ أكْثَرُ رَ تَصَرًا) علة لجميع المسائل. 

قوله: (وَالجَالِسٌ عَلَى البِسَاطٍ وَالمُتَعَلَّقِ بِهِ سَوَاهُ) لا بطريق القضاء؛ لأن 
الجلوين لبس ,وذهعلية + لأن اليد يت بكونه في بيته أو بنقله من موضعه. 

وفى «الحموي» كان ينبغى أن يكون القاعد أحق من المتعلق. 

قوله: (وَطَرَفهُ مَعَ الآخَر) فيتتصف بينهما ؛ لأن يد كل منهما ثابتة فيه وإن 
كانت يد أحدهما في الأكثر فلا يرجح به لما مر أنه لا ترجيح بالأكثرية» انتهى 
«درر). 

قوله: (العَيْر المَنْسُوجَةٍ جَةِ) الأولى أن يقول المنسوجة بالألف واللام؛ أن 
غير بمنزلة اسم الفاعل لا يضاف إلا لما فيه «أل» أو ما أضيف إلى ما فيه «أل» 

قوله: (لِأَنّهَا لَيْسَت بنَؤب) فلم يكن في يده شيء من الثوب» فلا يزاحم 
الآخرء انتهى «درر). 

قوله: (حَيْتُ لا يُقُضَى لَهُمَا) لا بطريق الترك ولا بغيره؛ لأن الجلوس لا 
يدل على الملك» انتهى «درر). 

قال في «الشرنبلالية» : كذا قال في «العناية». ويخالفه ما في «البدائع» لو 
ادعيا أو أحدهما ساكنها فهى للساكن» وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئًا 
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معي عر 856 وم م الى اس ويه اس 
وهنا عَلِم أنه ليس في يل غيرهمًا اعينيّ !. 
له سه 5 2 0 *« 22 0-00 ه سداس ساس نه 0 
(الحائط لم جحذوغه عَلَبْهِ أو منّصا به اتصَال تر بيع ) بأنْ تَتَدَاحَا أنصَاف ليتاته 
قط لِمَنْ جذوعه عَليْهِ أو متصل به تربيع) د ِنَاتَهِ 
3 


أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهماء وكذلك لو كانا جميعًا فيها 
لآن انه على العفا رايت بالكون فيبها وإثما شت العصرف > انين 


تنبيه: 

قال في «البدائع» كل موضع قضي بالملك لأحدهما لكون المدعى في يده 
يجب عليه اليمين لصاحبه إذا طلب فإن حلف برئ وإن نكل يقضى عليه 
بالتكول» انتهى (شرنبلالية». 

قوله: (وَهُنَا) أي: في مسألة البساط إذا كانا جالسين عليه؛ وعبارة 
«العينى» : ولو تنازعا فى بساط أحدهما قاعد عليه والآخر متعلق به فهو بينهما 
لاحتمال أنها في يد غيرهما وهنا علم أنه ليس في يد غيرهماء انتهى. 

قوله: (لِمَنْ جُذُوعُهُ عَلَيْه) جمع جذع يكون للنخلة وغيرها والمراد 
الأخشاب التى ترص على الجدران لأجل تركيب السقف عليها؛ وذلك لأنه 
في يد صاحب الجذوع؛ لأن يده يد استعمال والحائط ما بني إلا له. 


قوله : (أو مُنَصِلٌ ...إلخ) الأوضح أن يقول أو هو متصل ببنائه اتصال تربيع. 
قوله : (بأَنْ تَتَدَاخَلَ أَنْضَافُ لَبَاتِه) أي : مثْلا فدخل الآجر والحجر واختلف 
وود اتصال الغربيه فقا الكرعر«تستع ان يكرن التحاظ المساره فيه 
معطلا يعائطن لاأعدهئااس السابا» حيعا و السامطات متعتلان تحاتط له 
نمتابلة العائط المتاوع هخ يصير مريكا رشني القية 4 ديعل يكون الكل في 
حكم شيء واحد»ء والمروي عن أبي يوسف أن اتصال جانبي الحائط المتنازع 


كِتَابُ الدَعْوّى/ بَابُ دَعْوَى الرَّجْلَيْنِ ين 
5 27 2 ا ارك 26 ا م 0 ا 7 مفة 5م 000 غ5 

فِي لبئَاتٍ الآخَرٍ ولو مِنْ حَشَّب فبأن تكون الحَسّبَة مَرَكْبّةَ في الأخرى؛ لدلاليه على 
أنْهُمَا با مَعَاِ وَلِذَا سمي بِذَلِكَ؛ لِأَنْهُ حِيئئِذٍ يُبنَى مُرَبَعَا (كا لِمَنْ لَهُ) انَصَالُ مُلَارَقَةِ أو 


فيه بحائطين لأحدهما يكفي ولا يشترط اتصال الحائطين بحائط له بمقابلة 
الحائط المتنازع فيه» وعبارة «الكافي) 1 : هو أن يكون أحد طرفي الآخر في هذا 
الحائط والطرف الآخر في الحائط الآخر حتى يصير في معنى حائط واحد 
زبناء واحد فيكون ثبوت اليد على البعضن ثبونا على الكل وهو عين ما روي عن 
أبي يوسف. ومعنى التربيع فيما قاله الكرخي أظهر. 

وفي «الهندية»: وذكر الطحاوي إن كان متصلًا بحائط واحد يقع به 
الترجيح» قالوا: والصحيح رواية الطحاوي. 

قوله : (وَلَو مِنْ خَشَبِ) عطف على محذوف تقديره إذا كان الحائط من لبن 
ولو من خشب . ..إلخ. 

قوله: (لِدَلَالَته) علة لكون صاحب اتصال التربيع أولى. 

قوله: (عَلَى أَنّهُمَا) أي : الحائط المتنازع فيه والحائطين المتصلين به. 

قوله : (وَلِذَا سُمّيَ بذَلِكَ) أي : لكونهما بنيا عا سمي باتصال التربيع قد 
علمت تفسير اتصال التربيع على قول الكرخي» وهو ظاهر» وتسميته به على 
قول أبي يوسف باعتبار التربيع في حائطيه باللبنات. 

جناي ب ها طبر على ارلا كرسي. 

قوله: (لَا لِمَنْ لَّهُ انَصَالُ مُلَارَقَةِ) بأن يكون الحائط المتنازع فيه ملازقًا 
لحائط أحدهما من غير إدخال فيه. 

وله راو نظ تاناهد منشهود فزله وى ندافط الفسع. بأ تكوة 
نشيو ركد لأحرى فاك الجر العيدواو كان لجان صمت 
فالتربيع أن يكون ساج أحدهما مركبًا على الآخرء وأما إذا نقب وأدخل فلا 
يكون مربعًا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيع لعدم المداخلة» فلا 
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أو (هْرَادِيُ) كَقَصَبٍ وَطْبَقٍ يُوضَعُ عَلَى الجذُوع. 

(بل) يَكُونَ (بَيْنَ الجَارَيْنِ لو تَتَارّعا) وَلَّا يُخْتّصٌ به صَاحِبُ الْهَرَاد كل 
صَاحِب الجذع الوَاحدٍ أَحَقٌ مِنهُ دخانية؛ وَلو لأخدهمًا جُذُوعٌ وَللآخر اتّصَالٌ فَلِذِي 
الانّضَالٍ وَلاآحَرٍ حَقّ الوَضع » وَقيل لِذِي الجُذُوعَ «مُلْتَقَى). 


وَتَمَامُهُ في «العينيّ) وَغَيْرِ. 
يدل على أنهما بنيا معّاء انتهى. ومثله فيما يظهر النقب في جدار نحو اللبن. 


قوله: (أَو هْرَادِيُ) جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم 
فترسل عليها قصبات الكرم» كذا في «ديوان الأدب» وصحح فيها الحاء والهاء 
جميعًا» وأنكر الهاء صاحب «الصحاح» والرواية في الأصل و«الكافي» للشهيد 
بالحاء» وفي «الجامع الصغير) وشرح «الكافي» بالهاء لا غيرء انتهى «شلبي» 
في «الحاشية» ملخصًا. وفي «المنح» هي خشبات توضع على الجذوع. ويلقى 
عليها التراب» وفي «الواني» هي جمع هردي بكسر الهاء وسكون الراء وفتح 
الدال المهملتين وقصر الألف نوع من النبت وقيل: قصب يوضع فوق الحائط 
فهي كالزرب أو المكعبء ومثل الهرادي البواري وهي والبوري والبورية 
والبوريا والباري والباريا والمبارية الحصير المنسوج وإلى بيعه نسب الحسن بن 
الربيع البواري شيخ البخاري ومسلم كما في «القاموس»). 

قوله: (وَقِيِلَ لِذِي الجُذُوع) وصححه السرخسي وصحح الأول 
الجرجاني» وقال في «المحيط»: الأيدي في الحائط على ثلاث مراتب اتصال 
تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة بناء ولا علامة في 
الحائط سوى هذا فأولاهم صاحب التربيع» فإن لم يوجد فصاحب الجذوع, 
فإن لم يوجد فصاحب المحاذاة» انتهى. 

0 الات بي ادر 0 العبلي” ركه 0 


والقلة بعد أن يبلغ ثلاثة وإنما 0 لذن النعايق يدن مسف 


كِتَابُ الدَّعْوّى/ بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ 0 
ونا حَقُ المَُالبَة رفع جُذُوع وْضِعَتْ تَعَذْيًا قلا يَسْقْط بإِيرَاءِ ولا صُلْحِ وَعَفْرٍ 
دنع وَإِجَارَةٍ «أَشْبَاه مِنْ أَحْكام السَاقِطٍ, 0 فلتُشنظ 1 ]: 


ِ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَدُو بَيْتِ مِنْ دَارِ) فِيهًا بُيُوثٌ كَثِيرةٌ (كَذِي بَيَوتٍ) مِنْهَا (في حَقّ 8 


وذلك لا يحصل بدون الثلاثة غالبا فصارت الثلاثة كالنصاب له ولو لأحدهما 
ثلاثة لاخر ادن وولف اطي الات لوحي لام والقياس المناصفة» 
وقد روي عنه أيضًا ثم لصاحب الجذع الواحد أ و الاننية حق الوضع؛ لأنا 
حكمنا بالحائط لصاحب الجذوع؛ أي: الثلاثة فأكثر بالظاهر وهو يصلح للدفع 
لا للاستحقاق فلا يؤمر بالقلع إلا إذا ثبت بالبينة أن الحائتط لصاحب الجذوع 
فحينئلٍ يؤمر بالقلع» انتهى. 

قوله : (فَلَا يَسْقط باِبْرَاءِ) أي: عن رفع الجذوع؛ لأن الإبراء لا يكون في 
الأعيان بل عما في الذمة. 

تله (وَلَا صُلْح) بشيء عن الوضع لجهالة مدة الوضع. 

قوله : (وَبيْع) أي : إذا باع الواضع أو الموضوع على حائط داره فللمشتري 
حق المطالبة بالرفع. 

قوله : (وَإِجَارَةِ) أي : إذا آجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالإجارة. 

قوله: (١أَشْبَاه»‏ مِنْ أخكام السَّاقِطِ لَا يَعُودُ) ذكره وعزاه إلى «البزازية» في 
فصول الاستحلاف ولم أقف عليه فيهاء فلتراجع» ويحرر المقام» وسيأتي 
للشارح في العارية عن «الأشباه» تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع 
جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعهاء وقيل: نعم إلا إذا 
شرطه وقت البيع. 

قلت : وبالقيل جزم في «الخلاصة» و«البزازية» وغيرهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله : وذ بَيْكَ) أى: قد وضع يده عليه 

قوله: (في, حَقَّ سَاحَتِهَا) بالحاء المهملة هي عرصة في الدار أو بين يديهاء 


8 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
2 7 مهدع م ل 00 7 
(بخِلَّافٍ الشرّب) إِذَا تَنَارَعَا فِيهِ (فَإِنْهُ يَُدَّرٌ بالأزض) بِقَدْرٍ سَقَيِهًا (بَرْمَنَا) 
م 0 9 فعسرهجثى 6ه. وه 0000 .و 
الخارجان (عَلى ي3ِ) لكل منهمًا (فِي أرض قضى بِيدِهِمَا) فتنصف. 


ا 


يٍِ 


-ٍ 


(وَلَو بَرْمَنَ عَلَيْو) أي : عَلَى اليَّدِ (أَحَدَُهُمَا أو كَانَ تَصَرَّف فِيهَا) بِأَنْ لَبّنَ أو بَنَى 


قال في «شرح الطحاوي»: ولو كان العلو في يد أحدهما والسفل في يد الآخر 
والساحة في أيديهما ولم يكن لهما بينة وحلفا وكل منهما يدعي الجميع يترك 
السفل في يد صاحبه والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو 
حق المرور في رواية وفي رواية أخرى الساحة بينهما نصفان» انتهى. 

قوله* (فهن بِيْنَهُمًا نُضفين) لأنهما اسعويا فن استعمال الساحة فى المرونء 
ووضع الأطدة وكتيه كدب تمر رلك ووفك قوييد احدهينا دون 
الآخرء انتهى (إتقاني». 

وفي «أبي السعود) عن الشيخ شاهين أن القسمة تكون على الرؤوس في 
الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب؛ أي: المأخوذة ظلمًا والعاقلة وما 
يرمى من المركب خوف الغرق والطريق» انتهى (إتقاني». 

قله (كالطريق) :ناد ينهرق بها ماخي الجف وضاسيها المتزل 
وصاحب الدار «إتقاني» وصاحب بيت وصاحب بيوت. 

قوله: (فَِنَهُ يُقَدّرْ بالآض) لأن الشرب يحتاج إليه لأجل سقي الأرض 
فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيقدر بقدر الأراضي «منح). 

قوله : (بَرْهَنَا؛ِ أي الخَارِجَانٍ ...إلخ) أشار به إلى أن اليد لا تثبت في العقار 
بالتصادق وكذا بالتكول عن اليمين لاحتمال أنها في يد غيرهما وإن ادعيا أنها 
في يد أحدهما فكذلك لأنهما يمكن أنهما تواضعا على .ذللكة؛ انتهى. 

قوله: عن يدا لكل وني أي إن لكل منهما يدا فيها (منح» ولعل معناه 
أنها كانت في أيديهما لآنهما في حالة الدعوى خارجان. 

قوله: (بأنْ لَبّنّ بتشديد الباء؛ أي: ضرب لبئًا وهو الطوب النيئ اعيني». 


كِتَابُ الدّعْوَى/ بَابُ دَعْوَى الرّجُلَيْنِ 0 


(قَصَى بِبَدِه) لِوْجُودٍ تَصَرُفِهِ .(ادَعَى الملك فِي الحَالٍ وَشَهِدَ الشَهُودُ أن هَذَا العَبّْن كَانَ 
0 ا (دُوَر). 
(صَبِيٌ يُعَبّرٌ تن نَفْسِهِ) أي : يَعْقِلٌ ما يَقُولُ .(ثَالَ: أنَا حر كَالقَوْلُ لَهُ) لِأَنهُ في يَدٍ 
َفِْهِ كَالبَالِغ (فإِنْ مَالَ: آنا عَبْدُ فلان) لِعَيْرِ ذِي اليّدٍ (قَضَى بو لِذِي اليَدِ) كَمَنْ لا يُعَبر 
عن تَفْسِه لإِقرَارِهِ بعَدَم يده 
اتوك ولع الظظلة قنك مامتها وا مام 
الحْرًيّةٍ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدّعْرَّى وَاللَّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم]. 


ها 


2 
تقرر أن 


نَ التَّنَاقَض فِي دَعْوَى 


قال في «التبيين»: وكذا أن لبن أحدهما أو بنى أو غرس أو فعل شيئًا آخر 
مما يدل على أنها في يدهء انتهى؛ أي : فإنه يقضى له بها. 

قوله: (لِوَجودٍ تَصَرّفِهِ) قال الزيلعى: لأن التمكن من هذه الأشياء دليل 
علي جاانى بده رمقل ذلك :]ذا اميق اكه يها كما لا بيسن 

قوله : (لأَنَّ ما نََتَ في رَمَانِ يُحْكُمُ ببقَائِه) فشهادتهم تنبت الملك في الحال 
والماضي. 

قوله : (فَالقَوْلَ لَه) فلا تقبل دعوى أحد عليه أنه عبده عند إنكاره إلا ببينة» 
انتهى «درر). 

وهذا الا كر كل انه واباحي تنه به لوطت الا زر 
كونه في يد غيره دليل الإهانة ومع قيام يده على نفسه لا تثبت تثبت يد الغير عليه 
للتنافي بين اليدين ااحموي). 

قوله : (كْمَنْ لا يُعَبّرٌ عن نَفْسِهِ) مفهوم من يعبر. 

قوله : (لإِقَرَارِهِ بعَدَمِيَدِِ) حيث أقر على نفسه بالملك وثبتت رقبته بدعوى 
ذي اليد الخالية عن المعارض لا بإقراره» فلا يقال إن إقراره بالرق ضار محض ؛ 
فالواجب أن لا يعتبر خصوصًا وهو يمكنه التدارك بعد ذلك بدعوى الحرية لما 
تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى لا سيماء وقد صدر 
الإقرار الأول حال عدم التكليف, والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
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بَابَ دَعْوَى النسّتب 

20 0 7 سوم 2 0 و ليه ا 7 5 2266 2 

قَالَ المُصَئْف: [بَابٌ دَعْوَى النْسَب الذَّغوَة تَوْعَانٍ: دَعْوَةَ اسْتِيلَادٍ وَهُوَ أن يَكون 
6 ال ا لد خا : بق رام ان عير ل 5 0 شاقن 
أصّل العلوقٍ في ملكِ المَدَعِي» وَدَعْوَةَ تخرير وهو بخلافِهٍ وَالاولى أقوّى لِسَبْقِهِ 
سن هات مه 5 9 ا 2 َه 0 له ل ع متها 
وَاسْتِنَادِهَا لِوَّقْتِ العُلوقٍ وَاقِتِضَارٍ دَعْوَى التَّحْرِيرٍ عَلى الحَالٍ وَسَيْتَضِح. 

2 0 ركه ه 34 0 :0 و ومسا ه86 لاس 5 ل 0 هاه 7 

(مَبيعة وَلدث لأقل مِنْ سَِّةٍ أشهر منذ بِيْعَتْ فَادَعَاه) البَائِعْ (: تّ نسبه) منه اسْتَحسًا: 


8 ٠ 


بَابُ دَعْوَى الشَّسَبِ 

لما فرغ من بيان دعوى الأموال شرع في بيان دعوى النسب» وإنما قدم 
الأول لأنه أكثر وقوعًا فكان أهم ذكرًا «منح». 

قال الشارح: قوله : (الدَّعْوَةَ تَوْعَانِ) قال «الإتقاني» الدعوة إلى الطعام بفتح 
الدال والدعوة في النسب بالكسرء هذا أكثر كلام العرب. فأما عدي الرباب 
فيفنتحون في النسب ويكسرون في الطعام» كذا رأيت في «أمالي ثتعلب» وكذا 
ذكر الجوهري. 

قوله : (وَهُوَ أنْ يَكونَ أضلٌ العُلوقٍ فِي ملْكِ المُدَعِي) أي : حقيقة أو حكمًا 
كما إذا وطبع جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد 
ويضمن قيمتها لولده كما تقدم ثم بعد رقمي هذا رأيت «الإتقاني» جعل الدعوى 
ثلاثة ثالثتها دعوة شبهة وصورها بدعوة الأب . ..إلخ. 

قوله: (وَهَوَ بخلافه) بأن لا يكون العلوق في ملك المدعي. 

قوله : (وَاسْتِنَادِمًا لِوَفْتِ العُلُوقِ) عطف علة على معلول قال في «الدرر) : 
والأولى أولى لأنها أسبق لاستنادهاء انتهى «حلبى). 

قوله : (مَبِيعَةٌ) ولو بِيعًا بخيار للبائع أو المشتري أو لهما إلى وقت الولادة 
«حموي» والظاهر أنه على قولهما وإلا فمدة الخيار عنده ثلاثة أيام. 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) والقياس أن لا يثبت» وبه قال زفر والشافعى؛ لأن بيعه 
إقرار منه بأنها أمة فبالدعوة يصير مناقضًا. 


كتَابُ الدَوَى/بَابُ دَعوَى اللسَب ١‏ 


اخنوفه في ملعو زمتي السب على الكماز عند يه تقض . 
() إِذَا صَحََتْ اسْتَئَدَتْ فَّ (صَارَتْ أَمَ وله فِيفسح يْفْسَحٌ البيِعٌ وَيْرَدُ الَّمَنُ وَ) لكن (إذَا 
ادَّعَاهُ المُشْتَرِي قَبْلَهُ َبَتَ) نَسَبْهُ (م نه دجُو ملكد خم اا للم و ب ا 


قوله: (لِعُلُوقِهًا ...إلخ) قال في «المنح»: ولنا : آن مبنى النسب على التخفاء 
فيعفى فيه التناقض فتقبل دعوته ؛ إذ تيقن بالعلوق في ملكه بالولادة للأول» فإنه 
كالبينة العادلة في إثبات النسب منه؛ إذ الظاهر عدم الزنا منها وأمر النسب على 
الخفاء» فقد يظن المرء أن العلوق ليس منه ثم يظهر أنه منه فكان عذرًا في إسقاط 
اعتبار التناقض» انتهى. 


قوله: (فَيْفْسَحٌ البَيْعٌ) لعدم جواز بيع أم الولد «منح) 


رقره 


قوله : (وَيرَد النَّمَنُ) لأن سلامة الثمن مبنية على سلامة المبيع (منح). 


قوله : (وَلَكِن إِذَا اذّعَاهُ المُشْتَرِي قَبْلَهُ ...إلخ) قال في «حاشية أبي السعود على 
شرح العلامة مسكين»: والحاصل: أن البائع إذا ادعى ولد المبيعة» فلا يخلو إما 
أن تجيء به لأقل من ستة أشهر أم لا والثاني لا يخلو أن تجيء به لأقل من سنتين 
أم لا ثم ذلك لا يخلو إما أن يصدقه المشتري في الدعوة أم لاء وكل ذلك لا 
اجررااكة يي الماكري ذ المعرة ام 0 ادك ايع الاي اوربك رليم 
يدّع أصلًا وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون الولد المدعى نسبه حيًّا أو ميئًا والأول 
لا يخلو إما أن يوقع المشتري به ما لا يمكن نقضه كالعتق والتدبير أو ما يمكن 
كالبيع والكتابة والرهن والإجارة والهبة أم لا وكذلك الأم على هذا التقسيم إما 
أن تكون وقت الدعوة حية أو ميتة» فإن كانت حية فإما أن يكون المشتري أوقع 
بها ما لا يمكن نقضه وهو العتق والتدبير أو ما يمكن وهو البيع وما عطف عليه 
والتزويج إذا عرف هذا فنقول إذا ادعى البائع ولد المبيعة ينظر؛ إذا جاءت به 
لأقل من ستة أشهر وهو حي لم يتصف بالعتق أو التدبير ولم يسبقه المشتري في 
الدعوة ثبت النسب من البائع مطلقًا صدقه المشتري أم لا فالتقييد بالحياة 
للاحتراز عن الوفاة حيث لا يثبت نسبه؛ لأن الحقوق لا تثبت للميت ولا عليه 


فل | حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
متها بإِْرَارء وَقِيلَ يُحْمَلْ عَلَى أنه َكحَهَا ثم اسْتَولََهَا ثُمّ اشْترَاهًا. 

(وَلو ادّعَاهُ مَعَهُ) أي: مع ادّعَاءِ البَائِع (أو بَعْدَهُ َا) لأنَّ دَعْوَئَهُ تَحْرِيرٌ وَالبَائِعُ 
اسْتِيلَادٌ فَكَانَ أَقْوَى كَمَا مو َ 

(وكَذَا) يَنْبْتْ مِنَ البَاِع (لّو ادَعَاءُبَمْدَ مَوْتِ الأمّ بِخِلَافٍ مَوْتٍ الوَلَِ) لِقَوَاتِ 
الأضل . (وَيَأْخُذُهُ) البَائِعُ بَعْدٌ مَوْتٍ أَمّه. 


والتقييد بعدم اتصافه بالعتق والتدبير للاحتراز عما إذا أعتقه المشتري أو دبره 
فادعاه البائع حيث لا يثبت نسبه أيضًا؛ لأن ثبوت نسبه يستلزم نقض عتقه أو 
تدبيره وكل منهما بعد وقوعه لا ينتقض بخلاف ما إذا ادعاه بعد أن أوقع المشتري 
فيه تصرفًا يمكن نقضه حيث يثبت نسبه وتنقض هذه التصرفات والتقييد بعدم سبق 
المشتري البائع في الدعوة للاحتراز عما إذا كان ادعاه قبله» فإن النسب منه يثبت 
ولا يتصور ثبوت النسب من البائع بخلاف ما إذا دعاه معه أو قبله حيث لا تعتبر 
دعوة البائع ؛ لأن دعوة البائع أقوى لاستنادها إلى وقت العلوق بخلاف دعوة 
المشتري فإنها تقتصر ولا تستند لعدم كون العلوق في ملكه وتمامه فيها. 

قوله: (وَأَمينُّهَا) بالرفع عطفًا على نسبه. 

قوله : (وَقِيلَ يُحْمَلَ) لم يذكر لفظة قيل في عبارة «المنح» وغيرها. 

قوله : (ثُمّ اسْتَوْلَدَهَا) فيه أن الشراء وقع قبل الولادة. 

قوله : (لأَنَّ دَعْوَتَهُ تَحْريرٌ) فيه أنها دعوة استيلاد أيضًا إلا أن يقال إنها دعوة 
تحرير بعد دعوة البائع. ْ 

قوله : (وَكَذَا يَْبْتُ مِنَّ البَائِع لو ادَعَاهُبَعْدَ مَوْتِ الم أي : وقد ولدت لأقل من 
ستة أشهر وذلك لأن الولد هو الأصل فى النسب؛ لأنها تستفيد منه الحرية ألا 
ترق إلى قرت قله افده ولدها» #الثايث لها عق السرية ولمساتية بسر 
والحقيقة أولى من الحق فيستتبع الأدنى ولا يضره فوات التبع» أفاده المصنف. 

قوله : (لِقَوَاتِ الآضْل) وهو الولد لأن حريتها تستفاد من الولد كما مر؛ 
ولق رلك مسي الموت مقس 


كُتَابُ الذَّعْوَى/ بَابُ دَعْوَى النَسَبِ يفي 


(وَيَسْتَرِدُ المُضْتَرِي كُلَّ النَّمَنِ) وَفَالَا حِصَّئَهُ (وَإِعْتَافَهُمَا) أي: إِعْتَاقٌ المُشْتَرِي 
الأمُ وَالوَلَدُ (كَمَوْتِهِمًا) فِي الحَكُم (وَالتَدْييرٍ كَالإْتَاقي) لِأَنَهُ أنِضًا لا يَحْمَمِلُ الإبُطظال 
ل ال ا د عَلَى الصّحِيح مِنْ مَذْهَّبِ الإمَّام 


قوله: (وَقَالَا جصَّئَهُ) أي : الولد والخلاف مبني على أن مالية أم الولد غير 
متقومة عند أبي حنيفة في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة 
فيضمنها » فإذا رد الولد دونها يجب على البائع رد خصة ما سلم له وهو الولد كي 
لا يجتمع بدل ومبدل في ملكه ولا يجب رد حصة الأم» وكان ينبغي على قولهما 
رد ثمن الأم من البائع ثم يرجع البائع بقيمتها لأنه لما بطل البيع لم يجب فيه الثمن 
ولا يكون لأجزاء المبيع منه حصة بل يجب على المتعاقدين رد الثمنين وأجيب 
بأنه لعل مرادهم ما ذكر بناء على أن الغالب تساوي الثمن والقيمة» انتهى. 

قوله: (وَالوَلَدُ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع. 

قوله: (كَمَوْتَهِمَا) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعى البائع أنه ابنة صحت 
دعوته وثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد 
ولا في حق الأم أما الأول فلأنها إن صحت بطل إعتاقه والعتق بعد وقوعه لا 
يحتمل البطلان وأما الثاني فلأنها تبع له فإذا لم تصح في حق الأصل لم 
تصح في حق التبع ضرورة» انتهى «منح). 

قوله : (لِأَنَهُ أَنْضًا لَا يَحْتَمِلَ الإنطال) لنبوت بعض آثار الحرية كامتناع 
التمليك للغير» انتهى «منح). 

قوله: (وَيَرِدَ حِصَّتَهُ انَمَاقَا) أي: فيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها فقط 
وف الولد 

قولة: وَكذا يعفنها أبضاااى د العدير والاعاة وا ساف الموت 
تترو حضعا ا بقاتعيك أب جاتر زواندةا وقد تعلة قري ْ 

قوله+ (عَلَى الصَّجِبح مِنْ مَذْهَب الإمَام) لأن أم الولد لا قيمة لها عنده ولا 


فيل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


مما في «القَهِسّْتَانِيَ) وَ«البَرْمَانِ) وَتَقَلَهُ في «الدَُرَرِ) وَ«المتح2 ء عَن «الْهِدَايَةَ) على 
خلاف ما 8 «الكافي» ء عَن «المَبْسُوطِ). 

وَعِبَارَةُ «المَوَاهِبٍ»: وَإِنٍ اذَعَامُ بَعْدَ عِنْقِهَا أو مَوْتِهَا تَبَتَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ َدُ اللَّمَنِ 
واتقلنا ررة خشفو ويل له ر: ذ بمظتهاءنى الإفتاق بالانقاى تين لالخف 1 " 


قوله : (وَتَقَلَهُ ني «الدّرَر) وَ«المتح2 ء عن «الهدَابَ يَة) ونظر فيه «الإتقاني) بأن 
محمدًا نص عن الإمام في «الجامع الصغيراء وفي الأصل أن الم رذ 
بالحصة من الثمن» وكذا الكرخى والطحاوي كل منهما فى «مختصره» وكذا 
شمس الأئمة البيهقي في «الشامل» و«الكفاية» وأبو الليث في «شرح الجامع 
الصغير» فظهر أن ما جرى عليه في «الهداية» مرجوح وإن صححه كما ذكره 
عزمي زاده وكيف يقال: يسترد كل الثمن والبيع لم يبطل في الجارية» حيث لم 
يبطل إعتاقه» بل يرد حصة الولد فقط كما في «الزيلعي» . 

والفرق على هذا بين الموت والعتق أن القاضي كذب البائع فيما يزعم 
من كونها أم ولده حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد 
التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها أيضًا «درر؛ عن 
«الكافى) . 


وطريق رد حصة الولد في إعتاق المشتري الأم ثم دعوة البائع الولد أن 
يقسم الثمن على قيمتهما وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه 
بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة؛ لآنه صار له قيمة بالولادة» كذا في «الرمز) 
وغيره. 

قوله : (عَلَى خِلَافٍ ما فِي «الكافي» عَن «المَبْسُوطِ)) من أنه لا يرد حصتها 
عنده أيضًا وقد تقدم ذلك في العبارة السابقة. 

قوله : (وَقِلَ: لَا يَرْدُ حِضََّهًا في الإِعْنَاقٍ بالاتَمَاقِ) هو المعتمد كما تقدمء 
وهذا من تتمة عبارة «المواهب» فلا يعترض بأنه مكرر؛ لأنه عين ما فى 
«المبسوط»). 


كِتَابُ الذَّعْوَّى/ بَابُ دَعْوَى النَسَب 1 


َب المُصَنَفُ: [(وَلّو وَلَدَتْ) الأمَةُ المَذْكُورَةٌ (لأكثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ مِنْ وَفْتِ البَيْع 
وَصَدََّهُ المُشْتَرِي نَبَتَ النّسَبُ) بتَضْدِبقِهِ (وَهِيَ أمُ وَلّدِ عَلَى المَعْنَى اللّمَوِيٌ نِكَاحًا) 
حَمْلَا لمر عَلَى الصّلاح. 

لق ترا ا وي و تر والاكترى وان ا اواو يون 


قال الشارح: قوله : (لأكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنَ) مثله: تمام الحولين «احلبي» عن 
(الشرنبلالية»). 

قوله ليث تَ النَسَبُ بتَصْدِيقِهِ) إذ عدم ثبوته لرعاية حقه. وإن صدقه زال 
فلك | بجاق ونه وطن بيد للك بأن العلوق ليس في ملكهء » فلا تثبت حقيقة 
العتق ولا حقه لأنها دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله. 

قوله : (عَلَى المَعْنَى اللْعَوِيّ) أي: إنها كانت زوجته وأتت منه بولد وليست 
أنها في غير ملكه. 

قوله: (نِكَاحًا) أي: أن المشتري أنكحها له بعد أن دخلت في ملكه 
واستولدها ويعطى الولد حكم ولد أمة الغير المنكوحة» فيكون للمشتري 

وفي «الشرنبلالية»: ويبقى الولد عبدًا فهو كالأجنبي إذا ادعاه؛ لأنه 
بتصادقهما أن الولد من البائع لا ي* ينبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي 
ذلك وكيف بدعي والود لا بيغى في ابن أكثر من ستين» ذه فكان هادا يعد 
للولد ولا حق العتق اص ل ام تحرير 
وغير المالك ليس بأهل لهاء انتهى. 

قوله: (حَمْلَا) علة لقوله نكاحًا؛ أي: فهو ولد نكاح لا زنى حملا . ..إلخ. 

قوله: (فَحُْكُمُهُ كَالأَوّلِ) يعني يثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن 
لاحتمال أن يكون العلوق فى ملك البائع , انتهى «درر» و«(شرنبلالية». 
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العُلُوقٍ قَبْلَ بَيْعِهِ وَإِلَّا لاء وَلّو تَتارَعَاء فَالقَوْلُ لِلمُشْتَرِي اتمَاقَاء وَكَذَا البَينهُ لَهُ عِنْدَ 
النَّنِي خِلَاكا لِلَاثِ «شرنبلالية» واشرح مجمع». 

َفِيِ: لو وَلَدَتْ عِنْدَ المُْترِي وَلَدَيْنِ أَحَدُهْمَا لِدُون سِنَةِ أَشْهْر وَالآحَرٌ لتر نم 
اذّعَى البَائِعُ الأوّل ثُبَتَ نَسَبْهُمَا بلا ديق المُشْتَرِي. 

(باع مِنْ وَلَدِ عِنْدَهُوَادَعَاُبَعْدَ يبع مُشْئرِيهِ نبتَ نَسَبْه) لِكَوْنٍ العُلُوقٍ في ملكه. 


ا 


قال أبو السعود: والحاصل أن رد الدعوة فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة 
أشهر لولا التصديق لا فرق فيه بين ما إذا جاءت به لأقل من سنتين أو لأكثر إلا 
من جهة ثبوت الاستيلاد للأم بعد التصديق ونقض البيع ورد الثمن؛ أي: في 
الأقل منهما دون الأكثرء انتهى بتصرف. 

قوله: (وَإِلَا له أي: ألا يصدقه بأن كذبه ولم يدعه أو ادعاه أو سكت» 
فإنه لا يجري حكم الأول فيه فهو أعم من قوله: (وَلّو تََارَعَا). 

قوله: (وَلّو تَنَارَعَا) فقال البائع: بعتها لك منذ شهر والولد مني» وقال 
المشترى لا كترم نبينة أشهر و الرلد لسن متلق 

قوله : (مَالقَوْلُ لِلمُشْتَرِي اتَقَاقَا) لأنه ينكر دعوى البائع نقض البيع. 

قوله : (وَكَذَا اليه لَّهُ عِنْدَ النّانِي) لأنه أثبت زيادة مدة للشراء. 

قوله: (خِلَانًا لِلَالِثْ) فقال: البينة بينة البائع؛ لأنه يثبت نسب الولد 
واستيلاد الأمة ونقض البيع «حموي» عن «الكافي». 

قوله:: ( الاجر لأكتر) أى +" والم يكن تنما بده أشتهر: 

قوله : (ثَبَتَ نَسَبْهُمَا) أي : التوأمين من البائع ؛ لأنهما خلقا من ماء واحدء 
وإذا صحت الدعوى فيهما كانت في حكم أول مسألة من الفصل فيفسخ البيع 
ويرد الثمن فتأمل. وفي «الإتقاني» عن «المغرب» يقال: هما توأمان كما يقال 
هما: زوجان وقولهم: هما توأم» وهما زوج خطأء انتهى. 

قوله: (لِكَوْنِ العُلُوقٍ في ملْكِه) أي : فهو كالبينة الشاهدة له على مدعاه» 


كِتَابُ الذَّعْوَى/ بَابُ دَعْوَى النَسَب ينيدا 

(وَرُدَ بيعُْ) لأنَّ البَيِمَ يَحْتَمِلٌ النَفْض. 

(وَكَذَا) الحَكُمٌ (لَوْ كَائَبَ الوَلَدَ أو رَهََهُ أو آجَرَهُ أو كَانَبَ الأمَّ أو رَهَنَهَا أو آجَرَهَا 
أو رَوَّجَهَا نم ادَعَاهُ) قبت َسَبْهُوَيُرَُ هَذِِ النَصَرُقَاتُء بخلاف الإِْمَاقٍ كُمَا مر 

(بَاعَ أحد التَوآمَيْنِ المَوْلُودَيْنِ) يَعْنِي عَلَمًا وَوَلَدَا. 

(عِنْدَهُ وأَعْتَقَهُ المُشْتَرِي كُ ادَّعَى البَائِعُ) الوَلَدَ (الآخَرَ نَبَتَ تَسَبْهُمَا وَبَظلَ عِنْقُ 
المُشْئَرِي) بأمرٍ فَوقَهُ وَهْوَ حُرَيّة الأضل لأنَّهُمَا عَلِقَا في ملْكوء حَنَّى لو اشْتَرَاهَا حُبْلَى 


وهذا يفيد تقييد المصنفء. فقوله باع من ولد عنده؛ أي: وعلق عنده أما إذا 
كان العلوق عند غيره والوضع عنده. فهي دعوة تحرير. 

قوله: (لأنَ البَيْعَ يَحْتَمِلُ النَفُضٌ) أي: وما له من حق الدعوة لا يحتمله؛ 
فينتقض البيع لأجله. 

قوله: (أو رَهَنَهُ منه) كذا في نسخةء ولا وجود للفظ منه فيما شرح عليه 
المصنف ولا في أصله الذي نقل عنه وهو «الدرر» والضمير في الأفعال راجع 
إلى اشرق 

قوله: (يَعْنِي علْقًَا) يأتي محترزه. 

قوله : (وَهوَ حريّة الأضل) أي : في الذي أعتقه ؛ لأن الذي عند البائع ظهر 
أنه حر الأصل فاقتضى كون الآخر أيضًا كذلك لاستحالة كون أحدهما حر 
الأصل والآخر رقيقًا وقد خلقا من ماء واحد. 

قوله: (حَنَّى لَّو اشْئَرَاهَا خُبْلَى) قال في «التبيين»: هذا إذا كان العلوق في 
ملكه وأما إذا لم يكن العلوق في ملكه بأن اشتراهما بعد الولادة أو اشترى 
أمهما وهي حبلى بهما أو باعها فجاءت بهما لأكثر من سنتين فيثبت نسبهما 
أيضًا لأنهما لا يفترقان فيه لما ذكرنا لكن لا يعتق الذي ليس فى ملكه وإن كان 
المشتري قد أعتقه؛ 31 الدعرق كمرة اتخرير لعدم العلوق فى ا لدلك قلا 
يملكه إلا من يملك الإنشاء؛ فلذا شرط لنزول العتق عليه أن يكون فى ملكه 
بخلاف المسالة الأرلق وعو ما إذا كان العلوق فى ملكه خية يفقان جميقا 
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وعم 


7ه للع © هع ركس ولخ ج 9 8 0 
لم يبطل عِتقه لانها دَعْوَةَ تخرير فتقصير «عيني) وَغيره. 


2 2 
و أن يُقرّ 


وَجَرَمَ بو المُصَنْتَ نم قَالَ: وَحَئلَة ِسْقَاطٍ دَعْوَى البَائع 


107اقاط ريو اناك لسر لضي مله أرك - واضتي»: 

(هُوَ ابن رَيْدِ) العَائِب ثم قَالَ هو ابي لم يَكُنْ ابنَهُ) أَبَدَا (وَإنْ) وَصْلِيهُ. 

(جكد ريد تتؤكه) لان لَهَما لآن اللشن ل تحكور انف تقد ويه ست لى 
صَدَّقَهُ بعد تكْلِييه صَح؛ وَلِذَا لو قَالَ لِصَبِئٌ هَذَا الوَلَدُ مني ثُمَ قَالَ: لَبْسَ مِني لا يَصِح 
فيه ؛ أنه بَعْدَ الإقْرَارٍ به لا يَنْتَفِي بِالنَنْيء قلا حَاجَة إِلَى | قْرَارٍ به تَانِيّاء وَلَا سَهْوَ 


ملعو 


فق عَبَارَةٍ العكادئا كنا رَعَمَهُ مزلا خسروء 337« 


لأنها دعوة استيلاد فيستند ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا الأصل فتبين 
أنه باع حرّاء انتهى «حلبي». 

قوله : (قَلَا نَصِحٌ دَعْوَاهُ أَبَدَا) وإن جحد العبد» وهذا عند الإمام وعندهما 
تصح دعواه إن جحد العبد ووجه قول الإمام أن الإقرار بالنسب من الغير إقرار 
بما لا يحتمل النقض»ء فلا تصح دعوة المقر بعد ذلك» وإنما قلنا إنه لا يحتمل 
القن 4 لآن في زعو الكيد اثداثابت الشني فين الخير والسبنيب إذا قفالا 
ينتقض بالجحود والتكذيب؛ ولهذا لو عاد المقر له إلى تصديقه جاز وثبت 
النسب منه وصار كالذي لم يصدقه ولم يكذبه» انتهى. 

قوله : (وَقَدْ أَفَادَهُ) هو نظيره لا عينه. 

قوله: (الغَائِبِ) اتفاقي. 

قوله: (خِلَانًا لَّهُمَا) فقالا تصح دعوة المقر بعد جحود المقر له أن يكون 
ابنه؛ لأن إقراره له بطل بجحود المقر له» فصار كأنه لم يقرء وقد تقدم توجيه 
قول الإمام وذكره المؤلف. 

قوله : (فَلَا حَاجَةَ إلى الإقْرَارِ به نَانِيَا) بأن يقول هو ابني. 


2 


قوله: (كُمَا رَعَمَّهُ مُنلا خْسُْرُو) راجع إلى المنفي الذي هو السهو ونصه 


كتَابُ الدَّعْوَى/ بَابُ دَعْوَى النَسَبِ نا 
كما أَقَادَهُ الشْرِبْلَالِئ» وَهَذَا إِذّا صَدَّقَهُ الابنُ 0 بذُونِهِ قلا إل إِذَا عَادَ الابْنُ ل 
التَصْدِيقٍ لِبَقَاءِ إِقْرَارِ الأبء ولو أَنْكد الأث الإِقْرَارَ فَبَرْمَنَ عَلَيْهِ الابْنُ قُبل» و 2 
الإقْرَارُ ان لِأنّهُ إهْرَارٌ عَلَى الغَير]. 


قال: هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال: مني صح إذ بإقراره 
بأنه منه تعلق حق المقر له إذ ثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفى كونه مخلوقا 
من ماء الزناء فإذا قال ليس منى هذا الولد لا يملك إبطال حق الولد» فإذا عاد 

أقول: قد وقعت العبارة فى «العمادية» و«الأستروشنية» هكذا قال: هذا 
الولد ليس مني ثم قال: هو مني صح؛ إذ بإقراره بأنه . . .إلخ . 

الظاهر أنه سهو من الناسخ الأول يدل عليه التعليل الذي ذكره؛ لأنه 
يقتضى أن يكون هناك ثلاث عبارات تفيد الأولى: إثبات البنوة» والثانية: 
نفيهاء والثالثة: العود إلى الإثبات والمذكور فيهما العبارتان فقط. انتهى 
احلبى). 

قوله: (كُمَا أَفَادَهُ الشَرِنْبِلَالِنَ) راجع إلى النفي الذي هو عدم السهوء 
ونصه: والذي يظهر لي أن اللفظة الثالئة وهي قوله: ثم قال: هو مني صح ليس 
له فائدة في ثبوت النسب لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى 
الإقرار به بعده فليتأمل» انتهى. 

وأنت خبيرٌ بأن استظهار الشرنبلالي» وإن كان صحيحًا لا ينفي السهو عن 
عبارة الكتابين نظرًا إلى التعليل» انتهى «حلبى). 

قوله: (وَهَذَا إِذَا صَدَّفَهُ الابنُ ...إلخ) التفصيل إنما يأتي في الإقرار بصبي 

قوله: (وَآَمَا برُونِهِ قََا) لأنه إقرار على الغير بأنه جزؤه» انتهى «درر»؛ أي 
فلا يتم إلا بتصديق ذلك الغير. 


قوله: (قُبلَ) لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه» انتهى «درر). 
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قَالَ المُصَنّفٌ: : لفْرُوعٌ #ولانة ار روا رار امرك 
صَحّ؛ لشاف في الي فز ورور الى الفا ل لوي لالم درسم 


الجَدَّء وَلَو بَرْمَنَ أَنّهُ أكَرّ أي ابنْهُ تُقْبَلَ لِنُبُوتٍ النّسَبِ بِإِفْرَارِو وَلَا تُسْمَعٌ إلا عَلَى 
حَضْم هُوَ وَارِثٌ أو دَائِْنّ أو مَدْيُونٌ أو مُوصّى لَه وَلّو أَخْضَرٌ رَجلُا ليَدَّعِي عَلَيْهِ حَفَا 
لأبيه وَهُوَ مُقِر بو أو لا فَلَهُ بات نَسبهِ بالبَيَةِ عِنْدَ القَاضِي بِحَضْرَة ذَلِكَ الرَجْلٍء 5 


1 
ا 2 


هه 


اذى نا عن أببو. ا ل 0 1 
0 2000 5 ذَافِع 3 


5 


بيك أت 1 والشجيع تغليلة على الب أنه ابن كُلَان َأبه ماك 


00 


قوله : (وَبَيّنَ جهّة الإزث) قال في «جامع الفصولين»: إذ إثبات الوراثة لا 
يصح ما لم يعين جهة الإرث». انتهى. 


ومع 


قوله : (وَلَو ادّعَى بلوّة العَم) عبارة «الدرر» ادعى الأخوة ولم يذكر اسم 
الجد صح بخلاف دعوى كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما 


في (العمادية» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَلَا تَسْمَعُ) أي : بينة الإرث كما في «جامع الفصولين». 

قوله : (قلو أ قرّ) أي : المدعى عليه. 

قوله: (به) أي : بالبنوة وبالموروث. 

قوله: (وَالِدَافِعُ عَلى الابن) على بمعنى من أو متعلق بمحذوف؛ أئ: 

قوله : (وَلَو أَنْكرٌ) أي : المدعى عليه دعوة البنوة. 

قوله : (وَالصَّحِيحٌ تخليفة) أي : تحليف المنكر على العلم؛ 5-6 على 
أنه لا يعلم أنك ابن فلان فإذا أراد الولد أخذ المال كلف إقامة البينة على 
مدعاه. 


قوله: (ثَمَ يكَلَفٌ الابْنُ) أي : بعد الحلف. 
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وَتَمَامُهُ في احاع الفُصْولَيْنَ) م مِنَ المَصْلٍ السّابع وَالِعِشْرِينَ. 
(وَلُو كَانَ) الصَّبِيْ (مَعَ مُسْلِم وَكَافِرِ َقَالَ المسْلم: هُوَ عَبْدِيء وَكَالَ الكَافِرٌ: هُوَ 


ابْنِي فَهُوَ حْرٌ ابنُ الكَافِر) لِنَيْلِِ الحرية حَالّاء والإشلام تالاء وَجَرّمَ ابن الكَمَالٍ بأَنَّه 
ا أن كمه كم دَارٍ الإسلام» وَعَرَاهُ الِلتّحْفَة) فَلْيْسْمَظً!]. 


قوله: (وَتَمَامُهُ في «جَامِع الفُضُولَيْن؛) حيث قال : ولو نكل يصير مقرًا 
بنسب وموك وضاز كما لو أقر بهما ضريكا واتكر المال» .ولو كان كذلق لا 
يجعل القاضي الابن خصمًا في إقامة البينة على إثبات المال ولكن يجعله 
خصمًا في حق التحليف على المال وأخذه منه فيحلفه بِنّاء انتهى. 

قوله: (مِنّ المْضْلٍ السّابع وَالعِشْرِينَ) هو في الثامن والعشرين. 

قوله: (وَالإِسْلَامَ مَآلَا) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل» وفي العكس يثبت 
الإسلام تبعّاء ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها واستشكله الأكمل 
بمغالفعة لقولة تعالى: لني يت ا ن شرك 4 [البقرة: ]17١‏ ودلائل 
التوحيد وإن كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع قوي ألا ترى أن آباءه 
كفروا مع ظهور أدلة التوحيد ويؤيده أن الذمية المطلقة أحق بولدها المسلم ما 
لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك؛ واحتمال الضرر 
بعده. وأجاب بأن قوله تعالى: #اَدَعُوَهُمَ لِأسَإيِهِمَ 4 [الأحزاب : 0] يوجب 
دعوة الأولاد لآبائهم» ومدعي النسب أب؛ لأن دعوته لا تحتمل النقض 
فتعارضت الايتان وكفر الاباء جحود. 

والأصل عدمه ألا ترى إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق» وأما 
الحضانة فتركها لا يلزم منه رق» انتهى. بخلاف ترك النسب هنا فإن المصير 
بعده إلى الرق وهو ضرر عظيم لا محالة» انتهى. 

قوله: (جَرّمَ ابن الكَمَالٍ بِأنّهُ يَكُونُ مُسْلِمَا) أي : تبعًا للدار وابنًا للكافر 
بالدعوة كما صرح به فيه لآن حكمه حكم دار الإسلام . 


وفيه: أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين» أكنيي ااحليق: 
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قَالَ المُصَنّفُ: [(قَالَ رَوْجُ امْرَأَةِ لِصَبِيٌ مَعْهُمَا هُوَ ابنِي مِنْ غَيْرِهَا وَقَالَت: هُوَ 
ابنِي مِنْ غَيْرِ كَهُوَ ابْنّْهُمَا) إن اذَّعَيَا مَعَاء وَإِلَّا َفِيهِ تَفْصِيلٌ «ابن كمال». 

وَهَذَا (لو غَيْرَ مُعَبّر وَِلّا) بأَنْ كَانَ مُعَبَرَا (ههُوَ لِمَنْ صَدَّكَهُ) لأنَّ قِيَامَ أنْدِيهِمَا 
وَفرَاشِهِمًا يُفِيدُ أنَّهُ مِنْهُمَا (وَلّو) وَلَدَتْ أَمَةٌ اشْتَرَاهَا فَاسْتْحِقَتْ غَرمَ الأَبُ قِيمَةَ الوَلَد 
يَوْمّ الحُصُومَةٍ؛ لِأَنّهُ يَوْمُ المَنْع (وَهُوَ خرٌ) 00 


قال في «المنح»: فلو كانت دعوتهما دعوة البنوة؛ فالمسلم أولى ترجيحًا 
للإسلام وهو أوفر النظرين» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (إن اذَّعَيَا) هذا إذا كان النكاح بينهما ظاهرًاء وإن لم 
يكن النكاح ظاهرًا بينهما يقضى بالنكاح بينهما «هندية» عن «شرح الطحاوي). 

قوله : (وَإِلّا قَفِيهِ تَفْصِيلٌ) قال في «الهندية»: ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه 
من غيرها وهو في يديه يثبت النسب من غيرها فبعد ذلك إذا ادعت المرأة لا 
ينك نيت نيا اك اذقت الهرأة اول انددابنينا :من غيره وموافح يدبها 
دادع الكل آنه اقدص غترها رقن ذلك لإن كان توي كا ماهر لا يقي 
قولها فهو ابنهما وإن لم يكن بينهما نكاح ظاهر فالقول قولهاء ويثبت نسبه منها 
إذا صدقها ذلك الرجل هذا إذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه أما إذا كان يعبر 
عن نفسه» وليس هناك رق ظاهر؛ فالقول قول الغلام أيهما صدقه يثبت نسبه 
منه بتصديقه» كذا في «السراج الوهاج). 

قوله : (قَهُوَ لِمَنْ صَدَّقَهُ) فلو لم يصدقهما جميعًا ؛ فالظاهر أن العبرة لقوله. 

قوله: (لأنَّ قِيَامَ أَيْدِيهِمًَا ...إلخ) علة لقوله فهو ابنهما والأول ذكره عنده. 

قوله : (وَلّو وَلَدَتْ مه أي : من المشتري وادعى الولد «حموي). 

قوله: (عَرِمَ الأَبُ قِيمَةَ الوَلّدِ) ولا يغرم الولد حتى لو كان الأب ميئًا تؤخل 
من تركته ولا ولاء للمستحق عليه؛ لأنه علق حر الأصل وإنما قدر الرق 
ضرورة القضاء بالقيمة فلا تعدو محلها. 

قوله: (يَوْمَ الخْصُومَةِ) لا يوم القضاء ولا يوم الولادة وقال الطحاوي يغرم 
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عه 
03 


َِنهُ مغْرُورٌء وَالمَغْرُورُ مِنْ يَطأْ امرأة مُْتَهدَا عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ أو نكاح فَتَلِدُ مِنْهُ نم 
تُسْتَحَقٌ؛ فَلِذَا قَالَ: (وَكَذَا) الحكم (لو مَلَكَهَا يسَبّبِ آكَرَ) أي سَبّبِ كَانَ العيني». 


كما لو توج على أنه خا للدت نال تلوف عه قا ولد 
0 مَاتَ الوَلَدُ قبْلَ الخُصُومَةٍ قا سَيْءَ عَلَى أِيه) لِعَدَمِ المَنْع كُمَا مر 


(وَإِرْنْهُ لَهُ) أنه حر الأضل فِي حَفَّه فيرن. 


(فَإِنْ قَتَلَهُ آَبُوهُ أو غَيْرُهُ) وَقَبَض الْأَبُْ مِنْ ديت فَذْرَ قِيمَتِه فيمته. 
(عَرِمَ الأب قِيمَتَهُ) لِلمُسْتَحِقٌّ كَمَا لّو كَانَ حَيّاء ل 


قيمة الولد يوم القضاء. 

قوله: (لِأَنَهُ مَغْرُورٌ) أي : والآمة فلك للمسعجة:والو لد روه ؛ 
فاستوجب المستحق النظر إليه والمغرور معذور وقد ب: نف الام مارو كيت 
صحيح فوجب الجمع بين النظرين مهما أمكن ؛ وذلك بجعل الولد حر اللأصل 
فى حق الأب ورقيقًا فى حق المستحق لأن استحقاق الأصل سبب استحقاق 
الجزء فيضمن الأب قيمته يوم الخصومة. 

قوله: (مَلِذَا قَالَ)أي: لكون المغرور من اعتمد فى وطبئه على ملك 
يمين. . . إلخ؛ أي: ولم يقيد بالشراء» فعلم أن قول المصنف أولَا اشتراها اتفاقي. 

قوله: (وَكَذَا الحُكمٌ لو مَلَكَهَا بِسَبَّبِ آخَر) كما لو ملكها أجرة عين له 
آجرها 20 أو تصدق بها عليه أو أوصى له بها إلا أن رجوع المغرور بما 
ضمن لا يعم هذه الصور. بل يقتصر على المشتراة والمجعولة أجرة والمنكوحة 
بشرط الحرية لا الموهوبة والمتصدق بها والموصى بهاء أفاده أبو السعود. 

قوله : (وَإِرْنَهُلَهُ) أي : لو مات الولد وترك مالا فهو لأبيه ولا يغرم شيئًا؛ لأن 
الإرث ليس بعوض عن الولد» فلا يقوم مقامه فلم يجعل سلامة الإرث كسلامته. 

قوله: (فَإِنْ قَتَلَهُ أَيُوه) إنما غرم؛ لأن المنع تحقق بقتله. 


قوله: (لا شَيْءَ عَلَيْه) لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إليه. 
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وَإِنْ قَبِض أَكَلَّ لرِمَهُ َقَدْرِه ااعينيّ». 
ا ا ل 0 ال ادي 
البَائْع الأَوَّلٍ بِالثّمَن فَقَط كَمَا فى تزاف وَعيرهَا 


قوله: (لَرِمَهُ بقَدْرِهِ) اعتبارًا للبعض بالكل. 

قولة: (فِي الصورَئَيْنِ) أي : صورتي الملك والتزوج» وإنما يرجع في 
صورة المشتراة والمجعولة أجرة كما تقدم» أما في صورة الملك؛ فلأن البائع 
صار كفيلًا بما شرطه من البدل لوجوب سلامة البدلين في البيع» ولما سلم 
الثمن للبائع وجب سلامه المبيع للمشتري وذلك بجعل البائع كفيلا لتملكه 
البدل ولأنه ضمن سلامتها من عيب والاستحقاق عيب وأما في صورة النكاح 
فلأن الاستيلاد مبني على التزوج وشرط الحرية صار كوصف لازم للتزوج 
فنزل؛ أي: الزوج قائلا: أنا كفيل بما لزم في هذا العقدء بخلاف ما إذا أخبره 
رجل أنها حرة أو أخبرته هي وتزوجها من غير شرط الحرية حيث يكون الولد 
رقيقًا ولا يرجع على المخبر بشيء؛ لأن الإغبان شيب محضن؟؛ لأن العقد 
حصل باختيار الرجل والمرأة وإنما يأخذ حكم العلة بالغرور وذلك بأحد أمرين 
بالشرط أو بالمعاوضة. 

قوله: (وَلَّو هَالِكَة) يعني إذا هلكت عند المشتري فضمنه؛ أي: المستحق 
قيمتها وقيمة الولد فإنه يرجع على البائع بثمنها وبقيمة الولد لا بما ضمن من 
قيمتها ؛ لأنه لما أخذ المستحق قيمتها صار كأنه أخذ عينهاء وفي أخذ العين لا 

قوله : (وَكَذَا لو اسْتَوْلَدَهَا المُشْتَري الثَّانِي) فإن المشتري الثاني يرجع على 
المشتري الأول بالثمن وبقيمة الولد. 

5 ا وي ل كر 0 له 


كات الدَّعْوَّى/ بَاتُ دَعْوّى النَسَب 1١.‏ 
(لَا ب بعَفْرِهَا) الَذِي أَحَدَهُ مِنّْهُ المُسْتَحِقٌ لِلرُومِهِ ياسْتِيَاء ءِ مَنَافِعِهًا كما مر في بَابَ 

0 بالاستفتان مَعَ مَسَائِلٍ التَنَاقُض » وَغَالِبْهَا مَرّ ِي مُتَمَرَقَاتِ القَضَاءِ وَيَجِيءْ 
قَالَ المُصَئْفٌ: لفُرُوعٌ : التَنَافْضُ فِي مَوْضِع الحَمَاءِ عَفْوْ 


له حيث أخذ منه قيمة الولد» فيرجع به عليه كما في الثمن والرد بالعيب؛ 
ا ارو ري 
مي 4 لذن ضمان السلامة إنما يثبت بالبيع والبيع الثاني لا يضاف إليه وإنما 
يضاف إلى البائع الثاني لمباشرته باختياره» فينقطع به سبب الأول بخلاف 
الثمن؛ لأن البائع الأول ضمن للبائع الثاني سلامة المبيع ولم يسلم لهء فلا 
يسلم لبائعه الثمن وبخلاف الرد بالعيب لأن المشتري الأول استحقه سليمًا ولم 
يوجد» انتهى ١منح).‏ 

قوله : (مَنَافِعِهَا) أي : منافع بضعها كما في «الزيلعي». 

قال الشارح: قوله : «التَنَاقْضُ فِي مَوْضِع الحَمَاءِ عَفْوٌ) منه الإقرار بالرضاع, 
فلو قال: هذه رضيعتي» ثم اعترف بالخطأ يصدق في دعواه الخطأء وله أن 
يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط بما إذا لم يثبت على إقراره بأن قال: هو حق 
أو صدق أو كما قلت أو شهد عليه شهود بذلك أو ما في معنى ذلك من الثبات 
اللفظي الدال على الثبات النفسي. ْ 

ومنه: تصلد يق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها ثم دعواهم 
استرجاع الميراث ث بحكم الطلاق المانع منه؛ فإنها د تسمع دعواهم لقيام العذر 
لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة. 

مسا اي الحا حرا و الوح ارول لاله 
يخفى عليه العتق ومنه استأجر دارًا ثم ادعى ملكها على المؤجر وأنها صارت 
ال ل ]0 

ومنه: استأجر ثوبًا مطويًا في جراب أو منديل أو غير ذلك» فلما نثره 
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ا نُسْمَعُ الدَعْوَى عَلَى غَرِيمِ مَيْتِ مَيْتِ إِلّا إِذَا وَهَبَ جميع مَالِهِ لأَجْتَبِيَ وَسَلَّمَهُ لَهُ 
قَِنَهَا تُسْمَعٌ عَلَيْه لكَوْنِه رَائِدًا. 
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و ل عَى عَلَيْه الإِنْكَارٌ مَعَ عِلْمِهِ بِالحَقٌ إِلّا في دَعْوَّى | الْعَيّبِ 57577( 


قال: هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته؛ فالدعوى مسموعة مع التناقض في 
قي ذه الصرر حظننا تمطلق العتاى على الراجح على الحقكى 147 اتدقى فين 
حواشي «الأشباه». 

قوله: (لَا نَسْمَعُ الدَعْوَى) أي : من أي مدع كان كغريم دائن» ومودع هذاء 
وقد تقدم أن دعوى أنه وارث تسمع على الدائن والمديون. 

قوله: (عَلَى غَريم مَيْتِ) بالإضافة والمراد به دائن الميت كما هو المتبادر 
من «البيري» واستظهر «الحموي» أنه مديون الميت. 
فرع: 

قال في «خزانة الأكمل»: لو مات رجل في بلد بعيد وترك مالا وادعى رجل 
عليه ديئًا وورثته في بلد منقطع عنه» فإن القاضي ينصب له وصيًا ويسمع بينته 
ويقضي له بالدين ولو لم يكن منقطعًا لا تسمع بينته على غير الوارث» انتهى. 

قوله: (إِلا إِذَا وَهَبّ ...إلخ) استثناء منقطع» قال المقدسي: هذا صادق بما 
لو وهبه جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصمًا لمن له دين نعم إن 
كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصمًا لمدعيها فيحمل على أن الهبة 
صدرت في مرض الموت؛ لأنها تكون وصية. 

وفي «البزازية» أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصم 
لعدم الوارث؛ لأن استحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث» فيلحق 
بالوارث (١حموي).‏ 

قوله: (لِكُوْنِهِ رَائِدَا أي : على الثلث كما تقدم وفي نسخة ذا يد؛ أئ:: 
صاحب يد والصواب الأول كما ذكر في «البزازية». 


كِتَابُ الذَّعْوَّى/ بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ 0 


ليبَرْعِنَ فنتمكن ين الرّد) وف الوصية إذا عل بالدين: 


لا تَخلِيت مَعَْ البُرْهَانٍ إِلّا في ثَلاثِ : دوق ديق على كين 0 


قوله : (لُِبَرْهِنَ فيََمَكُنَ مِنَ ارد لأنه إن قبله بغير قضاء لم يكن له الرد: 
انتهى:وظاهر أن ذلك قيما إذا كان باتع ملكةه بالشراء من آخر» أما إذا كان 


موروثًا أو موهوبًا أو موصى به أو نتاجًا فلا ينكر البتة. 

وصورته: أن لا يكون عالمًا بالعيب قبل البيع وإلا كان راضيًا به» فلا 
وام كوسنات 0 بدعوى العيب لي 
لوو اشن ا نعو اله ال ل ا ل 
عليهما الوكالة والوصية» فلا يثبت كون المدعي وكيلا أو وصيًا إلا بالدعوى 
على خصم جاحد فيلحق هذان بهما أيضًا حتى لو دفع إليه المال بمجرد دعواه 
أنه وكيل أو وصي قبل الثبوت يضمن» انتهى موضحًا. 

قوله: د أي: أو بالنسب كذا يفهم من عبارة العلامة 
الحانوتي في « فتاواه) ) انتهى (أبقالسعودا. 

ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين» فإنه لو أقر بالحق لزمه 
الكل من حصته وإن أنكر فأقيمت عليه البينة يلزم من حصته وحصتهم 
«حموي). والظاهر: أن في المسألتين قولين «أبو السعود) ويأتى ما يفيده. 

قوله : (دَعْوَى دين عَلَى مَيْت) قال في «تنوير الأذهان»: من ادعى ديئًا على 
الميث؛ أى::وبرهق علية يحلفه القاضى بلا ظطلب: الوضئ والوارك: الله ما 
استوفيت من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك 
ولا أفزاتة منهةولا شيكا مث ولا الف نت دام ذلك هذا ولا عندك به ولا 
بشىء منه رهن» كذا فى «البزازية». 

قال في «الولوالجية»: وفي كل موضع يدعي حمقًا في التركة وأثبته بالبينة» 
فإنه يحلف بغير خصم أنه ما استوفى حقهء انتهى. 
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وَاسْيِسْفَاقٍ مَبيعء وَدَعْوَى آبِقٍ. الإمْرَارُ لا يُجَامِعْ البَينة إلا في أَرْبَع : وَكالةٌ 


وفي شرح «الكنز) لصاحب «البحر): ولم أر حكم من ادعى أنه دفع 
للميت دينه وبرهن هل يحلف» وينبغي أن يحلف احتياطًا. 


قوله : (وَاسْتِحْقَاقٍ مبيع) من مشتر يعني إذا استحق المبيع بالبينة للمستحق 
عليه تحليف المستحق بالله ما بعته ولا وهبته ولا تصدقت به ولا خرجت العين 
عن ملكك بوجه من الوجوه. 
فجاء رجل وادعاه وأقام بينة أنه عبده يستحلف بالله أنه باق في ملكه ولم يخرج 
هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر وموهوب له ويلحق بهذه المسائل ما إذا 
ظاهر ولا باطن» وإن وجد ما لا يؤدي حقه عاجلا ؛ لأن البينة إنما قامت على 
نعرف عددها أم لاء تجعل ثلاثة ويحلف على نفي ما زاد عنها إذا كان المدعي 
يدعى الزيادة» انتهى «أبو السعود) ملخصًا. 

قوله : (الإقرَارٌ لا يجَامِعٌ البيْنَة إلا نِي أرْبَع) هي خمس ويلحق بذلك البينة إذا 
أقيمت لإسقاط اليمين عمن يقبل قوله مثال ذلك القابض قالوا إن القول قوله فيما 
قبضه ولكن تقبل بينته على ما ادعاه لنفي اليمين عنه والمودع إذا ادعى الرد أو 
الهلاك تقبل بينته لإسقاط اليمين عنه وفيه تأمل ويزاد القيم فلو خوصم الأب بحق 
على الصبي؛ فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة على إقراره بخللاف 
الوصي وأمين القاضي ؛ فإنهما إذا أقرا يخرجان عن الخصومة» وما لوأقر وارث 


قوله : (وَكَالَةُ) يعني لو أقر بوكالة رجل بقبض دين عليه لموكله» فإن الوكيل 
يقيم بيئة ؛ إذ لو دفعه بلا بينة يتضرر؛ إذ لا تبرأ ذمته إذا أنكر الموكل وكالته. 


كات الدَّعْوَى/ بَاتُ دَعْوَى التسَ ١4‏ 


وَوضَايَة وَإِْبَاتُ َيْنِ عَلَّى مَيْتِء ا ل وَدَعْوَى الآبتي. ا 
تخت ات ع مهو إلا فى نت : إِذَ ذا انّهَمَ القَاضِي وَصِيِّ يتم وَمْتَوَلَي وَفْفٍء 


م 


قوله : (وَوصَايَةً) يعني إذا أقر المدعى عليه بالوصاية وصورته: رجل قال 
للقاضي أن فلان ابن فلان الفلاني أقامني وصيًا ومات وله على هذا كذا أو في يد 
هذا كذا فصدقه المدعى عليه» فالقاضي لا يثبت وصايته بإقراره حتى يقيم البينة 
عليها ؛ ؛ لأنه إذا دفع إليه المال اعتمادًا على الإقرار فقط لا تبرأ ذمته من الدين إذا 
أنكر الوارث» أما لو دفع بعد «البرهان» تبرأ ذمته أفاده صاحب «تنوير الأذهان». 

تله (وإثات دن علن 'تنق) مورته اقحتى اعلرى بيشفين الوولةذيق على 
الديت نافد لمارف اللي اوسن لي اجن ايه لوي لي 1 الذي 
وللطالب أن يقيم بينة على حقه ليكون حقه في كل التركة وكذا إذا أقر جميع 
الورثة تقبل بينته لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدين في حقهم وحق دائن آخر 
وفي «البيري» اختلفوا فيما إذا أقر المدعى عليه بعد إقامة البينة هل يقضى عليه 
بالإقرار أو بالبينة قيل يقضى بالبينة لأنه بالإنكار وإقامة البينة استحق عليه 
الحكم فلا يبطل الحق السابق بالإقرار اللاحق؛ ولأن زيادة التعدي الثابتة 
بالبرهان حقه. فلا يؤثر الإقرار 0 انتهى موضحًا. 

قوله : (وَاسْتِحْمَاقٌَ عَيْنِ مِنْ مُ: مشتر) فإن| المشتري إذا أقر بالاستحقاق 
للمستحق لا يتمكن دوا حر يا لقم يان باضه فإذا اقيجف صليه البينة 
أمكنه وقد تقدم أنه يسوغ له الإنكار مع العلم؛ لأجل هذا التمكن. 

قوله: (وَدَعْوَى الآبتي) أي: إذا ادعى على شخص أن العبد الذي عنده آبق 
من واد واصم اليك جلك دل" يقت البيكة على ذلك لفان ان« اشير 
تملكه منه. قوله : (عَلَى حَقَّ مَجْهُولٍِ) أي : ادعى به مدع. 

قوله: (إِذَا انَهَمَ القاضي وَصِيّ يْتِيم) وَمْتَوَلَي وَقَفٍ) قال 5 «الخانية»): لو 
أن رجلا ادعى على رجل أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا 
يحلفهء وكذا لو قال: كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره لا 
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7 سه م معي ما عر ا رغ ما لي 4 7ه 
وَفِي رهن مُجهولٍ وَدَعْوَّى سَرقةٍ» وَغضًب. وَخيَانةِ مودع. 


يلتفت إليه وكذا لو قال بلغنى أن فلان ابن فلان أوصى ليء» ولا أدري قدره 
وأزاة اشتيعقت الورك لأ بحيية الفاقي ركذا اليديوة إذا قال تعرس عقن 
ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت قدره وأراد تحليف الطالب لا يلتفت 
إليه قال شمس الأئمة الحلواني: الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع 
الاستحلاف إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ولم يدع عليه شيئًا 
معلومًاء فإنه يحلف نظرًا لليتيم والوقف» انتهى #حموي». 

قوله: (وَفِي رَهْن مَجْهُولِ) أي: لو ادعى الراهن رهنًا مجهولًا كثوب فأنكر 
الفمركين فإنه بمحلف» تيده فعض النقاده عا ريا إلئع "المي ة انيما ذاتذكر 
المدعي قدر الدين الذي وقع به الرهن. 

قوله : (وَدَعْوَى سَرقَةِ) فيه نظر فإن «قاضي خان» ذكر أنه يشترط ذكر القيمة في 
[الاعرى ]ذا كانتت يمر نه لتعنع انها تفيا اام لاعاقأنا فيما سرى ارك يتا 
إلى بيانها أبو السعود ولعل ذلك في حق القطع لا الضمان كما يفيده كلامه. 

قوله: (وَعْضب) قال في «الدرر» و«الغرر»: ولو قال: غصب مني عين 
كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب 
أنها تسمع الدعوى لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة 
لتضرر وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم 
إذا أنتكر والجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين» 

قوله: : (وَخبَانَةِ مُودّع) فإنه يحلف ما خان فيما ائتمن فإن حلف برئ وإن 
نكل تجبر على يبان قدر ما انكل عية وقيل: لا يستحلف حتى يقدر شيء 
يستحلف عليه» وذكر بعض الفضلاء ء أن سماع الدعوى في هذه المسائل مع 
الجهالة متة متفق عليه إلا في دعوى الوديعة ودعوى الغصب حيث يشترط لسماعها 
فيهما بيان القيمة عند بعض المشايخ» انتهى. 


وينبغي زيادة دعوى السرقة كما يعلم من «الحموي). 


كِتَابُ الدَّعْوّى/ بَابُ دَعْوَى النّسَبِ 6١‏ 


ا يَحْلِفُ المُذَّعِي إِذّا حَلَف المُدّعَى عَلَيْهِ إلا في مَسْأَلَةِ يي دَعْوَى الابخر 
وَهِيّ غَرِيبَةٌ يَجِبُ حِفْظْهًا «أَشيّاه). 

قُلْتُ: وَهِيَ ما لو قَالَ المَعْصُوبٌُ مِنْهُ: كَانَت قِيمَةُ تَوْبِي مَائٌَ وَقَالَ العَاصِبُ: 
َم أذر وَلكِنَهَ ا تبُْْ مَائَهَ صُدّقَ بد بميلة يميه وَألْرمَ ياي فلو لم يُبيّنْ يَحْلِفْ عَلَى الرّيَادَ 
م يَحْلِفُ المَخْصُوبٌ مِنْهُ أيضًا أن تبات يولي لوا العاطينت وه ره 
لكي لازال تا أَغْلم]. 


ق 
0 
أو 


قولة+ (إلافي مشألة ب.:إلغ) قال الشنيخ الطوري : التعصر مشترع] الانهما 
إذا اختلفا في قدر الثمن أو المبيع ولا بينة تحالفا ولو اشترى أمة بألف.وقيضها 
ثم تقايلا وقبل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الأجرة أو 
المنفعة أو فيهما قبل التمكن في المدة تحالفا (حموي) وفيه : أن كلا منهما في 
0-0 30 ومدعى عليه. 


ل اما ل ا وإن نكل 
لا يثبت أيضًا ما لم يحلف المدعي أن قيمته مائة» فإن حلف أخذ من الغاصب 
مائة» وقوله: يحلف على ما يدعيه المغصوب منه» فيه: أنه خلف أولا على 
ذلك» فلو كانت هذه اليمين على ما ذكره من القيمة بأن يحلف أن قيمته ما ذكره. 

وحاصله: أن يمين المدعى عليه أنها لم تكن قيمته مائة ويمين المدعي أن 
قيمته المائة. 

قوله: (يَحْلِفٌ عَلّى الزّيَاةةة» أي : إن قيمته لم تكن مائة» والظاهر أن ثمرة 
هذا اليمين ثبوت الخيارء إذا ظهر. قوله: (وَلّو ظَهّرٌ) أي : الغوب. 

قوله: (بَيْنَ أخذهِ) أي : الثوب بما دفعه من الدراهم لا بقيمة الثوب في 


9. 


ذاته» وإن كانت أنقص أو أزيد؛ لأن المالك لم يرض إلا بدفعه بالمائة. 
قوله: (أو قِيمَتِهِ) بأن يرده ويأخذ القيمة التي دفعهاء والله تعالى أعلم 


وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ الإِقَرَارِ 


قَالَ المُصَنّفٌ: [كِتَابُ الإِقْرَارٍ مُنَاسَبْتُهُ أنَّ المُدَّعَى عَلَيِْ إِمَا مُنْكرٌ أو مُقِرٌ وَهُوَ 


كتَابُ الإِقَرَارِ 
ثبت بالكتاب : وهو قوله تعالى : «وَلْبْئيِلِ الَدِى عَلْنهِ ألْحَنُّ4 [البقرة: 187] 


0 


عه سس سا 


أمره بالإملال» فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى وقوله: «إ كوأ موَكمينَ 
ِآلْقِسْطِ سبد يِه وَلَوْ عَكَ أنفسِكٌ 4 [النساء : 0 1] والمراد به الإقرار «زيلعي». 

والسنة: فقد قبل يَككِةِ إقرار ماعزء والغامدية. 

والإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى 
أوجبوا الحد والقصاص بإقراره فأولى المال والمعقول. فإن العاقل لا يقر على 
نفسه كاذبًا فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله فترجحت جهة الصدق في حق 
نفسه؛ لعدم التهمة وكمال الولاية» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبَتْهُ ...إلخ) قال السيد «الحموي»: مناسبته بسابقة 
أن المدعي إما أن يقر له المطلوب أو ينكر واللائق بالمسلم الإقرار بالحق؛ 
أي: كما أن اللائق بالمدعيى أن تكون دعواه حمًا فقدمه على ما بعده وهو 
الصلح لترتبه على الإنكار غالبًا ثم إذا حصل بالصلح شيء؛ إما أن يستربح فيه 
بنفسهء وتقدم طريقه في البيع أو بغيره وهو المضاربة وإن لم يستربح فإما أن 
يحفظه بنفسه. ولا يحتاج إلى بيان حكمه أو بغيره وهو الوديعة» انتهى. 

قوله: (وَهُوَ)؛ أي: الإقرار أقرب؛ أي: لحال المسلم. 

قوله : (لِمَلَبَةٍ الصَّدْقِ)؛ أي: من المدعي في دعواه ومن المقر فيما أقر به؛ 
أن اننإ عا للدي شه قا لمرو شاي تيه أ رمعا لد متعم 1 


الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية بخلاف إقراره في حق غيره . 
ه6١‏ 


كنات 


8 


الإقْرَارِ “ده ١‏ 


(هُوَّ) لَعَةَ: الإثبات» يقال قر الشيدة :"ذا تك 


000 


وَشَرْعَا : (إِخْبَارٌ بِحَقّ عَلَيْو) للعيْر””". 
قوله: (هُوَّ لمَةَ: الإنْبَاتُ) فإذا كان حسيًا يقال أقره» وإذا كان قوليًا يقال: 


قال القاري كأث: (إخبارٌ بحقٌ لآخَرَ عَلَيْه) فخرجت الشهادة؛ فإنها إخبار بحق لآخَر على 
غيرهء والدّعُوى فإنها إخبار بحق نفسه على آخرء (وَحُكْمُةُ) أي: الإقرار (ظهُورُ المُقَرٌ به) 
أي : لم على المُقرٌ ما أقر به» لوقوعه دليلًا على صدق المُحْبّرِ به» قال الله تعالى: وا 
ومين بِالْقسَط شْهَدَ يِل وَلَوْ ع1 أنفيك * [النساء: 1110 والشهادةٌ على نفسه هو الإقرار» 
وقال يك : بل الْإنكنُ عل تنه بَصِيرَةٌ (8)» [القيامة 14 ]أي شاهدة بالحقه توقد رجحم النبيك 
كه بإقراره على نفسه بالزنا (لا إنشاؤٌة) لأن الإقرار إخبارٌ بوجود المَمَرٌ به» والإخبار إظهار 
المُخبِرٍ بلسانه للمُخْبَرِ به لا إيجادهُ له (فْصَعٌ الإقرّارٌ بالخَمْرٍ للمُسْلِم) ولو كان الإقرار إنشاءً 
لما صَحْ؛ لأن المسلعم لا يِصِح لةتمليك الهمرء (لا بطلاقٍ) أي : : لا يصح الإقرار بطلاق 
(وعِمْقٍ مُكْرَهًا) ولو كان إنشاءَ صح؛ لأن طلاق المُكُرّه وإعتاقّه واقعان عندناء وإنمًا ححص 
الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرارٍ مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه أراد أن يُبيّنَ أن الإقرار 
لفن اا الو دخ مكلت بحن صَح ولو كان الحق (تَجْهُوا) لأن جهال امد به ل 
تمنع صِحْةٌ الإقرار؛ لأن الحق قد يَلزمه مجهولًا » بأن أ أتلّف ما لا يَدْرِي قيمته» أو جَرّح 
جرَاحَة لا يدري أَرْشَهَا ؛ أو يبقى عليه بقية حساب لا يعرف قدرهاء وهو محتاج لإبراء ذمته 
بالك أو (بالإرْضَاء)ء بخلاف الجهالةٍ بالمُقرٌ له سواء تفاحشت بأن قال: علي ألف درهم 
لواحد من الناس» أو لم يتفاحش على الأصحء بأن قال: علي ألف لأحد هذين؛ لأن 
المجهولَ لا يصلح مُستجمًا ؛ إذ لا يمكن الجبرٌ على البيان من غير تعيين المدّعىء ولو كان 
المُقَرّ عليه مجهولًا بأن قال : لك على أحدنا ألف درهم» لا يصح اتفاًا؛ لأن المقضي عليه 
مجهول» ذكره ف فى «النهاية» قيد بالحر؛ لأن المراد صحة الإقرار مطلقًاء والعبد المحجورٌ عليه 
يماح إقراز» الماك إلى ها بعد الس ومن دنأ ازاز الحد بالحة والفصنام كما كزة 
لتيل يق والقصاض فى «الشين بحن ابعل العتق» وبه قال زفر» والمَرّنيٌ » وداود» وابن 
جَرِير الطبري؛ أن نه يُسفطل حجن منيلاه؟ فأشبه الإقرار بقتل الخطأء وقيد بالمكلف»؛ لأن إقرار 
المجنون والمعتوه «والصيي العائن يسع لانعدا ام أهلية الالتزامء والنائم والمُغمى عليه 
كالمجنون لعدم التميّز» وإقرار السَّكُران من مُحرّم يلزم» إلا فيما يقبل الرجوع كالحدود 
ل ل ا ا لا 0 

(ولَرِمَه) أي المقر(ييّانه) أ ى: المجهول» حتى لو امتنع عن البيان أجبر عليه (بما لَهُ قيّْمةٌ) 
لأنه أخبر بإقراره عن الوسزف تن ذتعه وما لا قيمة له لا يجب فيها » فكان رجوعًا (وَالقَوْلَ 
لَهُ) أي : للمُقِر مع يمينه (إن ادْعَى امقر َهُ أكثر مِنّْهُ) لأن المُقِر هو المُيكر. (ولا يُصدَّق) المُقِر 
(في َكَل مَنْ دِرْهَم في: عَلَىَّ مَالُ) لأنه لا يُعد مالا عرقًا () لا في ان مكايا اي 

نصاب الزكاة (في مال عظيم من ذهب أو فِضَةِ) لأن النصاب مال عظيمٌ حتى اعثَّيرٌ صاحبه - 


وقموم 
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مم02 1ة###خ###1##تت ايحي يخااي اااي 


غنيًا في الشرع» ووجب عليه مُوَاسَاة الفقراء. وقال الشافعي وأحمد: يُقْبِلُ تفسيرّه بالقليلٍ 
والكثير» » (وَلَّا) في أقل (مِنْ حََمْس وَعِشْرينٌ) في : عليٍ مال عظيمٌ (مِنَ الإبل) لأنها أدنى 
نصاب منها يجبُ فيه من جنسِهِ (وَلَا) في أقل (مِنْ قَدْرٍ النضَابٍ قِيمَةَ) في : علىّ مال عظيم من 
كذاء مشيرًا إلى مال (خَيْرِ مَالٍ الرّكا) () لزمه (في دَرَاهِمَ تان لأنه أقل الجمع الصحيح؛ 

فصار متيقّنًا به والزائد عليه مشكوك فيه (َ) لزمه في (دَرَاهِمَ كَثِيرَةِ عَشْرةٌ) عند أبي حنيفة» 
ومئتان عندهما؛ لأن صاحبّ النصاب مكثر» حتى وجب عليه مواساة غيره» بخلاف ما دونه 
ولأبي حنيفة أن العشرة أقصى ما يُذكر بلفظ الجمع, ألا ترى أنه يقال: عَشَّرةٌ دراهم» ثم 
يقال: أحد عشر درهم» فكان هو الأكثر من حيثٌ اللمْظُ فيصرف إليه. (وَ) لزمه في (كَذَا دِرْمَم 
درهمٌ) لأن كذا مُبهم ودرهمًا تفسير له (5) لزمه في (كَذَا كَذَا أحدّ عَشَّر وَ) في (كَذَا وَكَذَا 
أحد وَعِسْرُونَ) لأن هذه الكلمات مبهمة» فيجبُ حَمْلُهَا على نظِيْرِهَا من المفسرء وأقل 
عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما : أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (وَلو تَلّتّ 
بلا وَاوِ فأَحَدَ عَشّر) لأنه لا نظير له فلا يُزاد على الأول» (وَمَع وَاو قَمَائةٌ وَأَحَدَ وَعِسْرُونَ) 
لأنه أقلٌ ثلاثة أعدادء بين كل اثنين فيها حرف عطف (وَإِن رَبَّعْ زِيدَ ألك) لأنه أقل أربعة 
أعداد بين كل اثنين فيها حرف عطف. ل(وَعَلَيّ وقبَلِي إِقَرَارٌ بدَينِ) لأن كلمة علي للوجوب» 
ولوك الفووات يقال: قَبِلَ فلانُ عن فلانٍ؛ أي: : ضمنء وإ ريك بكرن لمارا 
ومضمونًا إذا كان دَينا في الذمة (وَصُدَّقَ) من قال : علي أو قبلي (إِن وَصَلَ به) قوله : (وَهُوَ 

وَدِيعَةٌ) لأنه يحتمله مجارًا ؛ لأن الحفظ واجبٌ على المُودَع» فيجوز تفسيره به متصلا» ٠‏ (وإن 
فَصَلَ لا) أي : لا يُصدّق؛ لأنه يُقررٌ حكمه بالسكوت» فلا يجوز تغييرًه بعد ذلك كسائر 
المعرات فى الامكتاء والشوط؛ (وَعِندِي أو مَعِي وَنَحْؤُةُ) ك: : في بيتي » وفي كيسي » وفي 
صُنْدوقي ل(أَمَانَُ) لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة» فيثبت 
أقلهماء وهو الأمانة. (وَقَولَهُ لمدّعِي الألْفٍ: اتّرنها) بتشديد التاء أَمْرٌ من الاثَّانء افتعال من 
الوزن (أو قَضَبْتّكَها وَنَحَوُهُما) كانتقذها أو أَجلْنِي بهاء أو اقعد فاقبضها (إِثْرَارُ لأن الهاء 
كنايةٌ عن المذكور في الدعوى في جميع ذلك» فصار كأنه أعاد المُدّعى وهو الألف» فيكون 
إقرارًا بها وأما لو لم يكن فيها ضميرٌ لا يكون إقرارًا ؛ الا ادر مان التراتها: ار المال 
المذكورر» فيكون كلامًا مبتدأ فلا يلزمه شيم وقال الشافعي وأحمد في اتَّرن وانتقد : إنه ليبس 
بإقرار» وبه قال بعض أصحاب مالك؛ لأنه يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءً والمبالغة في 
الجحود» فلا يكون إقرارًا بالشك. (2) قوله : (مَائة وَِرْهَمٌ) أو مائة (ونَلَاتُ أَنوَاب) يلزم به 
في الأول مائة كلها (دراهم و) في الثاني مائة كلها (يْيَاب وفي) قوله : المائة .وتوت أو) مائة 
و(تََْانِ يُمَسّرُ الماتة) والقيامنُ أن يُرجَع في تفسير الماثة إليه في الكل ؛ لأن المعطوف غيرٌ 
المعطوف عليه» فلا يكون مُفَسّرًا تبكر المانة على بها جيام اكد في مكلت انويع عليه 
مع اسه ارا م سد ل ل د 
ما يكثرٌ استعماله ويثبثٌ في الذَمَةٍ ة من المكيّلٍ والموزونء وإنما لزم مائة ثوب في مائة وثلاث- 


5-5-3 


اممو وج موخت يللاي اياي ينوه 


أثواب؟ لأن الأثواب لم تذكّر بحرف العطفء, فانصرفت إلى الجميع» ولزم تفسير المائة في 


مائة وثوب أو وثوبان؛ تروط انا لح كو م ور 
ولو أقر بسهم من دار فهو سدس عند أبي حنيفة» وأصل المسألة في الوصايا: ! 0 
جا يات حي لدمتةة ل السدس» أخذا بقول ابن مسعود» وميد 

معاوية وجماعة من أهل اللغة: أذ الم كو السو عورا رَا بالبيان؛ اله يقار 
القليل والكثير» ٠»‏ فإن سهمًا من سهمين يكون النصف ومن ن العشرة يكون عُسْرًَاء فهو والجزءٌ 
والنصف سواءء ولو أقر بشرك في عبدٍ يوجب أبو يوسف الشَّطر؛ لأن الشركٌ المُتكُرَ عبارة 
عن النصفء قال الله تعالى : لأ هُمْ رك في آلتَوتِ4 [فاطر: 014٠‏ وقال: وما لم فيهما 

ون شراير» [سبأ ا : من نصيب؛ راتاح لحك مضي المساواة قال الله تعالى : 
«يّإن كارا كر ين دَلِكَ مَهُمْ شرك ف التْلتْ» [ال: لنساء: 17] وأوجب محمد البيان 
ولو أقر بخمسة في خمسة وَعَنَّى المعيّة» لَزِمّه عشرة ؟ لأنه بيّنَ أنه استعمل في بمعنى : : مع» أو 
بمعنى: واو العطف». وفيه تشديدٌ عليه» فيصح بِيانةٌ؛ وإن عنى الحساب أَوْجَبْنَا خمسة, لا 
او ري لال وري ور خراة لكاميو إذ العادةٌ حاكمةٌ بأن هذه العبارة يراد بها 
خمسة وعشرون» فصار للخمسة والعشرين عبارتان: إحداهما: : وَضْفيةء والأخرى: غرفية» 
نامي اهبا ما بلزمبالأعري» الكنا فون رذ عسات الفح ماني المي لانن 
ا ل ب ا ل ل 6 
وإن كثرثٌ أجزاؤهاء لا تصير أكثر من خمسة. وفي «المبسوط»: يلزمه على قول زفر عشرةٌ؛ 
لأن في بمعنى: معء قال الله تعالى: تدم في عِبَِك )4 [الفجر :4 فيُحمل على هذا 
تصحيحًا لكلامه. قلنا : في للظرف حقيقةً» والدراهمٌ لا تكون ظرفًا للدراهم» وَعَعله تمع 
ا والمجاز قد يكون بمعنى : مع وقد يكون بمعنى على » قال تعالى : «وَلملدم في 
دوع ع ألتَغْلٍِ» [طه 01 سن أحدهما أولى من الآخرء فبقى ي المعتبر حقيقة كلامه. فيلزمه 
1 ة بأول كلامه ويلغوآ خره. . ولو أقرٌ بدينٍ لزمه وإن قال : كنت كاذيًا في الإقرار لأنه 
رجوعٌ - فلا يصحٌ لتعلّق حتٍ المُقر له به» ويرى أبو يوسف تحليف المُّر له على أن المْقِرَ لم 
يكن كاذبًا فيما أقر لك بهء ولست بمبطل فيما تدعيه عليه» وبه يُفتى لجريان العادة بين الناس 
أنهم يكتبون صك الإقرار ثم يأخذون المال. (وَالإِفْرارٌ بِدَابَةٍ في إِصَطَبْل) وهو بيت الدواب 
(يَْزْمْهَا) أي : الدابة (فَقَط) أي : : ولا يلم الإصطبل وهذا عند أبي يوسفٌ وأبي حنيفة؛ لأن 
غير ل يا وعلى قياس قولٍ محمد أنه يضمن ويلزمه الدابة 
والإصطبل (وَسَيْفٍِ) أي: الإقرار بسيف يلزم (جَفّْْهُ) أي : غِمّد السيف (وَحَمَائِلهُ) وهي جمع 
حِمَالة بكسر الحاء» وهو العلاقة» وإنما يلزمه ذلك؛ ؛ لأن !ا سم 
النُضْل والجَمْنَ والجمّالة. (وَصَحّ ِقْرَارُةُ) أي 0 (بالحَمْل) بأن يقر بحمل جاريةٍ 

لرجل؛ لأن هذا الإقرار له وجةٌ صحيح» د 
ا يا ا ل 9 


١هك‎ 
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قولٍ نقلّه المُرَّنيَ عنه: إن أطلق لا يصحء وفي تول يضح وهو الأضح» وه قال أحمده قال 
مالك : يصح إن تُيُقّن بوجودٍ الحمل عند الإقرار (وَلَهُ) أي : وإقراره للحمل (إِنْ بَيّنَ المُقِرٌ 
(سَبْيَا صَالحًا) بأن قال: أوصى له به فلان» أو مات أنوه وتركه ميرانًا لهء» وهو قيد للإقرار له» 
وإنما. قيد به؛ لأنه إن بين فيه سببًا غير صالح» » بأن قال: : ياعني أو أَفْرَضَني لا يصح الإقرارء 
وإن لم يبين سيا لم يصح عند أبي يوسف. 
وقيل: أبو حنيفة معى ل ل ل وحم 
والشافعي في الأصح؛ لأن هذا إقرار صَدَرَ عن أهلهء فيجبٌ إِعمَالّه ويُحْمل على السبب 
الصالح تصحيتًحا لكلام العاقل» ولأبي يوسف: أن الإقرار المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو 
الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه. فصار كأنه فسره به. (فإِنْ وَلَدَتْ) أمّ الحمل المُقَرَ له 
(لأَكَلنَّ مِنْ نِضِْ حَوْلِ) من وقت الإقرار (قَلَه) أي : فللحمل (ما أقر به) له؛ لأنه كان موجودًا 
وقت الإقرار بِيقِيْنِ (وإن أقرٌ شَرطٍ الخيّارِ) بأن أقر لرجل بألف قرض » أ عقت وق 
أو كانه قائعة او فت ولك على أنه بالخيار ثلاثة أيام (صَمّ) الإقرار لوجود الصفة المُلْرمَق 
وهي قوله: عليّ» ونحوه. (وَبَطلَ شَرْظهُ) لأن الإقرار إخبارٌ ولا مَدْحَل للخيار في الإخبار؛ لأن 
الخبنإن كا ةسادق فهو راجت الما به اختداره أو لم يشكرة» وإ كات كاديا فمنوانعث الرد؛ 
فلا يتغير باختياره وعدم اختياره» وإنما تأثيره في العقودٍ لتتغير به صفة العقد ويتخيرٌ به بين فسخه 
وإمضائه كذا في «العناية»» وهذا إذا كان المَُّرَ به لا يقبل الخيار كما في الصور المذكورة» وأما 
إذا كان يقبل» كما إذا أقر أنه باع أو اشترى شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أقل» فإنه يصح 
الإقرار والخيار جميعًا. (وَاسْتَثْنَاءُ كيْلِيَ أو وَرْنِيَ مِنْ دَرَاهِم) بأن قال له: علي ألف درهم إلا قفيرٌ 
حنطة أو إلا دينارًا (صَحَّ قِيْمَة) أو بطريق القيمة» فيلزمه ألف درهم إلا قيمة القَفِيز أو الدينار» 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزفر وأحمد: لا يصحٌ؛ لأن الاستثناء إخراج ما 
لولا الاستثناء لكان داخلاء وهذا لا يُتصور في خلافٍ الجنس» ولأبي حنيفة أن الكبْلي 
الور جص الذراه في البع ؛ من حيث إنها تَنْبتَ ت في الذمة حالًا وموؤجّلَاء ويجوز 
استقراضّهًا وإذا كانت في المعنى جنسًا لهاء جاز استثناؤها منها. 
قيد بالكَيّْلي والوَرْنِي؛ لأنه لا يصح في غيرهما باتفاق الأصحاب» وهو قول أحمدء وقال 
الشافعي: يصح.ء وبه قال مالك فعندنا لو قال له: علي ماتة درهم إلا ثويًا لا يصح الاستثناء» 
وعنده يُبين قيمةً الثوب فإن استغرقت المائة بظل الاستثناء في قول. وبه قال مالك» وفي قول 
يلعو تفسيرة» ونعب 0ق كوه لاتستدرق فهمه الذانة :زلا أي بصخ (التوطناء التايع) من 
لمير (كالينَاءِ) من الدارء بأن أقر بدار واستثتى تثنى بناءها الام مالو بأن أقر بخاتّم 
ستثتى . قصَّه (وَالنّخْلِ) من البستان» بأن قر ببستان واستثنى نخله» وقال مالك والشافعي 
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ا يصح؛ لأنه أخرج ما تناوله اللفظ معنئ» فصار كما لو قال: إلا تُنتهاء أو 
يْعَهَاء أو بيئًا منها. ولنا: أن الاستثناء إخراج ما تتاوله صدر الكلام نضّاء وصدّر الكلام_ 
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كتَابُ الإِقْرَارِ /ا6 ١‏ 
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إنما يتناول هذه الأشياء تبعٌاء بخلاف البيت» فإن الدار تتناوله نضًا؛ إذ الدار تشتمل البيتَء 
ولهذا لو اسنّحِقٌ البيتُ في بيع الدار سقطت حصته من الثمن» ويبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء 
الله» فلو قال: لزيد علي ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شيء؛ لأن التعليقٌ بمشيئة الله إبطال 
عند محمد فيبطلٌ قبل انعقاده بتحكّم» وعند أبي يوسف تعليق بشرط لا يوقت عليه فكان 
إعدامًا من الأصل. (وَدَيْنُ صِحَتِهِ) مبتدأ مضافٌ (مُظْلَّقَا) أي: سواء علم بسببه وهو بمعاينة 
الشهود ببيّنة أو بالإقرار (وَدَيْنُ مَرَضْهِ) مرض الموت (يسَبّبٍ فِيه) أي: في المرض كالنفقة 
وثمن الأدوية (وَعلِمَ) السببٌ (يلا إِفْرَارِ) كالاستقراض في مرضه بمُعاينة الشهودء أو الشراءء 
أو الاستئجارء أو التزوج (سَوَاء) أي: مستويان في الرتبة» فلا يقدّمُ أحدهما على الآخر في 
الاستيفاء من التركة» هو خبر المبتداً وما عطف عليه (وقُدَّما على ما أقرَّ به في مَرَضِهِ) ولم 
يُعلم إلا بالإقرار» وبه قال النّجَعي والثوري. (() قُدّم (الكُلُ عَلَى الإرْثِ وَإِن شَمِل) الكل 
(مَالَهُ) وقال الشافعي: دَيْن الصحة ودَيّنُ المرض الذي لا يُعلم إلا بالإقرار سواء» وبه قال 
مالك. والخْرّقي. والتميمي من أصحاب أحمدء لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن 
عَفْل ودِيّن» ا لاوجو : وهو الدمة القايلة لقوق «ولنا: أن الإقرار لا يُعتبرُ إذا كان فيه 
تهمة إبطال حق الغير» وفي إقرار المريض بما ليس من التبرعات كالبيع» والنكاح» والإتلاف 
تُهُمَة إبطال تعلق دَيْن الصّحة بماله» بخلاف المعروف السبب بمّعاينة الشهوده فإنه لا ثُهْمَة 
فيه. (وَلَا يَصِحٌ) للمريض (أَنْ يَخُصٌ عَرِيْمًا) من عُرماء الصحة أو المَرَضٍ (بقضاء دينه) لأن 
ذلك فيه إبطالُ حقّ الباقين» إلا أَنْ يكون ذلك الدينُ ثمئًا بشيء اشتراه بمثل قيمتهء أو يكون 
قرضًا لزمه فى مرضه بالبَيّنة؛ لأنهذا لبس تإكار؛ولا:إيطال للق لأنه حَصَّلَ مثل ما نَقَد 
زح الكُرمَاء متعاق يحفى التركة لا بالصورة:فإذا حصيل'له مله معني ل يعد ذلك تفويكاه 
وعند مالك والشافعي يختص مطلقاء والله تعالى أعلم. (وَلَا) يصح (إِقرَارهُ لِوَارِئِه) وبه قال 
أحمد والشافعي في قول» ويصح في الأصح من مذهبه؛ لأنه إظهارٌ حقٌّ ثابت» لترجّح جانب 
الصدق فيه» فصار كالإقرار لأجنبى وبوارث آخر وبوديعةٍ مُستهلكةٍ للوارث» وقال مالك: 
بخ إذا لمالعه + ((ينقكل إذا اتهم» كمن اله بعك :وابن غم قاقر لينعد» ولناها أخرسة 
الدارقطني في «سننه) عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر قال قال رسول الله َك : «لا 
وصية لوارث. ولا إقرار له بدين» وما رُوِيَ أنه كِهُ قال في خطبته عام حجة الوداع : (إن الله 
أَغطّى كُلَّ ذِي حَقّ حَنَّهُ فَلَا وَصِيةَ لِوَارث وَلَا إِفْرَارَ بالدّينِ» لكن قال شمس الأئمة في 
«اللسيورظ»: إناهةه لزان شاف ع مشهو رةه رشا المتهر قرول ابن مر : إذا اف الرس 
بدين في مرضه لرجل غير وارث فإنه جائرٌ» وإن أحاط ذلك بمالهء وإِن أقر لوارث فهو 

باطلء إلا أن يُصدّقه الورثة» وبه أذ علماؤناء فإن قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا 

مقدمٌ على القياس ؛ ولأن في إقراره إيثارَ بعض الورثة بماله بعدما تعلق حق جميعهم به» فلا 

يجوز لما فيه من إيطال حق البقية» كالوصية» قيد بالوارث؛ لأن إقراراه للأجنبي يصح وإن- 


١م‎ 
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شَمِلَ المال. (إلا أَنْ يُصدَّقَهُ البَقِّةُ) أي : بقية الورثة؛ لأن عدم الصحة كان لحقّهمء ٠‏ فإذا 


صَدَّقُوه فقد أقروا بتقدّمِهِ عليهم (فَيَبْظْلٌ) الإقرار (إن اذَعَى بُنوّتَه أي : بنوة الأجنبي (بَعْدَهُ) 
أي : بعد الإقرار له ويثبت النسبء وبه قال أحمد والشافعي في قول. دلا إِنْ تَكح) أي : لا 
ييطل الإقران لاجتبية إن تكسسها بعد إقزاره لهاء وبه قال أحمد في الأصحء والشافعي في 
القديم» ومالك» وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: يَبْظل؛ لأن اعتبار كون الوارثِ 
وارنًا حال الموتٍ لا حال الإقرار كالوصية» ولنا وهو الفرق أن البئوّة تستند إلى وقتٍ 
العُلُوْقء فتبين أنه أقر لابنه فلا يصحء والزوجية تقتصر على زمان التزوج» فكان إقراره 
لأجنبية» ويُؤخر الإرث عن الدين المُقَر به في المرضء لقوله تعالى: «إين بَحَدِ وَصِيِّةَ بوص 
يآ أَوَ دين [النساء:١١]؛‏ ولأن قضاء الدَيْنِ من الحوائج الأصلية؛ لأن به دفع الحائل بينه 
وبين الجنة العَلِيّة وحقٌ الورثة يتعلق بالتركة بغرط الذراء عن التحاحجةه ولهذا إيقدم تجهيره 


م وو 


وتكفيئه وتدفيئه. (ولو أقرً) المريض أو غيره (ببنُوّة غلام جُهِلَ نَسَبةُ وَيُولَدُ مه مثله) أي : مثل 
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النادم الطعااي؟ لمثل المَقِرٌ (وَصَدَّقَةُ العُلَامُ» َبَتَ نُسَبّه) وقال مالك إذت 2 تيقّن الئاس أنه 
ليس ولده لا يثبت يثبت» كما إذا كان الخلامٌ يديا والرجل قَارسياء ولنا أن النسسب يُحتانُ لإثباتهء 
فيثبت إذا أمكن» وفي هذه الصورة يمكن؛ قيد بمجهول النَّسَبِ؛ لأن معرفته تمنعٌ ثبوتّه من 
غيره» وبكونه يولد مِثْلَهُ لِمِمْلِهِ لئلا يكون مكذبًا في الظاهر» وبتصديق الغلام؛ لأن المسألة في 
غلام يُعبر عن نفسه؛ فلا بد من تصديقه؛ لأنه في يد نفسه» حتى إذا كان صغيرًا لا يعبر عن 
نفسه فلا يعتبر تصديقه» كذا في «الكافي» و «الهداية» وغيرهاء وإذا تَبَتَ نسيّه شارك الورّثة في 
الميراث؛ لأن ذلك من ضرورات ثبوت النسب. (وَشْرِط تَضْدِيقٌ الرّوْج) امرأته أو معتدته (أو 
شَهَادَةُ قابلةٍ في إِقْرَارِهَا) أي: المرأة (بالوّلَدِ) لأن إقرار المرأة لا يُقبل على الزوج» فلا بُد من 
تضديفة» وقول القابلة حجة في تعيين الولدء والتسس د يثبت بالفراش» (وَلو كر بنَسَبٍ مِنْ غَيرٍ 
ولّادِ) أي : أبُوة أو بُنُوقء كإن أقر بأخ أو عم (لا يَصِحُ) إلا بالبيّة؛ لأن فيه ححْمْلَ التَسب على 
الغير. تك إلا مع وَارث) معردف قريب أو بيد فإنه أولى بالميراث من المُقَرٌ له؛ لأنه لما 
لم يثبث نسبّه منه لم يزاحم الوارتَ المعروف ا لشّسبٍء وإن لم يكن له وارث استحق المُقَرٌ له 
فيرائهة لأن للثقر ولابة اصرق ف مال نقسةعتد عدم الوارفة. الاترى أن له أن يورضي 
بجميع ماله» فكذا له أن يجعله لهذا الْمْقَرٌ له. 

لاقيام وَأبُوه مَيْثٌ شَارَكَهُ في الإِرْثِ بلا نَسَب) أي : ولا يثبت نسبه؛ لأن إقراره 
لضم ينين : : حَمْل النسب على الغير ولا ولاية له عليه» فلا يد يثبثٌ إلا بالبيّنة؛ والاشتراك 
في المال وله ولاية عليه فيثبّت. ١و‏ أ أحدٌ ابي ميت لَهُعلَ) شخص (أر دين) هذه 
الجملة صفة ميت (بقبض أبيه نِصفَّهُ) أي : نصف الدَّيْنَ (قلا + شَيْءَ لَّهُ) أي : للابن المَقِرٌ 
(والنْضْفُ لِلآخَرِ) وهو الابن النتكر لان الذق ان باتفاء القيف الدينَ إقرارٌ بالدين على 


الميت؛ لأن المقبوض غيرٌ الدين» فيكون مضمونًا على القابض ديئًا في ذمته فيتقاصّان» فإن- 


كِتَابُ الإِقْرَارِ و 


(مِنْ وَجْهِ إِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهِ) قَيِدَ بِعَلَيْه لأنَهُ لو كان لنفية يكون ذغؤئ لا إِقْرَارًا. 


ع مق 
ع 


ثُمَّ فَرّعَ عَلَى كُلّ مِنَ الشَّبَهَيْنِ» قَمَالَ: (قل) لْوَجْه (الأَوَّلُ) وَهْوَ الإخبارُ. 
(صَح إِفْرَارُهُ بمآلٍ مَمْلُوكِ لِلمَيْر) وَمَتَى أَمَرّ بملْكِ العَيْر. 


أقر به فالإقرار إثبات لما كان متزلزلًا بين الجحود والثبوت «حموي» وفي 
«المنح»: وهو في اللغة إفعال من قر الشيء إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبته. 

قوله : (لِأَنَهُ لو كَانَ لِنَفْسِهِ يَكُونْ دَعْوّى) ولو كان الإخبار للغير على الغير 
يكون شهادة. 

قوله: (ثْمَّ فَرَّعَ عَلَى كل مِنَ الشَبَهَيْن) تبع فيه المصنف ولم يتقدم ما يفيد 
الشبهية وإنما تقدم أنه إخبار من وجه بالنظر لترتب بعض أحكام الإخبارات 
يعطى حكم الإخبار في بعض الجزئيات وحكم الإنشاء في بعض آخرء وأما 
بالنظر للفظه فهو إخبار عن ثبوت حق عليه لغيره لا غير. 
قوله : (فَلِلْوَجْه ...إلخ) علة مقدمة على المعلول. 
قوله: (صَمَّ إِفْرَارُةُ) لأن الإخبار في ملك الغير صحيح» لكن بالنظر للمقر. 
كذّبه أخوه لا يُصدق عليه وينفذ في حقه خاصة» فوجب على الميت النُضْفُ على زعمه. 
والدين مقدمٌ على | لميراث وقد استغرق نصيبّه» فلا يأخذ منه شيئّاء وصار كما لو أقر على 


الميث بدين آخر وكذبه أخوه» وصح إقراره بالدين لأجنبي وإن استغرق ماله» لما روى 
محمد في «الأصل» عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرخل غيز وارك» 
فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله ولا يُعرف له مخالف. وعلماؤنا والشافعي جعلوا الَّلّق 
- وهو: وجمٌ الولادة - كمرض الموت في حق الأحكام؛ لأن الموتّ يَنْدّر في غير حالة 
الطََلْقَه ويوجد فيها كثيرّاء والحكم مبنيٌّ على ما كَثْر لا على ما ندرء "يدها جع لها مذية 
أثير مزد سين السمل كما قال مالك» واحتج بأن ولادتها حينئلٍ متوقّعة ساعة فساعة) وهي 
قد تموت بها ٠‏ فتوَطنُ نفسها على الهلاك. وتبادرٌ إلى ما يتبادر ! ليه المرضى. وإذا خيف 
الموت على المَسُْنُولء وهو المريض مرض السّلء أي: الدّقَ ونحوه من الأمراض التي 
تطول ويعتاد الإنسان بهاء كانت الهبة ونحوها من ثلث مالِهِ لكونه مريضّاء والله أعلم. [فتح 
باب العناية #/ لالا7]. 


مل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


(يَلرَمُهُ تَسْلِيمُهُ) إِلَى المُقِرٌ لَهُ (إِذَا مَلْكَهُ) بُرْهَةَ مِنَ الرَّمَانِ لِنَقَاذِهِ عَلَى نَفْسِهء وَلّو 


كَانَ نْمَاءَ لِمَا صَمَّ لِعَدَمِ وُجُودٍ المُلْك. 


ِ 
وَفِي «الْأَشْبَاو) : أَمَرَ بحْرًيّةِ عَبْدِ ثم شَرَاهُ عَتََ عَلَيِْ وََا يَرْجِعُ بالنّمَنِ أو بِوَقْفِية 

دَارِ ثُمّ شَرَاهَا أو وَرِنَهَا صَارَت وَقْمَا مُوَاحََةَ لَهُ برَعْمِهِ. 
(َا بَصِح فاه يلاق وَعِناق مُكْرَما) ولو كان إِنْنَاء لصح لِعَدم التُحَلفٍ. 


(وَصَحّ إِفرَارٌ العيد المأدُون بِعَيْنِ نِي يدو 138 211111101 


قوله: (إِذَا مَلَكَهُ بُرْهَةَ مِنَ الرَّمَانِ) أي: قليلًا من الزمان حتى لو تصرف فيه 
لغير المقر له بعد ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه فى ملك غيره كما يؤخذ 
من القواعد ويؤخذ من هذا الفرع» كما قال أبو السعود أنه لو ادعى شخص 
عيئًا في يد غيره» فشهد له بها شخص فردّت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد 
الشاهد ثم ملكها الشاهد يؤمر بتسليمها إلى المدعي. 

قوله: (لِمَا صَحَّ) أي : إقراره للغير؛ أي : ولو ملكه بعد. 

قوله: (وَلَا يَرْجِعُ بِالنَّمَنِ) على البائع؛ أي: لاقتصار إقراره عليه» فلا 
يتعدى لغيره. 

قوله: (صَارَت وَقَهَا) بخلاف ما إذا غصب ضيعة من رجل فوقفهاء ثم 
اد ا ار ا ب 
يصح ؛ لأن شرط صحته ملكه بخلاف الإقرار؛ لكونه إخبارًا لا إنشاء. 

قوله: (مُكْرَهًا) حال من الضمير المضاف إلى الإقرار» وإنما لم يصح 
إقراره بهما مكرمًا لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل 

قوله: (وَلَو كَانَ إِنْشَاءَ لَصَمَّ لِعَدَم 52 00000 
تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه. 

قوله: (وَصَحَّ إِفَْارُ العَبْد المَأدُونِ بعَيْنِ فِي يَدو) ولو كان إنشاء لا يصح؛ 
لأنه يمير تر عا 'منه وهو ليين امل له 


4 


وَالمُسْلِمِ بَكَمْرِ وَيِنِضْفٍ دَارِهِ مَشَاعَا وَالمَرأَةٍ يالرَّوْجِيّةِ مِنْ غَيْرٍ شهُودِ) وَلّو كَانَ إِنْشَا 


2 


0 را علا 151 اخي )نتن رخاواغلى الإثرارا له ارك به 
لو أَقَرَ كَاذِيَا لَمْ يَحِلَ لَهُ؛ لأن الإفراق لشن ميا 
لملكِ» أ َعَم 0007 ابْتِدَاء هِبَةِ وَهْوَ الأَوْجَهُ ابزَازِية». 

(لّا أن يَقُولَ) فِي دَعْرَاهُ (هُوَ ملكي) وَأَكَرَّ ِي به أو يَقُولُ : لِي عَلَيْهِ ذا وَهَكَذَا 
يقار جد مه نا انكل ارد رسد الخويب 


قوله: (وَالمْسْلِم بحَمْر) فيؤمر بالتسليم للمقر له ولو كان إنشاء؛ لكان 
تمليك المسلم الخمر من غيره وهو لا يملكه ولا يملكه لغيره. 

ل لي بالخمر للمسلم. 

قال الشرنبلالي: يعني الخمر القائمة لا المستهلكة؛ إذ لا يجب بدلها 
شيل سن حدر المي وإليه الإشارة بقول المصنف حتى يؤمر بالتسليم 
إليه» انتهى. وهو صحيح أيضًا. 

قوله : (وَبِنِضْفٍ ذَارِهِ مَشَاعَا) أي : الدار القابلة للقسمة» فإنه يصح الإقرار 
بها لكونه إخبارًا ولو كان إنشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم» ولو 
قبض بخلاف ما لا يقسم كبيت وحمام صغيرين ؛ فإنها تصح فيه وتتم بالقبض. 

قوله : (به يُفْتَى) مقابله أنها تسمع كما في «جامع الفصولين». 

قوله : (لِأَنَهُ إخُبَارٌ) أي: لا سبب للزوم المقر به على المقرء وهو قد جعل 
سبب وجوب المدعى به على المقر الإقرار؛ فكأنه قال: أطالبه بلا سبب 
لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره» وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا أن 
الأفزار اليس سيا املك 

قوله: (لَمْ يَحِلَ لَّهُ) أي: لا يجوز له أخذه جبرًا ديانة كإقراره لامرأته 
بجميع ما في منزله وليس لها عليه شيء»ء انتهى «بحر»؛ أي: ولو كان إنشاء 
يحل أخذه كما في «الدرر». 
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م لّو أنْكَرَ الإقْرَارَ هَل يَحْلِت؟ المَيْوَى أَنّهُ لا يَحْلِفُ عَلَى الإِقْرَارٍ بَل عَلَى الْمَالٍ. 

وَأمَّا دَمْوَى الإقْرَارٍ فِي الدَّفْع مَتُسْمَعُ عِنْدَ العَامَّةٍ (ول) لوَجْهِ (النَّانِي) 5 
الإنْمَاءُ (لو رَدَّ) المُمَر لَهُ (إقْرَارَهُ ثم بل لا يَصِحُ) وَلّو كَانَ إِخْبَارًا لَصََّ. 

وَأمّا بَعْدَ القَبُولٍ قلا يَرْتَذّ بالود وَلَو أَعَادَ المُقِرّ إفْرَارهُ َصَدَّقَهُ لَرِمَهُ لِأَنّهُ إِْرَارٌ 
آخرٌء ثم لو انكر إفرَازة لكان لا يغلت ولا تتبن ل د كريغ 


: قوله: (نُمَّ لو أَنْكَرَ الإفْرَارَ) أي: وقد ادعى ما أقر به لكونه ملكه ولم يبين 
على مجرد إقراره لما تقدم. 

قوله: (وَأَمّا َعْوَى الإفْرَارٍ ِي الدَّفُع) بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعي 
أقر أنه لا حق له قبل المدعى عليه أو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن 
هذه العين ملك المدعى عليه. 

قوله: (لا يَصِحٌ) كما إذا وهب شيئًا لإنسان فلم يقبل ثم قبل» وهذا في 
الإقرار بما يرتد أما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسبء فإنه لو أقر به ثم ادعاه 
المقر له بعد رده يقبل «مبسوط) والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد» 
فلو قال لها: تزوجتك أمس» فقالت: لا ثم قالت: بلى وقال هو: لاء لزمه 
النكاح؛ لآن إقراره لم يبطل؛ إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود أحد 
الزوجين» فيصح بتصديقها بعد التكذيب. فيثبت ولا يعتبر إنكاره بعد» انتهى 
«سري الدين» ملخصًا. 

قوله : (لِأَنَهُ إفْرَارٌ آكَرُ) أي : وقد صدقه فيه فيلزمه» قاله العلامة عبد البر. 

قوله: (ثُمَ لو أَنْكَرَ إِفْرَارَهُ الَّانِي) أي : وادعاه المقر له لكونه ملكه وأقام بينة 
عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين 
تكذيبه الإقرار الأول وعدم علم القاضي بما يرفع التناقض وهو رجوع المقر 
إلى إقراره» كذا في «القنية» وفهم من كلامه أنه لو كان القاضي عالمًا بالرجوع 
إلى الإقرار تسمع الدعوى وتقبل البينة» قاله عبد البر. 

قوله : (قَالَ البَدِيعُ) هو أستاذ صاحب «القنية» فإنه عبر فيها بقال أستاذناء 


كِتَابُ الإقْرَارٍ كل 
وَالأَشْبَهُ قبُولِهَاء وَاعْتَمَدَهُ ابنُ الشّحْنَةِ وَأَقَرَهُ الشَرنْْلَاليئْ (وَالملكُ النَّابتُ بو) بِالإِقرَارٍ. 
(لَا يَظهَرٌ فِي حَقّ الزَّوَائِدٍ المُسْتَهْلَكَةِء قلا يَمْلِكُها المَقَرَ لَه وَلّو إِخْبَارًا لملكهًا]. 


0 و 0 07 0 م ل هر َه ََ مه 7 007 مير 
قَالَ المُصَنف: [(أكَرَ خرٌ مُكَلف) يَْطَانَ طَاتِعًا (أو عَبْدٌ) أو صَبِنٌ أو مَعْنُوه. 


قال عبد البر: يعني القاضي البديعء وفي نسخة قال: في «البديع» وليست 
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05000 

قولهة” (والأشية) اق بالضوات»والقواعد: 

قوله: (وَاعْتَمَدَهُ ابن الشّحْنَةِ) ونظمه في بيت فقال: 
وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه الصحيح المنور 

ومن أراد المزيد فعليه بشرحه. 

قوله : (لا يَظَهَرُ فِي حَقَّ الرَّوَائِدٍ المُسْتَهْلَكَةِ) فلو أقر له بنخيل» وكان قد جنى 
ثمرها واستهلكه. فإنه لا يضمنه لجعله إنشاء فى هذه الصورة كأنه أنشأ تمليكها 
فج ١١‏ رركي ا تون ماري فت كلها عي دكا برو فو لطر قال 1 1د 
إخبار بحق لآخرء لا إثبات وهو قول محمد بن الفضل والقاضي أبي حازم وقول 
من قال : إنه تمليك في الحال وهو أبو عبد الله الجرجاني قاله في «الشرنبلالية» 
وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من 
«الأستروشنية» والتقييد بالمستهلكة يفيد أن الهالكة لا ترد بالأولى ويفيد أن 
القائمة ترد . 

قال الشارح: قوله: (أَقَرَّ حر مُكَلَّفٌ) أي: بالغ عاقل «درر» وأفاد في 
«الشرنبلالية» أن شروط الإقرار العقل والبلوغ والحرية في بعض الأحكام 
وكون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له حتى لو أقر أنه غصب منه كفا من 
تراب أو حبة حنطة لا يصح لأن المقر به لا يلزمه تسليمه إلى المقر له» ومنها 
الطواعية؛ ولو سكر من محرم صح إقراره؛ لأنه لا ينافي التكليف إلا في 
سنو اليك لقي للد ل ب وي 


ولو سكر من مباح كالشرب مكرمًا لا يلزمه شيء» وأخرج بقيد الحر 
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ع 4 در ون 00 عي و 0 رده فى 1# مم ال راو 0 0 

(مأذون) لهم إن أقروا بِيَجَارَةٍ كإقرار مُحجور بحد وَقَوَدٍ وَإِلا فبَعْد عتق ونائم 
وَمَعْمَ عَليْهِ كَمَجُنْون وَسَيْجي عا لسَكرّان وَمَرَ المكرة. 

(بِحَقَّ مَعْلُومٍ أو مَجْهُولٍ) صَحّ لأنّ جَهَاَة امقر به لا تَضْرٌ إلا ذا بينَ سيا تَضْرَُ 
الجَهَالّة كبَيع حار 


الرقيق وبالمكلف غيره كالصبي» وذكر مفهوميهما بعدء وكالمجنون. فإنه لا 
يضم إتراز» أضلا» راذع باليفظطان الدات ود قل" يواحة ينما أقر يهاقن ادوم 
لارتفاع الأحكام عنهء وأخرج بالطائع المكره» فلا يصح إقراره ولو بطلاق 
وعتاق كما تقدم. 

قوله: (إِنْ أَثَرُوا بتِجَارَة) أي: بمال فيصح لأنه من ضروريات التجارة» ولو 
لم يصح إقرارهم لا يعاملهم أحد فيه فيدخل في الإذن كل ما كان طريقه 
التجارة كالديون والعواري والمضاربات والغصوب ويصح إقرار الصبي 
والمعتوه المأذونين بها لالتحاقهما في حقها بالبالغ العاقل؛ لأن الإذن لا يدل 
على عقله بخلاف ما ليس طريقه التجارة كالمهر والجناية والكفالة خيث لا 
يصح إقرارهما بها؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة المال بغير 
مال والجناية ليست مبادلة والكفالة تبرع ابتداء» فلا تدخل تحت الإذن. 

قوله: (كَإِفْرَارٍ مَحْجُورِ) الأولى تأخره بعد قوله: صح كما أن الأولى أن 
يعبر بدل المحجور بالعبد» فليتأمل. 

قوله : (وَإِلّا) أي : إلا يكن إقرار العبد المحجور بحد أو قود بأن كان بمال. 

قوله : (قَبَعْدَ عِنّْق) أي : فتتأخر المؤاخذة به إلى عتقه. 

قوله : (وَنَائِمٌ) قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات. 

قوله: (أو مَجْهُولٍِ) إنما صح الإقرار به؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولًا بأن 
أتلف مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها والضمير في صح 
و لا 


بح ع 5 


قوله : (إلَا إِذَا بَيّنَ سا تَضِرهُ الجَهَالة ...إلخ) اعلم أن المقر بالمجهول تارة 


كنات الإقْرَارٍ 4 


وَأَمّا جَهَالَة المُقِرّ فتَضُرٌ كَقَوْلِهِ : عَلَى أَحَدِنًا لَكَ ألف دِرْهَمَ لِجَهَالَةِ المَقْضِيٌ عَلَيْه 
ل 0 ل ا 


0 5 ااببحر) وََقَلُ في نشوا 00 1097973 


يطلق وتارة يبين سببًا لا تضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة يبين سببًا تضره 
التدهالة. 

فالأول: يصح ويحمل على أن المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة. 

والثاتي: ل ا 0 فإن من أقر 
أنه باع من فلان شيئًا أو آجر من فلان شيئًا أو ا* شترى من فلان كذا بشيء لا 
يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء أفاده في «الدرر» و«الشرنبلالية». 

قوله: ١كَقَوْلِهِ:‏ عَلَى أَحَدِنًا لَّكَ) ظاهره أن القائل واحد من جماعة» ولو 
يحصون وصدوره من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب وأنه لا يجبر المتكلم 
على البيان. 

قوله : (إلَّا إذَا جَمَعَ بَيْنَّنَفْسِهِ وَعَبْدِِ فَيَصِحُ) ظاهره ولو العبد مأذونًا مديوثًا 
والمطالبة تتوجه على السيد بالجميع على الظاهر. 

قوله : (وَكَذَا تَضْرٌ جَهَالّة المُقَرّ لَهُ) أي : فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره. 

قوله: (وَإِلَا لا) على ما ذكره شيخ الإسلام في «مبسوطه» والناطفي في 
«واقعاته» وسوى شمس الأئمة بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار. 

قوله: (فَيَصِحُ) لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره» وفي مثله يؤمر 
بالتذكر؛ لأن المقر قد ينسى صاحب الحق «منح» 

قوله: (لِجَهَالَةٍ المُدَّعي) ولأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق على المستحق» 
والقاضي نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لوبطاله» انتهى «منح2. 

قال في «البحر»: ولكل منهما أن يحلفه. 

قوله: (وَتَقَلَهُ فِي «الدّرَرِه) حيث قال: وإن لم تفحش بأن أقر بأنه غصب 
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لكن بِاخْتِصَار مُخْل كَمَا بَينَهُ عَرْمِي زَاده. 
(وَلَزِمَهُ يان ما جَهل) كَشَّيْءٍ وَحَقَّ (بذِي قِيمَةٍ) كَفِلْسٍ وَجَوَرَهُ لا بمّا لا قِِمَة 


سوس ام يكت ووو 


كُحَبَّةِ حِنْطَةٍ وَجِلْدِ مَبَْةِ وَصَبِيٌ حر ؛ لِأنْهُ رُجُوعٌ » فَلَا يَصِحْ. 


هذا العبد من هذا أو من هذاء فإنه لا يصح عند شمس الأئمة السرخسي ؟ لأنه 
أقر للمجهول وهو لا يفيد وقيل: يصح وهو الأصح؛ أنه جنيك إيضبان الحخ 
إلى المستحق ؛ لأنهما إذا اتفقا على أخذه. فلهما حق الأخذ ويقال له بيّن 
المجهول؛ لأن الإجمال من جهته وبيان المجمل على المجمل وصار كما لو 
أعتق أحد عبديه وإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إيصالًا للحق إلى 
المستحق كذا في «الكافي» انتهى «حلبي) . 

قوله: (كَمَا بَيِّنَهُ عَرْمِى رَّادَه) حاصل بيانه أن الجبر فيما إذا جهل المقر به 
ا لي ون تعدو كر الس حت ا لعو هر سر 


5 
تننبك: 
: 


يصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع 
ما يعزف لي أو جميع ما ينسب إل لفلانة وإذا اخعلفا في عين أنها موجودة 
وقت الإقرار أو لا؛ فالقول للمقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة 
له في يده وقت الإقرار» وفي احاشية الشلبي عن الخانية»: رجل قال: جميع 
ما في يدي لفلان. قال شمس الأئمة السرخسي : يرجع في البيان إليه ولا يعلم 
قبل البيان» انتهى. 

قوله: (وَحَقٌ) لو قال عنيت به حق الإسلام لا يصدق لأنه لا يراد عرمًاء 
وعليه التعويل كذا فى «التبيين». وفى «تكملة قاضى زاده) أنه إذا وصله صدق 
«حموي» وكذا نقله 550 «الكفاية) عن «المحيط») والعيدة كنا فى «الشلبى» 
فاح ملعيو متي او كانه لا اد لتر لك ها لسرم السائري: ْ 

قال شيخنا الشيخ حسن الشرنبلالي: وينبغي أن يرجع فيه للورثة» انتهى. 

وفيه: أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه؛ فليحرر بالنقل. 


كتَابُ الإِقْرَارِ كط 


و2 


(وَالقَوْلُ لِلمُقِرّ مَعَ حَلفِوِ) لِأَنَّهُ الممْكِرٌ (إن ادعَى المُقِرٌ لَهُ أَكثَرَ مِنْهُ) وَل بين (وَلَا 
1م # 82 0 مم مام ةر سمس 0 20 م 8 ع نا سس ع 
بُصَدَّقَ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمَ فِي عَلَىَ مَالُ وَمِنَ النَضَاب) أي: نِصَاب الرَّكَاةِ في الأَصَحٌّ 
«اختيار»). 
وَقِيلَ: إِنْ المّقِرٌ َقِيرًا فَيَضَابٌ السَّرِفَةِ وَصُححَ (فِي مَالٍ تظيم) لو بَينَهُ (مِنَ 


قال العلامة المقدسى : ينبغى أن يصدق فى حق الشفعة أو التطرق ونحوه» 
او ونيد[ ذا الواوك هدابعل قال جوت الب لاسكشامي ا كلم نإ علق 
ووافق عمل به. 

قوله : (وَالقَوْلَ لِلمُقِرٌ مَعَ حَلفِهِ) فإنه لما كذبه فيما بين وادعى شيئًا آخر بطل 
إقراره بتكذيبه» وكان القول للمقر فيما ادعى عليه» انتهى. 

قوله: (وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمَ فِي عَلَىَ مَالُ) لأن الأقل منه لا يعد 
مالا عرفاء انتهى (حموي). 

وظاهر «البحر) أنه يلزمه درهم ولا يجبر على بيان وعبارته» ولو قال 
لفلان: علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم 
لرمه ذرهتم. 

قوله : (أي: نِصَاب الزَّكَاةٍ) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيًا 
وأوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة» انتهى «منح). 

قوله: (وَقِيلَ: إِنَّ المُقِرٌ قَقِيرَا ...إلخ) قال في «المنح»: والأصح أنه على قوله 
مبني على حال المقر في الفقر والغنى» فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف 
ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض. فإن المائتين في الزكاة 
عظيم» وفي السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع إلى حاله كذا في (النهاية» 
وحواشي «الهداية»» انتهى. 

قوله: (فِي مَالٍ عظيم) بالرفع فإن تقديره في قوله علي مال عظيم» وكذا 
يقال في «نظائره». 

قوله: (لَو بَينَهُ ...إلخ) مراده أنه قال له عليّ مال عظيم من الذهب أخذ 
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0 00 بن َنْب في الطاب 
َو قسَرَهُ يعي مَالِالرّكاة عر ًا كمَا مر 

(وَفِي دَرَاهِمَ َكانه وَ) في (دَرَاسِمَ) أو دَنَانِيرَ أو ثيَّاب. 

(كَيرَةٍ عَشَرَةٌ) لِأنهَا نِهَايَة اشم الجمْع. 
نصابه ومن الفضة أخذ نصابها ومن الإبل أخذ نصابها فإن قال: من ثياب أو 
كتب اعتبر النصاب بالقيمة. 

قوله : (لِأنّهًا أَدْنَى نِصَابٍ يُؤْحَذٌ مِنْ جِنْسِه) جواب سؤال حاصله أن أدنى 
نقات لان عي اندرو انلدي لال وساف امراف ادن لسن 
لي ري 0 ل 0 
ا » فقلنا 
بعدم جواز صدقة فيها منها. أفاده «الحموي» والظاهر أنه يعتبر ذ في البقر والغنم 
نصابهما إذا بين بهما كما يستفاد من «المنح». 

قوله: (وَمِنْ نَلَّانَةِ نْضُب) لأن أقل الجمع ثلاثة» فلا يصدق في أقل منه 
للتيقن به وينبغي على قياس قول الإمام أن يعتبر فيه حال المقر «منح». 

قوله : (ثَكَانَهةُ لأنها أدنى الجمع؛ أي: جمع الكثرة على أحد قولين. 

قوله: (عَشَرَة) عند الإمام وقالا نصاب والأصل أن رعاية الكثرة واجبة 
لكنه اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعًا «(حموي). 

قوله : (لأنهًا بَهَايةٌ َه اسم الجمْع) فكان هو الأكثر من حيث اللفظ فيصرف 
إليه» انتهى. 

والإضافة في اسم ا لجمع للبيان ثم إن ا لعشرة نهاية جمع القلة لا الكثرة» 
فلو قال: لأنها أقل مدلول جمع الكثرة؛ لكان أولى وهذا على أحد قولين فيه. 


كتَابُ الإقْرَارِ ين 


(وَكَذَا وِرْمَمًا وِرْمَم) عَلَى المُعْتَمَدٍ وَلّو حَمَضَهُ لَرِمَهُ مَاَةٌ دِرْهَم وَفِي دُرَيْهُم أو 
دِرْهَمَ عَظيم دِرْهَمُء وَالمُعْتبَرُ الوَرْنْ المُعْتَادُ إلا بِحِجَّةٍ (رَيْلَعِيَ). 


قوله: (وَكَذَا دزهمًا دِرُهم) قال العقيلي في «المنهاج»: وإن قال كذا درهمًا 
لزمه ما بينه. 

قال «الإتقاني»: كان ينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشر؛ لأنه أول العدد 
الذي يقع مميزه منصويًا هكذا نقل عن أهل اللغة» فلا يصدق في بيانه بدرهم, 
والقياس فيه ما قاله فى «مختصر الأسرار» إذا قال له: كذا درهمًا أنه يلزمه 
مقرو آلا دكن عمل وقنيوها بدره متصويت» :ذلك وكوة من توي إن 
تسعين فيجب الأقل وهو عشرون؛ لأنه متيقن» انتهى. 

قوله: (وَلَو حَفَضَهُ لَزِمَهُ مَائَة درهم) كذا روي عن محمد وإن قال كذا كذا 
درهم بالخفض لزمه ثلاثمائة والتوجيه في «غاية البيان». 

وفي «السراج»2: وإن قال كذا درهمًا لزمه عشرونء وإن قال: كذا درهم 
بالخفض لزمه مائة» وإن قال: كذا درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد؛ 
لأنه تفسير المبهم. 

قوله: (وَفِي دُرَيْهم ...إلخ) وكذا لو صعَّر الدينار يلزمه تامًّا؛ لأن التصغير 
يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن» فلا ينقص الوزن بالشكء. انتهى. 

قوله: (أو دِرْهَمَ عَظِيم) إنما لزمه درهم لأن الدرهم معلوم القدرء فلا 
يزداد قدره بقوله عظيم لأنه وصف. انتهى «تبيين». 

قال العلامة المقدسي: ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من 
أعظمها عملا بالوصف المذكورهء انتهى ١حموي).‏ 

قوله: (وَالمَعْتَبَرُ الوَرْنٌ المعْتَادُ إلى بحِجَّة) قال صاحب «الهداية»: وينصرف 
إلى الوزن المعتاد؛ أي: لك لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى 
المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في أقل من ذلك؛ لأنه يريد الرجوع 
عما اقتضاه كلامه. 
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(وَكَذَا كذَّا) دِرْهَمًا (أَحَدَ عَشَرَ وَكَذَا وَكَذا آَحَدَ وَعِشْرُونَ) لأَنَّ نَظِيرَهُ بالوَاوِ وَاحِدٌ 
وَعِشْرُونَ]. 
َال المُصنَفُ: [(وَلو َلَّ با وَاِ أحدَ عَسَر) د لا تير لَه حل عَلَى التكَُارِ. 
(وَمَعَهَا قَمَائَةُ وَأَحَدَّ وَعِشْرُونَ وَإِنْ رَبّمّ) مَعَّ الوَاو. 
أنت) وَلَّو حَمَّسَ زِيدَ عَشَرَةُ آلافٍ وَلّو سَدَّمنَ زِيدَّ مَائَةٌ لف وَلُو سَبّع زِيدَ 


اي 
قال فى «تحفة الفقهاء»: لو قال علي ألف درهمء فهو على ما يتعارفه أهل 
البلد من الأوزان أو العددء وإن لم يكن شيئًا متعارفًا يحمل على وزن سبعةء 
فإنه الوزن الذي في الشرع» وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع 
متعارف فيه بخلافه» انتهى (شلبى). 
وفي «الكافي»: وإن كان نقد البلد مختلفًا فهو على الأقل من ذلك» أنتهى»٠‏ 
ولا يصدق إن ادعى وزنًا دون ذلك» انتهى بتصرف فقوله: إلا بحجة إن 
أريد بها البيان؛ فالأمر ظاهر وإن لم يكن بيان فالحجة عرف البلد» فتدبر. 


مر 


تولمة عن مقن اقيق ومين اغب هرف العطك واقل ذلك 
من العدد المفسر أحد عشر وأكثره تسعة عشر والأقل يلزمه من غير بيان 
والزيادة تقف على بيانه» انتهى (منح). 

قوله: (لأنَّ نَظِيرَهُ ...إلخ) لو قال لأن أقل نظير له واحد وعشرون لكان 
أولى» قال في «المنح»: لأنه فصل بينهما بحرف العطف وأقل ذلك من العدد 
المفسر أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة 
تقف على بيانه» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (فَحُْمِلَ عَلَى التّكرَارِ) أي : تكرار لفظ كذا الأخير. 

قوله: (زِيْدَ ألْفٌ) فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون؛ لأنه أقل ما يعبر عنه 
بأربعة أعداد مع الواو انتهى «أبو السعود). 

قوله: (زِيدَ عَشَرَة آلَافِ) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف فيقال: أحد 


كِتَابُ الإِقْرَارِ __ 


ألنث أَلْفٍء وَمَكَدًَا يُعْتَبَرُ نَظِيرهُ أبَدَا (وَلّو) قَالَ لَهُ: (عَلَىَ أو) لَهُ (قِبَلِي) فَهُرَ (إقْرَارٌ 
بدَيْن) لأنَّ عَلَىَ للإيجَاب وَقِبَلِي لِلضَّمَانِ غَالِنا (وَصَدَّقٌ إِنْ وَصَل به هُمَ وَدِبعَة) لِأَنَّهُ 
1 مََارًا (وَإِنْ مَصَلّ لَا) يصدق لِتَقَوُره بالشكوث 8بببب000000002 000 


عشر والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف . ..إلخ . 

قوله : (وَهَكَذَا يُعْتَيَد نَظِيرةُ أَبَدَا) قال في «المنح»: وكلما زاد معطوقًا بالواو 
زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما لا يتناهى» انتهى. 

3 : (لآنَّ عَايَ للإيجاب) قال 0 أما ار عور فإنما كان ار 
في الإيجاب» ومحل 0 الذمة والثابت في الذمة الدين لا العين فصار 
إقراره بالدين مقتضى قوله علئ» والثابت اقتضاء كالثابت نصّاء ولو نص 
فقال لفلان: على ألف درهم دين كان مقرًا بالدين لا بالعين» فكذلك هناء 
النين: 

قوله : (وَقِبَلِي لِلضَّمَانِ غَالِبًا) قال «الإتقاني» لأن قوله : (قِبَلِي)» وإن كان 
يستعمل فى الإيجابات والأمانات يقال: لفلان قبلى وديعة وقبلى أمانة غلب 
استعماله في الإيجابات والمطلق من الكلام ينصرف إلى ما هو الغالب في 
الاستعمالء انتهى. 
الذي يكتب هو القّبالة بالفتح» والعمل قبالة بالكسر؛ لأنه صناعة» انتهى. 

قوله: (لِأَنَهُ يَحْتَمِنَُهُ مَجَارًا) وذلك لأن لفظ علي وقبلي ينشآن عن 
الوجوب» وهو متحقق فى الوديعة؛ إذ حفظها واجب فقوله: له علئ كذا» 
أي : يجب له على حفظء كذا فأطلق محل وجوب الحفظء وهوالمال وأراد 
الحال فيه وهو وجوب حفظه» وأما قبلي فقد تقدم أنها تستعمل في الأمانة. 

قوله: (لِتَقَرّرِه بالسّكوت) فلا يجوز تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات من 
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(ِنْدِي أو مَعِي أو فِي بَيْتِي أو) في (كِيسِي أو) في (صُنْدُوقِي) إِفْرَارٌ بال (أَمَانَةٍ) 
عَمَلُا بِالَعْرْفٍِ . 

(جمِيِعٌ مَالِي أو مَا أَمْلِكُهُ لَهُ) أو لَهُ مِنْ مَالِي أو مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا قَهُوَ (هِبَةٌ لا 
إِفْرَارٌ) وَلَو عَبَّرَ في مَالِي أو بِفِي دَرَاهِمِي كَانَ إِقْرَارًا الشَّرِكَةِ. 
(قلا بدا ِصِحْةٍ الهبَةِ (ين التّْليم) خلا الإِقرَارء وَالأضل أنه مََى أَضَاف المُقِرُ 
لَى ملْكهٍ كَانَ مِبَةٌ» وَلَا يَرِدُمَا في بَيْتِي ؛ لِأَنّهَا إضَافَةُ ِسْبَةٍ لا ملك وَلَا الأَرْض التي 
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إِ 


قوله : (عِنْدِي) أي : له وكذا يقال في الجميع. 

قوله : (عَمَلُا بِالعْرْفٍِ) ولأن هذه المواضع محل للعين لا الدين؛ إذ الدين 
محله الذمة ثم العين تحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدناهما فيحمل 
عليها للتيقن به وهذا لأن كلمة عند للظرف ومع للقران وما عداهما لمكان 
معين فيكون من خصائص العين ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه في هذه 
الأماكن فتعينت الأمانة ا بتصرف. 

قوله : (كانَ إة قُرَارًا بِالشّركَة) في «الحموي» لو قال له : في مالي ألف درهم 
أو في دراهمي هذه فهو إقرار ثم إن كان مميرًا فوديعة وإلا فشركة» انتهى. 

قوله: (بخِلافٍ الإِقْرَارِ) الأوضح أن يقول بخلاف ما لو كان إقرارًا كما أن 
الأوضح فلا بد فيها من التسليم. 

قوله: (كَانَ هبَةً) ورك كات الاك فوط على 10 1 جار 
إخبار لا إنشاء فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة» انتهى. 

وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال: هذا المال لفلان يكون إقرارًا ونظيره لو 
قال ثلث دراهمي هذه لفلان كان هبة ولو قال: ثلث هذه الدراهم لفلان يكون 
إقرارًا انته: 

قوله: (وَلَا يَرِدُ) أي: على هذا الأصل فإن الإضافة موجودة» ومع ذلك 
جعل إقرارًا لكن الإضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به. 

قوله: (وَلَا الأَرَضُ) أي : ولا يرد على مفهوم الأصل أنه إذا لم يضفة إلى 


كتَابُ الإِقْرَارِ ا 
حُدُودَهَاء كذَا لِطِفْلِي فُلان؛ فَإِنَّهُ هِبةٌ وَإنْ لَمْ يَقِْضْهُ لِأنَّهُ في يَدِوء إِلَّا أَنْ يَكُونَ مما يَحْتَمِلٌ 
القييمة: ل لمي 0000 


يُضِفَةٌ 4 كن مِنّ المَْنُوم لِكثِيرٍ مِنَ اناس أنه ملكةء ٠‏ فَهَل ‏ 
الثاني فَيُرَاعَى فِيه شَرَائِظٌ التَمْلِيكِ فَرَاجِعْهُ]. 


1 
1 
كن 
ا 
0 
5 
1١‏ 
0 
3-5 
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3 
0 
١‏ الس 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْف فَقَالَ: انَوْنْهُ أ و انْتَقِده أو أَجَُلدٍ بو أو 
قَضَيْتُكَ إِيَاهُ أو أَبْرََئَيِى مِنْهُ أو تَصَدَّفْتَ بو عَلَىَ أو وَهَبْتَهُ ! أو أَحَلْتّكَ به عَلَى رَيْدِ) 


نفسه يكون إقرارًا ما إذا قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير. 

قوله: (وَإِنْ لَّمْ يَقْبِضْهُ) قال في «المنح» ومسألة الابن الصغير يصح فيها 
الهبة بدون القبض؛ لأن كونه فى يده قبض له فلا فرق بين الإظهار؛ أي: 
الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي فإنه يشترط في التمليك القبض دون الإقرار 
ركان تروقيا له( لعددي ل ممما مدي | سكيد اطي اقرف جو اران 
والتمليك في حقه أيضًا لافتقاره إلى القبض مفررًاء انتهى. 

قوله : (ِلّا أنْ يَكُونَ مِما يَحْتَمِلُ القِسْمَةَ) أي : وقد ملكه بعضه. 

قوله: (لِلإضَافَةٍ تَقَدِيرَا) علة لقوله ولا الأرض؛ أي: إنما كانت تمليكًا في 
هذه المسألة وإن لم يوجد فيها إضافة صريحة؛ أن انها إخنافة نويه كانه 
قال ارضي الخ 

والدليل عليها أن ملكه إياها معلوم للناس؛ فالحاصل أن الإضافة إلى 
نفسه التي تقتضي التمليك إما أن تكون صريحة أو تقديرية تعلم بالقرائن كأن 
كان مشهورًا بين الناس أنها ملكه. وبهذا يظهر الجواب عن مسائل جعلوها 
تمليكًا ولا إضافة فيهاء فلا حاجة إلى ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف فى 
الفسآلة نيه ا كال يعدى هله التررع تسفي العسوية؟ اىاحنن اليك بين 
الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلاقاء انتهى» فليتأمل! 

قال الشارح: قوله : (فَقَالَ: انَرِنهُ) أصله أوتزنه قلبت الواو تاء وأدغمت في 
التاء. 
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ِِ 


وَنَمْوَ ذَلِكَ .(قَهُوَ إِفْرَارٌ لَه بهَا) لِرجُوع الضَّمِير إِلَيْهَا في كُلّ ذَلِكَ «عزمي زاده». 

َكَانَ جَوَابَاء وَهَذَا إِذًا لّمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيل الاسْتَهْرَاءِ فَإِن كَانَ وَشَهِدَ الشّهُودُ 
يديك له يرن قوة أنا توراذعنى الاشبيواء ل بسدن. 

(وَبِلّا ضَمِيرٍ) مِثْلَ انَرَنَ بع إل وكذا نتخاضث أؤْها امتفرضث هن أخدٍ 
سِوَاكَ أو غَيْرِكَ أو قَبْلّكَ أو بَعْدَكَ (لا) يَكُونْ إِقْرَارًا لِعَدّم انْصِرَافِهِ إِلَى المَذْكُورِ ؛ فَكَانَ 
كلاق ميقدا » والآضرز أن كز ما يلخ واي لأازيداء بجعلا خواياء: وما وضلة 
لِلابْيِدَاءِ لا لِلبنَاءِ أو يَصْلْحُ لَهُمَا يُجْعَلُ ابِْدَاَ لكلا يَلْرَمُهُ المَالُ بالشّكٌُ «اختيار». 

وَهَذّا إِذّا كَانَّ الجَوَابُ مُسْتَقِلًا 100000 111010111”ظ( 


قوله: (وَنَحْوَ ذَّلِكَ) كأجل بها غرماءك أو من شئت منهم أو أضمنها له أو 
يحتال بها عليّ أو قضى فلان عني «حموي» أو خذها أو تناولها أو استوفها المنح). 

قوله: (لِرْجُوع الضَّمِير إِلَيْهَا في كُلَ ذَلِكَ) فكان إعادة فكأنه قال: اتزن 
الألف التى لك على ونحوه. 

قوله : (فَكَانَ جَوَابَا) الذي في «المنح» فيكون إقرارًا والمعنى فيكون جوابًا 
لا ردًّا ولا ابتداء فيكون إِثبابًا للأول. 

قوله : (وَهَذَا إِذَالَمْ يكنْ عَلَى سَبِيلٍ الاستِهرَاءِ) يستدل على الاستهزاء بالقرائن. 

قوله : (ومَا يَصْلْحُ لِلابتدَاءِ) كتصدقت عليّ ووهبت لي وما استقرضت من 
أحل سواك ونحوه. 

قوله : (لا لِلنَاءِ) أي : على كلام سابق بأن يكون جوابًا عنه. 

قوله: (أو يَصْلّْحُ لَهُمَا) كاتزن. 

قوله : (لِتَلَا يََْمهُ المَالُ بالشَّكُ) وذلك لعدم التيقن بكونه جوابًا وبالشك لا 
يجب المال. 


قوله : (وَهَدَا) أي : التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه. 


قوله : (إِذَا كَانَ الجَوَابُ مُسْتَقِلا) بأن يفهم منه معنى تام من غير نظر إلى غيره. 


كتَابٌ الإِقْرَارِ ا 
لو غَيْرَ مُسْتَقِلَ كَقَْلِهِ: نَعَم كَانَ إِفْرَارَا مُظْلَقَاء حَنَّى لو قَالَ: أغطبي تَوْبَ عَبْدِي 
هَذَا أو افْتَحْ لِي بَابَ دَارِي هَذِهِ أو جَصّصُ لِي دَارِي هَذِو أو سرج فَرَسِي هَذِهِ أو 
أَعْطِنِي سَرْجَهَا أو لِجَامَهَا فَمَالَ: َعَم كَانَ إِقْرَارًا مِنْهُ بالعَبْدٍ وَالدَارٍ وَالدَابَّةِ «كافِي». 

(قال: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ أَلْف كَقَالَ بَلَى كَهُوَ إِفْرَارٌ لَهُ بهَاء وَإِنْ قَالَ نعم لا) وَقِيلَ : 
نَعَم؛ لأنَّ الإِقْرَارَ ْمَل عَلَى العُرْفٍ لا عَلَى دَقَائِقٍ العَرَبِيّةَ كَذَا فِي «الجَؤْهَرَةَ) 
وَالقَرْقَ أن بَلَى جَوَابُ الاسْيفْهَام المَنفِي بالإثبّاتِ, وَنَعَمء جَوَابْهُ بالني]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالإِيِمَاءً بالرأس) مِنَ النَاطِقٍ (لَيْسَ بإِفْرَارٍ بمَالٍ وَعِئْقِ وَطْلَاقٍِ 


قوله: (قَلّو غَيْرَ مُسْتَقِلَّ) بأن لا يتأتى فهمه إلا بالنظر إلى ما بني عليه. 

قوله: (كَانَ إِقْرَارَا مُطَلَقَا) ذكره بضمير بأن يقول نعم هو على بعد قوله: لي 
عليك ألف أولا. 

قوله: (١حَتَّى‏ لو قَالَ: أََطِني نَوْبَ عَبْدِي ...إلخ) قال العلامة المقدسي: 
لقائل أن يقول نعم جواب في الخبر لا في الإنشاءء وهذه الأمور إنشاء مع أنه 
قد يقوله ليستعيده الكلام فكأنه يقول: ماذا تقول ويمكن أن يقال الكلام 
المذكورء وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فنعم جواب له» انتهى «حموي). 

قوله: (بالعَبْدِ) أي : والثوب «حموي»). 

قوله: (وَالدَابَةِ) أي: والسرج كما يفيده «الحموي». 

قوله : (لأنَّ الإفْرَارَ يُحْمَلٌ عَلَى العُْرْفٍ) أي: وهما فيه سواء. 

قوله: (وَالقَرقُ) الأوضح تقديمه على قوله» وقيل: نعم. 

قال الشارح: قوله: (مِنَ النَاطِقِ) احترز به عن الأخرس فإن إشارته قائمة 
مقام عبارته في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق 
وإتراء زا تزانوتفياهن عن السعفيد كيه الآ الحدوده زلى تكن لدقبدوالقيادة 
وتعمل إثثارته ولو قادوًا غلى الكتانة على التعتيده ولا تعمل إشارتة إلذ إذا 
كانت معهودة» وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه إن دامت العقلة الى وقت 
الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه. 
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بيع وكا وَْجَارَة وهب خلا إِْتَاء وَنْسَبٍ وَإِسْلامٍ وكُفر) وَأَمَادٍ ” 
مُحْرِم لصَيْد ِصَيْدٍوَالشّيْخ واعكاضي وؤك العريت) الاق ور نت طالِقٌ عَكَذَّاء وَأَسَادَ 
عات إِشَارَة «الأضبّاه). 

دَيْرَادُ الَِينُ كََلفِه لا يَسْتَحِْمُ فلانا أو لا يُظْهِرٌ سِرّهُ أو لَا لا يَدُلُ عَلَيْه 
حَنَتٌ «عماديّة» فْتَحَوَرَ يُظْلَان إِشَارَةٍ النَاطِقٍ إلا في تسعء فلتشيفظ! ]: 


قوله: (وَنَسَب) بأن قيل له أهذا ابنك فأشار نعم. 

قوله: (وَكَفْرِ) بأن قال له قائل أتعتقد كذا المكفر فأشار بنعم. 

قوله: (وَإِشَارَةٍ مَحْرم لِصَيْدِ) فإذا أشار إلى شخص يدله على طير فقتله» 
يجب جزاء على المشير. 

قوله : (وَالشَيْخْ بِرَأسِهِ فِي رِوَايَةِ الحَدِيثْ) أي: إذا أجازه فيه بالإشارة وهي 
ملحقة بمسألة الإفتاء. 

قوله : (وَالطَّلَاق) أي : وإشارة عدد الطلاق المتلفظ به. 

قوله: (هَكَذَا) وأشار بثلاث فالإشارة مبيئة لهذا المبهم. فلو قال: أنت 
طالق وأشار بثلاث لم يقع إلا واحدة «أشباه» قال فيها: ولم أر الآن حكم أنت 
هكذا مشيرًا إصبعه ولم يقل طالق» انتهى. 

والظاهر عدم الوقوع لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لأنه ليس بلفظ 
يحتمله وغيره. 

قوله: (وَيوَادْ اليَمِينُ السا ارو لس سم 
لأن المذكور أمثلة وليس كذلك. فإنه إذا حلف ليضربن فأشار بالضرب لا 
أو حلف لا يضرب فأشار بالضرب لا يحنث إذا كان مثله ممن يباشره 0 
في «المنح» عن أيمان «البزازية»: إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشي أو لا 
يعلم فلانًا بسر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو حلف لا 
يدله على فلان فأخبر به بالكتابة أو برسالة أو كلام أو سأله أحد أكان سر فلان 
كذا أو أكان فلان بمكان كذا فأشار برأسه؛ أي: نعم حنث في جميع هذه 


كُتَابٌ الإقْرَارِ اا 


ا © 22س مه ل 28 كو وم يه ؟ لع ,ته 4 
قَالَ المُصَئف: [(وَإن أَقَرَ بدَيْن مُوَجَل وَادَّعَى المقرٌ لَه خلولة) لزمَّهُ الدَّيْنَ (حالا) 
وَعِنْدَ الشَّافِجِيَ - رَضي اللَّهُ عَنْهُ- مُؤَجَلّا بيَمينِه. 


0 


عكم ‏ وش ريم مو 


ةء 00 ٠.‏ 02 َم 02 8 ان ب سلس وس 
(كَإِقرَارِهِ بِعَبّدٍ فِي يَدِهِ أنه لِرَجُل وَأنَهُ اسْتَأجَرَهُ مِنْهُ) قلا يُصَدَىَ فِي تأجيل وَإِجَارَةٍ 

ع ااه 06 « 2 م 0 12 0 02 
لأنه دَعْوَى بلا حَُجَةٍ () حِيئَئِذٍ (يُسْتَحَلفٌ المقر له فِيهِمّاء بخِلافي ما لو أَقَرّ با 
57 ِ و 


لْبُويهِ بِالشَّرْطِء وَالقَوْلُ لِلمُقِرٌ ِي النَوْع وَلِلمدْكرٍ في العَوَارض. 
(كإِفْرَارٍ الكَفيل بِدَيْن مُؤَجَل) فَإِنَ القَوْلَ لَهُ فِي الأجَل لِتُبُوتِهِ في كَمَالَةِ المُوَجُل 


7” 


١ 


بلا شَرْطٍ (وَشِرَاؤٌُ) أمَهَ (مُتَتَقَبَةَ إْرَارٌ ِالْمِلْكِ لِلْبَائِع كَنَوْبٍ فِي جرّابٍء وَكَذَا الاسْيِيَام 
وَالِاسْتِيدَاعٌ) وَقَبُولُ الوَدِيعَةِ «بخر»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالإِعَارَةٌ وَالاسْتِيهَابُ وَالاسْتِبْجَارُ وَلّو مِنْ وَكبلٍ) فَكُلُ ذّلِكَ 
الوجوه. وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانًا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في 
يمينه خدمه فلان أو لم يخدمه؛ انتهى. 

قال الشارح: قوله: (لِأَنَهُ مَْوَّى بلا حُجََةٍ) قال «الحموي»: لأنه أقر بحق 
على نفسه وادعى حمًا على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا 
حجة» انتهى. 

قوله: (لِنُُوتِهِ بالشَرْطِ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانًا لقوله 
عارض وعبارة «الحموي»: والأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط 
والقول للمنكر في العارض» انتهى. 

قوله: (لِتبُوتِهِ ِي كمَالَةٍ المُوّجَلِ بلا شَرْطِ) فالأجل في الكفالة نوع 
(لحموي). 

قوله : (مُتَتََبَهَ فإذا لم تكن متنقبة فأولى بالحكم المذكور. 

قوله: (وَالإِسْتِيدَاعَ) أي: طلب إيداعه عنده «درر» ومثله يقال في 
الاستيهاب والاستئجار. 


قال الشارح: قوله : (وَلَو مِنْ وَكيل) أي : وكيل واضع اليد والاستنكاح في 
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إقراذ يملث ذي الجونئلم دطواء لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بوَكَالَةِ أو وصَايَةٍ لِلتَنَافْضِ بخْلَافٍ 
راو عن جميع الاعازىاء 3 الذغرئ بهِمَا لِعَدَم التَنَاقفُْضء ذَكَرَهُ ِي «الذَرَرِا قُبَلَ 
الإِقْوَاٍ وَضَتسيحَة ف (الجامع» خِلَافًا لِتَضْحِيح «الوَهْبَانِيّة) وَوَكَّيَ شَارِحْهًا 


الآمة يمنع دعوى الملك فيها ودعواه في الحرة ب يمنع دعوى نكاحها كذا في 
«الدرر). 

قوله: (فَيمْنَعٌ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ) هذا متفق عليه وأما كونه إقرارًا بالملك لذي 
اليد ففيه روايتان مصححتان» ويبتنى على عدم إفادة ملك المدعى عليه جواز 
دعوى المقر بها لغيره» انتهى «شرنبلالية). 

قوله: (وَلِعَيْرهِ) قال في «جامع الفصولين»: الحاصل من جملة ما مرّ: أن 
المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه 
لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه» ولا يدل على عدم 
ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه أقر أو بعدم ملكه لا بملك 
فلا يكون إقرارًا للشك. انتهى «شرنبلالية»). 

قوله: (بهمًا) أي : بالوكالة والوصاية. 

قوله: (لِعَدَمِ النَنَافُضِ) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله 
لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل» انتهى «درر). 

قوله: (وَصَحَحَه فِي «الجامِع») أي: صحح أن الاستيام والاستئجار 
والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه والمستعار منه 
في «الجامع الصغير). 

قوله : (خِلاًا لتَضحِيح «الوَهْبَان نِيّة)) من أن ما ذكر لا يكون إقرارًا بالملك لذي 
اليد لأن المبيع مثلًا يحتمل أن يكون في يد البائع عارية أو غصبًا أو يكون وكيلا أو 
موادا يفك برك لساك الجائع 15د كزه :ا وها دوم اعااتي الرتاداك: 

قوله : (وَوَفَقَّ شَارَحُهَا) أئ* .. بين ما في «الجامع الصغيرا والزيادات. 


الَرنْبِلَالِيَ بِأَنَهُ إنْ قَالَ: بِعْنِي هَذَا كَانَ إِقْرَارَاء وَإن قَالَ: أَتَبِيمُ هَذَا لَا يُوَ 


5 
00 20 


- 5 5 ع تو > 


ا انه لسن بإقرار يكم ملكذ | 


عر .> مرو ل 


(وَفى ماكو 0 5 تؤان ب 7 المَائَةٌ) ا ا 


عو 0 


قوله : (بأنُّ إن قَالَ: بعِْي) أي : مثلًا. 
قوله: (كَانَ إِقَرَارًا) بالملك لأنه جازم بأنه ملكه وقد طلب شراءه منه. 
قوله: (لَا) لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعى الملكية 


وجواز البيع له أو لا 


2 


قوله : (صَكٌ البَبْع) أي : وثيقة المبايعة. 
قوله : (َإِنَهُ) أي : ما ذكر من كتابة الاسم والختم. 
قوله: (لَيْسّ بِإِفْرَارٍ بِعَدَم مِلْكِهِ) أي : فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره؛ 


: فقوله: أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارًا بعدم ملكه 


قوله : (وَكَذَا المَكيلٌ) كمائة وقفيز حنطة. 
قرلة: (وَالمر زوق كناثة .ومن توعفران: 
قوله: (اسْتِحْسَانًا) والقياس أن يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف 


عليه إليه» وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. 


قوله: (وَفِى مَانَةِ وَنَوْبٌ) نحوه مائة وشاة ومائة وعبد» انتهى «شلبي). 
قوله : (لأَنَهَا مُبْهَمَةٌ) قال في «التبيين» وجه الاستحسان أن عطف الموزون 


والمكيل على عدد مبهم يكون بيانًا للمبهم عادة؛ لأن الناس استثقلوا تكرار 
التفسير عند كثرة الاستعمال؛ وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في 
الذمة وهو المكيل والموزون واكتفوا بذكره مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام 
بخلاف الثياب وغيره مما ليس من المقدرات لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم 
ثبوتها في الذمة في جميع المعاملات فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في 
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(وَفِي مَائَِ وتان أنْوَابٌ كلا ِيَابٌ) لاا لِلشَافِعِيَ رَضِيَ الله عله 
قُلَنَا : الأَنْوَابُ لَمْ تُذْكَرْ بِحَرْفِ العَظف؛ فَانْصَرَف التَّفْسِيرٌ إِلَيْهمَا لاسْيَوَائِهمًا في 
الحاجة ىه 


ع مم 


ع 
2000 8 50 2 


(وَالإمْرَارِ بِدَابَةِ ِي إِصْطَبْل تَلرَمُةُ) الدَابَةُ «ققط) وَالأضل أن ما يَصْلُحُ طرفًا إن 
أَمْكَنَ بَقْلَهُ لَرِمَاه وَإِلَّا لَرمَ نزوت كلق عن ولككره ررك يفك ره الأول 
فقَط كَمَوْلِهِ: دِرْهَمٌ في دِرْهَمَ (درر). 


الكلام والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على القياس بخلاف قوله مائة 
وثلاثة أثواب حيث يكون الأثواب تفسيرًا للمائة أيضّاء ويستوي فيه المقدرات 
وغيرها ؛ لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرًا فينصرف إليهما فيكون بيانًا 
لهماء وهذا بالإجماع؛ لأن عادتهم جرت بذلك ألا ترى أنهم يقولون أحد 
وعشرون وثلاثة وخمسون درهمًا فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في 
الحاجة إلنه» انتهى. 

قوله : (وَفِي مَانَةٍ 7 وَتَكَانّةِ آَنْوَابٌ) و دراهم أو شياه. 

قوله: (فَانصَرَف التَفْسِيرٌ) أي : بالأثواب. 

قوله: (إِلَيْهِمَا) يعني أنها تكون تفسيرًا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف 
عليه في الحاجة إلى التفسير. 

قوله : (تَلْرَّمُهُ الدَابَةَ فَقَط) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلى قياس 
قول محمد يضمنهما. 

قوله: (وَالأَضلُ أَنَّ مَا يَضْلُحُ ظَرفًا إِنْ أَمْكَنَ نَقْلَهُ لَرِمَاهُ كتمر في قوصرة 
وطعام في جوالق أو في سفينة. 

قوله: (لَرْمَاُ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال 
كونه مظروفًا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارًا بغصبهما ضرورة» انتهى. 

وهذا قاصر على الغصب وفي «الحموي» قضي بهما معًا عليه لأنه إقرار 
بالمظروف حال كونه مظروفًا وهو عام. 


كتَابٌ الإقْرَارٍ 1 


وو كبكو 


قُلْتٌ : اذ أنه لو قال : دَابَّةٌ في حََيْمَةِ لَرِمَامُ لو قا : نوب فِي وَرْهَمَ م لَزِمَةُ 
اللرسدود ا 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(وبحَائّو) تَلْرَمُهُ (حَلْقَتَهُ وَقْصّهُ) جَمِيعًا. 


(وَيِسَيْفٍ جَفْنْهُ وَحَمَائِلَهُ وَنَصْلُهُ وَبِحَجْلَةِ) بِحَاءِ فُجيم : بَيْثّ مُرَيّنّ بسْيُورٍ وَسْرْرٍ. 


2 


قوله: (فَيْحَرّر) هو ظاهر الحكم أخدًا من الأصل. 

ا ا ل ل 0 
أو بكذا وعليه كذا لزماه جميعًا ؛ أن هذه الألفاظ تة تقتضى إلصاق أحدهما بالآخر 
وضمه إليه فيرد عليهما الغصب دفعة واحدة» وواقا كاه 5 ركنا عن 
كذا لزمه الأول فقط؛ لأنه يقتضي الانفصال والتمييز لا الجمع بينهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَبحَاتم) بأن يقول هذا الخاتم لك» انتهى «حموي). 

قوله : (تَلْرَمْهُ حَلْقَنهُ) الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع 
حلق بفتحتين على غير قياس وقال الأصمعي بكسر الأول كقصعة وقصع وبدرة 
وبدر وحكى يونس عن ابن العلاء أن «الفتح» لغة في السكون. 

ل ل ل 
للخاتم مة مثلثة والكسر غير لحن ووهم الجوهري؛ أي : في ادعاء اللحن 
(احموي). 

قوله: (جَمِيعًا) لأن اسم الخاتم يشملهما؛ ولهذا يدخل الفص في بيع 
الخاتم من غير تسمية» انتهى (شلبي). 

قوله : (جَفْنْهُ) بفتح الْجيم أَيْ: عِمْدُهُ. 

وله (وحَهَائله) جمع حمالة بكسر الحاء علاقته. 

كله (ونضله) تيده 


في عات عو 


قوله: (بَيْت مَرَّيّنْ بِسَتُورٍ وَسُرّرِ) مقتضى هذا التفسير أن يلزم البيت أيضًا 
وفى «(الحموي» وقيل : يتخذ من خشب وثياب» وهو ظاهر. 
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(العِيدَانُ وَالكْسْوَةُ وَبِتَمْرٍ ِي قَوْصَرَةٍ أو بِطعَام فِي جَوَالِقَ أَوْ) فِي (سَفِئَةٍ أو نوب 
في مِنْدِيلٍ أو) فِي (نَوْبٍ يَْرّمهُ الظَرْكُ كَالمَظرُوني) لما قَدَمنَاهُث 

(وَمِنْ َوْصَرَةِ) مَتَلَا (لا) تَلْرَمُهُ القَوْصَرَةٌ وَنَحُوُهًا. 

(كنَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ وَطعَام فِي بَبْتِ) قَيَرَمُهُ المَظْرُوفُ لِمَا مَرِّ؛ إذ العَشّرة لا تَكُونُ 
طَرْقًا ِرَاجِد عَادَة. ١‏ 


شاه ومس .ث0 هومس مموهة دوي 1520 520 6ه ام مو م قراسلا سه 
(وَبِحمِسَةٍ فِي خمسَةٍ وَعنى) مَعَنى على أو (الضرب خمسة) لِمَا مَرء 20010000 


قوله: (العِيدَانُ) بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع 
دودة صحاح. 

قوله: (فِي قَوْصَرَةِ) هي وعاء من قصب تخفف وتشدد قال صاحب 
«الجمهرة القوصرة»: أحسبها دخيلا انتهى. 

قوله: (لِمَا قَدَمْنَاهُ) أي: من الأصل. 

قوله : (لا تَلْرَمُهُ القَوْصَرَّة) لأن من للانتزاع فكان إقرارًا بالمنترع. 

قوله : (وَطْعَامِ في بَيْتِ) هو على قولهما وقياس محمد لزومهما. 

قوله: (فَيَلََمُهُ المَظْرُوفَ) عندهما وألزمه محمد الكل؛ لأن النفيس قد 
يلف في عشرة ونوقض بما لو قال: كرباس في عشرة حريرًا. 

قوله: (لا تكونٌُ ظَرًْا لِوَاحد عادّة) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة» و«في» 
قد تأتي بمعنى «بين» كقوله تعالى : اتدل في عِبِيِى 49 [الفجر : 19] فوقع 
الشك» والأصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال» وفي كلام الشارح 
أن في الآية بمعنى «مع». 

قوله: (وَعَنَى مَعْنَى عَلَى) لما تقدم من أنه يقتضي الانفصال والتمييز لا 
الجمع وفي الشلبي عن الكافي عن «الذخيرة» يلزمه فيه عشرة» وبه قال 
الشافعي ومالك. 

قوله: (لِمَامَوَ أي : في الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال فإذا 
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وََلْرَمَهُ زَرْ ِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. 

(وَعَشَرَةٌ إِنْ عَنَى مَعٌَ) كَمَا مَرَّ في الطَّلَاقٍ. 

(وَِن وِرّْهَمَ إلى عَشَرَةٍ أو مَا بين رهم إَِى عَشَرَةٍ يا وه لخو لكا لاوا 
ضَرُورَة؛ إِذْ لا وُجُودَ لِمَا قَوْقَ الوَاجِدٍ بدُونِه بخلاف التَانِيَةِ مَا بَيْنَ الحَائِطَيْن؛ 


قلت : خمسة في خمسة» تريد به أن كل درهم من الخمسة مثلًا خمسة أجزاء وفي 
«الولوالجية»؛ أي : فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال 
نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى 
الضرب ولم ينو شيئًا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء» انتهى. 

وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوهاء ومعلوم أن ذلك عند 
التجاحد ما عند الاتفاق» فالأمر ظاهر. 

قوله: (وَآلرَمَهُ رُفْر بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ) وهو قول الحسن بن زياد» وفي 
الشارح: وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين» أفاده الشلبي. 

قوله: (تِسْعَةٌ) أي: عند الإمام وعندهما عشرة» وعند زفر ثمانية» وأدلتهم 
في المطولات. 

قوله: (لِدَخَولٍ العَايَةٍ الأرلي ا في «الدرر»: وله أن الغاية لا تدخل في 
المغيًًا؛ لأن الحد يغاير المحدودء اولكن ها هنا لا بد من الإدخال للأولى ؛ 
لأن الدرهم الثاني والثالث لا ي: يتحقق بدون الأولى» فدخلت الغاية الأولى 
ضرورة ولا ضرورة في الثانية» ١‏ انتهى. وفي «المنح» ولآن العدد يقتضي ابتداءء 
فإذا أخجرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضًا 
من أن يكون ابتداء كالأول» وكذا الثالث والرابع ...إلخ فيؤدي إلى خروج 
الكل من أن يكون واجبًا وهو باطل» انتهى. 

قوله : (مَا بيْنَ الحَائْطَيْنَ) أي : وبخلاف له فى داري من هذا الحائط إلى هذا 
الجائط فإنه يقول اتروع ما بينهما دوق النحاتطين لقيامهما بانسهما عدا في 
«البرهان). 
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َلِذَا قَالَ: (5) فِي لَهُ (كُرٌُ حِنْطَةٍ إِلَى كُرٌ شَعِيرٍ لَرْمَاهُ) جَمِيعًا (إلَّا قَفِيرًا) لأَنّهُ العَايَهُ 


م 


وَلّو قَالَ لَهُ: عَلَىَ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ إِلَى عَشَرَةَ دَتَانِيرَ يَلْرَمُهُ الدّرَاهِمُ وَتِسْعَةٌ دَنَانِير 
عِنْدَ 7 حَنِيفَة رَضِيَ الله عَنْه لِمَا مد الهَايَة4: 

(وَفِي) لَهُ (مِنْ دَارِي ما بَيْنَ هَذَا الحَائط إِلَى هَذَا الحَائْط لَه مَا بَبنّهُمَا) فَقَط لِمَا مر 

(وَصَحّ الإفْرَارُ ِالحَمْلٍ المُحْتَمَلٍ وُجُودُهُ وَفْنَهُ) أي وَقْتَ الإِقْرَارِ 2527111 

قوله: (فَلِذَا قَالَ) أي : فللمخالفة المذكورة. 

قوله : (إلَّا تَِيرَ) قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة فيمن قال لفلان 
عليّ ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيرًا ولم يجعل 
الغاية جميع الكر لأن العادة أن الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه والكر 
عبارة عن جملة من القفزان فوجب أن يصير الانتهاء إلى واحد منهاء انتهى 
«شلبي» عن «الإتقاني». ومثل هذا يقال في مسألة المصنف. 

قوله : (لِمَامَنَ من أن الغاية الثانية لا تدخل» ولو قدم الدنانير لزمه عشرة 
منها وتسعة من الدراهم اعتبارًا للغاية الأخيرة وهو أولى مما وقع لسري الدين 
في «حاشية التبيين» أن الواحد من الأكثر هو الغاية قدم أو أخر لمخالفته القاعدة. 

قوله: (لِمَا مَرّ) هو لم يقدم له تعليلًا وإنما ذكر مخالفته لقوله من درهم إلى 
عشرة أو بين درهم إلى عشرة» وقد ذكره في «المنح» بقوله: بخلاف ما ذكر من 
المحسوس ؛ لأنه موجود فيصلح حذاء فلا يدخلان» انتهى. 

والمعضصوس هو: هَذَه المسألة. 

قوله: (وَصَحَّ الإقْرَارٌ ِالحَمْلِ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول: 
حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببًا لأن لتصحيحه وجهًا وهو 
الوضية "هق غيره كان أؤضى وجل :بحل شا متلا لآخر ؤمات»نأفر ابته بذلك 
فحمل عليه انتهى (حموي). 
قوله: (المُحْتَمّل وجُودهُ) بفتح الميم بمعنى أن وجوده قد يكون وقد لا 


-_ 


كِتَابُ الإِقْرَارِ 0 
بأَنْ تَلِدَ لِدُونِ نِضفٍ حَوْلٍ لو مُرَوَجَةَ أو لِدُونِ عَوْلَيْن لو مُعْتَدَة لِتبُوتِ نَسَبه. 

(وَلَو) الحَمْل (غيْرَ أده ) م بأَدنَى ل يد «زَيْلَعَِ) 
لَكن فِي «الجَوْمَرَةَ) اقل مدّد عه انشاة ارئعة اشير شهْرٍ + وَأتَلَها لبقي الذواب ين 
شير ع 

َال المُصَنْفٌ: [(2) صَحٌ (له! نَيينَ) امقر (سَبَبَا صَاِححا) يُتَصَوَّرْ لحمل (كَالإِرْثٍ 


- 
31 


0 


وه ياو 0 


وَالوَصِية يَةِ) كَقَوْلِه : مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِئَُ أو أَوْصَى لَهُ به فُلَانْ فَيَجُورُ وإ اه جا اه 


(فإِن وَلَدَنْهُ حا لأقَلَّ مِنْ نِضفٍ حَوْلٍِ) مُذْ مُذْ أ (كَلَّهُ مَا أَقَىَ وَإِنْ وَلَدَتْ حَيّيْنِ 
َلَهُمَا) نِضْمَيْنِ وَلّو أَحَدَهُمَا ولا أن اي ا 


يكون فالشخص يطرق فيه الوجهين» وهذا إنما يظهر فى الصورة الثانية» أما فى 
الأولى فهو متيقن الوجودء وقد يقال إنه في الثانية متحقق الوجود شرعًا لحكم 
الشارع بثبوت نسبه. 


قوله: (بأَنْ ثيِدَح أي 

قوله: (لنُبُوتِ نَسَبِه) أ إنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان 
حكمًا بوجوده وقت الإقرار به. 

قوله: (ذَلِكَ) أي: الحمل ولا حاجة إليه لأن المرضع للإضمار. 

قوله: (لَكن فِي «الجَؤْهَرَةِ)) لا وجه للاستدراك لجواز علم ذلك من أهل 
الخبرة بل هو الظاهر . 

قال الشارح: قوله: (وَصَحَّ لَهُ) أي: وصح الإقرار للحمل المحتمل وجوده. 

قؤله ذكما بان ىنفي قؤلهبوانا السرو يح إل 

قوله : (لأَكّل مِنْ نِضْفٍ حَوْلِ) وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق 
شيئًا إلا أن تكون المرأة معتدة. فولدته لأقل من حولين «حموي). 

كول (كليما) لأن مكموفيسا هو اسن ومو ين لسعذدا محدرف 
تقديره» فالموروث أو الموصى به وقوله نصفين حال. 
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قو 


َكَذَلِكَ فِي الوَصِيَّة بِخِلَافٍ المِيرَاثِ أي َإنَّهُ يغطى لِلذَّكَرٍ مثْل حَط الألتيين. 

(وَإِنْ وَلَدَثْ مَيْنَا فَ) يُرَدُ (لِوَرََةِ) ذَلِكَ (المُوصِي وَالمُوَرْثْ) لِعَدَم أَهْلة ة الجَنين. 

(وَإِنْ قَسَّرَهُ ب) ما لا يُتَصَدَّر َهِبَةٍ أو (بيْع أو إِفْرَاضٍ أو أَبهِمْ الإقرَار) وَل يسن 
سيا (لَعَا) وَحَمَل ميد المبّْهُمَ عَلَى السّبَبٍ الصَالِحء وَبِهِ قَالّت الثََانَهث 

(5َ) ًا (الإِْرَارُ ِلرَضيع) فَإنَهُ (صَحِيحٌ وَإن بَّنّ) المْقِرٌ (سَببًا غَيْرَ صَالِحِ مِنْه مِنْهُ حَقِيَة 
كَالإفْرَاض) أو تَمَنِ مَبيع» لأنَّ هَذَا لمق مح لبُوتٍ الَيْن للصّغير في الملة «أشباهه. 


4 
حشقة 


قولة:(فكذلك)اأق:<تصقان لأ نالعال للتحمل وهر مجمرعهما ولا 
أرجحية لأحدهما على الآخر فيه. 


قوله: (لِوَرَنَةِ ذَلِكَ) لا حاجة إلى ذكر اسم الإشارة. 
قوله: (لِعَدَم أَهْلِيِّ الجَنِين) وإنما ينتقل إليه بعد ولادته حيًّا ولم ينفصل حي 


فيكون لورثتهما. 

قوله: (كَهِبَةِ) أي: للحمل فإنها لا تصح له لأن حكمها ثبوت الملك 
سو ا حمة 
الدرر). 
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قوله : (أو أَبْهَمَ الإفرَ رَارَ) بأن قال : لحمل فلانة كذا. 

قوله : (لَعَا) لأنه في صورة التفسيرين مستحيلا» لعدم تصورها من الجنين لا 
حقيقة وهو ظاهر ولا حكمًا؛ لآنه لا يولى عليه» وأما الثانى فلأآن مطلق الإقرار 
ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة فيصير كما إذا صرح بهء ولاايصح. فكذا هذا. 

قوله: (وَحَمَل مُحَمَّدٌ المُبْهَمَ عَلَى السَّبّب الصَّالِح) لأن الإقرار حجة موجبة 
فيجب إعماله ما أمكن حمله على السبب الصالح؛ لأنه يمكن أنه ورثه أو 
أوصى له به فلا يصار إلى الإبطال مع إمكان الصحة. 

قوله: (لأَنَّ هَذَا المُقِرّ ...إلخ) قال العلامة «الإتقاني»: بخلاف ما لو أقر 


كات الإقْرَارِ ١4‏ 


سن 
أ 2 


(أَكَرَ بِشَرْط الجِبّارِ) ثَلَانَةَ أيّام (لَرْمَةُ با خِيّارِ) لأنَّ الإقَرَارَ إِخْبًا 1 
ازا ديا صلق اق ارهز نشدي ا | أَنََ بِعَفْدِ) 
بيع (وقع بالخيار لَهُ) فَبَصِح بِاغْتِبارٍ العَقّد إِذَا 0 بَرْهَنَ)؛ فلذا قَالَ: ( 
يُكَذْبْةٌ المُمَرٌ لَهُ) فلا يَصِحٌ لِأنَّهُ مُنْكِرٌ وَالقَوْلُ لَهُ. 
(كَإِفْرَارِهِ بِدَيْن يِسَبَبٍ كَمَالَةٍعَلَّى أنه بِالخِيَارٍ فِي مُدَةِ وَلَو) المّدَّةُ (طوِيلَة) أو 


- - 


3 


لرضيع أن عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة؛ لأن الرضيع من أهل أن يستحق 
الدين بهذا السبب بتجارة وليّه ؛ لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف 
الحنية 

قوله : (أَقَيّ بشَرْطٍ الخّارِ) بأن قال له: علي ألف درهم قرض أو غصب أو 
وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام» انتهى (منح). 

قوله: (لَرِمَهُ) لوجود الصيغة الملزمة (حموي). 

قوله: (قََا يُقْبَلْ الخِيّارٌ) لأن المقصود من الخيار هو الفسخء ولما لم 
يحتمل الوقرار الفسخ لم يجز شرط الخيار له ولزمه المال. 

قوله : لم يُمتز) الأولى حذفه لجعله إناتوضلية. 

ول (إلا إِذَا أو قر بِعَقَدِ) أي : بدين لزمه بسبب عقد . ..إلخ بأن يقول له: 
عليّ ألف ثمن مبيع بخيار. 

قوله: (لِأنَهُ مُنْكرٌ) أي: للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول 
فيها للمنكر. 

: (أو قم تَصضِبرة) الأرلين حذفهء انتهى «حلبي). 

ا 
يصح مطلمًا ومقيدّاء فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيًا لها بخلاف البيع» 
فلا بد من التوقيت فيه بثلاثة؛ لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع؛ لأن حكمه 
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4 


إِذَا صَدَّقَهُ لآن الكتالة عند أ نفنا ٠‏ بخلّاف ما مَرَ لأنّهَا أفْعَالٌ لا تَقْيّنُ الجِيّارَ «رَيْلَعِيَ)]. 

قَالَ المُصَئَّتُ: [(الْأَمْرٌ بكتَابة الإمرَارٍ إِفْرَارٌ حُكُمًا) فَإِنَهُ كَمَا يَكُونْ بِاللْسَانِ يَكُونُ 
ِالبَتَانِ» فلو قَالَ لِلصَّكاكِ اكْتّبْ خط إِفْرَارٍ ي بألفٍ عَلَيّ أو اهنب بَبْعَ داري أو عطاق 
امْرأَتِي صَحّ كَنَبَ أم لَمْ يَكْنْبْء حل لِلصَكَاكك أذ يَْهَدَ إِّا في حَدَوَقوَدِ دخانية؛ 
وَكَدَّمْنَا في الشَّهَادَاتِ عَم اغتبَار مُشَابَهَةٍ الْحَطيْنِ (أَحَدُ الوَرَنَةِ آَثَرَ بالدّيْنِ) المُذَّعَى به 
على موزل كد التانون الو م ا 1ل ارده اسار ووو مط اك ال ا ا 


الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة. 

قوله: (إذَّا صَدَّقَهُ) فإذا كذبه لزمه المال من غير شرط والقول له؛ لأنه 
يدعي عليه التأخير وهو ينكر (إتقاني». 

قوله: (لأَنَّ الكَمَالَةَ عَقْدٌ أَيَضًا) علة للتشبيه المستفاد من الكاف. 

قوله : (خلافٍ مَا مَرّ) أي: من قوله أقر بشيء كما بيناه عن «المنح). 

قوله: (لِأَنّهَا أَفْمَالٌ) لأنها قرض وغصب ووديعة وعارية. 

قوله: (إِفْرَارٌ حَكُمًا) لأن الأمر إنشاء والإقرار إخبار فلا يكونان متحدين 

خفيقة نز :المزاة أن الأديكعابة الأفارإذاا سه صصص الأقرانة القهى 

احلبي) عن «الدرر). 

قوله (يكونٌ والكان) جالباء الموحلة والعون ومقتقى كلاية أن مسالة 
النين من قبي الإفرانبالتنانة والظاهى انها عن قبيل الإقراوباللسان يتليل 
قوله كتب أو لم يكتب» انتهى «حلبي). 

قوله: خط إفوّارى) آأئ + الخط الدال غلى إقرازي: فالإضافة من إضافة 
الذاق إلن الجد لول والد لله التدافنية: 

قوله: (عَدَمَ اهْتبار مُشَابَهَةٍ الخَطَّيْنِ) هو الصحيحء فإذا ادعى عليه حمّاء 
وأظهر خط يده فاستكتب فكتب»ء» فإذا الخط يشبه الخط لا يقضى عليه» وقال 
بعضهم : يقضى به» وعليه قارئ (الهداية). 

قوله : (وَجَحَدَهُ البَاقُونَ) أما لو أقروا به جميعًا ؛ فالحكم ظاهر. 


كِتَابُ الإِقْرَارٍ 0 


رأمروع 7م عو 00 0 5 2 5 0 : 
(يَلْوَمَه) الْديْنٌ (كله) يعني إن وفى ما وَرِنهُ ب «يَرْمَان) وشرح مجمع ). 
2 هي عقى/ سل وسادو2 كو ماوع 2-7 وه نك اداه أ بلا ا 36 
(وَقِيل : حِصّته) وَاخْتَارَه أبُو الليِّتِ دَفعًا للضرّرء ولو شهد هذا المَقِر مّعَ حَرَ أن 
00 2 الاق ف لاج د قتع وى سمس »مع 6 ب 0 
الدَيْنَ كَانَ عَلى المَيتِ قبلثء وَبِهَذا عُلِمَ أنه لا يحل الدَيْنُ في نصيبه بِمَجَرَّد إِقْرَارِء 
اعد 7 شاه اركسم ا كول سمه كٍِ 
َل بقَضَاءٍ القَاضى عَليْهِ بإقرَارو» فَلتُخفظ هَذِهِ الرَّيَادَةِ 9درَر) . 
٠ 6 0‏ ه06 عه ره سوه م مه 5 مه م ا 0 23 
(أشهد على آلف فِي مَجَلِس وأشهد رَجِلِينِ آخرَينٍ فِي مُجلِسٍ اخر) بلا بَيَانِ السبَب 


وله «(يلؤقة الذي كله ا فى قزل اميخاينا «مه». 

قوله: (دَفْعَا لِلضَرَرِ) أي: عن المقر؛ أي: لأنه إنما أقر بما تعلق بكل 
التركة. 

قوله: (مَعَ آخَرَ) أي : مع شاهد آخر. 

قوله: (وَبِهَدَا) أي: بقبول شهادة المقر مع آخر أنه على الميت. 

قوله: (بمْجَرَّدٍ إِفْرَارِِ) إذ لو أقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع آخر وقبلت 
شهادته لزمه بقدر حصته. فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة 
كذلك لا تقبل فقبولها دليل أن إقراره الأول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو 
مشكل فإن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولو 
جعل هذا الفرع مخرجًا على قول الفقيه لكان ظاهرًا لأنه لم يدفع بهذه الشهادة 

قوله : (تَلَتُحْفَظُ هَذِهِ الرّيَاد) وهي كون الإقرار غير ملزم إلا بالقضاء. 

قوله : (أَشْهَدَ عَلَى ألْفٍ في مَجْلِس ...إلخ) عله مدن لقان وكيم تن 
أن يضيف إقراره إلى سبب أو لا والأول إما أن يكون السبب متحدًا أو 
مختلفًاء فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال له: علي ألف درهم ثمن هذا 
العبد ثم أقر بعد ذلك في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لفلان علي ألف 
درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزم إلا مال واحد على كل حال في 
قولهم جميعًا وإن كان السبب مختلمًا بأن قال: لفلان على ألف درهم ثمن هذه 
الجارية ثم قال: لفلان على ألف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم 
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(لَرِمَ) المَالَان (أَلِقَانِ) كما اتَلف السَّبَبُء بخلاف مَا لو انَّحَدَ السَّبَبُ أو السَّهُودُ أو 
أشْهَدَ عل متك واجل أو أثر علدا لشّهُود نُمّ عِنْدَ القَاضِي أو بِعَه ِعَكْسِه (ابنُ ملك». 


أقر بذلك في موطن أو موطنين» والثاني إما أن يكتب به صكا على نفسه. فإن 
كان نماك اندرا نويه الى عدون كان كن كي 1ن بزنا مه لمانا 
ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب وإن لم يكتب صكّا لكنه أقر مطلقّاء فإن 
تعدد الإقرار عند غير القاضى» والثانى عنده لزمه مال واحدء وكذا لو كان كل 
عند نامي لو فى سيق واف الطالت اي ولا رك تر نه 
واتنان» فالفر ل قر 'المطلوق ون تعد الأقرا عفد هن «القاقن "إن ايد 
عليه كل رقزاوقز ةافاكم لا واعد عبد الكل تعدو التوتدلس أ اغتلفيا ران اليد 
على الأول واحدًا وعلى الثاني جماعة؛ فالمعتمد لزوم مال واحد عند 
الجميع» وإن أشهد على كل إقرار شاهدين فقال الإمام: يلزمه مالان إن لم 
يتغير الشهود»ء وإن تغيروا كان المال واحدًا وبعض المشايخ قالوا: إذا كان 
ذلك في موطنين وأشهد على إقراره شاهدين عند أبي حنيفة يلزمه المالان 
جميعًا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما. 

قال شمس الأئمة الحلوانى: كذا ذكر الخصافء. والظاهر أن الخلاف 
بينهم فيما إذا كان الإقراران اي أما إذا كانا في موطن واحد يكون 
المال واحدّاء انتهى. 

قوله: (أَلِعَانِ) بدل كل من قوله المالان. 

قوله: (أو الشّهُودُ) هذا لم يوافق أحد القولين السابقين» فإن القول الأول 
حاصله أن اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر 
اختلاف المواطن» فتأمل. 

قوله: (نُمَّ عِنْدَ القَاضِي ) إنما كان واحدًا لأنه أراد بإقراره عنده تثبيته على 
نفسه خوف موته أو جحوده. 

قوله: (أَو بِعَكْسِهِ) لأنه يخبر عما لزمه في مجلسه. 


كِتَابُ الإقْرَارِ/ يَابُ الاسْبِثْنَاءِ وَمَا مَعْنَاه كل 
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رار المُعَرّفَ أو الْمُنْكرَ إذا أعِيدَ مُعَرَّكَا كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الأَوّلٍ أو مُنْكِرًا 

فََيْرُهه وَل نَسِيَ الشّهُودُ أفي مَوْطِنٍ أو مَوْطِنَيْنِ قَهُمَا مَالَانِ ما لَمْ يَعْلَّمِ انَسَادْهُ 
قي : وعد كاده في (الْحَانِيّة)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: مر ثم اأعى) امور (أنة كاذ في الإفرار يَخلت المقر له أن 
المُقِرّ لَمْ يكُنْ كَاذْبًا في إِفْرَارِو) عِنْدَ الثَانِي» وَبِهِ يُقْتَى «دُرَر) .(وَكَذَا) الحَكُمُ يَجْرِي (لو 
اذَّعَى وَارِثُ المُقِر) فَيَحْلِفُ. (وَإِنْ كانت الدَّعْوَى عَلَّى وَرَنَةٍ المُقِرَ لَه قَاليَمِينُ عَلَيْهِمْ) 


عو ل اس 


بالعلّم 9 تَعْلَم أنه كان كَاذِْيًا (صَذر الشّرِيعة)]. 
بَابُ الاسْيِتُتاءِ وَمَا فِى مَعْنَاهُ 


قال الفقنت :يات الاطواد وها فى مقناة 15217111100 


قوله: (وَالِأَضلٌ القع 3 كنا إذا عين سببًا واحدًا للمال في الإقرارين. 

قوله: (أو المُتكر) كما إذا أقر بألف مطلقًا ثم أقر بألف ثمن هذا العبد 
وهذه لم تذكر في جملة الصور المتقدمة. 

قوله : (أو متكةا) كما إذا أقر بألف ثم بألف أو أقر بألف ثمن عبد ثم بألف 
ثمن عبد وصورته إعادة المعرف منكرًا أما إذا أقر بألف ثمن هذا العبد ثم أقر 
بألف والمسألة الأولى هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود أو اتحاد الموطن 
على القولين السابقين؛ فكونه غيرًا عند التدكير على هذا التفصيل. 

قوله: (وَقِيلَ: وَاحِدٌ) لأن المال لا يجب بالشك. 

قال الشارح: قوله : (عِنْدَ النَاني) وعندهما لا يلتفت إلى قوله. 

قوله : (قَيَحْلِفٌ) أي : المقر له أنه لم يكن المورث كاذيًا فيما أقر. 

قوله: (وَإِنْ كَانَت الدَّعْوَى) أي: من المقر أو من وارثه. 

قوله: (أَنَا لَانَعْلَمُ) بدل مما قبله والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله 
العظيم. 


بَابُ الاسْتِتْنَاءِ وَمَا فى مَعْنَاهُ 


لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغبير بالاستثناء والشرط 
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فِي كَوْنِهِ مُغْير أ كالشط وَنَحْوِهِ. 
(مُوَ) عِنْدَنَا (تكلْمٌ بالبّاقِي بَعْدَ ا 


داء) قالقَاء لَهُ: عَشَرَةٌ إلا ثلاثة 
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ديا بِاعْتِبّارٍ الحَاصِلٍ , ِنْ مَجْمُوعٍ التَركِيبٍ 
عَسَّرَةٌ !أ ا 


3 
6 
5 
١١ 
3 

أ 
0 
خم 
3 6 
١‏ 
١١‏ 


ونحوه وهو استفعال من الثني. 

وهو لغة: العطف والرد فالاستثناء صرف القائل؛ أي : رده عن المستثنى 
فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لأن إلا هي التي عدت الفعل إلى الاسم 
حتى نصبته فكانت بمنزلة الهمزة فى التعدية والهمزة تعدي الفعل إلى الجنس 
وغير الجنس حقيقة وفاقًا فكذا ما هو بمنزلتهاء انتهى (حموي). 

قال الشارح: قوله: (وَنَحُوِه) مثل قوله على ألف ثمن عبد لم أقبضهء فإن 
قوله لم أقبضه في معنى الاستثناء» انتهى «عيني). 

قوله : (مُوَ عِنْدَنَا كلم بالبَاتي بَعْدَ الّنِيَا) وعند الشافعي رضي الله تعالى 
عنه: إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة» واستشكل بوقوعه في الطلاق 
ونحوه؛ إذ لا يحتمل الرجوع والرفع بعد الوقوع وتظهر ثمرة الخلاف في نحو: 
له عل ألف إلا ماثئة أو خمسين عندنا يلزمه تسعمائة؛ لأنه لما كان تكلمًا 
بالباقي وكان مانعًا من الدخول شككا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم فكأنه 
قال: تسعمائة أو تسعمائة وخمسونء وعنده لما وصل الألف صار الشك فى 
المخرج فيخرج الأقل وهو خمسون والباقي بحاله» كذا في «التبيين» وسيأتي 

قوله : (بِاعَتِبّارٍ الحَاصِلٍ ...إلخ) كالتأكيد لما قبله» فإن التكلم بالباقي بعد 
الثنيا لا يتأتى إلا بالنظر لما بعد إلا وما قبلها؛ فالمتحصل من مجموع له عشرة 

قوله: (بِاعْتِبَارٍ الأَجْرَّاءِ) أي: اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نفي» 
وعجدها الك ربكي 

قوله : (فَالقَائْلٌ لَه: عَدَ 


7 
اس 2 
.و 068 

ل 


عشرة إ 


كِتَابُ الإثْرَا ر/ بَابُ الاسْتَقْنَاءِ وَمَا مَعْنَاه ١‏ 


ذَكْرْنَاه وم ل : تكلم بالبَاقّي 
فد الثتيا: أي : بَعْدَ الاسْيَدْنًا ء (وَشْرِط فيه الانّصَالُ) بِالمُسْتَْنَى مِنْهُ (إلّا لِضْرُورَةٍ كنس 
أو سْعَالٍ أو أَحَذٍ قم) به يُْتَى (وَالندَاه ينهم ا يَصُرٌ) لِأَنّهُ َيه وَالتَأَكِيدٍ. 

(كَقَوْلِهِ لَك عَلََ أل دِرْهُمَ يَا فلان إِلّا عَشَرَه بخْلَانٍ لَكَ عَلََ أل قَاشْهَدُوا 
ِلّا كذًَا وَنَحْوِو) مِمّا يُعَدَ فَاصِلًا؛ لأنَّ الإِشْهَادٍ يَكُونُ بَعْدَ تَمَام الإقْرَارِ قَلَمْ يَصِحّ 
الاسْيِئْناءُ. ١‏ 


عَم« 


(همَنِ اسْتَذْنَى يَف بَعْضٌ ما أكرٌ بو صَحٌ) اسْيِْنَاؤُهُ وَلّو الأكثرَ عِنْدَ الأكُثر (وَلَوْمَهُ 
البَاتِي) وَلّو مِمّا لا يُقْسَمُ كَهَذَا العَبْدُ لِفْلَانِ إِلّا ثلنَهُ أو تلبنِهِ صَحَ عَلَى المَذْمَب]. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [() الاسْيِثْتَاء (المُسْتَغْرِقُ بَاطلُ وَلّو ف فِيمًا فِيمَا يَْبَلَ الرجُوعَ كَوّصِيَةِ) 


قوله : (وَهَذَا) الظاهر أنه راجع إلى قول المصنف هو (تَكَلَمٌ بالبَاقِي) . ..إلخ. 
ولا حاجة إليه حينئذ؛ أي : إلى قوله: باعتبار الحاصل من مجموع التركيب. 
قوله : (وَشْرطٌ فِيه) أي : في اعتباره شرعًا. 


02 2 


قوله : (لآنه للتنريو) أي : تنبيه المنادى لما يلقى إليه من الكلام. 

قوله: (وَالتَأْكِيدِ) بتعيين المقر له وفي «الحموي» عن «الجوهرة)» إذا كان 
المنادى غير المقر له يضر. 

قوله: (وَلّو الأكُثَرَ عِنْدَ الأكئر) أي : من النحاة وقال الفراء استثناء الأكثر 
اوضر 1ن الدوت لم امكل يه 

والدليل على جوازه: قوله تعالى : «إث أَيلَ إلا لا () عه أ أنقّض مِته 
يا 9 أو زِد عَلْهِ» [المزمل: .]4-١‏ 

وقوله تعالى : «إإِنَّ عبَادى لس لَكَ علوم سُلَطنقٌ إِلَّامَنِ أيَعَكَ من ألْكَايتٌ 7) 4 
[الحجر : 47] ولا تمنع صحته» وإن لم تتكلم به العرب إذا كان موافقًا لطريقهم 
كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب» وهو صحيح. 

قال الشارح: قوله : (وَلَو فِيمَا يَقْبَلْ الرُجُوعَ) قال في «الجوهرة»: اختلفوا 
في استثناء الكل فقال بعضهم: هو رجوع؛ لأنه يبطل الكلام» وقال بعضهم: 
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لأنّ اسْيثناءَ الكل لَيْسَ برجُوع بل هُوَ اسْتِثنَاءٌ قَاسِدٌ هُوَ الصَّحِحُ "جوهرة». 

وَهَذّا (إنْ كانَ) الاسْيثَا (ب) عَبْن (لفْظِ الصّدْرِ أو مُسَاوٍ لَهُ) كُمَا يَأنِي. 

(وَإِنْ بِمَيْرهِمَا كَعَبِيدِي أخرَّارٌ إلا مَؤْلَاءِ أو إِلّا سَالِمّا وَعَانِمًا وَرَاشِدًَا) وَمِثْلهُ: 
قاو قات لاز لاع انل زوق وقد 

(وُهُم الكل صَعمّ) الاسْيْنَاءُ» وَكَذَا ثُلْتُ مَالِي لِرَيْدِ إِلّا أَلقَا وَالئلْتُ أَنْت صم فَلَا 
يَسْتَحِقٌ شَيْكَاء إِذْ الشَّرْط إِيهَامُ البَقَاءِ لا حَقِيقَتهُ حَتَّى لو طَلَّقَهَا سًِا إلا أرْبَعَاء صَمَّ» 
وَوَكَعَ ِنْتَانِ (كَمَا صَحّ اسْيِئْنَاءُ الكَبْلِيٌ وَالوَرْنِيَ وَالمَعْدُودٍ الَذِي لا تَكَقَاوَتُ آحَادهُ 
كَالمُنُوسٍ وَالجَوْزِ مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّتَانِيرٍ وَيَكُونُ المُسْتَنْتَى القِيمَةٌ) اسْيِحْسَانًا 


هو استثناء فاسد وليس برجوع» وهو الصحيح؛ لأنهم قالوا في الموصي: إذا 
استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة» ولو كان رجوعًا 
لبطلت الوصية؟؛ لأن الرجوع فيها جائز» انتهى. 

قوله : (بعَيْنِ لَفْظِ الصَّدْرِ) كنسائي طوالق إلا نسائي. 

قوله: (أو مُسَاوٍ لَهُ) نحو نسائي طوالق إلا زوجاتي أو عبيدي أحرار إلا 
مماليكي. : ْ ْ 

قال في «العناية»: وتحقيق ذلك أن الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول 
أمكن جعله تكلمًا بالحاصل بعد الثنيا؛ لآنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه 
فيما سواه لا لأمرٍ يرجع إلى اللفظ فبالنظر في غير المساوي إلى ذات اللفظ 
أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما 
إذا كان ذلك بعين اللفظء فإنه لم يجعل تكلمًا بالباقي بعد الثنياء انتهى «منح). 

قوله: (إذِ الشَّرْطُ إِيِهَامُ البََاهِ) أي : بحسب صورة اللفظ؛ لأن الاستثناء 
تصرف لفظيء فلا يضر إهمال المعنى أفاده المصنف. 

قوله : (وَيَكُونُ المُسْتَفْتَى القِيمَةَ اسْتِحْسَانًا) عندهما والقياس أن لّا يصح وهو 
قول محمد وزفر؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى 
أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهو لا يتصور في خلاف الجنس. 


كِتَابُ الإقْرَارِ/ بَابُ الاسْيِْنَاءِ وَمَا مَعْنَاه ١‏ 


ِتبُوتِهَا ني الذَمّةِ فَكَانَتْ كَالئَمَئَيْنِ (وَإِنْ اسْتَفْرَقَتِ) القِيمَةُ (جَوِيعَ مَا أَكَرّ هِ) لاسْتَغْرَاقِه 
ِغَيْرِ المسَاوِي : 
(بخلاف) أ لَهُ عَلَيَ (دِينَارٌ إِلّا مِائَةَ دِرْهَمَ لاسْيَغْرَاقِهِ بالمُسَاوِي) تيت أنه 
سْتَدْنَى الكل «بَحْر؛ لكن فِي «الجَؤْهَرَة) وَغَيْرِهَا: عَلَىَّ ماه دِرْهَمَ إلا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ 
0 ماه أو أَكْثَرُ لا يَلْرَمُهُ شَيْء فَبُسَرَر! 
(وَإِذَا اسْتَثْنَى عَدَدَيْنِ بَيْتَهُمَا حَرْفُ الشَّك كَانَ الْأَثَلَ مُخْرَجًا خو : لَهُ عَلَىَ أَلْفُ دِرْهَمَ 
إلا مِائَه) دِرْهَمَ ا ل وَحَْمْسُونَ عَلَى الأصَحٌ «بخر)]. 


قوله: (لِتبُوتِهَا في الذَمّةِ) أي : المذكورات لأنها مقدرات وهي جنس واحد 
معنى وإن كانت أجناسًا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنًا أما الدينار والدرهم إذا 
استثنيا فظاهر وكذا غيرهما كنوت والدر روفاك 1ف السل رز ري 
مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهما حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهما ولو وصفا 
ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس 
واحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة كأنه قال ثبت لك في 
ذمتي كذا إلا كذا؛ أي: إلا قيمة كذا ولو استثنى غير المقدرات من المقدرات 
لأيصم قبانًا وانسحسا ناكما إذا قال لقلان غلئ:نائة كرض الاانويا لان 
ماليته غير معلومة لكونه متفاونًا في نفسه فيكون استثناء المجهول من المعلوم 
فيفسدء فلا ينافي ما يأتي؛ ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا 
وجونًا في الذمة» وتمامه في «الإتقاني». 

قوله: (لاسْتِغْرَاقِهِ بِعَيْر المسَاوي) أي: وهو يوهم البقاء وإيهام البقاء 
كاف. 


ع اقل 


30 أو جنسان» انتهى ا 
قوله: (عَلَى الأَمَ صَحٌ) لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهماء 
وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة؛ لأن الشك في | الاستثناء يوجب الشك فى 


لحل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
قَالَ المُصَنفٌ: [(وَإذَا كانَ المُسْتَدْنَى مَجْهُولَا نَبَتَ الأكثرٌ نَخْوَّ: لَهُ عَلَيَّ ماه دِرْهَمَ 
إلا يق آو) ِلَّا ملا أم) إلا (بغضًا نمه أَحَدَ وَحَمْسُون) لوْفُوع الاك في المُخرَج 
كم بوي الأكل. 
(وَلَوْ وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) أو فُلَانٌ أو ء عَلْقَهُ بِسَرْطِ عَلَى خَطَرٍ لَا 


الإقرارء فكأنه قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون قالوا: والأول أصح 
لأن الشك حصل في الاستثناء ظاهرًاء انتهى «كافي». 

وصحح «قاضي خان» في «شرح الزيادات» رواية أبي حفص» وهو 
الموافق لقواعد المذهب كما في «الرمز» «حموي» والأول رواية أبي سليمان. 

قال الشارح: قوله: (إلَّا شَيْتَا) لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفًا 
فأوجبنا النصف وزيادة دو لدي كي الات الس الاب 

قوله : (قَنْحْكَمْ بروج الأكَل) وت تتحقق القلة بالنقص عن النصف بدرهم. 

قوله: (أو فلان) فيبطل ولو قال: فلان شكئت؛ لأنه علق وما نج واللزوم 
حكم التنجيز لا التعليق» ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك «شلبي» قال في 
«المختار»: وكذا إن علق إقراره بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالجن. 

قوله : (أَو عَلَقَهُ ِشَرْطٍ عَلَى خَطَر) قال في «المنح»: وكذا كل إقرار علق 
بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل كإن حلفت,» فلك ما ادعيت به وإن 
تضمن دعوى أجلء كإذا جاء رأس الشهرء فلك علي كذاء لزمه للحال» 
ويستحلف المقر له في الأجل» ومن التعليق المبطل: له علي ألف إلا أن يبدو 
لي غير ذلك أو أرى غيره» وكذا لو قال: فيما أعلم أو قال: اشهدوا علي أن 
له كذا فيما أعلم» فلا يلزم به شيء» انتهى ملخصًا. 

أو قال: علئ ألف فى شهادة فلان أو علمه لأنه فى معنى الشرط بخلاف 
هنو فال لللنم تناء» أمها لاوتساة و لو 3ل وحندت من كباب + أن 
دفتري أنه علي كذاء فهو باطل وقال جماعة من أمة «بلخ»: إنه يلزمه لأنه لا 
يكتب في دفتره إلا ما عليه للناس صيانة عن النسيان» وللبناء على العادة 


كِتَابُ الإِقرَار/ بَابُ الاسْيَثْتَاءِ وَمَا مَعْنَاُ 41 


كان إن مت إن ُنَجَرْ ١ل‏ إفَْارُه بَقِي لو اذى المَسِية هَل يُصَدَقْ؟ لم أر: 


الظاهرة» فعلى هذا لو قال البياع: وجدت في بَادَكَارِي بخطي أو كتبت في 
بَادَكَارِي بيدي أن لفلان على ألف درهم كان إقرارًا ملزمّاء وفي «الولوالجية» 
ولو قال في ذكري أو بكتابي لزمه. انتهى ١حموي).‏ 

وقد تقدم ذلك مبسوطًا وأن موضوع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير 
الإقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكر هنا قال «الحموي» ولا يفرق بين قوله: في 
كتابى» أو فى كتاب فلان نقله عن «الولوالجية». 

قال العلامة المقدسي في «الرمز»: وأنت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون 
: عاية ناشين مساوق كاي لقره انتهى: 

وهذا يفيد أنه لا يعمل بإقراره بما عليه إلا إذا كان بكتابته وأنه لا يعلم 
بكتتايكة ها" له عنلي: الداين. لآنه إثبانتك حق على غيره جرد كنات الملغىئ ل 

قز فك كن )نع فيه لشفا وهو تبع صاحب «البحر). 

ا ل 0 
فهو عليه مات أو عاش . وليس هذا تعليقًا ؛ لأن موته كائن لا محالة ومراده أن 
يشهدهم لتبرأ ذمته ويشهدوا بعد موته إن جحد الورثة فمرجعه إلى تأكيد 
الإقرار» انتهى. 

ومنه يعلم أن قوله في «البحر» وإن بشرط كائن فتنجيز كعليّ ألف درهم إن 
مت لزمه قبل الموت منظور فيه؛ ولقائل أن يقول: إن قوله: إن مت في عبارة 
الشارح يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة. 
للشهادة» فلو قال: المقر أردت تعليق الإقرار ورضي بإلغاء كلامه. 

قلنا: تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في «الرمز» انتهى مختصرًا. 


144 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
وَقَدَّمْنَا فِي الطّلَاتٍ أنَّ المُعْتَمَدَ لاء فَلْيَكُن الإِقْرَارُ كَذَلِكَ لِتَعَلْقِ حَقٌّ العَبّدِء قَالَهُ 
المصلت: 

(وَصَح اسْيَنْنَاءُ البَيْتِ مِنَ الدَّارٍ لا اسْيَنْنَاءُ البنَاء) مِنْهُمَا لِدَّخُولِهِ تَبَعَاء فَكَانَ 
ع وَاسْئْنَاء الوضفت لا يجوز 

(وَِنْ قَالَ بنَاؤْمَا ِي وَعَرْصَئُهَا لَكَ فَكَمَا قَالَ) لأنَ العَرْصَةَ هِيَ البْقْعَةَ لا البنَاءٌ» 
حَتَّى لو قَالَ: وَأَرْضُهًا لَّكَ كَانَ لَهُ البئاء أَيْضًا لِدُحُولِهِ تَبَعَاء إِلَّا إِذا قَالَ 
وَالأرمي القجوي نكما قال 1100ؤزؤزؤزؤزؤزذ1ذ11111111 


قلت : بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب «البحر). 

والظاهر: اللزوم حالاء كما قال: لتعلق حق المقرء ولا يجعل وصية 
وقنّاء استفيد هذا من قوله: فلو قال المقر: أردت . ..إلخ. 

قوله: (أَنَّ المُعْتَمَدَ لا) وعليه الفتوى كما قدمه فيهء وظاهر الرواية عن 
صاحب المذهب قبوله» وقيل: إن عرف بالصلاح؛ فالقول لهء ذكر هذه 
الأقوال في الطلاق. 

قوله: (وَصَحَ اسْتَثْنَاءُ البَئْتِ مِنَ الدَّارِ) لأنه جزء من أجزائهاء ويصح 
استثناء الجزء من الكل. 

قولة:::”(هنهما) أي" هن الكان والببيت: 

قوله (الدغولة تَيمًا) أ لدعول النتاء فحدى :زتبعا لا لفظا» والاسسقناء 
تصرف في الملفوظ؛ وذلك لأن الدار اسم لما أدير عليه البناء من البقعة» 
وبحث ملا خسرو بأنه لا ينكر أن البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص. 

قوله : (وَاسْتَئْنَاءُ الوََّضْفٍ لا يَحُورٌ) كقوله له هذا العبد إلا سواده. 

قولة: لا إِذا قَالَ: نَاُهَا ِرَِدِ وَالأَرْض لِعَمْرو فَكَمَا قَالَ قال في «المنح» 
له لما أقوب جاع لويم ملكا لناناح شرع عر ملكه بإقراره لفهوق بالا وى لذ 
لا يصدق قوله في حق غيره بخلاف المسألة الأولى لأن البناء مملوك له فإذا 
أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه» وتخريج جنس 


كِتَابُ الإقْرَا رٍ/ بَابُ الاسْبَثْنَاءِ وَمَا مَعْنَاه 14 


(3) اسْيَدْنَاءٌ (قص احاتم وَنَحْلَةٍ البُسْتَانِ وَطَوْقٍ الجَارِيَةٍ كَالبنَاءِ) فِيمَا مَرَ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: :ون قال مكلت لله ع ألث من َمنِ عبد ما بض الجنةة 
صِمَة عَبْدِ وَقَوْلَهُ : (مَوْصُولًا) بإِفْرَارِه حَالٌ مِنْهَا ذَكَرَهُ في «الحَاوي» فَلْبُحنَظ ا 

(وَعَينَُ) أي عَيّنَ العَبْدَ وَهُوَ في يد المُفَرُ لَهُ. 

(فَإِنْ سَلَمَهُ إلى المُقِرٌ لَرِمَهُ الآلنث وَإِلّا لا) 000 


هذه المسائل مبني على أن دعواه لنفسه لا يمنع صحة الإقرار به لغيره وأن 
إقراره لا يقبل في حق غيره» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَاسْيثْئَاءُ ل ع ل ا متتَاولًا لِلَفْظٍِ الْحَائَم 
تَبَعَا مُنَاقَاةَ َْلِمَا قَدَمَُ ِنْ أن اسْمَ الحَاتم يَشْمَلْهُمَاء ؛ كاله يفوت باش 

توك الهوات: ان بالشهول المد كود ماين تعر الجن 
والقصديء. وأر اد بالشمول المنفي هنا القصديء ذكره الشرنبلالي عن قاضي زاده. 

قوله: (وَنَخُلَةٍ البْسْتَانِ) أي : بغير أصولهاء قال فى «اليناية»: وكذا لو 
تن هذ النيتنان لفلان الااتتحلة يغير اغب ليان نان الا رضخ لدغول الفخل» 
تبعًا بخلاف ما لو استثنى نخلة بأصولها؛ لآن الأصل يجب فى الإقرار قصدًا 
لا تبعّاء انتهى. ْ 

قوله : (وَطَوْقِ الجَارِيّة) استشكل بأنهم نصوا أن الأمة لا يدخل معها تبعًا 
إلا المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على طوق حديد أو نحاس لا 
قيمة له كثيرة» وفيه نظر! #حموي» عن المقدسي. 

قال الشارح: قوله: (حَالٌَ مِنْهَا) أي: حال كون قوله ما قبضه موصولًا 
بالكلام الأول فلو لم يصله لم يصدقء أفاده المصنف. 

قوله: (لإو لع إلى الجقز )اك فيو اللتعد اق ار اشيرة عل يدن 
العبوزعة»«القامل أن اقول قيرع باع سلعة من تازه السشدرى :دده لين 1ر1 
ثم يسلم البائع المبيع فالإقرار بوجوب الثمن لا يلزمه قبض المبيع» فكيف 
يؤمر البائع بالتسليم أولّا والجواب أن ذلك فيما إذا كان المبيع حاضرّاء أما 
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5774 8 
-. 


عَمَلا بالصّمَة .(وَإن لَمْ يُعين) العبْدَ (لَرمَهُ) الألنث (مُظلَنَا) وَصَلَ أَمْ قَصَلَء و وَكَؤْلهُ 
لَنَهُ 


ل 


رُجْوعٌ (كَمَوْلِهِ ون كم حمر أو خِثزير أو َال ار أو حل أو مي 
إذا كان غائبًا فلا بد من إحضاره فقد ذكر في «الهداية» لو كان المبيع غائبًا عن 
حضرتهما فللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن حتى يحضر المبيع ليتمكن من 
قبضه عقب تسليم الثمن» انتهى (حموي» بتصرف. 

وقال العلامة علي بن غانم المقدسي : لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضار 
أو يخص هذا من قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أولَا لأنه ليس ببيع صريح. 

قوله: (حَمَلًا بالصَّةِ) قال في «المنح)؛ أي: وإن لم يوجد ما ذكر من 
القيد؛ أي: وهو التسليم لا يلزمه لأنه أقر له بالألف على صفة فيلزمه على 
الصفة التي أقر بهاء فإذا لم توجد لا يلزمه» انتهى. 

قوله: (وَصَلَ أمْ قَصَلَ) هذا مذهب الإمام وقالا : إن وصل صدقء فلا 
يلزمه» وإن فصل لا يصدق. 

قوله : (لأَنَهُ رُجْوعٌ) أي: عما أقر به وذلك لأن الصدر موجب وإنكار 
قبض مبيع غير معين ينافيه؛ إذ ما من عبد يأتي به البائع إلا يتأتى للمشتري منع 
كونه المبيع بخلاف المعين» وما ذكره المصنف أحد وجوه أربعة في المسألة: 

الثانى : أن يقول المقر له: العبد عبدك ما بعتكه» وإنما بعتك عبذًا آخر 
وسلمته إليك» والحكم فيه كالأول. 

الثالث: أن يقول: العبد عبدي ما بعتكه» وحكمه أن لا يلزم المقر شيء. 

الرابع : أن يقول المقر له لم أبعك هذا العبد وإتهنا تععك نذا اوه 
يقد مسالب لكك له سه مم فإذا حلفا انتفى دعوى كل منهما 
عن صاحبه» فلا يقضى عليه بشيء والعبد سالم في يدهء وإيضاح ما ذكر في 
«الدرر». 

قوق أو كال قمر لالب تاس وميد يفاده لسيلط لمق السدن من 
الحر والميتة والدم وهو معطوف على ثمن» فتأمل. 


كِتَابُ الإقرَار/ بَابُ الاسْيَثْنَاءٍ وَمَا مَعَْاه ١‏ 


أ و قم) يَلْرَمُهُ مُظلَقًا مُظلقًا 
(وَإِنّْ وَصَلَ) 3 رُجُوعٌ (إلَّا إِذّا صَدَّنَه 
(وَلَو قَالَ آ َهُ عَلََ ألث دِرْمَم حَرَامٌ م أو ريا هي لَازمَة قَا) وَصَل 
لاخْيِمَالٍ حِلَهِ عِنْدَ غَبْرِه (ولو كال عل ويا أو بَاطِلًا لَرْمَهُ | إن كَذَبَهُ المُقَرٌ لَهُ 
أن صَدَّقَهُ (لا) يَلْرَمهُ (وَالِقْرَارٌ ابيع تَلْجيَةً) هي أنْ يُنْجك أَنْ تَأتّي أَمْرًَا بَاطِنْهُ 
خلافٍ ظَاهِرِةٍ قإِنَهَ (عَلّى هَذَا التَفْصِيلٍ) إِنْ كَذَبَهُ زم البيع وَل لا. 
(وَلَو قَالَ: لَهُ عَلَىَ ألث دِرْهَمَ رُيُونٍِ) ا اي اا ا ”2 


قوله: (فَيَلْوَمْهُ مُطْلَقَا) عنده وعندهما إن وصل صدقء وإن فصل لا كما في 
اميا لهالا ولى: 

قوله: (إِلَا إِذَا صَدَّقَهُ) أي : المقر له. 

قوله: (أو أَقَام) أي : : المقر واعتمد المصنف في تعيين مرجع الضميرين 
000 

له: (لاخْتِمَالٍ جِلّهِ عنْدَغَيْرو) أي : في مذهب غيره كما إذا باع ما اشترا 

م تراه به؟ فالزيادة هذه عندنا 00 
وعند الشافعي يجوز هذا البيع وليست زيادة أحد الثمئين حرامًا وللارباء» 
وظاهر هذا التعليل أنهما إذا اتفقا على ذلك لا يلزم المقر شيء. 

قوله: (وَلّو كَالَ رُورًا أو بَاطَِا) أي: هو على حال كونه زورًا أو باطلًا أو 
من جهة ذلك فهما منصوبان على الحال أو التمييز. 

قوله: (هيّ أن يُلْجِكَ ...إلخ) قال الشارح في «التذنيب» آخر الصرف: هو 
أن يظهرا عقدًا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة 
بل كالهزل» انتهى. 

قوله : (إِنْ كَذَبَُ) أي: المشتري للبائع. 

قوله: (ريُوفٍ) جمع زيف وصف بالمصدر ثم جمع على معنى الاسمية 
يقال: زافت الدراهم تزيف زيقًا ردأت والمراد به ما يرده بيت المال «حموي). 
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ا مله 2 عم كه سه 01 مه 
وَلمَ يَذكرٍ السَبّبَ (فْهِيَ كما قال عَلى الأصح) «بخر). 

(وَلو قَالَ لَه عَلَىَ ألفُ) مِنْ تمن مَنَاع أو فَرْض وَهِيَ زُيُوفٌ مَتَلُا لم يُصَدَقَ مُظلَعَا 


532 


يتاع واو اع 2 م 8 ا م هر مجو ري 2 0 2م ورم 2 
لآنه رجوع. وَلو قال: (مِنْ غضب أو وَدِيعَةٍ إلا أنهًا يوق أو نبِهَرَجِةٍ صَدق مظلقا) 


و 
0 


1 0 2 مق م و ف مالم ا ا 6 د ا الما 2 كه 
(وَإن قال: سَتوقة أو رَصَاصْ. فإن وَصَل صَدق وَإن فصّل لا) لانهًا دَرَاهِمْ 


و 54 06 م 5 مه ع مسمس 2 2 0 وى للدي عاس 
مجازا (وَصَدَقَ) بِيَمِينِه (في عْصَبْئُهُ) أو أوْدَعَنِي (تُوْبًا إذا جَاءَ بمعِيب) ولا بينة (3) 


صُدَّقَ (فِي لَهُ عَلَيّ آلفت) وَلَو مِنْ ثَمَنِ مَتَاع مَتَلَا إلا أنَهُ يَْقُْصُ كذ أي : الدَّرَاهِمُ 
وَرْنُ تحَمْسَةٍ وَلَا وَرْنَ سَبْعَةٍ (مُتَصِلَاء وَإِنَّ مَصَل) بلا ضَرُورَةٍ (لا) يُصَدَّقُ لِصِحَّةِ 
اسْيثْنَاِ القَدْرِ لا الوَصْفٍ كَالرّيَافَةِ (وَلَو مَالَ) لآخَرَ: (أَحَذْتُ مِنْكَ أَلقا وَِِعَةَ َهَلَكَتْ 

قولة: (وَلَمْ يَذْكْرِ السَّبَبَ) كثمن مبيع أو غصب أو وديعة. 

وما (عَلَى الأَصَحٌ) أي: اجتماعًا وقيل على الخلاف الآتي. 

قوله: (وَهِيَ رُبُوفٌ مَتَلَا) أي : أو نبهرجة وهي التي يردها التجار ولا يردها 
غيرهم لحموي). 

قوله : (لَمْ يُصَدَّقْ مُطْلَقَا) أي : عنده وقالا يصدق إن وصل. 

قولهة: (صيدّق: تطلقا) لأن الغصب لا يقعهين المئلامة» لأن الشافس 
يغصب ما يصادف. والمودع يودع ما عنده» فلا يقتضي السلامة, وإنما صدق 
فيهما مفصولًا؛ لأن الزيوف والنبهرجة نوع من الدراهمء وفيه يقبل مفصولاء 
أفاده. المصنف. 

قوله: (لِأَنَهَا دَرَاهِمُ مَجَارًا) فكان هذا من باب التغيير» فلا يصح مفصولا. 

قوله: (وَصُدَّقٌ بِيَمِينِهِ فى عَصَبْتُهُ أو أَوْدَعَيِى) لأن الغصب والوديعة لا 
يقتضيان وصف السلامة كما تقدم. قوله: (مَكَهّا) أي: أو قرضًا. 

قوله: (أي: الدَّرَاهِمُ ...إلخ) أي: إن كل عشرة من دراهم هذا الألف 
وزن خمسة مثاقيل لا وزن سبعة منها. 


قوله: (لا الوَصْفٍ كَالريَافَة) فلذا لم يصح له عليّ ألف من ثمن متاع إلا 


كُتَابُ الإقرَار/ بَابُ الاسَْنْناءِ وَمَا مَعْنَاُ 0" 


جم 


فِي يَدِي بلا تَعَدٌ وَقَالَ الآخَرٌ: بَل) أَحَذْتَهَا مني (عَضبًا ضَمِنَ) المُقِرٌ لإقْرَارِه 
ِالأَخْذٍ. وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ]. 

قَالَ المُصَنّف: [(وَفِي) قَوْلِِ أنْتَ (أَعْطَبْنيهِ وَدِيعَةَ وَقَالَ الآحَرٌ:) بل (عَصَبْتَهُ) مني 
(لا) يَضْمَنُ بل القَوْلُ لَهُ؛ لإنْكَارهِ الصَمَانَ. 

(وَفِى هَذَا كان وَدِيعَةٌ) أو كَرْضًا لِى (عِنْدَكَ فَأَحَذْنْهُ) مِنْكَ (قَقَالَ) المَُرَّ لَهُ (جل هُوَ 
لِي أَحَدَّهُ المُقرٌلَهُ) لّو قَايِمّاء وَإِلّا قَقِيمَتُهُ لإقْرَارِهِ باليّدِ لَهُ ثم بِالأَخذٍ مِنْهُ وَهْوَ سَبَبُ 


أنها زيوف فهو كما لو قال: وهي زيوف. 
قوله : (وَهُوّ سَبَبُ الضَّمَانِ) قال يكل : «على اليد ما أخذت حتى ترةًا”'' أي : 

ثم بعد إقراره بالأخذ ادعى ما يوجب براءته» وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكرء 

فكان القول له بيمينه» فإن نكل عنه لا يلزم أما لو قال له بعد قوله أخذتها وديعة 

بل أخذتها قرضًا يكون القول للمقر لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بالإذن» 

وهو لا يوجب الضمان ثم إن المالك يدعي عقد القرض والمقر ينكره؛ فالقول له 

ومثله لو قال: أخذتها بِيعًا بعد قوله ما تقدم» أفاده المصنف . 
قال الشارح: قوله : (لإِنْكَارِهِ الضّمَانَ) قال المصنف: لأنه لم يقر بسبب 

الضمان بل أقر بالإعطاء» وهو فعل المقر له» فلا يكون مقرًا على نفسه بسبب 

الضمانء والمقر له يدعى عليه سبب الضمان» وهو ينكر والقول قول المنكرء 
انتهى. ْ 
قوله: (لإقْرَارِهِ بايد لَهُ ثم بالأَخْذٍ ِنْهُ) أي : ثم ادعى الاستحقاق بعدء فلا 

يصدق بلا برهان. 

)01( أخرجه أحمد (8/5» رقم 226098). والدارمي (47/5”, رقم 5597)» وأبو داود (”/ 
5» رقم ,.)7551١‏ والترمذي (/557, رقم )١5115‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
الكبرى »4١١/9(‏ رقم 51/87)» وابن ماجه (15/ 2807 رقم 22514٠٠‏ والطبراني (ا/8١٠23‏ 
رقم 25 والحاكم (00/5. رقم وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. 


والبيهقي (5/ »4١‏ رقم )١١777‏ وابن أبي شيبة (717/5» رقم 30977): وابن الجارود 
(ص اد 3 رقم )ل والرويانى (؟/١2»‏ رقم 20600 
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الضَّمَانٍ (وَصُدَّقَ مَنْ قَالَ: آجَرْتُ) فُلَانًا (كرّسِي) هَذِهِ (أو نَْبِي هَذَا َرَكبهُ أو لَيِسَهُ) 
من جر فر سي بوني بهد! دن ب 

ا م ع 26 مسد ونع رم 

أو أعرته تثُويى أو أسكنته بَيتى 


(وَرَدهُ أو خاط) فُلَانْ (نَوْبِي هَذَا بِكَذًا كَقَِضِئَهُ) مِنْهُ وَكَالَ فلان: بل ذَلِكَ لي. 
(َالقَوْلُ لِلمُقرً) اسْتِمْسَانَاء لأنَ اليد في الإِجَارَةٍ ضَرُورِيةٌ بخلافٍ الوَدِيعَةٍ. 
(هَذَا الألفث وَدِيعَةٌ قُلانٍ لا بل وَدِيِعَةُ قُلَانٍ كَالألت لِلأَوَّلٍ وَعَلَى المُقِرّ) ألث 

(مدلهُ لاني بحلاف جِيَ لِفُكَانٍ لا بل لِقَُانٍ) بلا ذِكْرٍ إيدَاع. 
(حَْتُ لا يَجِبُ عَلَب لدان شن ) لِأنهُلَمْ يقد يداعو وَعَذَا (إنْ كان مُعيكدٌ: 


-- 0 


ل 0 00 ولد هدي 5 رع كه ب م0 ٠.‏ > سمس م وصسصس سس )2 04 شه وساي 
وإن كانت غير معينةٍ لزمه أيضا كقوَله : غصبت فلانا ماه دِرَهم وَمِانَهُ دينار وكر حنطةٍ 


قوله : (اسْتِحْسَانَا) هو قوله وقالا القول للمقر له باليد؛ لأنه أقر له باليد ثم 
ادعى عليه الاستحقاق فيقبل إقراره دون دعواه عليه فيجب الرد. 

قوله: (لأنَّ اليد فِي الإجَارَةٍ ضَرُورِيةٌ) قال في «المنح»: وجه الاستحسان 
أن اليد في الإجارة تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع» فلا 
يكون إقرارًا لهما باليد مقصودّاء فلا يظهر في حق الاستحقاق على المقر؛ إذ 
المقر فى الإجارة والإعارة أقر بيد ثابتة من جهته؛ فيكون القول قوله فى 
نيا نذا يخاااك أرقي را لترهن انها لبدفهةا مقرو الكو الا ا 
بهما إقرارًا لهما باليد» انتهى بتصرف. 

قوله : (وَعَلَى المُقِرٌ ألفٌ مِثْلهُ لِلنَانِي) لأن الإقرار صح للأول» وقوله: (لا 
بَل وَدبِعَةٌ فُلَانِ) إضراب عنه ورجوع, فلا يقبل قوله في حق الأول» ويجب 
عليه ضمان مثلها للثاني لأنه أقر له بها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للأول» 
فيضمن له «منح». 

قوله: (بخِلَافٍ هي لِمَلَانٍ ...إلخ) لأنه أقر للأول» ثم رجع وشهد بها 
للثاني ورجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل» انتهى «منح). 

قوله : (لَرمَهُ أنْضًا) للثاني ألف لأنه أقر له بشيء تقبله الذمة بأن كان ديئًا أو 
قرضًا وهي تقبل حقوقًا شتى. 


كِتَابٌ الإقْرَارٍ/ بَابُ الاسْينْنَاءِ وَمَا مَعْنَاه 


- 1 23 7 6م #واى 26م سه سم 2 03 00 3 4 
بل قُلَانًا لَرِمَهُ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَهُ وَإِنْ كانت بِعَيْنهَاء فَهِيَ لِلأُوَلٍ وَعَلَبْه لِلثَانِي مِتْلْهَاء 


وَلّو كَانَّ المُقَرُ لَهُ وَاجِدًَا يَلْرَمُهُ أكتَرُهُمَا قَدْرا وَآَفُضَلُهُمَا وَضْفًا) نَخْوَّ: لَهُ ألث دِرْهَمٌ لا 
بل أَلْمَانِ أو أل دِرهَمُ جِيّادٍ لا بل رُيُوفٌ أو عَكْسِه. 

(وَلَو قَالَ: الدَيْنٌ الَذِي لِي عَلَى كُلَان) لِمُلَانٍ (أو الوَديعة الَّيِي عِنْدَ كُلَانِ هِيَ 
لِفْلَانٍ فَهُوَ إِفْرَارٌ لَهُ وَحَنُ القَيْض لِلِمُقِرٌ وَ) لكن (لَو سَلَّمَ إِلَى المُقَرَ لَه بَرىَ) «خلاصة». 

َكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَهُ إِنْ أَضَاف لِتَفْسِهِ كانَ مِبَةَ فَيَلْرَمُ التَسْلِيمُ؛ وَلِذَّا قَالَ في 
«الحَاوي القُدْسِيت): وَلَوالَمْ يُسَلْظهُ على القَبْض» َإِنْ قَالَ: وَاسْمِي فِي كِتَابٍ الدَيْنٍ 

قوله : (وَعَلَيْهِ ِلنَانِي مِثْلْهَا) لما تقدم في الوديعة. 

قوله: (وَلَّو كَانَ المَقَرُ لَهُ وَاجِدَا) وقد زاد في أحد الإقرارين قدرًا أو وصمًا. 

قوله: (أو عَكْسِهِ) راجع إلى المسألتين والقياس أن يلزمه المالان وبه قال 
زفرء كما إذا اختلف جنس المالين بأن قال: لفلان ألف درهم بل ألف دينارء 
فإنه يلزمه المالان بالإجماع. 

قوله: (قَهُوَ إِفْرَارٌ له) أي : للمقر له قال في «شرح الملتقى»: وإن تعددت 
الديون والودائع ولا يصدق المقر لو قال: عنيت بعضهاء انتهى. 

قو (وغى القنفي للق ) قرا هنذا كلذكو ودقحة للمكر لس قافن 
اقرع المانشئ ةن ولو سس المروع اميد لفقو له رذ اقلفنة. ْ 

قوله: (بَرى) أي: إذا أقر المقر أنه إذن» كذا في «شرح الملتقى». 

قوله : (لِمَا مَرَألهُ ...إلخ) قال المصنف: ولا يخفى أن هذا مخالف لما تقرر 
في كلام المحققين من أنه إن أضاف إلى نفسه لا يكون إقرارًا ؛ لآنه إخبار وقضية 
الإضافة إلى نفسه منافية له» فيكون هبة فيراعى شروطهاء والله أعلم» انتهى. 

قوله : (وَلِذَا قَالَ في «الحَاوِي القَدْسِيّ)): عبارته كما في «المنح»: قال: 
الدين الذي لي على زيد» فهو لعمروء ولم يسلطه على القبض لكن قال: 
واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصحء انتهى. 

قوله: (فَإِنْ قَالَ ...إلخ) استفيد منه أنه إذا سلطه على قبضه أو قال: هذه 
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عَارِيَة صَحّ» وَإِنْ لم يله َمْ يَصِح. كال التُصَنَفت: هو النذكؤز فى عام المعتررات 
خِلَانَا إِل«خلاصّة». مَتَأْملُ عِنْدَ د الفنوَى]. 
بَابُ إِقْرَارٍ المَربيض 
قَالَ المُصَنَفٌ: [بَابُ إِفْرَارٍ المَريض يَعْنِي مَرَضَ المَوْتٍ وَحَدَهُ مَرَّ فِي طَلَاقٍ 


الجملة ضع علق 1ن (قرار وإ اليا لا يسيع إترارا؛ أي : بل هبة. 


قوله : (َتَأَمَنْ عِنْدَ المَنْوَى) العبرة لما في عامة كتب المذهب» وفي اشرح 
العلامة عبد البر» وقالوا: إذا أضاف المال إلى نفسه بأن قال: عبدي هذا لفلان 
يكون هبة على كل حال وإن لم يضف إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون 
ا 

وهذه المسألة ذكرها ابن وهبان حيث قال: 
ومن قال ديني ذا لذاصح دفعه على ذا وذا حيث التصادق يذكر 

ا من ل اي ا ا 
إذا أقر أن الدين لفلان وصدقه فلان صح» وحق القبض للأول دون الثاني لكن 
مع هذا لو أدى إلى الثاني برئ وجعل الأول كالوكيل والثاني كالموكل» انتهى. 

وظاهره أنه يكون لفلان بمجرد التصادق وإن لم يقل اسمي عارية.ولم 
يسلط المقر له على قبضه فكان هذا التصادق مفيدًا لملك المقر له وكان المقر 
كالوكيل عن المقر له وإن حمل ما فى «الحاوي» على أن المقر له كان ساكتّاء 
وملسالة السيكافيها إذا وح اكت تسيوك مم اراق زوان عافن 
والاضطرابء والله تعالى أعلم بالصواب وأستغفر العظيم. ْ 

بَاب إِهْرَارٍ المَربيض 

أفرد إقرار المريض بباب على حدة لاختصاصه بأحكام ليست للصحيح 
وأخَره؛ لأن المرض بعد الصحة» انتهى ١منح).‏ 

قال الشارح: قوله: (وَحَدَُهُ مَرّ في طَلَاقٍ الممريض) قال أبو الليث: هو أن لا 


كِتَابُ الإقرَا ٍ/ بَابُ إِقْرَارٍ المريض 3" 
وَسَيَجِيءٌ في الوَصَايًا. 
(إِفْرَارُهُ بدَيْنِ لأَجْنبِيٌ َافِذَ مِنْ كُلٌ مَالِه) بأَئّرِ عُمَرَ ولو ِعَيْنِء فَكَدَِكَ إِلّا إِذَا عُلِمَ 


وو ده 


7 0 
يقدر أن يصلي قائمًا وهذا أحب وبه نأخذ كذا في «الجوهرة» وذكر الشارح في 
الطلاق أن الصحيح أن من عجز عن قضاء حوائجه خارج البيت فهو مريض 
وإن أمكنه القيام بها فيه انتهى «سري الدين» وعليه لو أقر في مرض لا بهذه 

الصفة ومات فيه فإنه يكون إقرار صحة 
قوله: (وَسَيَجِيءٌ في الوّصَايًا) حيث قال المؤلف هناك قيل مرض الموت 

أن لا يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في «التجريد» «بزازية». 

والمختار أن ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش 
(قهستانى)» عن هبة (الذخيرة». 

قوله: (لأَجْنَبِيٌ ...إلخ) المراد من الأجنبي من لم يكن وارنًا وإن كان ابن 
ابنه. 

قوله: (بالوفهو) هونا وووحة الذكال: إذا أقر المريض بدين جاز ذلك 
لمق عي كن الات نو سد كالتفير لأندبن المقدراث يكيل على أنه 
سمعه من النبي كك فيترك به القياس وهو أن لا ينفذ إلا من الثلث؛ لأن الشرع 
قصر تصرفه على الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين» فكذا إقراره» أفاده المصنف. 

قال «الإتقاني»: الذي في «مبسوط خواهر زاده»: وهو الذي في اللأصل 
د 

قوله: (إلَاِذَا عُلِمَتَمَلَكهُلَّهَا في مَرَضِهِ) أي : فيكون إقراره له تمليكًا له 
والتمليك في المرض وصية وهو معنى ما أفاده «الحموي» أن إقراره بالعين 
للأجنبي صحيح إن كان إقراره حكاية وإن كان بطريق الابتداء يصح من الثلث كما 
في فصول العمادي» وقد سئل العلامة المقدسي عن المراد بالحكاية والابتداء؟ 


فأجاب: بأن المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار» وهو في 
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و2 21 
اع مه ماسم الرقر لرمة 30-7 مم 2 عم ه.ى صم ء. 2 سه ع اء. ام 
(وَخْرَ الإِرْتٌ عَنْهَ وَدَيْنُ الصّحَةِ) مظلقا (وَمَا لزْمّه فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مُعروفي) بِبينةٍ 
0 0 


الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقر به ملك لهء 
المقر كما يقع أن الإنسان يريد أن يتصدق على فقير» ولكنه يعرض عنه بين 
منهم إيذاء في الجملة بوجه ماء وأما الحكاية فهى على حقيقة الإقرار» انتهى. 

وقول المقدسي : (بأن يعلم . ..إلخ) يفيد إطلاقه أن التقييد من المؤلف 

قوله : (وَآخَرَ الإِرْتَ عَنْهُ) لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية؛ لأن فيه 

قوله : (مُطْلَقَا) سواء علم ببينة أو علم بالإقرار (حموي» وسواء كان لوارث 

قوله: (وَمَا لَرْمَهُ في مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوٍِ) إنما ساوى ما قبله لأنه لما علم 
سببه انتفت التهمة عن الإقرار «منح» قال في «المبسوط» إذا استقرض مالا فى 
مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض المال إلى المستقرض أو اشترى شيئًا 
بألف درهم وعاين الشهود قبض المبيع أو تزوج امرأة بمهر مثلها أو استأجر 
شيئًا بمعاينة الشهود فإن هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة؛ وذلك لأنها 
وجبت بأسباب معلومة لا مردٌ لهاء ولأنه بالقرض والشراء لم يفوت على 
غرماء الصحة شيئًا لأنه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها ومتى لم 
يتعرض لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقّاء انتهى «شلبي». 

وفى التعليل الثانى نظر لاحتمال استهلاك ما اقترضه أو ما اشتراه. 

قوله أو وتعاكة قاهن) الغ داف علق أن لفاك تع بعل ريعز 
مر حو ح. 
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(قَدّمْ عَلَى مَا أَقَرَّ به فِي مَرَض مَوْتِهِ وَلَو) المُمَرُ به (وَدِيعَةَ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ : 
الكل سَوَاءٌ (وَالسَّبَبُ المَعْرُوفُ) ما لَيْسَ بتَبَرّع (كيكاح مُشَامَدِ) إِنْ بِمَهْرِ المثل» 
الريَادةَ فَبَاطِلَةٌ وَِنْ جَارَ النّكَاحُ «عِنَايّة» .(وَبَيْعّ مُشَاهَدٌ وَِنْافٌ كَذَلِكَ) أي: مُشَامَدٌ. 

() المَرِيضٌ (لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيِ دَيْنَ بَعْضٍ العُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ وَلو) كَانَ كَذَلِكَ 


- 
سس 0 
04 


2 ِه ع هم 0-8 
(إِعْطَاءٌ مَهْرِ وَإِيفاءٌ أخرَة) فلا يَسَلم لَهُمَا 1000000 1 21701 


قوله: (قدَمَ على مَا أقَرَّ به في مَرَضٍ مُوْتِهِ) حتى لو أقر من عليه دين في 
وديعة أو غصب يقدم دين الصحة ولا يصح إقراره في حق غرماء الصحةء فإن 
فصل شيء من التركة يصرف إلى غرماء المرض (إتقاني» . 

وإنما قدم عليه لأن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرغ عن 
دين الصحة فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر 
كعبد مأذون أقر بدين بعد حجره؛ فالثاني لا يزاحم الأول:«حموي). 

وفي «الحموي»: ولنا: أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض 
الموت فى أول مرضه؛ لأنه عجز عن قضائه من مال آخرء فالإقرار فيه صادف 

قوله: (وَلّو المُقَّرٌ بوه وَدِيعَةٌ) أي: لم يتحقق ملكه لها في مرضه. وإلا 
كانت وصية. 

قوله: (كيكاح مُشَاهَدِ) أي : للشهودء وإنما جعل النكاح من جملة ما 
يجب تقديمه لأنه من الحوائج الأصلية المنح؟. 

قوله: (أمّا الرّيَادَة) أي : إن لم تجزها الورثة. 

فول (وَالمَرِيض لَيْسَ لَهُ أنْ يَقْضِي دَيْنَ بَعْض العْرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ) سواء 
كان غرماء صحة بعضهم مع بعض أو مرض كذلك لتعلق حق كل الغرماء بما 
في يدهء والتقييد بالمريض بقيد أن الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك. 

قوله: (فََا يُسَلْمُ لَهُمَا) من السلامة؛ أي: بل يحاصصون فيهاء وانظر هل 


لل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الابيخ 


(إلّا) فِي مَسْأَلَتَيْنِ (إِذا قَضَى مَا اسْتَفْرَضَ فِي مَرَضِهِ آو نقد تمن ما اشترئ فيه لو 
بمثلٍ القِيمَةِ كما في «الْبَرْهَان). 

(وَكَد عُلِمَ دَلِكَ) أي تَبَتَ كُلّ مِنْهُمَا (بالبُرْمَانِ) لا بإقرَارِه لِلتَهْمَةء 

(بخِلَانٍ) إِعطَاءِ المَفْرٍ, وَنَحْوِهِ وَامَا إِذَا لَمْ يُوَدّ حَنَّى مَاتَ فَإِنَّ البَاقِعَ أُسْوَةٌ 
لِلغْرَمَاءِ) فِي الشَّمَنِء ددا لَمْ نَكنْ تَكُنْ العَيْنُ) المَبِيعَةٌ (فِي يَدِو) أي يَدِ البَاِع» فَإِنْ كَانَتْ 


0 


اد 


6 


هذا هو المراد من قوله: (والمريض ليس له أن يقضي . ..إلخ)» فيجوز له 

قوله: (إلَا فِي مَسْأَلَتَيْن ...إلخ) وذلك لأن المريض إنما منع من قضاء دين 
بعض الغرماء لما فيه من إسقاط حق الباقين» فإذا حصل للغرماء مثل ما قضى 
ولم يسقط من حقهم شيء جاز القضاءء ولأن حق الغرماء في معنى التركة لا 
في عينهاء فإذا اشترى عبدًا وأوفى ثمنه من التركة فمعنى التركة حاصل لهم لم 
يسقط منه شىء» فجاز ما فعله» انتهى. 

قوله: (لَو بِمِثْل القِيمَةِ) والزيادة تبرع فهي وصية. 

قوله: (بِخْلَافٍ إِعْطَاءٍ المَهْر وَنَحُوه) أي : كإيفاء أجرة عليه وذكرهما ليفيد 
الحكم فيهما وفيما ذكره المصنف بعد. 

قوله: : (وَمَا إِذَا لْمْ يُوَدْ) أي : وبخلاف ما إذا لم يؤدٌ بدل ما استقرض أو 
ثمن ما اشترى في المرض. 

: (فَإِنَ البَائِعَ) أي : والمقرض. 

ا 00 

قوله: (فِي الثَّمَن) الأولى أن يقول في التركة. 

قوله: (كَانَ أَوْلَى) فتباع ويقضى من ثمنها ماله» فإن زاد رده في التركة» 
وإن نقص حاصص بنقصه كما لا يخفى. 
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(وَإِذا أََرَ) المَرِيضٌ (بدَيْنٍ ثم أغَرَ (بِديْنِ نحَاضًا وَصَلَ أو قَصَل) لِلاسْيوَاء وَلّو 
َرَبدَيْنِ نم بوَدِيعَةٍ نحَاضّاء وَبعَكْسِه الوَدِيعَة أَولَى. 

(وَإبْرَاؤُه مَذْيُوتْهُ وَهُوَ مَذيُونَ عَيْرُ جَائزٍ) أي : لا يَجُورُ. 

(إِنْ كانَ أَجْتَييًا وَإِنْ) كَانَ (وَارِنًا قا) يَجُورُ (مُظْلّهَا) سَوَاءٌ كَانَ المَرِيض مَذْيُون 
أو لا لِلتْهْمَة وَحِيلةُ صِحَّيِهِ أَنْ يَقُولَ: لا حَقّ ِي عَلَيْهِء كُمَا أَقَادَهُ قَوْلِهِ : (وَكَوْلَهُ لَم 
َكْنْ لي عَلَى هَذَا المَظلُوبٍ شَيْءٌ) يَشْمَلُ الوَارثِ وَغَيْرِه. 

(صَحِيحٌ قَضَاءَ لا دِيَانَةً) فَتَرْتَفِعُ به مُطَالَبَةٌ الدنْيَا لا مُطَالَبَةٌ الآحِرَةٍ «حاوي». 

قوله : (تُمَّ َم 

قوله: (لِلاسْتِوَاءِ) في الثبوت في ذمة المقر. 

قوله : (وَلَو قر بِدَيْنِ نّم بوَدِيعَةٍ نَخَاضًا) قال الحموي في «شرحه»: وذلك 
لأنه لما بدأ بالإقرار بالدين تعلق حق الغريم بالألف التي في يدهء فإذا أقر أنها 
وديعة يريد أن يسقط حق الغريم عنهاء فلا يصدق إلا أنه قد أقر بوديعة تعذر 
تسليمها بفعله» فصارت كالمستهلكة فتكون ديئًا عليه ويساوي الغريم الآخر في 
الدين» ولو أقر بوديعة ثم بدين فصاحب الوديعة أولى بها؛ لأنه لما بدأ 
بالوديعة ملكها المقر له بعينهاء فإذا أقر بدين لم يجز أن يتعلق بمال الغير. 

قوله: (الوٌدِيعَةٌ أَوْلَى) يعني أن الألف المعين يصرف للوديعة من غير 
محاصصة فيه ويلزمه ما أقر به. 

قوله : (وَهُوَ مَدْيُونٌ) أي : بمستغرق قال أبو السعود في «١حاشية‏ الأشباه» ما 
نصه: ليس على إطلاقه بل بقيد أن لا يبقى له من المال الفارغ.عن الدين ما 
يمكن خروج القدر المبرأ منه من ثلثه» ولا بد من قيد آخر وهو أن يكون له 
وارث» ولم يجز. 

قوله: (لِلتّهْمَة) علله أبو السعود في احاشية الأشباه» بقوله: لأن إبراء 
الوارث في مرض موته وصية وهي للوارث لا تجوز ما لم يجز الوارث الآخر. 

قوله: (لَا دِيَانَة) محله إذا كان له شيء في الواقع. 


بِدَيْنَ) وقد تساوى الدينان صحة أو مرضًا. 
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قوله +«( إلا المهن أي : إذا قالت فى سرض هوته) لأ ميزر :ل غلته أوالنم 
يكن لي عليه مهر. 

قوله: (عَلَى الصّحيح) مقابله ما في «المنح» عن «البزازية» معزيًا إلى حيل 
الخصاف قالت فيه ليس على زوجي مهر أو قال فيه: لم يكن لي على فلان 
شيء يبرا عندنا خلافا للشافعي» انتهى. 

قوله: (بخلافٍ) راجع إلى قوله فلا يصح. 

قوله: (كُمَا بَسَطَّهُ في «الأشْبّاهِ») وتبعه المصنف في «المنح» قائلاء وليس 
هذا من قبيل الإقرار للوارث كما لا يخفىء, انتهى. 

قال العلامة «الحموي»: كل ما أتى به المصنف؛ أي: صاحب «الأشباه) 
لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقراره بعين في يده لوارثه لا يصحء ولا شك أن 
الأمتعة التي بيد البنت ملكا فيها ظاهر باليد» فإذا قالت هي ملك أبي لا حق 
لي فيها يكون إقرارًا بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا 
حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه 
بالأصلء فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحًا فيه؟ 

وذكر الشيخ صالح في «حاشيته على الأشباه» متعقبًا لصاحبها في هذه 
المسألة ما نصه أقول ما ذكره المصنف هنا لا يخرج عن كونه إقرارًا للوارث 
بالعين» وهو غير صحيح؛ وبه أفتى شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال 
المصريء تلميذ العلامة عبد البرء وليس هذا داخلا تحت صور النفى التى 
ذكرها مستدلا بها. 00 

وقال أخو المؤلف الشيخ عمر بن نجيم: لا يخفى ما في إقرارها من 
التهمة خصوصًا إن كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها. 


كَِابُ الإقرَار/ بَابُ إِقْرَارٍ المَرريض 0" 
فَاعْنَيمُ هَذَا التَخرير؛ فإنْهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ كِتابي]. 

قال المصَنف: [(وَإِنْ أَقَرّ المَرِيضٌ لِوَارِئْه) بِمُفْرَدِهِ أو مَعْ أَجْتبِيٌ بِعَبْن أو دَيْن 
(بَظل) خِلامًا لِلشَافِِيٌ - رَضِيَ الله تََالَى عَنْه. 


7 0 لومم وه ور 5 دكي القن داكن 2و 
وَلنا: حَدِيث «لا وَّصِية لِوَارث). وَلا إقَرَارَ له بدين 222*989 


وقال «البيري»: الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين بصيغة النفى» ولا 
مفروض في إقرار بصيغة النفي في دين لا في عين والدين وصف قائم بالذمة. 
وإنما يصير مالا باعتبار قبضهء انتهى. 

قوله : (فَاغْنَيِمُ هَذَا النَحْرِير) قد علمت ما فيه» وأن الاعتماد على ما في 
عامة المعتبرات. 

قال الشارح: قوله: (أو مَعَ أجْنَبِيّ) سواء تصادقا في الشركة أو تكاذباء 
وأجازه محمد للأجنبى بقدر حظه إذا تكاذيا فى الشركة أو أنكر الأجنبى 
الشركة. انتهى (احموي). 

قوله: (بِعَيْنِ) قيست على الدَّين المذكور في الحديث. 

ومثال العين: أن يقر المريض بأن هذه العين وديعة وارثي أو عاريته أو 
غصبتها أو رهنتها منه. 

قوله: (بَطْلَ) أي : على تقدير عدم الإجازة وإلا فهو موقوف. انتهى 
المنح). 

لكنه لو طلب سلم إليه ثم إن مات يرد لاحتمال صحة الإقرار:بالتحاق 
صحة المريض» انتهى «احموي» عن «الرمز». 

قوله : (وَلَنَا: حَدِيتُ ...إلخ) رواه الدارقطني», لكن قال في «المبسوط»): إن 
الزيادة شاذة» انتهى. 
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03 0 وشم سيهة و عاص 7 6ه اام “نز ا ا سوام 0 +ع ل م 
(إلا أن يصَدقه بَقِيّهَ (الوَرَئْةٍ) فلو لم يَكْنْ وَارِتْ آخَرٌ وَأَوْصَى لِرَوْجَتِهِ أو هِيَ له صَحََتِ 
هك سكس وموس مس © موك 5 هك وإ قوع 2 

الوَصِيّة» وَأَمّا غَيْرهُمَا فَيَرِتْ الكل فَرْضًا أو رَذَّاء قلا يُحْنَاحُ لِوَصِينِهِ «شرنبلالية». 


له له 


0 2 رمعم هم 866 برقره امكو دمن اومعز 
وَفى «(شرجه للوَهبَانِيَةَ) أقر يوّفف ولا وَارث له و 6 4 6ه 222828 اماه 6 220422435 


قوله : (إلا أَنْ يُصَدَّقَهُ بَقِيهُ الوَرَنَّةَ) فإذا صدقوه فى إقراره حال حياة المقر لا 
يحتاج إلى تصديق آخر بعد الموت» بخلاف الوصية بما زاد على الثلث» فإنه 
لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصيء. أفاده العمادي. 


قوله: (وَأَوْصَى لِرَّوْجَتِهِ ...إلخ) حكم المسألة صحيح في ذاتهء قال 
الشرنبلالي: وهي مذكورة في كتاب القضاء من فرائض العتابي إلا أنه لا يوافق 
شال (الممييف )لان 520000 الإقرار إلا بملاحظة أن هذا الإقرار بكون 
وصية» ويؤخذ من التقييد بقول المصنف إلا أن يصدقه أنه يصح الإقرار أن لم 
يكن وارث آخرء وحرره. 


ل 
1 فى 


قوله : (وَأمّا غَيْرُهُمَا)؛ أي: ولو كان ذا رحمء أفاده الشرنبلالي. 
قولة :© (فَوْضًا آق رذا) النتاشيه زياذة أرتعضيًا. 


العلامة عبد البر عن «الخانية»: رجل أقر في مرضه بأرض في يده أنها وقف إن 
أقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو أقر المريض بعتق عبده» وإن من 
جهة غيره إن صدقه ذلك الغير أو ورثته جاز في الكل» وإن لم يبين أنه منه أو 
من غيره» فهو من الثلث» وفي «منية المفتي» مثله سواء أسند الوقف إلى حال 
الصحة أو لم يسندء افونيا كلفلا أل معد الورنة أل معةاترة ننه 
إلى الصحة. ولو كان المسند إليه مجهولًا أو معروفًا ولم يصدق ولم يكذب أو 
مات ولا وارث له إلا بيت المال؛ فالظاهر أنه يكون من الثلث لأن التصديق 
منه أو من الوارث شرط في كونه من جميع المال» وفرّع عليه صاحب «الفوائد) 
أنه لا يعتبر تصديق السلطان فيما إذا لم يكن له وارث إلا بيت المال» وهذا 
منقول من كلام شيخناء وإن قاله الطرسوسي تفقهّاء انتهى بتصرف. 


كِتَابُ م بَابُ كك المَريض 5 
01000 


الطرسُويِيٌ ؛ ينظ ا 
و كا لف ان (بقَبْض دَيْنِهِ أو عَصْبِهِ أو رَهْيِهِ) وَنَمْوِ ذَلِكَ (عَلَيْ) أي عَلَى 


ته 


وا كن العوم ا ع 1 2 2 ك2 
وَارِئْه أو عَبْدٍ وَارِئْهِ أو مُكَاتِبِهِ لا يَصِحّ [1[ذ15[151[1|ذ1[1[1[1[ز1ز1[1[1ز1[ |[ |[ 01 


وفي شرح الشرنبلالي»: وإن أجاز ورثته أو صدقوه» فهو من جميع 
المال؛ لأنه مظهر بإقراره لا منشئ» فلو لم يكن للغير وارث. 

قال المصنف: لا يعتبر تصديق السلطان» كذا أطلقه. 

قلت: وهذا فى الوقف لا على جهة عامة ظاهر؛ لتضمنه إقراره على 
غيره» وإبطال عق اناي وأما الوقف على جهة عامة» فيصح تصديق 
السلطان كإنشائه لما تقدم من صحة وقف السلطان شيئًا من بيت المال على 
جهة عامة ثم لا يخفى أن المقر إذا لم يسنده لغيره ولم يكن له وارث تجوز 
إجازة السلطان» ومن له بيت المال» كذا في «البزازية». 

ولنا فيه رسالة» ولا يعمل بما فهمه الطرسوسي كما نقله المصنف عنه من 
أنه يكون من الثلث مع عدم اعتبار تصديق السلطان أنه نافذ من كل المال. 

قوله : (فَلّو عَلَى - جهَةٍ عَامّةِ) كبناء القناطر والثغورء انتهى احلبي). 

ول رمح قضريى:الاللطان) أن لهاأن ينك للك من ني ةالمان: 

قوله: (وَكَذَا لو وَقَفَ) أي: أنشأ وقمًا في مرض موته ولا وارث له على 
جهة عامة» فإنه ينفذ من الجميع بتصديق السلطان. 

قوله: (خِلَانًا لِمَا رَعَمَهُ الطَرسُوسِيٌ) أي: من أنه لا يعتبر فيه تصديق 
سلفلا دودو كر فنمن الذنك كبا يونين اه عازه العاكنة عن الزن السائقة 

قوله: (أو غَضْبهِ) بأن أقر أنه قبض ما غصبه وارثه منه. 

قوله: (وَنَحْو ذَلِكَ) كأن يقر أنه قبض المبيع فاسدًا منه أو أنه رجع فيما 
وهبه له مريضًا ١حموي).‏ 

قوله: (لَا يَصِحُ) جعل لو الوصلية في المصنف شرطية وأجاب عنها. 


حل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
37 وا 12 102 3ق بعر بلحم ل الل ادا طن لتو لقاع قو 1 حورن 
لوقوعه لِموّلاه. وَلو فعله ثم بَرِىَ ثم مات جاز كل ذلك لِعَدم مَرَضٍ المَوْتِ 
«اختيار). 

عر اف ةيةه عا ١‏ أل ابد مام دق ا ل ام يي ا )> )5 سيرع 

وَلو مَاتَ المقر له ثم المُريض وَوَرَئْه المقر له مِنْ وَرَنَةٍ المُريض جاز إقراره 
كَإِفْرَارِه لِلأجْبِيَ «بخر) وَسَبَجِيءٌ عن «الصَّيْرَفبّة). 

(بخلافي إِقْرَارِوِ) لَهُ أي لِوَارِئِهِ (بوَدِيعَةٍ مُسْتَهْلْكَةٍ) فإنه جَايرٌ. 


2 ع 2 ست ب تبه 0 ال وا 2 9 
وَصُورَتَهُ : أن يَقَولَ: كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَة لِهَذا الوَارِثِ فَاسْتَهْلكْتَهًا (جوهرة». 


وَالحَاصِلٌ: أن الإقْرَارَ لِلوَارثِ مَوْقُوفُ إِلّا في ثَلَاثِ مَذْكُورَةٍ في «الأسْبَاه) : 


قوله: (لِوُقُوَعِهِ لِمَوْلَاهُ) ملكا فى العبذء والمكاتب إذا عجزء وحمًا فيه إذا 

قوله: (وَلَّو فَعَلَهُ) أي: ما ذكر من الإقرار. 

قوله: (لِعَدَمِ مَرَض المَوْت) فلم يتعلق به حق الورثة. 

قوله: (وَوَرَنَةُ لمق له مَنوَرَثَةٍ المَريض) صورته: أقر لابن ابنه ثم مات 
ابن الابن عن أبيه» ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط أو ابنين أحدهما والد 
المقر له. 

قوله: (جَارٌ إفْرَارُهُ) عند أبي يوسف آخرًا ومحمد لخروجه عن كونه وارثًا 
«(حموى). 

قوله: (بوَدِيعَةٍ مُسْتَهُلَكَةِ) أي: معلومة لعدم التهمة» ولو كذبناه. ومات 
وجب الضمان من ماله؛ لأنه مات مجهلًا وعليه بينة» فلا فائدة فى تكذيبهء 
ولو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل إقراره باستهلاكها إلا أن يصدقه بقية 
الورثة. انتهى (تبيين). 

قوله: (وَالحَاصِل ...إلخ) فيه مخالفة لل«أشباه» ونصها : وأما مجرد الإقرار 
للوارث فموقوف على الإجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه إلا فى 
ثلاث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة أو بقبض ما 
قبضه الوارث بالوكالة من مديونه» كذا في «تلخيص الجامع» وينبغي أن يلحق 


- 2 _ 


كِتَابُ الإِْرَارِ/ بَابُ إِقْرَارٍ الممريض 1 


ِنْهَا : إِْرَارِهِ بالأَمَانَاتِ كُلْهَا. 

وَمِنْهَا: النّفْيُ كَلَا حَنَّ لِي قِبَلَ أبي أر أي وَهَذِهِ الحيلَةٌ فِي إِبْرَاءِ المَرِيض 

وَارِنّهُ. 
وَمِنْهُ هَذَا الشَّيْءُ الفُلَانِيُ مِلْكُ أبي أو أَمّي كَانَ عِنْدِي عَارِيَةٌ وَهَذَا حَيْتُ لا 

قَرِينَة وَتَمَامُهُ فِيهَا فَلْيُحْفَظً! فإنَهُ مُهِمٌ]. 


قَالَ المُصَئْفٌ: [(أَكَرَ فيه) أي: فِي مَرَض مَوْتِهِ (لوَارِِهِ يُْمَرُ في الحَالٍ بتَسْلِيمِهِ إِلَى 


5 2 سل س لمعرشم ساه )الى لاه 
الوَارث» فإذا مَاتَ يرده) «يَزَازَية». 


2 ل كه 


وَفى (الْقَنْيّةِ) : تَصَرّفَاتٌ المَريض تَافِدَةٌ وَإِنْمَا يُنْقَض بَعْدَ المَوْتِ. 


بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو حال الشركة أو العارية» والمعنى فى الكل أنه 
لبن فية إيكار:البعضى 6 فاغش هذا الفحرير» فإله من مفردات هذا الكداب» انتهى, 

قوله: (إِقْرَارِهِ بالآمَانَات) أي :. بقبض الأمانات التى عند وارثئه» وهو وإن 
مح هن 1لا نان لبد فا لها بار قح لدو نع لفونشا تن المي 
ومثله في «كافي الحاكم). ْ 

قوله : (وَهَذِهِ الجيلّة) أي : قوله لا حق لي قبله. 

قوله : (وَمِنْهُ) الأولى» ومنها كما قال في سابقيه. 

قوله : (هَذَا) ليس منها قد علم ما فيه وأنه مخالف لعامة المعتبرات. 

قوللة: (وَهَذَا حَيْثُ لا قَرِيئَة لم يذكر في «الأشباه» أصلًا وننق كان هذا 
إقرارًا بعين لوارث» وأنه لا يصح. فلا حاجة إلى هذا التقييد. 

قال الشارح: قوله : (يُؤْمَرٌ في الحَالٍ بِتَسْلِيمِهِ) لاحتمال صحة هذا الإقرار 
بصحته من هذا المرض. 

قوله : (يَرْدُْ) أي : إن كان له وارث غيره ولم يصدقه. 

قوله: (تَصَرْفَاتُ المّريض نَافِدّة) لما تقدم من احتمال صحته. 


قوله: (وَإِنْمَا يُنْقَض) أي: التصرف المأخوذ من التصرفات» وهذا في 


يلف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


نل مركن طون - - رمه ل 2 


(وَالعِبْرَةُ ِكَوْنِهِ وَارِنَا وَقْتَ المَوْتٍ لا وَقْتَّ الإقْرَارِ) فَلّو أَقَرّ لأجيه مَثَلَا نم وُلِدَ لَه 
صَحَّ الإمْرَارِ لِعَدَم | ركه إل كا ار وَارنا) وَفْكَ التوت. 

(بِسَبَّب جَدِيدٍ كَالئَرُويج وَعَقْدٍ المُوَالَاةِ) فَيَجُورُ كُمَا ذَكَرَهُ بِقَولِهِ (قَلّو أَكَرَ لَهَا) 
0 
َرَوجَهَا صَعّء بخلاف إِْرَارِهِ لأَخِيِهِ المَحْجُوبٍ) كُفْرٍ أو ابْنِء (إذَا وَّالَ 
حَجْبّْهُ) بِإِسْلَامِهِ أو بِمَّوْتِ الابْن» َلَا يَصِح؛ أ إن يتس قربي لا خلبيد. 


م موي 


2 


(وَبخْلَافٍ الهبَةِ) لَهَا في مَرَضِهِ (وَالوَصِيَةٍ صِبَةِ لَهَا) نُمَّ تَرَوَجَهًا فلا نَصِحُ؛ لأنَّ الوَصِبّة 
تَمْلِيكُ بَعْدَ المَوْتِ وَهِي حِيئئِذٍ وَارِنَةُ. 


بموم_ 


0-3 


(َكَرَ فيه أَنَهُ كانَ لَهُ عَلَى الْنَِهِ المَيتةِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كد اسْتَوْقَيْتُهَا وَلَهُ) أي : المُقرٌ. 
(ابْنٌ ينْكِرٌ ذَلِكَ صَمّ إِفْرَارُُ) لأنَّ المَيْتَ لَيْسَ بِوَارثْ. 


تصرف ينقض أما ما لا ينقض كالنكاح؛ فالأمر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاع 
وفي نسخة تنتقض. 

قوله: (وَالعِبْرَةٌ لِكُوْنِه وَار ...إلخ) قال المصنف في اشرحه): اعلم أن 
الإقرار لا يخلو إما أن يكون المقر له وارثًا وقت الإقرار دون الموت أو عكسه أو 
وارنًا فيهماء ولم يكن وارنًا فيما بينهما فالأول كإن أقر لأخيه مثلًّا ثم ولد له يصح 
الإقرار لعدم كونه وارثًا وقت الموت والثاني ينظرء فإن كان وارثًا عند الموت 
بسبب كان قائمًا عند الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل الأب لا 
يصح إقراره وإن صار وارثا بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة جاز على 
المعتمد» والثالث هو كإن أقر لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو 
والى رجلا فأقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيًا لا يجوز عند الثاني؛ لأن 
المقر متهم في الطلاق وفسخ الموالاة ثم عقده ثانيًا وعند محمد يجوز؛ لأن شرط 
امتناع الإقرار أن يبقى وارنًا إلى الموت بذلك السبب ولم يبق» انتهى بتصرف. 

قوله: (وَبِخْلَافٍ الهِبّةِ) الظاهر أنه لا بد من القبض في الهبة» وإلا فلا 
اعتبار لها. ْ ْ 


كِتَابُ الإقرَارٍ/ بَابُ إِقْرَارٍ الممُريض 1" 


(كَمَا لو أكَرٌ لامْرَأتِهِ في مَرَضٍ مَوْتَهِ بِدَيْنِء ثم مَاتَ قَبْلَهُ وَتَرَكَ) مِنْهَا (وَارِنا) صَحَّ 


ماده 
707 
مه م 


وَلّو أقَرَ فيه لِوَارِيِْ وَلِأَجْتبِيَ بدَيْن لّمْ يَصِمَّء خلاهًا لِمُحَمَّدٍ «عمادية». 


ورم 


2 04 5م 2 د 
(وَإن أقر لاجنبئّ) مجهول نسنة. 
عقيل لاير تيع هر ام 2م 0 
أكْرَ ببنْوّتِه) وَصَدَقَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْل التَصْدِيقٍ. 
> سم بردي ووس 2ت 0 500 
(5) إِذَا تَبَتَ (يَظل إِقْرَارَهُ) لِمَا مَمَّ وَلّو لَمْ يَنْبْثْ بِأَنْ كَذْبَهُ أو عْرِفَ تَسَبَهُ صَحَّ 
2 5 4 3 5 ب 5 ّ 2 
الإِقْرَارٌ لِعَدَم ثُبوتٍ النْسّبٍ «شرنبلالية» معزيًا «للينَابيع)]. 


22 
2 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَو أَكَرٌ لِمَنْ طَلَّمَهَا نََانًا) يَعْنِي بَائِنَا (فيه) أي : فِي مَرَض مَوْتِه. 

قوله: (وَتَرَكَ مِنْهَا وَارِنَا) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاقي» ويحمل 
كلام المصنف على أنه ترك وارثًا منكرًا ما أقر به. 

قوله: (وَلَّو أَقَرَّ فيه لِوَارِئِه) مستدرك بقوله سابقًا أو مع أجنبي بعين أو دين. 

قوله : (وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ التَصْدِيقٍ) بأن كان يعبر عن نفسه كما يأتي. 

قوله: (لِمَامَمً) من أنه إقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند 
الإقراق 

قوله : (وَلّو لَمْ يَنْيْتْ) الأنسب في التعبير» فلو عرف نسبه أو كذبه لا يثبت 
نسبه وصح إقراره» ويكون ذلك مفهوم قول مجهول نسبه وقوله وصدقه» فتدبر. 

قوله : (لِعَدَم تُبُوتِ النَّسَبِ) تكرار لا فائدة فيه. 

قال الشارح: قوله: (يَعْنِي بَائِنَا) أي : فالشرط البينونة ولو صغيرة» أما 

قله «(أي: فئ تراط مؤكي) أي «“ومات ألقاء العدة»'وإنمات يدها ضع 
الإقرار. 


ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء تامع 
(كلَهَا الل مِنَ الإِرْثِ وَالدَيْنِ) وَيَدْفَعٌ أ لْهَا ذلِكَ بحكم الإِقْرَارٍ لا بكم الوِرْثِ 
حَنَّى لا تَصِيرَ شَرِيكَةَ في أَعْيَانِ التّركَقٍ شرنبلالية. (وَهَذًَا إِذا) كَانَتْ فِي العِدَةٍ 
وَطَلَقَهَا ب بِسْوَالِهَا) َإِدَا تفنف العدة خاز لِعَدَم التَّهْمَةٍ «عزمية). 
(وَإِنْ طَلَّقَهَا بلا سُوَالِهَا كَلَْهَا المِيرَاتٌ بَالِمّا ما مَا بَلْعّ وَلَايَصِحٌ الإثْرَارٌ لَهَا) ذه 
وَارِنَةٌ ؛ إِذْ هُوَ قَارٌ وَأَهْمَلَهُ أَكثرُ المَشَايخ لظْهُورِهِ مِنْ كِتَاب الطلّاق. 


١م‏ أ لفلام مَجهولٍ) النّسبِ في مَوْلدِهِ أو في بَلَدِهَُ فا وَهْمَا في السَنْ 
بِحَيْتُ (يُولَدُ مِْلهُ لِمِثْلِهِ أنه ابنّهُ وَصَدَّكَهُ الغُلامُ) لو مُمَيرَا وَإلّا لَمْ يُحْبَجُ لِتَضْدِيِقِهِ كما 


قوله: (قَلَهَا الأَكَلُ مِنَ الإزث وَالدَّيْنِ) لقيام التهمة ببقاء العدة» وباب 
الإقرار كان منسدًا لبقاء الزوجية» فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها 
زيادة على إرثهاء ولا تهمة في أقلهما فيثبت» انتهى «درر). 

قوله: (حَنَّى لَا نَصِيرَ شَرِيكَةَ فِي أَعْيّانٍ التَّركَةِ) ولو كانت وارئة لشاركت 
فيها. 

قوله: (فَإِذَا مَضَتِ العِدَةِ) أي: سواء كان الإقرار قبل مضيها أو بعده. 
والظاهر أن مثله ما إذا أقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت 
العدة ثم مات. 

قوله: (وَإِنْ قر لفُلَام) لا يخفى أن قوله سابقًا وإن أقر لأجنبي . ..إلخ. 
مندرج في هذه (شرنبلالية». 

قال السيد «الحموي» : وكان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله. ولو 
أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته؛ لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضّاء انتهى 
«أبو السعود). 

قوله: (أو فِي يَلَدِ هُوَ فِيهَا) أو لحكاية الخلاف قال الحموي في اشرحه): 
والظاهر أن المراد بلد هو فيه كما فى «القنية» لا مسقط رأسه كما ذكر البعض؛ 
لأن فيه حرجّاء انتهى. ْ 

قوله : (وَإِلَا لَمْ يُحْتَجْ لِتَصْدِيقِه) لأنه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة امنح» 
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منّّ 17111 وَلّو المُقِرٌ (مرِيضًا وَ) إِذا تَبَتَ (شَارَكَ) الغْلَامُ (الوَ نَهَ) فإِنٍ 


ا تَقَت هَل الشُرُوظ يُوَاحَذُ المُقِرُ مِنْ حَيْثُ اسْيحْقَاقٍ المَالِء كما لو أة رابأشرة غيره 
كُمَا مَرَّ عن «الينَابيع» كَذَا في «الشَُرُْبِلَالِيةِ) فَيُحَرَّرُء عِنْدَ المْتَوَى]. 


قوله: (وَحِبَئِذِ) ينلبغي حذفها فإنه بذكرها بقي الشرط بلا جواب» انتهى 
«(حلبى). 

فونه (ولو الشف قويماة لاخابة اليه تعدا فون اليبانا باب الزان 
المريضء. انتهى (!احموي). 

قوله: (شَارَكَ الغُلَامُ الوَرَنَهً) لأن المشاركة في التركة من ضرورة ثبوت 
التست»© 

قوله: (فَإِنِ انْتَقّت هَذِهِ الشُرُوطٌ) أي : أحدها وهي ثلاثة. 

قوله: (يُوَاحَدُ المُقِدُ ...إلخ) أي: ولا يثبت النسب؛ لأنه إذا كان ثابت 
السين كا غكاعة التيوك فين امقر ال اس ا 
ظاهرًا في النسب» وإن لم يصدقه لا ية يثبت؛؟ لأن الحق لهء فلا يثبت بدون 
تصديقهء وقوله: ع1 قمع دن يت اسعستاق لمانا عور نه لأن هذا 
فى مجرد الإقرار بالنسب لا الإقرار بالمال أيضّاء وإنما يظهر ذلك فى المسألة 
السابقة» وهي ما إذا أقر لأجنبي ثم ادعى بنوته» فإنه إذا لم توجد هذه الشروط 
تزه المال» وإن كان النست لا 'يشيت ولا يراه يالمال ما زلةمة مين التفقة 
والحضانة والإرث كما يأتى لما فيه من تحميل النسب على الغيره» فإنه إذا 
انتفى هنا التصديق كيف يرثه أو تجب عليه نفقته» وكذا إذا كان لا يولد مثله 
يصدق المقر عليه؛ أي ا 0 يفيت أن 
فيه تحميلًا على الغير» ركه مد قر روا عا ب ساي ارا ةا يز 

قوله : (عن «اليتابيع») الذي قدمه الشرنبلالي عنها في المسألة السابقة نصهء 
ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يث يثبت النسب كما في 


شف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


قَالَ المُصَئْفٌ: [() الرَّجل (صَحَّ إِقْرَارَةُ) أي : المَريض (بِالوَلَدٍ وَالوَالِدَيْنِ) 
فِي الْبْرْمَانِ: وَإِنْ عَلِيَا. 
قَالَ المَقْدِسِيُ : وَفِيه نَظرٌ؛ٍ لِقَوْلِ الرَيلعِي: : وَلَو أَكَرّ بِالجَدٌَ وَابْنِ الابْنٍ لَا يَصِحٌ؛ 
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لأنَّ فيه حَمْلُ النّسَبِ عَلَى العَيْرِ (بالشرُوطِ) الْثَلَانَ (المََُدَمَةٍ) في الابن. 
ل نو وَل أي : م 


2111111 
ل ل ل 
ثبوت النسب» فحيث لم يث, يثبت لزم المقر به» وهذا هو تحرير المقام. 

قال الشارح: قوله: (وَالَجُلُ صَحٌ إِقْرَارُه) زاد لفظة : الرجل ؛ ليفيد أن 
الإقرار بالمذكورات ليس قاصرًا على المريض فقوله بعد؛ (أي: المَريض) 
تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعًا تقييد لرجل» 
وهو تقييد مضر أيضًا. 

قوله : (وَفِيهِ نَظَرٌ) وجهه ظاهرء فهو كإقراره ببنت ابن. 

قال في «جامع الفصولين»: أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة؛ إذ 
إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن» انتهى. 

وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن» فتدبر . 

قوله: (بِشَرْطٍ خلوهًا ...إلخ) ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية» 
ولم أر من صرح به «حموي» وفي «حاشية سري الدين على الزيلعي» قوله: 
(وَبِالرَّوْجَةٍ) أي: بشرط أن تكون صالحة لذلكء» انتهى «كافي». وأدخل في 
ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع. 

قوله: (مََلَا) ذكره ليفيد أن المراد بالأخت من لا يجوز الجمع بينها وبين 
هذه الزوجة. 


قوله : (وَصَمَّ بالوَلِيَّ) سواء كان أعلى أو أسفل إن لم يكن له ولاء من جهة 


كِتَابُ الإقرَارٍ/ يَابُ إِقْرَارٍ المَرريض ام 


(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَاؤُهُ نَابنَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِو) أي : غَيْرِ المُقِرٌ. 


(3) المَرْأةٌ صَحَ (إفْرَارُهَا بِالوَالِديْنِ وَالرّوْجِ وَالمَؤْلَى) الأضل أن إِفْرَارَ الإِنْسَانِ 
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قَلْت: وما دَكرَهُ ِنْ صِحَّة الإقْرَارٍ بالأمٌ الأب هُوَ المَشْهُورٌ وَانَذِي عَلَيِه 
الجمهورء وَقَد ذَكَرَ الإمَامٌ العَتَابِيُ في فَرَائْضِهِ أن الإقْرَارَ بالأمٌ لا يَصِح َكَذَا في 
اضَوْءِ السَرَاج؛ لأن النّسَبٌ لِلآبَاءِ لا لِلأَهَات وَفِيهِ حَمْل الرَّوْجِيَةٍ يَةِ عَلَى الغَيْرِء فَلَا 
يَصِحٌ» انتَهَى. 


الغير؛ لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهماء وليس فيه تحميل النسب على 
الغير» انتهى «(حموي). 

قوله: (مِنْ صِحَةٍ الإو فزاونالأ) ف بخافن الرل والمرأة. 

قوله: (لأَنّ النَّسَبَ ...إلخ) فيه نظر إذ لا ينكر انتساب الولد إلى أمه. 
وإنما معناه أنه ينظر في النسب والدعوة للأب قال الحموي: وفي «حواشي 
شيخ الإسلام الحفيد على صدر الشريعة» ما نصه هذا؛ أي: ما ذكر من صحة 
إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى» وما ذكر من صحة إقرارها 
بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقرير «الهداية» و«الكافي» و«تحفة الفقهاء» 
لكنه مخالف لعامة الروايات على ما فى «النهاية» ولتقرير «الخلاصة» 
و#المحيط» واقاضي غانة سيت اصرحو بأله لا يجوز إقزار الرجل بوارك 
مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة: الأب والابن والزوجة والمولى ففيما وراء 
الأربعة كالأم مثلّا لا ترث مع الوارث المعروفء أما الإقرار» فصحيحٌ في 
نفسه حتى يقدم المقر له على بيت المال إذا لم يبق وارث معروف تأمل» 


3 
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الفين: 
قوله: (وَفِيهِ حَمْلٌَ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى العَيْر) المضر تحميل النسب على الغير لا 
الزوجية على أن المقر يعامل بإقراره من جهة الإرث» وإن كان إقراره لا يسري 


على الزوج. 


ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


وَلكن الحَنّ صِكَنْهُ بجَامِع الأصَالَةٍ فَكَانَتْ كالأب. فَلْبْسْمَظ!]. 

قا الفضلت: (3) كذا صخ (ابالولة إن فيكت ) إنراء ور (قايلة) كيين الوكذ 
أ النسية قبَالفِرَاشٍ «شمني». 

وَل مُعْتَدَةٌ جَحَدَتْ ولَادَنَهَا قبحْجَةٍ تَامَةٍ كما مَرّ في بَابٍ تُبُوتٍ النّسَبِ. 

(أو صَدَّقَهَا الرَّوْجٌ إِنْ كانّ) لَهَا رَوْحّ (آو كَانَتْ مُعْتَدَّةَ) مِنْهُ. 

قوله : (وَلَكِن الحَقَّ ...إلخ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان. 

قوله: (بجَامِع الأصَالَةِ) هو في الأب معلول بأن الانتساب إليه كما قدمه 
من التعليل على ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الأم» وليست العلة الأصالة وإلا 
لثبت النسب في الآباء الأعلين» وقد تقدم عن الزيلعي خلافه. 

قال الشارح: قوله : (إِنْ شَهِدَّت امْرَأَةٌ . ..إلخ) قال في «إيضاح الإصلاح»: 
هذا إذا كانت ذات زوج» وادعت أنه منه على ما أشار إليه» وإن كانت معتدة» 
فلا بد من حجة تامة عند أبي حنيفة» وإن لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها 
زوج» وادعت أن الولد من غيره» فلا حاجة إلى أمر زائدٍ على إقرارهاء انتهى. 

فقد علم أن قوله : (إن شهدت . ..إلخ) محله عند التجاحد» وأفاد كلامه أنه 
إذا لم يوجد شرط صحة الإقرار لا يعمل به في حقها أيضًا وفي «الشلبي» عن 
«الإتقاني). 

ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها ولكنهما يتوارثان إن لم يكن 
لهما وارث معروف؛ لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضى بالنسب؛ لأنه لا 
عساوو سحن وهر شيا لها له قن اتات لها افر اذ عدن للق رفك 
صدقها الولد ثبت نسبه منهاء وكذلك إن لم تشهد لها امرأة وقد صدقها زوجها 
ثبت النسب منهما؛ لأن النسب يثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهماء 
كذا في شرح «الكافي» انتهى فلبتامل. 

وهذا يفيك أذ :شهادة القائلة مقلا لسوت الشينيه إذا انكر ولادتها فقوله 
بتعيين الولد إنما يكون هذا إذا تصادقا على الولادة» واختلفا في التعيين. 


كِتَابُ الإقرَا ر/ بَابُ إِقْرَارٍ المريض ا 
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- الس 2 2 و وام 2 و ا ا كه براك مه 

رو (مُظَلَقَا إِنْ لم تكن كَذلِكَ) أي مُرَوّجَةَ وَلَا معئذة. 

(آو كَانَتْ) مُرَوَجَةَ (وَادَعَتْ أَنَهُ مِنْ غَيْرِو) فَصَارَ كُمَا لو اذّعَاهُ ِنْهَا لَمْ يُصَدَّقْ في 
حَقّهَا إلا بِتَصْدِيقِهًا. 

قُلْتُ: بَقِيٍ لو لَمْ يُعْرَك لَهَا روج عَيْرْهُلَمْ أَرَهُ قبْحَررُا 


وملوعم سم 5 25 


(وَلَا بُدَّ مِنْ تَضْدِيقٍ هَؤْلَاءِ إِلّا فِي الوّلَدِ إِذَا كَانَ لا يُعَبّرٌ تحن نَفْسِه) لِمَا مَرَّ أنه 


0 


حِئَئِذٍ كَالمتَاع .(وَلَو كَانَ المُمَرُ لَهُ عَبْدَ العَيْرِ اشْتُرط تَصْدِيقُ مَوْلَامُ) لأنَّ الحَقّ لَه 


لسوت 
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(وَصَمّ التَضْدِيق) مِنَ المُمَرٌ لَهُ (بَعْدَ مَوْتٍ المُقِرٌ) لِبَقَاءِ النَسَب وَالعِدَةِ بَعْدَ 
المَوْتِ. 


قوله: (وَصَحّ مُطْلَقَا) أي: إقرارها وإن لم توجد شهادة» ولا تصديق من 
زوج؛ لأن فيه إلزامًا على نفسها دون غيرهاء فينفذ عليها «زيلعي). 

قوله: (بَقِي لو لَمْ يُعْرَفٌ لَهَا رَوْج غَيْرُهُ) أي : وقد ادعت أنه من غير هذا 
الزوج والظاهر ثبوته منها؛ لعدم تحميل نسب على معلوم فيرثهاء وبعد رقمي 
هذا رأيت أبا السعود قال بعد نقل توقف المؤلف المذكور أقول: غاية ما يلزم 
على عدم معرفة زوج آخر لها كونه من الزنا مع أنه ليس بلازم» وعلى أنه من 
الزنا يلزمها أيضًا؛ٍ لأن ولد الزنا واللعان يرث من جهة الأم فقطء فلا وجه 
للتوقف في ذلك» انتهى. 

قوله : (وَلَا يُدَ مِنْ تَضْدِيقٍ هَؤُلَاهِ) لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم؛ لأن كلا 
منهم في يد نفسه «زيلعي). 

قوله: (أَنْهُ جيدئِذٍ كَالمَمَاع) فيكون لمن في يده حيث ادعاه» وانظر لو كان 
في يد غيره وادعاه هو فقطء والظاهر أن الحكم كذلك لما فيه من المصلحة له. 

قوله: (وَلَو كَانَ المُقَرُ لَّهُ عَبْدَ العَيْر) أي: فادعى أنه ابنه أو أبوه أو إنه 
زوكهها أو كانت امتفاف انما زوجم 7 

قوله: (وَصَحّ التَصْدِيق مِنَ المَقَرَ لَهُ) بنسب أو زوجية. 

قوله: (وَالعِدَّةِ بَعْدَ المَوْتَ) بهذا علم أن المراد بموت المقر في جانب 


ضف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
(إِلَا مَضْدِيقَ الرَّوْج بَعْدَ مَوْتِهَا) مُقِرة لانْقِطاع النّكاح بِمَوْتِهًا؛ وَلِهَذَا لَيْسَ لَه 
ان بخلّاف عَكسه. 
(وَلَو أَكَرّ) رَجُلّ (بنسَب) فِيهِ تَحْمِيلٌ (عَلَى غَبْرِو) لَمْ يَفْلْ مِنْ غَيْرِ ولَادِء كَمَا في 


0 8 
ص هه 


اندو نكا وورائكة زايد الخرة كا قال 


لسر 
١.١©‏ 


ع ار ل 2 ا سم 21 2 كع لد اه سيك :هه 
(كا لاخ وَالعم وَالحَد وَابِنٍ الابن لا يتصح) الإقرار (في حق غير 
ب 2 0 سك مه اء. -_ 8 3 97 0 

وَمِنْهُ : إقْرَارٌ انَْيْنِ كَمَا مَرّ في بَابٍ تُبُوتٍ النْسَبٍ فَلَيَحْمَظ! 
0 ل 6م وبريت سه 2 4 

وَكُذْا لو صَدقه المقر عَليْهِ أو الوّرثة 0ك 


الزوجية الزوج وإذا صح إقراره كان لها الميراث والمهرء أبو السعود. 

قوله: (إلَا تَصِدِيقَ الرَّوْج بَعْدَ مَوْتَهَا) هو قول الإمام وقالا الحكم فيها 
كالأولى. 

قوله: (لانْقِطّاع التكاح) أي : بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعًا 
واد 

قوله: (بخِلّافٍ عَكْسِهِ) أي : فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه. 

قولة؟ :زولى أن 7خ )فل المراة لنساةةبالجد وار الاين فانيها فى 
حكم غيرهما مما فيه تحميل على الغير إلا أن يخص كلام «الدرر» بالأب 
والابن. 

قوله: (إِلَّا ببُرْهَانِ) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه 
وهو من حمل عليه النسب. 

قوله: (وَمِنْهُ: إِفْرَارُ انْتَيْنِ) أي : من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى 
غيرهماء وإنما قيد باثنين لأن المقر لو كان واحدًا اقتصر حكم إقراره عليه» أما 

قوله: (وَكَذَا لو صَدَقَهُ المُقَرُ عَلَيْه) هو من حمل عليه النسب. 


قوله: (أو الوَرَنَةُ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ويمكن التفرقة بينهما بأن 


0 0 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَصِحٌ ِي حَقّ نَفْسِهِ حَنَّى يَلْرَمُهُ) أي المُقِرّ 

(الْأَخَكامُ مِنَ النّمَمَّةٍ وَالحَضَائَةٍ وَالإِرْثِ ذا تَصَادَنًا عَلَيْو) أي: عَلَى ذَلِكَ 
الإقْرَار؛ لأَنَإِفْرَارَهُمَا حَُيّةٌ عَلَيْهِمًا. 

(كإِن نْلَمْ يَكْنْ لَهُ) أي لهذا انقو الواركم عبوز تولفا) 7 ور ودكدري الأرعام 
وَلَا بَعِيدًا كَمَوْلَى المُوَالَاةٍ اعيني) وَغَيْرَهُ. 

(وَرَِهُ وَِلّا لا) لأنّ تَسَبَهُ لم يعْبْتْء قلا يُرَاحِمُ م الوَارِتَ المَعْرُوفَء 220 


صورة الأولى أقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يث سف السب وصويزة العاكنة افر 
المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه. 

قوله : (وَهُمْ مِنْ أَهْلِ القَضْدِيقٍ) بأن يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة 
كما يأتي قريبًا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسبء أما بالنظر لاستحقاق 
الإرك مسف ول المصدق امزاء واخدة كانك هن الوارلتقتطامع افر 

قال الشارح: قوله: ١حَتَّى‏ يَلْرَمُةُ) برفع يلزمء لأن حتى للتفريع لا للغاية. 

قوله: (مِنَ التَمَقَ أي : إذا كان ذا رحم محرم من المقر. 

قوله: (وَالحَضَائَةِ) فيه أنه يشترط في لزوم هذه الأحكام تصديق المقر له 
وهو لا يكون محضونًا فيراد بالحضانة الضم إليه فيما إذا كان المقر له بنثًا بالغة 
يخشى عليهاء ولا يقال تظهر في فرع المقر له إذا مات عنه. 

قلنا: الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر في غير المقر له. 

قوله: (وَرَهُ) أي : المقر له ويكون مقتصرًا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له 
ل 1 

قوله: (لأنَّ نَسَبَهُ لَمْ يَْيْتْ) قال في «المنح»: وهذا لأنه أقر بشيئين بالنسب 
وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره فيرد» ل سدس قله 
على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم؛ لأن ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث 
له فيضعه حيث شاء حتى كان له أن يوصي بجميع المال؛ فلذا كان له أن يجعله 
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وَالمُرَادُ غَيْرُ الرّوْجَيْن لأنَّ وُجُودَهُمَا غَيْرُ مَانِعء قَالَهُ ابن الكَمَالٍ. 
ثُمَّ لِلمُقِرٌ أَنْ يَرْجِمَ عَن إِقْرَارِِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنْ وَجْهِ «رَيْلَعِيَ) 5 : وَإِنْ صَدَّقَهُ 
الْمْقرٌ له كَمَا فِي «البَدَائِع؛ لكن نَقَلَ المُصَنْفْ عن «شرُوح السّرَاجِيّا » أنَّ بِالنَصْدِيقَ 


شت الس ٠‏ قَلَا يتمع الرجُوع ؛ ليكو عند المتودى: 


لهذا المقر له» والظاهر أن المقر يرث المقر له؛ لأنه صدقه وهو إقرارء ولكنه 
يتأخر عن الوارث المعلوم. 

قوله : (وَالمَرَادُ عَيْرُ الرَوْجَيْنِ) أي: المراد بالوارث الذي يمنع المقر له من 
الإرث؛ لأنه وصية من وجهء لأن نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من 
وجه حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام 
المقر مصرًا على إقراره؛ لأنه وارث حقيقة. 

قوله: (تَلْيْحَرّرْ عِنْدَ المَنْوَى) الذي ظهر لي أن كلام الزيلعي هو الصواب. 

قال الشلبي في «الحاشية» نقلًا عن «الإتقاني»: الإقرار بنسب الأخ والعم 
بمنزلة الإيصاء بالمال؛ ولهذا لو أقر في مرضه به وصدقه المقر له» ثم أنكر 
المقر النسب ثم أوصى لآخر بجميع ماله كان المال للموصى له بالجميع ولو 
لم يوص لأحد كان المال لبيت المال لأن رجوعه لما صح بطل الإقرار أصلاء 
وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع 
قبل ثبوت النسب كما نحن فيه؛ لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغيرء 
وليس له ذلك أما إذا ثبت النسب؛ أي: بأن كان على نفسة كالولد لا يصح 
الرجوع بعد ذلك؛ لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته» انتهى المراد منه. 

وفي «الشرنبلالية» عن «الاختيار» وإذا صح الإقرار بهؤلاء؛ أي: بنحو 
الوتة والوا لدي لا با ا فيه؟-لآن السب إذاثبت لا يبطل 
بالرجوعء وله الرجوع إذا أقر بمن لا يثبت يثبت نسبه كقرابة غير الولاد؛ لأنه وصية 
معنى » انتهى المراد منه. 

ويدل عليه تعليله بقوله لآن نسبه لم يثبت وما ذكرناه عن «المنح» من قوله: 


كنات الإِقْرَا رٍ/ بَابُ إِفْرَارِ الممَريض لحف 


مه 


(وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَوَ بأخ شَارَكَهُ في الإِرْثْ) ف ول سخ شي 101 . 


وله يت سه لِمَا َع أن إفْرَارَهُ مَقبُولُ في حَن تفينه فقطء 
قُلْتُ: بَقِيَ لو أقَرٌَ الأحُ بِابْنِ هَلْ يَصِح؟ قَالَ الشَّافِعِية : لان :قا أذ وخرة: 
إِلَى نَفِْهِ انْتَقَّى مِنْ أضله وَلَمْ أرَهُ يمينا صَرِيسَاء رطام كلايهم لمم قَلْيُرَاجَمْ !]. 


قَالَ المُصَنْفُ: [(وَإِنْ تَرَكُ) شَخْصٌ (ابْتَيْنِ وَلَهُ عَلَى آكَرَ ماد كَأَكَرَ أَحَدُهُمَا بِقَبْض 


لأا بين ل يثبت النسب مناقض لهء وقد اتفقت 
كلنكيي ف التعلين على ان الشب لن شيك فيك الذي حرو أن" لاق اق بلست إن 
لم يكن في نه كعيد. كل :لحن ووجك اعصة وق لذ بع ا لركون فنع إن ا له 
تحميل على الغير وصدقه المقر له. فله الرجوع فالكلام في مقامين» فتدبر. 

قوله: (وَمَنْ مَاتَ بُوهُ ...إلخ) قال في «البدائع»: إذا أقر نوارك :واغين 
بوارث كمن ترك ابنا فأقر بأخ لا يثبت نسبه عندهما. 

وقال أبو يوسف: يثبت» وبه أخذ الكرخي؛ لأنه لما قبل في الميراث قبل 
فى التنسب» وإن كان أكثر:من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فضاعدا 
بعت العنب برلزارهم بالاجماء لكمال النحتات ولسعق عط من تسيب 
المقرء انتهى احموي). 

قوله : فا قر بأخ) وإن كان للمقر له أولاد فلا ب؛ يشترط في المقر أن يكون 
وارثًا للمقر له بل ولو في الجملة. 

قوله: (لأنّ ما أدَى ...إلخ) أي : لأن ما أدى صحة وجوده. وهو الإقرار 
إلى نفيه؛ أي: عدم صحته انتفى؛ أي: صحة وجوده وعندهم شرط صحة 
الإقرار أن يكون وارثًا فلو صححنا الإقرار من الأخ لكونه وارثًا بالابن لزم 
بطلان صحة الإقرار لخروجه عن كونه وارثا بوجود الابن. 

راف لوده كاازيم 12 يلبقت ترا لأن مقتضى ما ذكروه هنا 
أن المقر إذا كان نصاب شهادة يثبت التسب» وإن كان التصاب من الورثةع 
وإل معي ل رارج ديعس جد نان لك فيك القميه سد 
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بيه حَمْسِينَ مِنْهَا قلا شَيْءَ لِلمُقِرٌ) لأن إِقْرَارَهُ يَنْصَرٍ ف إلى نصبيه. 
ودر حشُون) بد حلي أن لَا يَعْلَم أَنَ أَبَاهُ بض شَظرٌ الماكق فَالَّهُ الأكْمَل. 
قُلْتُ : وَكَذَا الحُكُمُ لو أَكَرَّ أن أَبَاهُ فص كل لذ لكت خلا يزنك رخن التري 
«زَيُلْعَِ)]. 


قَالَ المُصَئْفٌ: [فَصْل فِي مَسَائْلَ شَنَى 
0 و له 00 


تِ الحرّةٌ المكلفة بدينٍ) ل 111111111109999 


قال الشارح: قوله : (لآنَّ إفْرَارَهُ يَنْصَرفٌ إِلَى نَصِيبِهِ) وذلك لأن المائة 
فاته مع انيما قله 51 حدقا باقتضاء « :أنه اللكا مع فى انهو لام 
لا في نصيب أخيه: فبقيت حصة الآخر كما كانت» فيجعل كأن المقر استوفى 
نصيبهء ولأن الديون تقضى بأمثالها وقد أقر المقر أن أباه أخذ خمسين؛ 
فوجبت, ثم تلتقي قصاصًا بما على المديون فقد أقر بدين على الميت وهو لا 
ينفذ في حق الوارث الآخرء وينفذ في حقه خاصة. والدين مقدم على الميراث 
فاستغرق نصيبهء فلا يأخذ منه شيئًا كما إذا أقر عليه بدين آخر. 

قوله: (يَعْدَ حَلّْفِهِ)؛ أي: لأجل الأخ لا للخصم؛ لأنه لم يطالب بأزيد 
مما عليه» ولو نكل شاركه المقر في نصف المائة. 

قوله: (لِحَقّ العَريم) فيحلف بالله ما يعلم أن أباه قبض دينه فإن نكل برئت 
ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه. وهذا لا ينافي أنه يحلف في الأولى لحق 
الأخ» وإليه يشير قوله لكنه هنا يحلف لحق الغريم» وقد سبق هذا إلى ذهني في 
الجمع بين العبارتين» ثم رأيت أبا السعود وفق به» واندفع به ما أبداه الحلبي 
من التنافي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
فَصْلّ في مَسَائِلَ شَنَّى 

قال الشارح: قوله: (المُكَلَّمَةُ) أي: العاقلة البالغة؛ أي: وهي حرة أو 
شأذونة. 


كُتَابُ الإقرَار/ بَابُ إِقَرَارٍ المريض "١‏ 


(فكَذَبَهَا رَوْجْهَا صَحَّ) إِفْرَارُهَا (في حَمَهِ أَيْضًا) عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ (تَتُحْبَسُ) المَقِرَة. 
سكن + ساات ي ب اع وهاه رمه 2 2 اع 7 تو 1 ا ار ده 
(وَتَلارَم) وَإِنْ تَضَرَّرَ الرَّوْعٌء. وَهَذِهِ إِحدّى المَسَائِلٍ الست الْخََارِجَةٍ مِنْ فَاعِدَةٍ 
الإقْرَار ححجّةَ فَاصِرَةَ عَلَى المُقِرٌ وَلَا يَتَعَدذَّى إلى غَيْروء وَهِى فِى «الأشْبَاه). 


_- 
مر 7 5 


وَيَْبَغِي أَنْ يَخْرّج أَيْضًا مَنْ كَانَ فِي إِجَارَةٍ غَيْرهِ فَأَمَرّ لآخَرَ بِدَيْنَء فَإِنَّ لَهُ حَبْسُفُ 
مك مه هس إرقوية ع اس م ا ل ان 
وَإِنَ تضرًرٌ المستأجرء وَهِيَ وَاقِعَة الفتؤى» وَلم نرّها صَريحة. 

قوله : (تَكَذْبَهَا رَوْجْهَا) أما إذا صدقها فيظهر فى حقه اتفاقًا. 

قوله: (أَيْضًا) أي: كما يصح في حقها وتركه لظهوره. 

قوله: (وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى عَيْرِهِ) لأن كونه حجة إنما هو في زعم المقرء 
وزعمه ليس حجة على غيره؛ ولذا لا يظهر فى حق الولد والثمرة» بخلااف 
البينة» فإنها حجة في حق الكل ؛ لأن حجيتها بالقضاءء وهو عام ١حموي).‏ 

قوله : (وَهَذِهِ إِخْدَى المَسَائِل السَّتْ): 


| 
ًًّ 


الثانية: لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة؛ 
فللدائن بيعها لقضاء دينه» وإن تضرر المستأجر. 

قال الشيخ صالح : في هذا إشارة إلى أن رب الدين إذا أراد حبس المديون» 
وهو في إجارة الغير يحبس» وإن بطل حق المستأجرء قاله تفقهًا؛ فوافق بحث 
المؤلف الآتي. 

الثالثة: لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب 
انفسخ النكاح بينهماء انتهى. 

ومثل الأب الجد. 

الرابعة: إذا ادعى ولد أمته المبيعة» وللمدعي أخ ثبت نسبه وتعدى إلى 
حرمان الأخ من الميراث للابن: 

الخامسة : المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه 


لولده دون أخيه: 


فق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


9ه 1 عدي فيه . 5 هم عن #امعاحف - ماو قن لاع ا 
(وَعِندهما لا تصَدق في حَق الروج» فلا تحبس ولا تلازم «درر)ا. 


و 


قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَوّلَ عَلَى قَوْلِهمَا ِفْنَاءَ وَقَضَاءَ؛ لأنَّ العَالِبَ أَنَّ الأب يُعَلّمُهَا 
الإْرَارَ لَهُ أو لِبَعْضٍ أَقَارِبِهَا لِيََوَصَّلَ بذَلِكَ إِلَى مَنْعِهَا بِالحَبْسٍ عِنْدَهُ عن رَوْجِهَاء كمَا 
وَقَقْتُ عَلَيّْهِ مِرَارًا 0 ابْثلِيْتُ بِالقَضَاء كَذَا ذَكَرَهُ المُصَئّفُ. 

(مَجْهُولَةُ النسَبٍ أَقَرّتْ يالرّقَ لنْسَانِ) وَصَدَّفَهَا المُمرُ لَه (وَلَهَا رَوْجّ وَأَوْلَادُ مِنْهُ) 
أي الرّوْجٍ (وَكَذْبَهَا) رَوْجْهَا (صَح فِي حَقَّهَا خَاصّةً) فَوُلِدَ عِلْق بَعْدَ الإقْرَارٍ رَقِيِقٌ» 


7 


خِلافًا لِمُحَمَّدٍ (لا) فى (حَقُّهِ) يَردُ عَلَيّْهِ انْتِقَاضُ طَلَاقِهَا كُمَا حَقَّقَهُ فى «الشُرْنْبَالية]. 


١ 


لقع 


السادسة: باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتريء فله الرد 

قوله: (قَلَا تُحْبّسُ وَلَا تَلَارّمُ) لأن فيه منع الزوج عن غشيانها وإقرارها فيما 
يرجع إلى بطلان حق الزوج» لا يصح. انتهى «درر). 

والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع» ويبيع عليها ما يباع في 
الدين. 

قوله : (لأنَّ الغَالِبَ ...إلخ) فيه نظر؛ إذ العلة خاصة والمدعي عام؛ لأنه لا 
يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي» وقوله: (لِيَتَوَصَّل بذلِك إلى مَنْعِهَا بِالحَبْسِ 
عِنْدَهُ) لا يظهر أيضًا إذ الحبس عند القاضى لا عند الأب» فإذا المعول عليه 
قول الإمام. انتهى. 

إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أثمة الترجيح. 

قوله: (رَقِيِقٌ) عند أبي يوسف؛ لأنه حكم برقيتها وولد الرقيقة رقيق» 
انتهى (درر). 

قوله : (خِلَانًا لِمُحَمَّدِ) لأنه تزوجها بشرط حرية الأولاد» فلا تصدق في 
إبطال هذا الحقء انتهى (درر». 

قوله: (يَردُ عَلَيْهِ الْتِقَاض طَلَاقِهَا) قال فى «المبسوط»: أن طلاقها ثنتان 
وعدتها حيضتان بالإجماع؛ لأنها صارت أمة» وهذا حكم يخصهاء انتهى. 


كتَاتٌ الإفْرَا رٍ/ بَابُ إِقَرَارِ المَريض يفيف 


2 م ٠‏ 2 مث 


2207 - 03 
م 3 


قَالَ المُصَنْفُ: [(وَحَقّ الأؤلاد) وَقَرَّعَ عَلَى حَمَّهِ بقَوْلِهِ : (كلا يَبْظَلُ النَكاحُ) وَعَلَى 
حَقَّ الأَوْلَادٍ بِقَوْلِهِ: (وَأَوْلَادٌ حَصَلَّتُ قَبْلَ الإقْرَارٍ وما فِي بَظيِهَا وَفْنَهُ أَخْرَارٌ) 
لِحَصُولِهِمْ قَبْلَ إفْرَارِهَا بالرقٌ. 

(مَجْهُولُ النَسَبٍ حَرَّرَ عَبْدَهُ م كر لرّقَْ لإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ) المْقَهُ 


7م 1ف سل *# سودة ل ااه 
كان) له وَارث يَسْتَعْرق التركة. 


(وَإِلّا قَيرتُ) الكل أو البَاقِى «كَافِى» و«شرنبلالية). 


ويؤخذ الجواب عن هذا الإيراد من قوله؛ لأنها صارت أمة» وهذا حكم 
يخصها ٠‏ انتهى. 

وذلك لأن العبرة في الطلاق للنساء عندناء وكذا بالحيض فما ذكر من 
وظائفها التي لا تتخلف. انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَفَرَحَ عَلَى حَقَّهِ) الأولى أن يقول على قوله لا في حقه. 

قوله: (مَجْهُولُ النَسَب) قيد به احترازًا عمن علم نسبه وحريته فلا يصح 
إقراره بالرق لتكذيب العيان له كما لا يخفى» وكذا من علم أنه عتيق الغيرء 
ويصح هذا الإقرار من المجهولء ولو كان صبيًّا مميرًا كما في «تنوير الأذهان». 

ويستثنى منه اللقيط حيث لا يصح إقراره بأنه عبد لفلان إلا إذا كان بالعًا . 
أبو السعود وفي «الأشباه» مجهول النسب لو أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له 
ملح ف وستاوعيدة إذاكاك كان تاكن تحوقهن فعا آنا يمد اتقياء القاضي بعل 
بِتَحَدٌ كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك وإذا صح 
إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العبيد وفي «النتف» 
يصدق إلا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومولى عتقه» انتهى. 

قوله: (صَح إِقْرَارهُ في حَقَهِ) حتى صار رقيقًا له. 

قوله: (وَإِلَّا) صادق بأن لم يكن لها وارث أصلًا أو وارث لا يرث الكل 
كأحد الزوجين. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء قاع 


(المُقَرُ لَه فَإِنْ مَاتَ المُقَرُ م م التق فَإِرْثْهُ نه لقضنة لفق انرلو عت 14 اكيز 


سَعَى فِي جِنَايَيِهِ؛ لِأَنّهُ لا عَاقِلَةَ لَه وَل جَنَى عَلَيِْ يَجِبُ أرْشُ العَبْدِ وَهْوَ كَالمَمْلُوكٍ 


في الشَّهَادَةِ؛ لأنَّ خْرَيتَه ِالظاهِرٍ وَهُوَ يَصْلُحُ لدف لا لاسْتِحَْقَاقٍ. 
(قَالَ) رَجُلَ ل لي علكك الك نكال ب كرا : (الصَّدْقّ أو الحَقٌّ أو 
ليَقِينُ أ كرتتو حَا وَنَحْوِهِ .(أو كَرّرَ لَفْظَ الحَقّ أو الصَّدْقٍ) كَقَوْلِهِ: الحَنُ 
الحَقُ أو حَا حَمًَا .(وَنَحْوِو أو قَرَنَ بهَا البرّ) كَقَولِهِ : البرُ حَق أو الحَقُ بر . .. إلخ. 
(كَإِفْرَارٌ وَلّو قَالَ: الحَث حَقٌّ أو الصّدْقُ صِدْنٌ أو البَقِينُ يقد لا لا) يَكُونٌ إِقْرَارًا ؛ 
لِأَنَهُ كلامٌ تَامّ بخْلَافٍ مَا مَوٌَ؛ لِأَنَّهُ لا يَصْنُْحُ لِلابْتِدَاءِ فَجْعِلَ جَوَابَاء فَكَأَنّهُ قَالَ: 


ادّعَيْت الحَقّ ..إلخ]. 


قوله : (فَإِرْتهُ لِعَصَبَةِ المُقِرّ) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهم» بخلاف ما لو 
كان حيّاء انتهى الاذرر: 
وذلك لأن إقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة أولاده؛ فمن قبل 
الإقرار أحرار يرثون ومن بعده من أمة أرقاء لا يرئثون» فتدبر. 
قوله : (لِأَنَهُ لا عَاقِلَةَ لَهُ) إذ الذي أعتقه صار رقيقَّاء والمقر له لم يظهر 
د 
قوله: (لأنَّ حُريتَهُ بالظّاهِر) لأننا نظرنا فيها إلى ظاهر حرية المعتق حال 
15 
قوله: (الصَّدْقَ أو الحَقَّ) ظاهر تقديره ادعيت فيما يأتي أن يقرأ بالنصب 
ولا يتعين بل يصح الرفع على الإخبار عن مبتدأ تقديره مدعاك مثلا. 
قوله: (أو كَيَّرَ لَفْظَ الصَّدُقٍ) الأولى حذف ما بعد كرر؛ ليشمل الألفاظ 
الثلاثة تنكيرًا وتعريفاء وبها صرح في «الدرر». 
ا : (البرُ حَقّ) هذا مما يصلح للإخبارء ولا يتعين جوابّاء والذي في 
نسخة «الدرر» الو لسن وهو في بعض النسخ كذلك. .وهو ظاهرء فإنه يحمل 
على الإبدال . 


كِتَابُ الإقرَارِ/ بَابُ إِقْرَارٍ المريض 0 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(قَالَ لِأَمَيِهِ يَا سَارِقَةٌ يَا رَانِبَة يا مَجَنُونَةُ يَا آبِقَةُ أو كَالَ: هَذِهِ 
السَّارِئَةُ َعَلَتْ كَذَاء وَبَاعَهَا قَوَجَدَ بِهَا وَاحِدّ مِنْهَا) أي : مِنْ هَذِهِ العْيُوبِ 

(لَا تُرَدُ بو) لِأنَّهُ نِدَاءٌ أو سَّتَمَةٌ لا ِخْبَارٌ (بخْلَافٍ هَذِهِ سَارِفَةٌ أو هَذِِ آبقَةٌ أو هه 
رَايَةٌ أو هَذِِ مَجْنُونَةُ) حَيْتُ ثُرَدُ بأَحَدمًا؛ لِأَنَهُ إِخْبَارٌ وَهْوَ لِتَسْقِيقٍ الوضفٍ. 

(وَبخْلَافٍ يَا طَالِقُ أو هَذِه المُطَلَّقَهُ كَعَلَتْ كذَا) حَيْتُ تَظلْقُ امْرَأَُهُ؛ لِتَمَكْنِهِ مِنْ 


ثماته 0 00 ل 0 ؛ بخلّافي الأول «درَر). 


ضجع اف لعل رار 

يضمن المسروق كما بسطه سعد 

قال الشارح: قوله: 0 أق؟:نيما عنها الأخيرة أن + وتميد 
المنادي إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف الذي ناداه به؛ ولهذا لو 
ا ل ل 

قوله مه # شَئْمَةُ) في الأخير؛ أ : ولم يكن لتحقيق الوصف» وفي 


نسحكخة : شتيمة ويحتمل أن أو , بمعنى الواوء فإن كل أمثلة النداء تصلح للشتم 
وينفرد الشتم في الأخيرة. 


وله (عنك ثرة) آي: "لو استراهاتمين لم يعلمربهذا الإأعبار فو اعلد: 

قوله : (بخِلَافِ الأَوّلِ) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها. 

قوله: (مُحَرَّم) لا حاجة إليه. 

قوله: (صَحِيحٌ) لتكليفه شرعًا لقوله تعالى: 8لا تَمَرَبوَاْ الصصلزة وَأَنسْرٌ 
شَكرئ #4 [النساء : 57] خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم (أشباه». 

قوله: (أقِيمَ علَيهِ الحَدُ في سُكْرِو) لأنه لا فائدة في انتظازه. 

قوله: (وَفِي السَّرقَة) عطف على قوله بقود. 

قوله : (يَضْمَنُ المُسْرُوقَ) ولا يحد للشبهة. 


لحف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


قَالَ المُصَئْفَ ملك لمك كذ كر رف مامه رو أله 5 7 ) 


فِى) سِتّ عَلَى مَا هُنَا تَبَعَا «لِلأشْبَاو). 
20 ا 2 م مميهه 
(الإقْرَار بالحريّةٍ 3 وَالنسب وو لاء العتاقةٍ 221212121111111 


قوله: (وَشُرْبِ الجَمْر) أي: إذا أقر وهو سكران بأنه شرب الخمر الذي هو 
فيه أو غيره لا يصح إقراره» فلا يقام عليه الحد» وإنما ترتب على البينة مثلا 
الأحكام. 

قوله: (لا يُعَْبَرُ) أي : إقراره. 

قوله : (إلَّا نفي سُقُوطٍ القَضَاءِ) أي : قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة» فتسقط 
بالإغماء لا بالسكر. 

قوله : (وَتَمَامُهُ في (إِحْكَامَاتِ الْأَشْبَاا) حيث قال: واختلف التصحيح فيما 
إذا سكر مكرمًا أو مضطرًا وطلق واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة 
المتخذة من الحبوب أو العسل» والفتوى على أنه إن سكر من محرم يقع طلاقه 
وعتاقه» انتهى ملخصًا. 

قال الشارح: قوله : (بَطْلَ إة قَرَارَه) قال في «الذخيرة»: من أقر لإنسان بشيء 
وكذبه المقر لهء فقال المقر: أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته؛ انتهى 
«بيري». ولو عاد المقر فى الإقرار ثانيًا وصدقه المقر له كان للمقر له أن يؤاخذه 
بإقراره الثاني «تتارخانية». والمعنى : أنه إذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه إلا 
في المواضع المذكورة, فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب. 

قوله : (عَلَى ما هُنَا) سيأتي الزيادة» والمراد بقوله هنا المصنف. 

قوله : (الإقْرَارٌ بالحَرٌم يَةِ) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر ثبتت حريته» 
وإن كذبه العبد. 

قوله : (وَالنَسَبِ) قد تقدم في باب دعوى النسب فيما تصح فيه دعوى الرجل 


كتَابُ الإقرَارٍ/ بَابُ إِقْرَارٍ المَريض 0 


م 8 0 1ه ا فد ليل 30> لب 22 82 وه لهو وه لووك سل ؟ مهمع همد 
وَالوّقفي) في «الإسعَاف): لو وَقَف عَلى رَجَل فََبِلهِ ثم رَدَهُ لم يَرْتَدٌ وإن رَدْهُ قبل 
القَبُولٍ ارتد. 

ايل بار ٌّ 2 222 لسعم 2 الى لاه 

(وَالطلّاق وَالرق) فكلهًا لا تَرَتَد وَيْرَادُ الميرّاث ١بَزَازِيّة).‏ 

وَالنَكَاحُ كَمَا في مُتَمَرّقَاتِ قَضَاءِ «البَحْرِ) وَتَمَامُهُ ثَمّهَ 151710101311 


والمرأة أنه لا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه. 

ومن جملة ما يشترط تصديقه مولى العتاقة إلا أن يحمل على أنه إذا عاد 
إلى التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا. ويدل على ذلك عبارة «البحر» في 
المتفرقات؛ فإنه قال: وقيد بالإقرار بالمال احترارًا عن الإقرار بالرق والطلاق 
والعتاق والنسب والولاءء فإنها لا ترتد بالردء أما الثلاثة الأول ففى «البزازية» 
قال الآخر آنا غتدكء أفرد المقر اله قم عاد إلى اتصديته نهو ميل بولا يطل 
الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى» بخلاف الوقرار بالعين والدين 
حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد؛ لأنهما إسقاط يتم 
بالمسقط وحده. وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة» ففي «شرح المجمع» من 
الولاء» وأما الإقرار بالنكاح» فلم أره الآن» انتهى. 

فتصور المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا الطلاق والعتاق لما 
علل به. 

قوله: (وَالوَقَفٍ) قال في «الأشباه»: إن المقر له إذا رده ثم صدقه صحء 
كما في «الإسعاف). 

قوله: (فَقَّبِلَهُ) ولو رده قبل القبول» لا يرتد بالرد عند البعض» ويرتد عند 
آخرين» أبو السعود. 

قوله: (وَيُرْادُ الميرَاثٌ) فلا يعمل رد الوارث إرثه من المورث. 

قوله: (وَالنْكَاحٌ) أي: إذا رده أحد الزوجين» ثم عاد إلى التصديق» صح. 

قوله: (كُمَا فِى مُتَمَرْقَات قَضَاءٍ «البَحْرا) قد علمت من عبارته المذكورة 
عاك ا د ْ 


ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
اك له مَسْأَلََيْنٍ صن الإبْرَاءِ : وَهْمَا إِيْرَاءُ الكَفِيل لَا يَرْتَدٌء وَإِبْرَاءُ المَدْيُونِ بَعْدَ 
قَوْلِهِ : أو أَبْرئي؟ كَبْرَآهُ لا يَرتَدُ َالمُشتئتى عَسَرَةٌ َلْتُحفَظ. 
وَفي كال «الوَهْبَانيَةِ) : وَمَتَى صَدَّقَهُ فيهَا 2 رده لا يرد بالرّدء 
وَهَلْ يُشْتَرَط لِصِحَةٍ الرّدٌ مَجْلِسٌ الإِبْرَاءِ؟ خلاف. وَالضَّابط أَنَّ مَا فيه تَمْلِه 


فؤله ‏ «(واشقفئ تك ملكتن ) اق« مو قوليت الإبراء يقن بالزه كما آنه 
والسلمء فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه «بحر) فإذا كان الإبراء في هاتين 
المسألتين لا يرتد بالردء وإن لم يقبله بعد فمن باب أولى إذا رده ثم قبلهء فإنه 
لا يبطل. وبهذا الاعتبار عدهما مسألتين مما نحن فيه. 

قوله : (وَهُمَا إِبْرَاءُ الكِيل) أي : عن المال المكفول به أو عن النفس» فإنه 
ذلك الإبراء. 

قوله : (بَعْدَ قَوْلِه: ل د 

قوله : (وَمَتَى صَدَقَهُ فيهًا) أي : في الإقرار ب بعين أو دين والإبراء والوكالة 
والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر. 

قوله : (لَا يَرْتَد اله قد علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد 
الوكالة فاة اود مله لدو قد لشي ل ادعى أنه رد الوكالة» فلا يقبل. 

قوله: (وَهَل بث لحر لصح ا ماتلا دادسل عاد مياد اراي 
ل 0 ولا اه 000 يشترط لصحة 
اهفل 9 أ جرع ني الخ م ادن سول 0 

0 : (والصَابطِ) قال العلامة عبد البر ل الصدقة 


كنات الإقْرَا رٍ/ بَابُ قرَّارٍ الممُريض خرف 


ر/ تاب إقر 


مِنْ وَجْهِ يَقْبَل الرَّدّ وَإِلَّا قلا كَإِبْطَالٍ 1 وَطَلَاقٍ وَعِتَاقِ لا يُقْبَلّ الرّدّ وَهَذَا ضَابط 
ل 
(صَالَحَ أَحَدٌ الوَرَنَةِ وَأَبْرَأَه إِيْرَاءَ عَامًا) 


ارود رتت الح رو در 


و قَالَ: لَمْ يبْقَ لي حَقَّ مِنْ تَرِكةِ أبي عِنْدَ 


١نم‏ َهرَ ي) يد وَصِب ين (المكة لذ شَيْء لَمْ يَكْنْ وَقْتَ الصّلح) وَتَحَمَمَهُ (مُسْمَعُ 
دَعْوَّى حِصَّيْهِ مِنْهُ عَلَى الأ صَحٌ) صُلْح «البَرّازِ زَيّة)]. 


قَالَ الْمُصَنَفٌ: [وَلَا تَنَافُضَ لِحَمْل قَوْلِهِ ال ل ان أي : مما فَبَضبَه 


بالواجب؛ أي: الثابت في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين 
لهء فتتم بغير قبول» وكذا سائر الإسقاطات تتم من غير قبول إلا أن ما فيه 
تمليك مال من وجه قبل الارتداد بالردء وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل 
كإبطال حق الشفعة والطلاق» وهذا ضابط جيد فتنبه له» انتهى. 

كول (وَطَلَاقِ) عطف على إبطال. 

قوله : (أو قَبَضْتٌ الجَمِيع) صورته أقر الوارث أنه قبض - جميع ما على 
الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل ديئًا : تسمع دعواه «منح) عن (الخانية». 

قوله: (ثُمَّ ظَهَّرَ ني ب يَدِ وَصِيّ) هذا إنما يظهر في مسألة الوصي لا في 
غيرها» فلو ساق المصنف بتمامه إلى قوله: (وَفْتَ الصّلْح) ثم يقول: أو ادعى 
في يد الوصي شيئًا وقال: هذا من تركة والدي أو ادعى على رجل ديئًا لوالده 
تسمع دعواه فيما ذكر» لكان أنسب» فتأمل. 

قوله : (لَمْ يَكُنْ وَفْتَ الصّلْح) أي: لم يذكر. 

قوله : (وَتَحَقَّقَهُ) المراد أنه أثبته» وإلا فتحققه من غير إثبات لا يُعتبر. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا نَمَافُضَ) هذا وارد على ما إذا قال الوارث 
للوصي: قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير. 

وحاصل الإيراد كما في «المنح» وأصله لابن وهبان أن قولهم: النكرة في 
سياق النفي تعم النقض ؛ لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي» فعلى 
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عَلَى أن الإبْرَاءَ عَنِ الأغيّانِ بطل حي قَالوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةٍ البَرَاءٍَ كُمَا أَقَادَهُ 


الشحنَة وَعَمََهُ الشرئيلالي؛ وَستحَفَقه و في الصّلح. 
(أكر رَجُلُ بمَانٍ في صَكُ وَأَشْهَدَ علَِْ به( اذى أن بَعْضٌ هَذَا المَالِ) المَُر 
به (قَرْضضٌ وَبَعْضُهُ ربا عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى دَلِكَ بَئةَ تقْبَلُ) وَإِنْ كانَ مُتَنَاقِضًا لأنَا نَْلَمُ 
لْهُ مُضْطَرٌ إلى هَذَا الإقْرَار. ااشرح وهبانية). 


قُلْتُ: وَحَرّرَ شَارِحُهَا الشَرِنْبلالئ : إِنَهُ لا يُقْنَى بِهَذًا المَرْعَ لِأَنّهُ أ عُذْرَ لِمَن أَقَوَ 


عَايَتُهُ أَنْ يَُالَ: بِأَنّهُ يَحْلِفٌ المُقَرُ لَهُ عَلَى قَوْلٍ أبي يُوسُف المُّخْتَارَ لِلمَتْرَى فِي هَذِهِ 
وَنَحْوِهَاء الْنَهَى. 
قُلْتُ: وَبِهِ جَرّمَ المُصَنْفُ فِيمَا مره قَتَدَبَر. 
(أَمَوَ بَعْدَ الدَّخُولٍ) مِنْ هُنا إِلَى كِتَابٍ | للح نَابِثٌ فِي نُسَخ المَمْنِء سَاقِط مِن 
سخ الشّرْح (أَنَهُ َلَقَهَا قبْلَ الدّحُولٍ لَرمَهُ مَهرٌ) بالدّعُولٍ (وَنِضْف) بالإقرَار. 


(أََجَ المَشْرُوظ لَهُ الرَيِعٌُ) أو بَعْضّهُ (أَنَهُ) أي : : رَيُعْ الوَقفٍ. 


مقتضى القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا 
بينته» ثم أجاب بما ذكره المؤلف. 

قوله: (عَلَّى أَنَّ الإبْرَاءَ مَن الْأَهْيَانِ) أي: الصادر من الوارث للوصي 
والتعى ثن أنقينا عنوم الكرة لاترصضع لما ذكرة»اوطاهن. هذا ولق كرت رقت 
الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة. 

قوله : (كَمَا أَقَادَهُ ابن الشّحَْة) لعله في غير هذا المحل» فإنه لم يذكره هنا 
عند ذكر هذه المسألة. 


24 0 


قوله : (أن يقَال: أنه ضمن يقال معنى يفتى» فعدلاه بالباء. 


عمو 


قوله : (بِأنهُ يَخْلِفٌ المُقَرُ لَهُ) على أنه لم يكن بعضه ربا بل كله دين ثابت في 
ذلقة فرعا 

قوله: (لَرِمَهُ مَهْرٌ بالدّحُولِ) وظاهره سقوط الحد للشبهة؛ ولعدم الإقرار 
بالزنا أربعًا صريحًا. 


كِتَابُ الإِقْرَارٍ/ بَابُ إِقَرَارٍ المريض 4 
وواه لوعن قاواعو إن ار رقت اوقل ره ورض رود لوه 55 
(يستحقه فلان دونه صَح) وَسَّمَط حقه ولو كِتَاب الوق بخلافه]. 
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قال المصنف: [(ولو جَعله لغيرو أو أسقطه) لا لاحدٍ (لم يتصِح) 21310700789 


قوله: (وَلّو كُتَابُ الوَّقْفٍ بخلافِه) قال في «الأشباه»: أقر الموقوف عليه 
بأ قلذ نا سكي به كدان أو إنه يستحق الريع دونه وصدقه فلان» صح في 
حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف مخالفا له حملا 
على أن الواقف رجع عما شرطه له وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في 
باب مستقل انتهى «أشباه» فإنه قال: أقرء فقال: غلة هذه الصدقة لفلان ابن 
فلان هذا دوني ودون الناس جميعًا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته لي» 
ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزمه ما أقر به هذا الرجل 
مادام حيا فإذا حدث عليه الموت ردت الغلة إلى من جعلها الواقف له. 

قلت: وعلى أي شيء تصرف إقراره قال: لما صارت غلة هذه الصدقة 
لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمنى الإقرار به ألزمته ذلك وجعلته كأن الواقف هو 
الذئ عن إللف لمش لسوعلله ارقا رفول :كوا ف اذ الواقك قال إن لذ أن 
يزيد وينقص وأن يخرج وأن يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه» انتهى. 

قلت : يؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك؛ لأجل أخذ 
شىء من المال من المقر له عوضًا عن ذلك لكى يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار 
عر يرنه 5 رارقا عه برحب لمعيه كا قاله الإمام الخصاف» 
وهوالإقرار الواقع في زمانناء ولا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى (بيري). 

قال الشارح: قوله: (وَلّو جَعَلَهُ لِعَيْرِ) بأن أنشأ الجعل من غير إسقاط 
لتحسن المقابلة» وسيأتي ما يفيد أن الجعل إنشاء. 

قؤله 14 أو اسقط 7 ركس ) أن إستاض لمجيو نلا لط له وقد تقواله 
لا لأحد؛ لأنه لو أسقطه لمعين صح. 

قال في «الأشباه»: وسئلت عن واقف شرط مرتبًا لرجل معين» ثم من 
بعده للقراء ففرغ عنه لغيره ثم مات فهل ينتقل للقراء» فأجبت بالانتقال» انتهى. 
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وَكَذَا المَشْرُوط (لَهُ النْظرٌ عَلى هَذا) كَمَا مَىَّ فى الوّقفيء وَذَكَرَهُ فى (الأشْبَاه) تثَمَّهَ 
وَهْنَا وَفِى السَّاقِط لا يَعُودٌ فَرَاجِعْهُ 00000 


فإنه يفهم منه الصحة لكنه ينتقل بعد موته لمستحقه. 


قوله: (وَكَذَا المَشْرُوط لَهُ النَظَرُ عَلَى هَذَا) يعني لو أقر أنه يستحقه فلان 
دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح كذا في «شرح تنوير الأذهان» والأولى 
الاقتصار على قوله كذا أو قوله على هذا. 

قوله: (فَرَاجِعْهُ) نعم ذكره هنا ؛ أي : في الإقرار» وذكر في الوقف مسألة 
أخرى هي الناظر إذا فوض النظر لغيره» فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقًا 
وإلا فإن فوض في صحته لم يصح» وإن فوض في مرض موته» صح. انتهى. 

قال فى حاشية «الأشباه»: وينبغى أن تقيد صحة التفويض من الناظر بما 
إذا ل يسع دمو التقرعن» وقال تن السنافظ > لا يعو بوقدونع الاقساء نين 
مسائل» وكثر السؤال عنها ولم أجد فيها نقلّا صريحًا بعد التفتيش منها: أن 
بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من استحقاقه. 

ومنها: المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرع عنه إلا أنه في «التتمة) 
وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره» فإن كان التفويض على وجه 
العموم؛ صح تفويضه وإلا فإن كان في صحته لم يجزء. وإن كان عند موته جاز 
بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره. 

ومنها: أن الواقف إذا شرط لنفسه شرطًا فى أصل الوقفء. كشرط 
الإدخخال والإخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذه الشروط 
وينبغى أن يقال بالسقوط فى الكل ؛ لأنه الأصل فيمن أسقط حقه فى شىء كما 
علورساييا من كام اجات الفضوليقة إلا إذا الفط المتتررطط له ريه ينه لا 
لأحد. فلا يسقط كما فهمه الطرسوسى بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره وفيما 
إذا أسقط الواقف حقه لنفسه أو لغيره. ْ 

فإن قلت: إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه 


كِتَابُ الإقرَار/ بَابُ إِقْرَارٍ المريض ا 
(القِصَصٌ المَرْفُوعَةٌ إلى القَاضِي لا يُوَاحَدٌ رَافِعُهَا بِمَا كَانَ فِِهَا مِنْ إِقرَا 
قَدَمْنَا في القَضَاءِ لاا ينه إلا »أله ري (قالله: عَلَْه 
في عِلْمِي ليما افلم آر أخبيت أو أن لا شَيْء عَلَيْه) خلاقًا 
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لا ا لا قن كُنَا عَشَرَةٌ أنْفّس) مَتَلّا. 

(وَادّعَى العَاصِبُ) كُذَا فِي ث نُسَخ المَمْنِء وَكَد عَلِمْت سْقُوط وَلِكَ مِنْ نُسَخْ 
الشَّرْحء وَصَوَابْهُ وَاذَّعَى الََالِبُ كُمَا عَبّرَ به فِي «المَجْمّع). وال شرا ١أق:‏ 
المَعْصُوبٌ مِنْهُ. 

(إنَهُ هُوَ وَحْدَهُ) عَصَبَهَا (لَِمَهُ الألث كُلّهَا) وَأَلْرَمَهُ زُكرُبعْشْرِهًا. 

قُلْنَا: هَذَا الصَّمِيرُ يُسْتَعْمَلُ فِي الوَاحِدِء وَالطَّاهِر أَنَّهُ يُخْبَرُ بفِعْلِهِ دُونَ غَيْروى 
يستحقه فلان هل يسقط حقه. 

قلت: نعم ولو كان مكتوب الوقف. بخلافه كما ذكره الخصاف في باب 

قوله : (القِصَصٌ المَرْفُوعَةُ) في عرض حال ونحوه من المكتوب. 

قوله: فى الأول) عر قوله فى علمى درامو انه لاست فن قولة: (فيمًا 
ألم )امع الاابمعتاء؟ إ5 قله فى علمي) أي معلومئ. | 

قوله : (لَرِمَهُ انَقَاَا) لأن قد في مثله للتحقيق. 

قوله: (قَالَ عَصَبْنَا) مثله أقرضنا فلان كما في ابن ملك. 

قرلة: 9ل9) انمز أذ أ بانس ليه غيره ةلو واةا: 

قله :زوالرة (ذة يكترها) اذم اعبات لقان إلى قفسة وال غوف 
فيلزمه بحصته. 0 

قوله : (يُسْتَعْمَلٌ فِي الوَاحِدٍ) قال تعالى: كن أَرَلنَا» [القمر: ]١9‏ وإنما 
قلنا بذلك وإن كان مجارًا لما ذكره من قوله : (وَالظَاهِرٍ). 
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فيُكون كُوْلهُ : كُنَا عَشَّرَة رُجُوعًا قلا يَصِحٌ. نَعَمُء لو قَالَ: عَصَبْنَاهُ كُلَنَا صَحّ انّمَاقًا؛ 
ِأَنّهُ لا يُسْتَعْمَلُ في الوَاحِدٍ]. 

قَالَ المُصَبّتُ: [(قال) رَجُلَ: : (أؤْصى أبِي بِدُلْثِ مَالِه لِرَ لِرَيْدِ بل لِعَمرِو بل لِبَكْر ؛ 
قَالكلَءٌ ععو خضو 


لثلتُ لِلأوَلِ وَلِيْسَ لِعَيْرِهِ سَيْءُ) وَقَالَ زُهَرُ: لكل ثلثهُ وَلَنْسَ لِلابْنِ شَيْء. 


0 00 0 


قُلْنَا نََادُ الوصِية ِي الثّْتِ وَكَد مد به هَل فَاسْتَحفة: ا 
ذَلِكَ لِلَانِي بهَاء بِحِلَانٍ الدَيْنِلِتَقَاذِ مِنَ الكُل. الكل مِنّ «المَجْمَع) والل لغام 

فوع : قد شيم ثم اذى الشطا َم يفيل إلا | ذا أَقَرّ بالطّلاقي با 
الْمُفْتِي » ٠‏ ثم تين عَم الؤفوع َم يمع : َعْنِي دِيّانَة «قنية». 

إِفْرَارُ المُكْرَهِ بَاطِل إلا إِذَا أَقَرَ السَّارِقُ مُكْرَهَاء فَأَفْتَى بِعْضْهُمْ بِصِحَتِهِ «ظهيرية). 
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الإقرار بشيْءٍ محال وَبالدينِ بعل الويرَاءِ مله بتَاطلء 5 
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قال الشارح: قوله: (وَقَالَ رُمَرٌ: ِكل ثُلنهُ) لأن إقراره للأول صحيح ولم 
يصح رجوعه بقوله بل وصح إقراره للثاني والثالث؛ فاستحقاء وقاسه على 
مسألة الدين إذا أقر به هكذا. 

قوله لم بتع ونانك) ل/ا ةا كا ولاك عى ياي الناضتي» خلا بيصا قاف البناء 
المذكور كما يوخا ين منهوف وباضر في احواة شي الأشباه» كما لو أقر أن 
هذه المرأة أمه مثلًا ثم أراد أن يتزوجها وقال ١‏ وفك والبحرة وار نه لمر اما 
فله أن يتزوجها؛ لأن هذا مما يجري فيه الغلط» وكذا لو طلق امرأة ثلانًا ثم 
تزوجهاء وقال: لم أكن تزوجتهاء حين الطلاق صدق» وجاز النكاح «بيري». 

قوله : (َأفتى بِعْضُهُمُ) ولا يفتى بعقوبة السارق؛ لأنه جور تجنيس 
و«قهستاني) وقد سلف. 

قوله : (الإقْرَارٌ بِشَيْءٍ مُحَالٍ ...إلخ) كقوله: إن فلانًا أقرضني كذا في شهر 
كذاء وقد مات قبله» ونحو ما إذا أقرت أن المهر الذي لي على زوجي لفلان 
أو لوالدي» فإنه لا يصح «حموي» عن شرح المنظومة» و«القنية» وفيه: أن 
عدم الصحة فيه لكونه هبة دين لغير من هو عليه. 


ِ 0 م 
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0 وَإنَهُ أَقَدَ به يَلَْمُةُ ذَكَرَهُ 0 في «قْتَاوِيو). 


قُلْتُ: وَمَقَاة أ نو أَقَرَّ بِبَمَاءِ الدَيْنِ أَيِضًا فَحُكْمُهُ كَالأَوَلِء وَهِيَ وَاقِعَةُ 

ومنه: إذا أقر أنه باع عبده من فلان» ولم يذكر الثمن ثم جحد صح 
جحوده؛ لأن الإقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في «قاضي خان» وهو إحدى 
روايتين كما في «الولوالجية» ومنه إذا زوج بنته ثم طلب منه أن يقر بقبض شيء 
من الصداق؛ فالإقرار باطل؛ لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب «ولوالجية». 

قال «البيري»: يؤخذ منه حكم كثير من مسائل الإقرار الواقعة في زماننا. 

قوله : (وَلّو بِمَهْر بَعْدَ يها لَهُ عَلَى الأَشْبّه) صورته : وهبت لزوجها مهرهاء 
ثم أقر به بعد الهبة لا يصح إقراره» وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا 
عن «الخلاصة» و«الصغرى» قال: رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض 
موته ومات». ثم أقامت الورثة البينة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياة 
الزوج لا تقبل لاحتمال الإبانة والإعادة على المهر المذكور لكن في «فصول 
العمادي» ما يقتضي أن الإقرار إنما يصح بمقدار مهر المثل» انتهى ملخصًا. 

ثم نقل عن المصنف أن الهبة في المهر تخالف الإبراء» فلو أبرأته منه» ثم 
أقر به لا يصح إقراره. 

قوله : (يَلْرَمَهُ) لحدوثه بعد الإبراء العام» وإن قامت البيئة بالإقرار» ولكن 
قد سبق أول الإقرار أن بناء ثبوت المال على مجرد الإقرار» لا يصح. 

قوله: (قُلْتٌ: وَمَقَادُهُ) أي : مفاد التقييد بالسبب الحادث. 

قوله# (أنه) أي القريه: 

قوله: (بِبَقَاءٍ الدَّيْنِ) أي: الذي أبرأه منه. لبي خرن ادنم والفرق بين 
هذه العبارة والعبارة السابقة بقة أنه قال في الأولى : لفلان على كذاء وفي الثانية: 
قال: دين فلان باق علي والحكم فيهما واحدء وهو البطلان. 

قوله : (كَالْأَوّلِ) أي : إنه باطل. 
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المبوّئ َتَأْمَلَ. 
الفِعْلٌ فِي المَرَضٍ أحَط مِنْ فِعْلٍ الصَّحَّة إِلّا في مَسْأَلَةِ ِسْنَادٍ النَاظِرٍ لتر لِعَيْرِِ با 
شَرْط نصح في المرض لاني الطكة ايق» وَتَمَامُهُ في «الأشْبّاه). . وَفِي «الوَهَْانِيّةَ) : 


يج 


أقَرَّ بِمَهْرٍ المثل في ضَعْفٍ مَوْتَهِ فبَبلةالإيوات ين نكل نهدر 


ا 

تزاف (أضط م فكلا لمكم ) هن لافرافه ودين مرضي عو دين الفح 
والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل» وتبطل الزيادة يخلاف الصحة والعتق وما بعدله 
في المرض تنفذ من الثلث» وفى ا لصحة من الكل. 

قوله : (إِلّا فى مَسْأَلَةِ إسْنَادٍ النَاظِرِ النَظّر لِعَيْرو) المراد بالإسناد التفويض» فإنه 

قوله : (بلا شَرْطِ) أي: شرط الواقف التفويض لهء أما إذا كان هناك شرط 
فيستويان. 

قوله: (١تَيِمَة))‏ أ انفيين من الحمة: 

قوله: (وَتَمَامُهُ نِي «الأَشْبَاه)) قال فيها: لو اختلفا في كون الإقرار لوارث 
في الصحة أو المرض فالقول لمدعي المرض أو الصغر أو الكبر؛ فالقول 
لمدعي الصغر» وكذا لو طلق أو أعتق ثم قال: كنت صغيرًا ؛ فالقول له» وكذا 
إذا أسنده إلى جنونه المعهود. ولو أقر في مرضه بشيء. وقال: كنت فعلته في 
الصحة كان بمنزلة الإقرار ذ في المرض» انتهى. 

قوله: (وَفى ١الوَهَاييةه)‏ هو لشارحها العلامة عبد البر» وبيت الأصل : 
أقربألف مهرهاصح مشرفًا ولو وهبت من قبل ليس بيغم 

قوله : َع , / ِمَهِر المِثْل) قدمنا نقله عنه عن «شرح الوهبانية». 

قوله : (فبَيّتة يه الإيقاب) أي : المقامة من الورثة أنها وهبته له هبة» صحيحة 


ل 
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وَإِسْنَاة بَبْع فيه للشو افبَلن © :وني القنض من ثلث الثرَات يُقَدَرُ 
ا ب لش مر شك ار ا ا لظ ان دم 


قبل هذا الإقرار. 

قوله: (وَإِسْنَادَ بَيْ) بالنصب مفعول لأقبلن أو مبتدأ خبره جملة «اقبلن». 

قوله: (فيه) أي : رن ول 

قولةة (البلن) أي : ذا ميدق الستكرف» وضبورة البسالة كساكن 
«المنتقى) : لوأف فى المرفن الذئ مات فيه أنه باع هذا لبد من لاني 
صحته وقبض الثمن» وادعى ذلك المشتري» فإنه يصدق في البيع» ولا يصدق 
في قبض الثمن إلا بقدر الثلث» وإنما صح إقراره بالبيع؛ لآنه غير محجور عليه 
فيه إلا أن يكون فيه محاباة لا تخرج من الثلثء أما لو كان القبض بمعاينة 
شهود الإقرار صحء ولو كان في الدين» وتمامه في «شرح العلامة عبد البر). 

قوله: (وَلَيْسَ بلا تَشْهَد ...إلخ) هذا كضويف العلامة عيد اليه لأ نمت 
الأصل وهو: 
وليس بإقرار مقالة لا تكن شهيدًا ولا تخبريقال فينظر 

يعني إذا قال: لا تشهدوا أن لفلان على ألف درهم لا يكون إقرارًا ؛ لأنه 
نهي عن إثبات سبب الوجوب بالزورء قاله ابن وهبان» أو إنه ليس نهيًا عن إقامة 
الشهادة؛ لأن النهي عنها لا يصح ولا يحل» فلا يحمل كلامه عليه فيحمل على 
إرادة النفي؛ أي : لا شهادة علي لكم بكذا ولو قال: هكذا لا يكون إقراراء قاله 
عبد البر. 

قوله: (تَعُدمُ) بالنون وتشديد الدال؛ أي : لا نعد ذلك في حكم الإقرار. 

قولة:-(فيخلف) يفل تيا إذا قال ابكداء قشال الكرسن : إنه لا يكو 
إقرارًا» وعليه عامة مشايخ «بلخ». ْ 

وقال مشايخ «بخارى»: الصواب أنه إقرار وفي «القنية» وهو الصحيح»ء 
واعتمده في «المنية» وزعم شمس الآئمة أن فيه روايتين وجه كونه إقرارًا أن 
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وَمَنْ قَالَ مِلْكي ذَا الَّذِي كَانَ مُنْشَأْ وَمَنْ قَالَ: هَذَا مِلْكُدَا فَهُوَمُظهر 
وَمَنْ قَالَ: لَا دَعْرَّى لِي الَيّوْمَ عِنْدَ ذا قَمَايَدَّعِي مِنْ بَعْذُمِنْهَا فَمُنْكر]. 


النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالى: ##وَإِدًا جَاءَهْمْ أمْرُ 
ين آلْأَمَنِ أو أَلْكَوفٍ أَدَاعوأ يد [النساء: 87] ذمّهم على الإخبار مع وجود 
المخبر عنه» ومن شرط صحة الإخبار تقدم المخبر عنه في الإثبات» فكذلك 
في النفي؛ فكأنه أثبت المخبر عنه» وكأنه قال: لفلان علي ألف درهم» فلا 
تخبره بأن له علي ذلك» ولو قال ذلك كان إقرارًاء انتهى من «شرح العلامة عبد 
البر؛ ملخصّاء ووجه كونه غير إقرار ما تقدم في ١لا‏ تشهد). 

قوله: (وَمَنْ قَالَ ملكي ذَا الَّذِي) أي: لهذا الشخص. 

قوله: (كَانَ مُنْشَأْ) أي : لتمليكهء فيعتبر فيه شرائط الهبة. 

قوله: (فَهُوَ مُظْهر) أي: مقر ومخبر» فلا يشترط شروط الهبة» وقد سبق 
هذا مفصلا. 

قوله: (لِي الْيَوْم) بتحريك الياء من: لي. 

قوله: (مِنهًا) أي: من دعاوى اليوم أو ما تقدمهء أما إذا كانت بسبب 
حادث» فتسمعء أفاده ابن وهبان» ولو قال: تركت دعواي على فلان» 
وفوضت أمري إلى الآخرة» لا تسمع بعد. 

قوله: (فَمَنْكر) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء؛ أي: ينكره الشرع ولا 
يقبله» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


00 
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قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء»: الصلح أنواع ثلاثة: أحدها: الصلح عن إقرار المدعى 
عليه : وهو جائزء بالإجماع. والثاني: الصلح عن إنكاره: وهو جائز» عندنا. وقال ابن أبي 
ليلى: لا يجوزء. وهو قول الشافعي. والثالث: الصلح عن سكوت المدعى عليه: وهو جائز 
أيضاء عندناء وهو قول ابن أبي ليلى. وقال الشافعي: لا يجوز والمسألة معروفة. ثم لا 
يخلو: إما إن كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه أو بين المدعي والأجنبي. أو كانت 
الدعوى في الأعيان القائمة» والصلح عن إقرار: فإن هذا الصلح في معنى البيع» من 
الجانبين» فما يجوز في البيع يجوز في الصلح» وما لا فلا. 

فإن كان المدعى به عروضا أو عقارا أو حيوانًا أو من العبيد أو الدواب: يجوز الصلح إذا كان 
بدل الصلح عينا قائما معينا مملوكا له» سواء كان كيليا أو وزنيا أو غير ذلك من الحيوان 
والعروض. أما إذا كان دينا: فإن كان شيئا من المكيل والموزون معلوم القدر والصفة يجوزء 
كما في البيع» لأن هذه الأشياء تصلح ثمنا عينا كان أو دينا. وإن كان البدل ثيابا موصوفة في 
الذمة لا يجوزء ما لم يوجد فيه جميع شرائط السلمء بخلاف الكيلي والوزني فإنه يثبت دينا 
في الذمة مطلقا في المعاوضة المطلقة» فيصلح ثمنا من غير أجل. وإن كان البدل حيوانا 
موصوفا في الذمة لا يجوزء لأنه لا يصير دينا في مقابلة مال بمال فلا يصلح ثمنا. وإن كان 
الصلح عن إنكار فكذلك الجواب في جانب المدعي. فأما في جانب المدعى عليه: فهو 
إسقاط وبدل عما ليس بمال. وعلى هذا يثبت حق الشفعة» في الجانبين» في الصلح عن 
إقرار» حتى إن البدل إذا كان دارا والمدعى به دارا يثبت للشفيع الشفعة في الدارين وفي 
الصلح عن إنكار» والمسألة بحالها ثبت للشفيع الشفعة في الدار التي هي بدل الصلح» وكذا 
حق الرد بالعيب» وحكم دون الدار التي هي مدعى بها لما قلنا. وكذا حق الرد بالعيب» 
وحكم الاستحقاق على هذا في الصلح عن إقرار يثبت من الجانبين» وفي الصلح عن إنكار 
يثبت في جانب المدعي لا غير. أما إذا كان المدعى به ذهبا أو فضة؛ فإن كان البدل غير 
الذهب والفضة: فإنه يجوز الصلح.» كيفما كان وإن كان البدل ذهبا أو فضة. فإن كان الصلح 
عن إقرار» والبدل من جنس المدعى به فلا يصح إلا سواء بسواء ويشترط التقابض. إن كان 
بخلاف جنسه» كالذهب مع الفضة يجوز مع التفاضل» ولكن يشترط القبض في المجلس» - 

اق 
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لأن هذا صرف. فيشترط فيه شرائط الصرف. وكذلك الجواب في الصلحء عن إنكار» في 
حق المدعي. هذا كله إذا كان المدعى به عينا فأما إذا كان دينا : فإن كان دراهم أو دنانير» 
وبدل الصلح عين مال معلوم من غير الكيلي والوزني فإنه يجوزء ويكون ذلك بمنزلة بيع العين 
بالدين إن كان عن إقرار. وإن كان عن إنكار ففي حق المدعي كذلكء» إلا أنه إذا كان البدل من 
الذهب والفضة التي تتعين» كالتبر والأواني منهما يكون صرفاء فيشترط التساوي والتقابض 
في الجنس» والتقابض» في خلاف الجنسء دون التساوي. وإن كان البدل من الدراهم 
والدنانير فإن كان من جنسه» كما إذا كان عليه ألف درهم جيدة» فصالح من ذلك على ألف 
درهم جيدة أو رديئة جاز» ويكون هذا استيفاء عين حقه وإبراء عن صفته. وإن صالح على 
خمسمائة جيدة أو رديئة جازء ويكون استيفاء للبعض وإبراء عن البعض. 

وإن صالح على ألف درهم لا يجوزء لأنه لا يمكن أن يجعل استيفاء» فيجعل صرفاء 
والتساوي شرط لصحة الصرف عند اتحاد الجنس. وأصل هذا أن الصلح متى وقع على جنس 
ما هو المستحق بعقد المداينة» يجعل استيفاء» وإن لم يمكن أن يجعل استيفاء» يكون صرفاء 
فيشترط فيه شرائط الصرف. 

وعلى هذا إذا صالح عن ألف درهم ردئ» على خمسمائة جيدة لا يجوز. لأن مستحق الرديء 
لا يستحق الجيد» » فلا يمكن أن يجعل استيفاء » فيكون صرفاء» وبيع اه 
بخمسمائة جيدة لا يجوزء لأنه ربا. ولو صالح من ألف سودء على ألف بيض» وسلمها في 
المجلس جازء لأنه ليس باستيفاء وهو صرف فإذا وجد التقابض وهما فى مجلس واحد جازء 
لأن الجودة لا قيمة لهاء عند مقابلتها بجنسها. وإن افترقا بطل. 1 

ولو صالح عن ألف بيض» على خمسمائة سود جاز» ويكون هذا حظّا عن القدر والصفة 
واستيفاء لبعض الأصل. ولو صالح من الدين الحال على المؤجل» وهما في القدر سواء 
جازء ويكون هذا تأجيلا ولو كان على العكس: يجوز أيضاء ويكون استيفاء» ويصير الآخر 
تاركا حقهء وهو الأجل. و ا لأن 
صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل» فلا يمكن أن يجعل استيفاء» فصار عوضاء وبيع 
خمسماتة بألف لا يجوز. 

ولو كان البدل بخلاف جنسهء بأن صالح من الدراهم على الدنانير فإن وجد التقابض يجوزء 
وإلا فلاء لأنه لا يمكن أن يجعل استيفاءء لاختلاف الجنس» فيصير صرفا فيشترط شرائط 
الصرف. وكذا فى سائر الوزنيات إذا كانت موصوفة فى الذمة لأنه افترق عن دين بدين. وعلى 
هذا إذا كان الدين كيلياء فصالح على جنسهء أو على خلاف جنسه»ء على الفصول التي ذكرنا 
من غير تفاوت. وأما إذا كان بدل الصلح المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم» فصالح من 
ذلك على منفعة الدار سنة أو ركوب الدابة سنة ونحو ذلك فإنه يجوزء ويكون إجارة إن كان 
الصلح عن إقرار من الجانبين. وإن كان عن إنكار من جانب المدعي فكل حكم عرف في - 
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الإجارة» فهو الحكم هاهنا في موت العاقدين؛ وهلاك المستأجرء والاستحقاق من غير 
تفاوت» وقد ذكرناه في الإجارة إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع إلى المدعى بهء وفي 
الصلح عن إنكار يرجع إلى أصل الدعوى. 

وإن كان الدين المدعى به حيوانا بأن وجب فى الذمة عن قتل الخطأ,» أو فى المهر وبدل 
الخلع» فصالح على دراهم في الذمة» وافترقا من غير قبض جازء وإن كان هذا دينا بدين» 
لأن هذا ليس بمعاوضة:. بل استيفاء عين حقه» لأن الحيوان الذي وجب في الذمة لم يكن 
وجوبه لازماء حتى إن من عليه إذا جاء بقيمته يجبر من له على القبول بخلاف سائر الديون. 
هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعى به مالا فأما إذا كان حقوقا ليست بمال» فصالح منها على 
بدل هو مال فهذا على ضربين ضرب يجوز وضرب لا يجوز. أما الضرب الذي يجوز: فنحو 
الصلح عن موجب العمد في النفس وما دون النفس على أي بدل كانء دينا كان أو عيناء أقل 
من الدية أو أرش الجناية أو أكثرء لأن هذا بدل القصاصء لا بدل الدية إلا أن البدل إذا كان 
دينا لا بد من القبض في المجلسء» حتى لا يكون افتراقا عن دين بدين. وبمثله لو كان الصلح 
في قتل الخطأ وجراح الخطأء فيما ذكرنا من جواز الصلح واشتراط القبض في الدين» إلا أن 
الفرق بين العمد والخطأ أن في العمد الصلح على أكثر من الدية والأرض جائز» وفي الخطأ 
على أكثر من الدية والأرش لا يجوزء, لأن ها هنا الارش والدية مقدران شرعا والزيادة عليه 
ربا فلا يجوز فهو الفرق. ثم ينظر: إن كان البدل مما يصلح مهرا في النكاح» وتصح تسميته 
يجب ذلك. وإن كان مما لا يصلح مهرًا ولا تصح تسميته» ويجب في ذلك مهر المثل تجب 
هاهنا دية النفس في القتل» وأرش الجناية فيما دون النفس إلا في فصل واحد وهو أنه إذا 
مناخ علق مر ار كدري ف العسد:فإن كان في التكاع بجت مهن المثل» وهاهنا يسقط 
القصاصء» ولا يجب شيء ويكون ذلك عفوا منه. وما عرفت من الجواب في الصلح عن دم 
العمدء فهو الجواب في الخلع» والعتق على مال والكتابة فيما ذكرنا. وأما الضرب الثاني : 
فأنواع كثيرة: منها : أن المشتري إذا صالح مع الشفيع عن حق الشفعة على مال معلوم لا 
يجوز. ومنها : أن الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له. بمال معلوم على أن يبرأ من الكفالة: 
فالصلح باطل والكفالة لازمة. ولو كان لرجل ظلة على طريق نافذة أو كنيف شارع» فخاصمه 
رجل فيه وأراد طرحهء فصالحه على دراهم فالصلح باطلء» لأن هذا حق لجماعة المسلمين» 
ولم يكن له حق معتبر حتى يكون إسقاطا لحقه بمثله لو كان الطريق غير نافذ» فخاصمه رجل 
من أهل الطريق فصالحه على دراهم مسماة فالصلح جائز لأنه مشترك بين جماعة محصورة» 
فيكون جزء منه ملكا لهذا الواحد» فيكون صلحا عن حقه» وفيه فائدة لاحتمال أن يصالح 
البقية بخلاف الأول» لأنه لا يتصور الصلح من جميع الناس. ولو ادعى رجل على رجل مائة 
درهم» فأنكرها المدعى عليه» فصالح المدعي على أنه إن حلف المدعى عليه» فهو بريء» 
فحلف المدعى عليه ما لهذا المدعي عليّ قليل ولا كثير: فإن الصلح باطل» والمدعي على - 


ففووة 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


ووو و يخااي ليختي يلي يي يي يلي 


دعواه» فإن أقام بينة أخذه بهاء وإن لم يكن له بينة وأراد استحلافه له ذلك وإنما بطل ذلك» 
لأنه إبراء معلق بالشرط» وهو فاسدء لأن فيه معنى التمليك. وأما الاستحلاف فهو على 
وجهين إن حلف فى غير مجلس القاضى : فله أن يحلفه ثانيّاء لأن الحلف فى غير مجلس 
القاضي 9 اغيزة يف «فيحلفة قاثاء وانا إذا جلف فى مجتس العام هلاتيحلقة نانياء لآ حن 
المدعى فى الحلف صار مستوفى مرة» فلا يجب عليه الإيفاء ثانيًا. ولو اصطلحا على أن 
كلك المدقي قسن حلت + فالدغرق لازمة للتدعن عليه قحلت المدعى على الكد فاك 
الصلع باطل ف ولا يل المدعى عله :فيه بهذا لأ هذا إيجاتت الخال قيرط وتقو فامدة. ولق 
ادعى على امرأة نكاحهاء فصالحهاء على مائة درهم» على أن تقر له بالنكاح فهو جائزء 
وتكون المائة زيادة في مهرهاء لأن إقرارها بالنكاح محمول على الصحة. وكذا لو قال لها: 
أعطيتك مائة درهم» على أن تكوني امرأتي فهو جائز إذا قبلت ذلك بمحضر من الشهود 
ويكون هذا كناية عن النكاح ابتداء. وكذا لو قال: تزوجتك أمس على ألف درهم فقالت: لا 
فقال: أزيدك مائة على أن تقري لي بالنكاح» فأقرت: كان لها ألف ومائة» والنكاح جائزء 
ويحمل إقرارها على الصحة. وكذا لو ادعى على رجل مجهول النسب أنه عبده» فأنكر وقال: 
إني حر الأصل» فصالح المدعى عليه» مع المدعيء على بدل معلوم: جاز حتى لو أقام 
المدعي البينة بعد ذلك: لا تقبل» ويصير ذلك بمنزلة العتق ببدل» ولكن تقبل البينة في حق 
إثبات الولاء. 

ولو ادعى على رجل ألف درهمء فأنكرء فقال: أقر لي بها عليك على أن أعطيك مائة درهم 
كان باطلاء لأن هذا إيجاب الألف على نفسه بمائة درهم. وكذلك لو صالح القاذف مع 
المقذوف» بشيء» على أن يعفو عنه» ولا يخاصمه - فهو باطل. وكذلك لو صالح الشاهدء 
بمال على أن لا يشهد عليه أو أراد أن يشهد على الزاني أو السارق أو القاذف» فصالحوه 
على مال فالصلح باطل» ولا تقبل شهادته في هذه الحادثة» وفي غيرهاء إلا أن يتوب ويسترد 
المال منه في جميع ذلك. ولو ادعى رجل قبل رجل» وديعة» أو عارية» أو مالا مضاربة أو 
إجارة فقال الأمين: قد رددتها عليك أو هلكت» ثم صالحه على مال فإن الصلح باطل عند 
أبي يوسف» وعند محمد: جائز وهي من الخلافيات. وأما إذا كان الصلح بين المدعي 
والأجنبي: فلا يخلو إما إن كان بإذن المدعى عليه أو بغير إذنه. أما إذا كان بإذنه : فإنه يصح 
الصلح» ويكون وكيلا عنه في الصلح» ويجب المال على المدعى عليه» دون الوكيل» سواء 
كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار» لأن الوكيل في الصلح لا ترجع إليه الحقوق - وهذا إذا 
لم يضمن بدل الصلح عن المدعى عليه» فأما إذا ضمن فإنه يجب عليه بحكم الكفالة 
والضمان لا بحكم العقد. فأما إذا كان بغير إذنه: فهذا صلح الفضولي. وهو على أربعة أوجه: 
في ثلاثة منها: يصح الصلج» ويجب المال على المصالح الفضولي» ولا يجب على المدعى 
عليه شيء - بأن يقول الفضولي للمدعي أصالحك من دعواك هذه على فلان بألف درهم على - 


كتَابُ الصَلْح ا 
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نَ إنْكَارَ المُقِرّ سَبَبٌ لِلحُصُومَةٍ المُسْتَدْعِيَةِ لِلِصِلْح (هُوَ) لْعَةَ: اسْمٌ مِنَّ 


قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتُهُ: أنَّ إنْكَارَ المُقِرّ سَبَبٌ لِلخُصُومَة) يعني أن 
الساتويسبي عن:اللعضنومة المغرتبة عل :إنكان: الفقر إقراززه» أي :“فغنا مدت 
الصلح والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية تبع فيها المصنف» وقد تقدمت 
مناسبته أول كتاب الإقرار. 


وقال الشريف «الحموي»: في وجه المناسبة أن الصلح قد يكون عن إقرار 
أو أن كلّا منهما يحصل به قطع المنازعة» انتهى. 

قوله: (اسْمٌ مِنَ المصَالَحَةِ) لو قال كما قال «الحموي»: اسم للمصالحة؛ 
لكان أظهر. 


أني ضامن لك هذه الألف أو عليه هذه الألف أو قال على ألفي هذه أو على عبدي هذا 
ها نمة لمان إلى تقس ١‏ زفي ج1031 ره عرزا لالت اق علق هذا الشجلت رانك كان 
هكذاء لأن التبرع بإسقاط الدين» بأن يقضي دين غيره بغير إذنه»؛ صحيحء والتبرع بإسقاط 
الخصومة عن غيره صحيح؛ والصلح عن إقرار إسقاط للدين»؛ والصلح عن إنكار إسقاط 
للخصومة» فيجوز كيفما كان. وفي فصل واحد لا يصحء بأن قال: أصالحك عن دعواك هذا 
مع فلان على ألف درهمء أو على عبد وسطء فإن هذا الصلح موقوف على إجازة المدعى 
عليه» فإن أجاز يصحء ويجب المال عليه دون المصالح. لأن الإجازة بمنزلة ابتداء التوكيل» 
والحكم في التوكيل كذلك» وإن لم يجز يبطل الصلح» لأنه لا يجب المال» والمدعى به لا 
يسقط. وعلى هذا الخلع من الأجنبي: على هذه الفصول: إن كان بإذن الزوج: يكون وكيلا 
عنه» ويجب المال على المرأة للزوج دون الوكيل؛ لأنه معبر وسفير» فلا يرجع إليه بالحقوق. 
وإن كان بغير إذنه فإن وجد من الفضولي ضمان بدل الخلع أو قال: خالع امرأتك على كذا 
درهم عليّ أو على عبدي هذا أو على هذا الألف أو على هذا العبد فإن الخلعم صحيح». 
ويجب المال على الفضولي» وليس له أن يرجعء لأنه متبرع. وإن قال: اخلع امرأتك على 
كذاء فقال: خلعت فإنه موقوف على إجازة المرأة فإن أجازت صح الخلع» ويجب البدل 
عليها دون الفضولي. وإن لم تجز بطل الخلع ولا يقع الطلاق. وعلى هذه الفصول: العفو عن 
دم العمد من الأجنبي. وعلى هذه الفصول: الزيادة في الثمن من الأجنبي إن كانت بإذنه يكون 
وكيلاء وتجب على المشتري. لا وإن كانت بغير إذن المشتري: فهو على الفصول التي ذكرنا . 
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وَشَرْعَا : (عَفَد ل يرَقَعُ الَْاعَ) وَيَقْطعُ الح 

(وَرُكْنهُ: الإيجَابُ) مُظْلَقَا (وَالقَبُولُ) فِيمَا يَتَيّنُ» أَمّا فِيمَا لَا يتَعيّنُ كَالدَرَاجِم ؛ 
ف بلا و «عناية». وَسَبّجيء. 

(وَسَرْطةُ: العَفلٌ) لا الوم وَالحرية (قصَحٌ مِنْ صَبِي مأدُون ِنْ غري) ذه 
(عَنْ صَرَرِ بين و صَحَّ 1 مي ون ل لقاو ل 1 11 ا جو ل 117 و ل و 1 11 


قوله: (وَيَفْطَعْ الخْصُومَةَ) عطف تفسير كما يفيده «الحموي» فإنه فسر رفع 
النزاع بقطع الخصومة. 

قوله : (مُطْلَقَا) أي : فيما يتعين وفيما لا يتعين. 

قوله: (فِيمَا يَتَعَيِّنْ) إنما اشترط القبول؛ لأنه ليس من الإسقاط حتى يتم 
بالمسقط وحده لعدم جريانه في الأعيان. 

قوله : (فَيَتِمُ با قَبُولِ) أي : من المطلوب إذا بدأ هو بطلبه بأن ادعى شخص 
المدعى: صالحتك على ذلك» فلا يشترط قبول المدعى عليه؛ لأن ذلك إسقاط 
من المدعي» وهو يتم بالمسقط وحده. وهذا إنما يظهر في صورة الإقرار. 

قوله: (وَشَرْطه: العَقْلُ) لا حاجة إليه؛ لأنه شرط في جميع العقود 
واتعراك و ايا لطر تع اويا قي 

قوله: (فَصَحّ مِنْ صَبِىَ مَأَذُونِ) ويصح عنه بأن صالح أبوه عن داره» وقد 
ادعاها مدع وأقام البرهان. 

قوله: (إِنْ عَريّ) بكسر الراء؛ أي: خلاء وأما بفتحهاء فمعناه حل ونزل. 

قوله: (عَنْ ضْرَّرِ بَيّنِْ) بأن كان نفعًا محضًا أو لا نفع فيه ولا ضررء أو فيه 
فر سن ف اوم | شرو "الى ز لضا ندا نويا وفنا له عل يي 
حقه» فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح؛ إذ عند انعدامها لا حق له إلا 
الخصومة والحلف والمال أنفع منهماء وإن كانت البينة لم يجز ؛ لأن الحط تبرع 
وهو لا يملكه ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتهاء ومثال 


كِتَابُ الصَّلْح هه؟ 
مامه 26 وس - 4 7 جع 
(مِنْ عَبْدٍ مَأَدُونٍ وَمُكاتب) لو فيه نفع. 
2 2-6 4205 1 5 كه 0 32 1 رموه اضر 0 .0 0 
و شَوَظهُ أيضا (كون المصّالح عليه معلومًا إن كان يَحْتَاجٌ إلى قَبْضِهِ وَ) 
3 000000 ره َه 5 .0 3 ره 2 0 و عر عير 2 
كَوْنَ (المَصَالح عَنْهُ حَمًا يَجُورٌ الاعْتِياضٌ عَنْهُ وَلو) كَانَ (غيْرَ مَاقٍِ ككالقصاص 


ما لا ضرر فيه بِيِّن: ما إذا أخر الدين» فإنه يجوز لأنه من أعمال التجارة. 

قوله: (وَمُكَاتَبٍ) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر»ء انتهى «درر). 

قوله: (لو فِيِهِ نَفُمٌ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين؛ لكان أولى ليشمل ما 
إذا لم يكن فيه نفع ولا ضررء أو كان فيه ضرر غير بين. 

قوله : (مَعْلُومًا) سواء كان مالا أو منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة 
أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض أو سكنى دار وقنًا معلومّاء فإنه يجوزء 
ويكون في معنى الإجارة» ويخرج ما لم يكن كذلك؛ فلا يصح الصلح عن الخمر 
والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك؛ لأن في الصلح معنى 
المعاوضة فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضًا في الصلح.ء انتهى. 

قوله: (إِنْ كَانَ يَحْنَاحُ إلى قَيْضِهِ) فإن كان لا يحتاج إلى قبضه لا يشترط 
مَعَلومَيته كم اوعى سما فى دار وادقى الويدعى علية قبله عقا فى حالوكة 
الجا طن ا0 يده قل روا عد مهدا اعراء تون ضا عي صب ::وإة الم بين كل 
منهما مقدار حقه؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة» كذا في «الدرر). 

قوله: (وَكَوْنُ المصَالّح عَنْهُ حَقَا) أي : للمصالح ثابنًا في المحل لا حقًا لله 
تعالى فخرج بقولنا ؛ أي : للمصالح ما إذا ادعت مطلقة على زوجها أن صببًا 
فى يد أحدهما ابنها منه فصالحها على شيء لتترك الدعوى فإنه يبطل ؛ لأن 
السمونين: العيين ال بخنهيا قا تملك الاعتافن عن .سق بخيرها وخر 
بقولنا ثابئًا فى المحل مصالحة الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه من 
الكفالة 4 لأ العايت للطالت يعن التطالبة كليم فسن لصيل هت عبار عبن 
ولاية المطالبة وأنها صفة الوالي» فلا يجوز الصلح عنه كما يأتي. 

قوله: (كالقصّاص) إنما جاز الصلح عنه لأن المحل فيه يصير مملوكًا في 
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وَالتَِّْيرٍ مَْلُومًا كان المُصَالَحُ عَنْهْ 
(أَوْ مَجْهُولا لَا) يْصِحُ (لو) المُصَالَحُ عَْهُ (يمّا لا يَجُورُ الاغتيناض عَنْهُ) وين 


0 2ه اك عام ل كاه م 0 سوع بي 1 2 5 4 
بِقَوْلِهِ (كحق شفعةٍ وَحَد قذفي وكفالةٍ بنفس) وَيبطل به الأول والثالث» 7000 ظ25 


حق الاستيفاء» فكان الحق ثابنًا في المحل فيملك الاعتياض عنه بالصلح» 
انتهى: 

قوله : (وَالتَعْزِير) الذي هو حق العبد كأن صالحه عن سبه بما دون قذف». 
أما التعزير الذي هو حق الله تعالى كقبلة في أجنبية؛ فالظاهر عدم صحة 
الصلح عنهء وحجرره. 

قوله : (أَوْ مَجْهُولَا) كأن ادعى عليه قدرًا من المال» فصولح. 

قوله: (كُحَقٌّ شَفْعَةِ) يعني إذا صالح المشتري الشفيع عن الشفعة التي 
وجبت له على شيء على أن يسلم الدار للمشتري فالصلح باطل؛ إذ لا حق 
للشفيع في المحل بل هو عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة له فلا 
يجوز أخذ المال فى مقابلته. 

قوله : (وَحَدَّ قَذْفٍ) بأن قذف رجلا فصالحه على مال على أن يعفو عنه؛ لأنه 
وإن كان للعبد فيه حق» فالغالب فيه حق الله تعالى والمغلوب ملحق بالمعدوم, 
وكذلك لا يجوز الصلح عن حق الله تعالى» ولو ماليًا كالزكاة ولا عن حد الزنا 
والتورنة وكرت الشمر يان اعد انا أو شارنا هن غيرة او شارات سن فصالحه 
الصلح؛ لأن المصالح بالصلح يتصرف إما باستيفاء كل حقه واستيفاء بعضه أو 
إسقاط الباقى أو بالمعاوضة» وكل ذلك لا يجوز فى غير حقه. 

قوله: (وَكْمَالَةٍ بتَفُس) الوجه فيه كالوجه في سابقه وقيد الكفالة بكفالة 
النفس؛ لأنه لو صالحه عن كفالة المال يكون إسقاطًا لبعض الدين عنه» وهو 
صدي: 

قوله : (وَيَبْطلُ به الأول وَالنَالِتُ) لرضا الشفيع بسقوط حقهء وكذا الطالب. 


كتَابُ الصُلْح - 
ركذا الثاني لوقل الزل للخاىم لالغة راوقزب فطاقا. 

(وَطظا 3 الث أ كَافٌ عن القَبَولٍ من المُدَّعَى عَلَيْهِ إن كَانَ المُدَّعَى بد مِمَا لَا 
يبلن 0 9 وَالدَّنَاِيرِهِ وَطلَبُ الصُّلْح عَلَى ذَّلِكَ؛ لِأَنَهُ إِسْقَاظ للببغض 


2 2 959725 
وهو الذي في «الشرنبلالية» عن «قاضي خان» فإنه قال: بطل الصلح وسقط 
الحد إن كان قبل أن يرفع ل ل ل 

قال المصنف والشارح في باب حد القذف: ولا رجوع بعد إقرار ولا 
اعتياض؛ أي: أخذ عوض ولا صلح ولا عفو فيهء وعئه نعمء لوعفا 
اشمني» فأفاد أنه لا صلح وظاهره. ولو قبل المرافعة إلا أن يحمل ما في 
«الخانية» على البطلان لعدم الطلب. 

قوله: (لَاحَدٌ زِنَا) أي : لا يصح الصلح عنه قال «قاضي خان»: زنا رجل 
بامرأة رجل فعلم الزوج وأراد أحدهما الصلح فتصالحا معًا أو أحدهما على 
معلوم على أن يعفو كان باطلًا وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع أو بعده» انتهى. 
قوله: (وَشُرْب) قال «قاضي خان»: الإمام أو القاضي إذا صالح شارب 
الخمر على أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال على شارب 
الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع أو بعده. انتهى» وقد علمت معنى الإطلاق. 
قوله: (مِنَ المُدّعى عَلبْه) متعلق بالقبول وحذق نظيرة من الأول» فإن 
المعنى وطلب الصلح من المدعى عليه. 

قوله : (وَطَلَْبُ الصّلّح) مستغنى عنه بالمصنف. 

قوله : (لِأنَهُ إِسْقَاظ) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول» 
وأن هذا فى الإقرار» فتأمل. 
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(وَإِنْ كَانَ مما يتعَيّنُ اتير قلا بْدَّ مِنْ قَبُولٍ المدّعى عَلَيْه) لِأنَهُ كَالبَئع «بخر). 

- ل 7 مره م2 20 و2 3 : 2 وه موي , اريةك 

(وَحُْكمُهُ وُقُوعَ البَرَاءَةِ عَنِ الدَّعْوَّى وَوْقُوعْ الملكِ في مُصَالِح عَلَيِْ) وَعَنْهُ لو مُقِرًا 


00 


عاو ل 


قوله: (لأنه كَالبَيْع) أي: ولا بد فيه من الإيجاب والقبول» ولو قال 
المشتري : أولا بعنى» فقال: بعتكهء فإنه لا يكفى عن القبول. 

قوله: (وَحُْكمُهُ) أي : أثره الثابت له «منح». 

قوله: (وُقُوِعٌ البَرَاءةٍ عَنِ الدَّعْوَى) لما مر أنه عقد يرفع النزاع» انتهى. 

قوله: (وَوْقَوعٌ الملْكِ فِي مُصَالِح عَلَيْ) أي: للمدعي سواء أقر المدعى 
عليه أو أنكر «(حموي). 

قوله : (وَعَنْهُ) أي : ووقوع الملك للمدعى عليه في المصالح عنه إن كان مما 
يحتمل التمليك وإن لم يحتمله كقود وبراءة فالحكم براءة المدعى عليه عن ذلك. 

قوله: (لو مُقِرَّا) قيد في قوله: وعنهء وأما إذا كان منكرًا ؛ فالحكم البراءة 
عن الدعوى سواء كانت فيما يحتمل التمليك أو لا أفاده «الحموي». 

قوله: (وَهوَّ صَحِيِحٌ) لقوله تعالى : «وَآلصّلحٌ حي » [النساء: .]١١8‏ 

وقوله يك: «كل صلح جَائِرُ بَيْنَ المُسْظِمِين إلا صُلْحًا أل حَرَامَا أ حَرُم 
خلا/ه)0" . ومعنى جواز الصلح اعتباره حتى يملك المدعي بدل الصلح.» ولا 
يسترده المدعى عليه ويبطل حق المدعى فى الدعوى والمراد بقوله إلا صلحًا 
على ترك وطيع الضرة» وأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائزء وليس بصلح أحل 
)١(‏ حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود(”/ 27٠5‏ رقم 70945). والحاكم(7/4١1»‏ رقم 

4 والبيهقي (5/ 554 » رقم .)١١177‏ وأخرجه أيضًا : الديلمي (418/5» رقم 0807. 

حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي ("/ 


5 رقم 107) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (29/88/17 رقم 207707 والبيهقي (7/ 
دت» رقم »)١١1١75‏ والحاكم (5/ 2١١‏ رقم .)1١59‏ 


كنات الصّلْحٍ ”> 
مَعَ إِفرَارٍ أو سْكُوتٍ أو إِنْكارٍ فَالأَولُ حُكُمُة: (كَبيع إن وَقَعَ تحن مَالٍ بِمَالٍ) وَحِئَِذٍ حِينئِلٍ 
(مَتَجْرِي فيه) أَحْكامُ الع كِ(الشفْعَةٍ وَالوَه ا م 
البَدَلٍ المُصَالَح عَلَيِ لا جَهَالة) المُصَالِح عَلْهُ فط 2310011111 


خرامًا ولا سبحت إلا .على من أكلة: 

قال ستحود فن (السين الكبير) : يلكنا مه اللتعقاء كابس بق ؤية أندقال :"ها 
وجدنا في زمن الحجاج أو زياد بن زياد شيئًا خيرًا لنا من الرشى» انتهى. 

قوله: (مَعَ إِفْرَارٍ ...إلخ) قال الأكمل: الحصر في هذه الأنواع ضروري؛ 
لأن الخصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم مجيبّاء وهو لا يخلو عن 
النفي والإثبات لا يقال قد يتكلم بما لا يتصل بمحل النزاع؛ لأنه سقط بقولنا 
مجيبًا » انتهى «منح». 

قوله: (وَحِينَيِذٍ فْتَجْري) زيادة حينئذ اقتضت زيادة الفاء التفريعية في 
المصنف.» وقوله: (فيه) أي : في هذا الصلحء انتهى ١منح).‏ ْ 

فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلح». حتى لو صالح عن 
دار بدار وجبت فيهما الشفعة» انتهى (حموي). 

قوله: (وَالرّدٌ بِعَيْبِ) نحو إن كان بدل الصلح عبدًا مثلّا فوجد المدعي فيه 
عيبًا له أن يرده وظاهر إطلاقه أنه يرده بيسير العيب وفاحشهء وقد ذكره 
الطحاوي أفاده «الحموي). 

قوله: (وَخْيّارٍ رُؤْيَةِ) فيرد العوض إذا رآه وكان لم يره وقت العقدء وكذلك 
يرد المصالح عنه إن كان لم يره. 

قوله : (وَشَرْطِ) بأن تصالحا على شيء فشرط أحدهما الخيار لنفسه مثلًا. 

فونه (وَيسيَدَة خَهَالة الشل) دقر هنون اسعف ونه التشراظ معلوسية 
المصالح عليه؛ لأنه ذكر بصدد التفريع على أنه كالبيع. 

قوله : (لِأَنَهُ يَسْقُظ) علة لقوله: (َا جَهَالَة المُصَالِح عَنْهُ) أي : والساقط لا 
تفضي جهالته إلى المنازعة. 
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وَتَشْتَرَط القُدْرَةٌ على تَسْلِيم البَدَلِ (وَمَا اسْتَحَقٌ مِنَ المُدَّعَى) أ المُصَالّح عم 

(يَرْهُ المُدَعِي حِصَّئْهُ عَلَى العِوّض) أي: البَدَلِ إن كُلّا فكلا أو بَعْضًا قَبَْضًا. 

(وَمَا اسْتَحَقَّ مِنَ البَدَلِ يَرْجِعٌ) المُذَّعِي (بحِصَّيَهِ مِنَّ المُدَّعَى) كما ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّه 
8 ال 

(وَ) حُكْمُهُ (كَإِجَارَةِ) إِنْ وَقَمَ (الصّلْحُ) عَن مَالٍ (ِمَنْمَعَةٍ) كَخِدْمَةِ عَبْدِ وَسُكْنَى دَارٍ 
(مُشَرْظ التّوْقِيتِ فِيو) إن اختيج إلَنْهِ ولا لا كَصَبْعْ نَوْبٍ (وَيَبْظْلُ بِمَوْتٍ أَحَدِحِمًا 


قوله: (وَتَشْتَرَطُ القّدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِ البَدَلِ) استئناف واقع موقع التعليل 
لقوله: ويفسده جهالة البدل ولا يصح عطفه على يسقط» انتهى «حلبي). 

قوله : (إن كُلّا فَكُلَا أو بَعْضًا قَبَعْضًا) المصنف صريح في البعض لقوله: 
(حِصّتَهُ)» فلو قال المؤلف بعد المتن: وإن استحق الكل رد الكل لكان أوضح. 

قوله : (لِأنَهُ مُعَاوَضَةٌ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن كان مثليًا 
رجع بمثله وإن كان قيميًا رجع بقيمته» ولا ينفسخ العقد؛ فالصلح يجري على 
هذا. 

قوله : (كُمَا ذَكَرْنَا) أي : أن كلا فكلا وإن بعضًا فبعضًا انتهى «حلبي». 

قوله : (إن احتيج إليه) قال العلامة (مسكين»: وإنما يشترط التوقيت في 
الأجير الخاص حتى لو تصالحا على خدمة عبده أو سكنى داره يحتاج إلى 
التوقيق وفي المشترك لا يحتاج إليه كما إذا صالحه على صبغ ثوب أو ركوب 
دابة إلى موضع كذا أو حمل طعام إليه» انتهى. 


ه60 


قوله: (وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي : إن عقده لنفسه «حموي». 
فرع: 

إذا أقر المدعي في ضمن الصلح أنه لا حق له في هذا الشيء» ثم بطل 
الصلح يبطل إقراره الذي في ضمنه وله أن يدعيه بعد ذلك والمدعى عليه إذا 
أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح.» فإنه يرد ذلك الشيء 
إلى المدعي» انتهى وقد أوضحه «الحموي» في (شرحه). 


كِتَاتُ الصا لض 
وَبِهكَاكٍ المَحَلَّ في المُدّو) وَكَذَا لو وَقَعَ عن مَفَعَةٍمَالٍ أ 
كَمَال)؛ اه حَُكمُ الإجَارَة. 
7 3 5 5 ووه رامك 5 مه 1 2 3 ضوةه - 
(وَالأخِيرَان) أي : الصَّلحٌ كوت وَإِنْكَارٍ (مُعَاوَضَهَ في حَقٌ المذّعِي وَفِدَاءٌ يَمِين 
سمّم م .يي ٠‏ 9 46 
وقطع نِرَاع في حَقَ الآخر) 8أآ ا 0 


02 5 1 2 
و بمنمعو عن جنس آخر (ابن 


قوله: (وَبِهََاكِ المَحَل) قبل الاستيفاء ولو قبض بعضه بطل فيما بقي فيرجع 
بقدره وما ذكره من البطلان بالموت والهلاك قول محمدء وقال أبو يوسف: إن 
خدمة عبد وسكنى دار ويقوم وارثه مقامه ويبطل في ركوب دابة ولبس ثوب» 
ولو كان بخدمة عبد فقتله الدافع بطل أو الأجنبي ضمن قيمته واشترى بها عبد 
يخدمه إن شاع وتمامه فى «الحموي» وظاهر المتون اعتماد قول محمد. 

قوله: (وَكَذَا لَو وَفَعَ عن مَْفَعَة) أي : الصلح عن دعوى منفعة وأقر بها. 

وفيه: أن المنفعة منفعة ملك المدعى عليه» ولا يصح استئجار منفعة ملكه. 

قوله: (ابنْ كَمَالٍ) قال في «الإيضاح»: لكن إنما يجوز عن منفعة بمنفعة 
إذا كانتا مختلفتى الجنسء انتهى. 

كما إذا صالحه عن سكنى دار على خدمة عيد بخلاف ما إذا اتحد الجنس 
كما إذا صالح عن سكنى دار على سكنى دارء فإنه لا يجوز لأنه لا يجوز 
استئجار المنفعة بجنسها من المنافع فكذا الصلحء انتهى «حلبى). 

قوله : (أي: الصُلْحُ) يشير إلى تقدير مضاف في المصنفء وقوله: (بسُكُوتٍ 
وَإِنْكَارِ) الباء بمعنى في؛ أي : الصلح الواقع في سكوت وإنكار والظرفية مجازية 
ولا يصلح جعلها سببية؛ لأن سبب الصلح الدعوى. 

قوله : (وَإِنْكَارِ) الواو بمعنى أو. 

قوله: (مُعَاوَضَةٌ فى حَقّ المُدَّعِى) لأنه يأخذه عوضًا عن حقه في زعمه. 
انتهى (درر). 

قوله: (وَفِدَاءُ يَمِينِ وَقَطعُ نِرَاع فِي حَقَ الآخَر) إذ لولاه لبقي النزاع ولزم 
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َحِيتَذٍ (كَا سُفْمَةَ في صُلْح عن دار مَعَ أحَدِهِمَا) أي: مع سْكُوتٍ أو إ كَارِء كن 
لِلشَفِيم أنْ يَقُومَ مَقامَ المُذَعِي فَيُدْلِي بيد لطي امم الشَّفِيعٌ 
عَلَيْ وَأَذَ التّادَ السْمَعَِ؛ ؛ لأَنَّ إِقَامَةٍ الخد بين أن الصُلْحَ كَانَ فِي م مَعْنَى البيع» 
ذكذا لو ل يكال 0 عِي عَلَيْهِ فَتَكلَّ «شرنبلالية»]. 

قَالَ المُصَيتُ 01 [(وَتَجِبٌ في صُلْح) وَقَعَ (عَلَيْهَا بَأَحَدِهِمًا) أو بإفْرَارِ؛ دن المُدَعِي 
يَأُحُذُهَا عَن المَالٍ قَيُوَاحَذُ بِرَعْمِهِ. 

ا و ًَّ حِصَّتَهُ مِنّ العِوّض وَرَجَع بِالخُصُومَةٍ فيو) 
- صم المُسْتحق لِخُلوٌ العوَضٍ عَن العَرَضٍ. 


اليمين» قال الزيلعى: وهذا فى الإنكار ظاهر؛ لأنه تبين بالإنكار أن ما يعطيه 
لقطع الخصومة رضنا اميد وكذا في السكوت؛ لأنه يحتمل الإقرار 
والإنكار وجهة الإنكار راجحة؛ إذ الأصل فراغ الذمم فلا يجب بالشك ولا 
لي لت ل اتوي 

قوله: :فلا شفْعَة في صُلْح عَن دَارِ مَعَ م أَحَدِهِمَا) لأنه يزعم أنه يستبقي الدار 
المملوكة له على نفسه بهذا 00 
يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه انتهى «درر). 

قوله: (فَيْدْلِي بِحْجَّتِهِ) أي : فيتوصل الشفيع بحجة المدعي إلى إثبات 
ا عليه؛ أي: على المدعى عليه المنكر أو الساكت. 
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الأآنّ إِقَامَة الححة) حذف اسم إن. 
3 (مَحَلّفَ) أي لاضع العدعي هاه 0 لدان لم لعو مدعي 
قال الشارح: قوله: (أو بإِقْرَارِ) لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله في 
الصلح: عن إقرار» فتجري فيه الشفعة. 
قوله: (عن المَّالٍِ) «ال» عوض عن الضمير. 
قوله: (فِيهِ)؛ أي: في البعض المستحق. 
قوله: (لِخُلْوَّ العِّض عَن العَرَض) لأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا 


كنات الصّلْح ينك 


مس سل له 


(وَمَا اسْتَحَقَّ مِنَ البَدَلِ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى فِي كُلَّوِ أو بَعْضِو) هذا إِذَا لَمْيَقَع 
ال امي نوك ررح القدضي يم /ا بالدغريم لأنَّ إِقُدَامهِ عَلَى 
المْبَايَعَة إة رار بِالمُلْكيّة «عينئ» وَغَيْرة. 

(وكلاف ادي علا أر نضا (قبلَ اسيم ل) أي : لِلمُدَعِي (كَاسْيَحْفَاقِه) كَذَلِكَ 
(فِي المَصْلَيْنِ) أي : مَعَّ إفْرَارٍ أو سُكُوتٍ وَإِنْكَارِء وَهَذَا لو البَدَكُ مِمّا ب كن إلا 
يَبَطل بل يَرْجِعٌ بمِثْلِهِ «عيني». 


ليدفع خصومته عن نفسه» ويبقى المدعي في يده بلا خصومة أحدء فإذا استحق 
لم يحصل له مقصوده» وظهر أيضًا أن المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه. 
انتهى «منح). 

قوله: (هَذَا ذا لَمْ يَقَع ...إلخ) أي : وهذا أيضًا إذا كان المصالح عنه مما 
يقبل النقض فلو كان مما لا يقبله» فإنه يرجع بقيمة البدل كالقصاصء فإذا كانت 
الدعوى فيه فأنكر المدعى عليه أو سكت وصالح المدعي على جارية فاستولدها 
المدعي ثم أخذها مستحق وضمنه قيمة الولد والعقر» فإن المدعي يرجع إلى 
الدعوىء لكن لو أقام بينة عليها أو نكل المدعى عليه عن اليمين رجع بقيمة 
الحا ريااراار اليو و ررح نهد مز از الفا بعتي رو ا التق را 
في عدم النقض العتق والنكاح والخلع «حموي» في «١حاشية‏ الأشباه). 

فا تله يوا ان نعو قفا قم هن الجاع في انها ران لزت 

قوله: (قَبْلَ التَسْلِيم) وأما هلاكه بعد تسليمه له فيهلك على المدعي لدخوله 
في ضمانه. 

قوله : (فِي المَصْلْيْنِ) فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك إلى المدعي» وإن 
كان عن إنكار رجع إلى الدعوى» وإذا هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه حتى 
يبطل الصلح في قدره ويبقى في الباقي «منح)». 

قوله : (وَإِلَا لَمْيَبَطّلْ) بأن كان دراهم أو دنائير» فإن الصلح لا يبطل بهلاكه؛ 
لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ., فلا يتعلق العقد بهما عند الإشارة إليهماء 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


(صَالَحَ عن) كَذَا نْسَحُ المَئْنِ وَالنَّارِح» وَصَوَابَهُ عَلَى (بَعْضٍ ما يَدَعِيه) أي: عَيْنٍ 
يَدَعِيهًا لخوازه بي الذين كما سَيَجِيءٌ) لو ادعَى عََيِْ دارا َصَالَحَهُ عَلَى بَيْتِ مَعْلُوم 
مِنْهَاء ٠‏ فلو مِنْ غَيْرِهَا م صَحَّ «قهستاني»). 

(لَمْ يَصِحٌ) لأنَّ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَيْنِ حَمَّهِ وَإِبْرَاءُ عن البَاقِيء وَالإِبْرَاءُ عَنِ الأغيّانٍ 
بَاطِلٌ «قهستاني». 

وَجِيِلَّةُ صِحَتِهِ مَا ذَكَرَهُ بقَوْلِهِ (إلّا بزِيَاَةٍ 


و 
3 


شَيْءِ) آخَرَ كَنَوْبٍ وَدِرْهَم (فِي البَّدَلِ) 
وإنما يتعلق بمثلهما في الذمة. فلا يتصور فيه الهلاك» انتهى «منح». 

قوله: (كَذَا نْسَحُ المَنْنِ وَالشّارِح) لعله هو الذي وقع لهء والذي في نسخة 
الشارح التي بيدي «على). 

قوله: (أي: عَيْنِ يَدَعِيهَا) تفسير لما وتخصيص لعمومهاء فإنها تشمل 
الدين» انتهى «حلبي» موضحًا. 

قوله: (لِجَوَازِهِ في الدَيْنِ) لجواز إسقاطه وهو علة للتخصيص المذكور؛ 
أي : إنما كان هذا الحكم خاصًا بالعين لجوازه . ..إلخ. 

قوله : «هَلّو ادَّعَى عَلَيْهِ دَارَا) تفريع على المتن وتمثيل لهء انتهى «حلبي». 

قوله : (عَلَى بَنْتِ مَعْلُوم مِنْهَا) الظاهر أنه إذا كان على بعض شائع منهاء 
كذلكة للغلة المذكورة: 

قوله: (قَلَو مِنْ عَيْرِهَا صَمَّ) الأولى تأخيره عن قوله: (لَمْ يَصِحَّ). وعلته 
ليكون مفهومًا للتقييد بقوله : (منْهَا)» وليسلم من الفصل بين لو وجوابهاء وهو 
قوله: لم يصح بأجنبي» وهو قوله: (قُلَو مِنْ غَيْرِهَا)» صح. 

قوله: (مِنْ عَيْن حَقَّه) أي : بعض (عَيْن حَقَّو) ؛ أي: واستيفاء البتعض 
وإسقاط البعض لا يرد على العين بل هو مخصوص بالدين انتهى امنح». 

قوله: (كُتَّوْب وَدِرْهَم) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين القيمي والمثلي. 

قوله : (فَيَصِيرٌ ذَِكَ) أي: المزيد من الثوب أو الدراهم. 


كتَابُ الصُلّحٍ نش 
(أو) يَنْحَقَ بِهِ (الإبْرَاءُ تن دَعْوَى البّاقِي) لَكِن ظَاهِرَ الرُوَايَةٍ الصّحَةُ مُظلَّقًا 
«شرنبلالية»). 
وكشي عله في «الاخْيَيّارٍ وَعَرَّاهُ 5 «الْعَرْمِيّةَ) «لِلبَرَازِيّة) وَفِي «الجَلالِيةَ) لِشَّبْخْ 
الإشلام. وَجَعَلَ ما في المَْنِ رِوَايَةِ ابْن سِمَاعَةٍ وَقَوْلّْهُم : الإبرَاءِ عن الأَعْيّانٍ بَاطِلُ» 
مَعْنَاةُ: بَظلَ الإبْرَاءُ عَن دَعْوَى الأَغيّانٍ ا 


قوله: (أو يَلْحَقّ) منصوب بأن مضمرة فيكون مؤولا بمصذر مجرور 
معطوف على مجرور الياء» انتهى «حلبى)؛ أ أو بإلحاق الإبراء ويلحق 
بضم الياء من الأفعال. 

قوله: (الإبْرَاءُ عَن دَعْوَى البَاقِّي) في «البزازية» عن محمد أبرأتك عن هذه 
الدار أو عن خصومتي في هذا أو من دعواي وبرئت من هذه الدار جاز ولا حق 
له فيهاء وفي «الواقعات» أن قوله: أبرأتك عن خصومتي في هذه الدار خطاب 
للواحد» فله أن يخاصم غيره في ذلك» بخلاف برئت لأنه أضاف البراءة إلى 
نفسه مطلقًا فيكون هو بريئًا (حموي) وتمامه فيه. 

قوله: (الصَّحَةَ مُطْلَّقَا) ولو من غير هذه الحيلة» فلا تصح الدعوى بعده؛ 
وإن برهن »2 أو السعوة: 

قوله: (فِى «العَرْمِيّةِ)) ووجهه كما في «الحموي» أن الإبراء لاقى عيئًاء 
ودعوى والإبراء عن الدعوى صحيح» فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوق 
هذه العين» صح ء ولو ادعاه بعد لم تسمع» انتهى. 

قوله: (وَقَوْلَهُم) جواب عن سؤال وارد على ظاهر الرواية تقديره كيف 
صح الصلح على بعض العين المدعاة مطلقًا مع أنه يلزم منه البراءة عن باقيهاء 
وقد قالوا: الإبراء عن الأعيان باطل» ومقتضاه أن لا يصحء وكذا يرد على 

قوله: (عَن دَعْوَّى الأَعْيَّانِ) الأولى حذف دعوى؛ لأن البراءة عن دعواها 
صحيحة كما مر. ويأتي قريبًا. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء ايع 


2 وه 


وَلْمْ يَصِرْ مُلكَا لِلمُنَعَى عَلَيْهِ؛ِ وَلِذَا لو طَفِرَ با بتِلْكَ الأَغيَانٍ حَلَ لَهُ أَحدّمَا لكن لا 
نُسْمَعْ دَعْوَاهُ في الخحكمء و اسل في حوي اللا لوه را عَن دَعْوَى 
البَاقِى: أي : قَضَاءً لا ديَانة؛ قَلِذَا لو ظفرَ ب به أَحَدَهُ «قهستاني» وَتَمَامُهُ في أخكام 


قوله: (وَلَمْ يَصِرْ مُلْكَا لِلمُدّعَى عَلَيْ) هو المقصود من المقام ؛ أي : إن معنى 
بطلان البراءة عن الأعيان أنها لا تصير ملكا للمبرأ منهاء فحل للمدعى أخذها 
إن وجدها وليس معنى البطلان المذكور أنه يسوغ له الدعوى بها بعد الإبراء منها. 

قوله : (وَأمَا الصَلْحُ عَلَى بَعْض الدَّيْنَ) مفهوم قوله سابمًا؛ أي : عين يدعيها. 

قوله: (أي: قَضَاءَ لا دِيَانَه هذا إذا لم يبرأ الغريم من الباقي وإلا برئ ديانة 
كما لا يخفئ. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في أَخكام «الأَشْبَاه) مِن الدَّيْن) قال فيها عن «الخانية» : الوبراء 
عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة فى يد الغاصب ولو كانت 
العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها. انتهى. 

فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا 
فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة» انتهى ملخصًا؛ 


0 


ا إذ البطلاؤ نعي الا فيان مسجل ذا كانت الأعيان أمانة؛ لأنها إذا كانت 
أمانة لا تلحقه عهدتهاء فلا وجه للإبراء عنهاء وتأمل. 

وحاصله: أن الإبراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو 
صحيح بلا خلاف مطلقًا وإن تعلق بنفسها فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضًا 
كالدين وإن كانت قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير 
بعد البراءة من عينها كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها وإن كانت العين أمانة 
فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها ويصح قضاء فلا 
يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام. 
فى فِي في ١شَرْح‏ المُلتَقَى)) نصهء قلت: وقولهم الإبراء عن 


َه 


قوله: (وَقَد حققته 


كِتَاتُ الصَلْح ا 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَصَمٌ) الصُلْحُ (تمن دَعْوَى المَالٍ مُظلَقَا) وَلَو بإِقْرَارٍ أو بِمَبْفَعَةٍ 
(5) عَن دَعْوَى (المَتْفَعَةِ) وَلَو بِمَنْفَعَةٍ ة تن جِنْسٍ آخَرَ () عَن دَعْوَى (الرّقّ وَكَانَ عِنْقَا 
عَلَى مَالِ) ويد ينبْتُ الوَلَاءٌ لو بإِفْرَارٍء َل ا إلا بيئةِ ادرَر). 


الأعيان لا يصح معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعى عليه لا أنه يبقى على 
دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين, فإنه إنما يبرأ عن باقيه في 
الحكم لا في الديانة؛ ولذا لو ظفر به أخذه «قهستاني» و«برجندي» وغيرهما. 

وأما الإبراء عن دعوى الأعيان». فصحيح بلا خلاف» انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله: (وَلَو بِإِقْرَارِ) ويكون بيعًا في حقهما وإن عن إنكار أو 

قوله: (أى يمتقعة) أي + يصح الضلح عن دغوئ الماك بالمتقعة ويكون فى 
معنى الإجارة إذا كان عن إقرار وعن دعوى المنفعة. 

قال في «البحر»: إن الصلح عن دعوى المال مطلقًا والمنفعة جائز كصلح 
المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو المدة المدعى بها أو الأجرة» 
وكذا الورثة إذا صالحوا الموصى له بالخدمة على مال مطلقًا والمنافع إن 
اختلف جنسها لا إن اتحد» انتهى «منح). 

وقوله: لا إن اتحد هذا هو المشهور ويقابله ما فى «الولوالجية») حيث 
قال: إذا ادقن فكت :ل ل لمعه على كان ريرق مدة معلومة جاز 
وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوزء انتهى. 

وان زم نس أخر)] رارلى التعيربين. 

قوله : (لو باقر رَارِ) أي: لو كان الصلح صدر مصاحيًا لإقرار العبد 

قوله: (وَإِلَا لا أي: إن كان الصلح عن إنكار أو سكوت لا يثبت الولاء؛ 
لآنه ينكر العتق» ويدعي أنه حر الأصل. 

قوله : (إلَا بي ..إلخ) أي : إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل بينته 
في حق ثبوت الولاء عليه لا غير حتى لا يكون رقيقًا؛ لأنه جعل معتقًا 
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اي ةا : م بَينَةَ بَعْدَ الصّلْح لا 

يُسْتَحَقٌ المُدَّعِي ؛ لِأَنَهُ ِأَخْذٍ البَدَلِ ايارو تَرَلَ بَاِعَا فَلْبُحْمَظ! 

(و) عن دَعْوَى الرَوْج (التكاح) عَلَى غَيْرِ مُرَوّجَةٍ (وَكَانَ خُلْعًا) ولا يِيبُ لو 

4 طلا وخ ل التَرَوجُ لِعَدْم الول وَلّو ادَعَنْهُ اذا قَصَالَحَهًَا لَمْ يَصِحّ مَّ «وقَايّة) 
5 وَ«دُوَر) وَ١مُلْتَقَى).‏ 

وََصسيحةُ في «المجِتَبّى ) وَ«الاختيّار) وَصَحَحَّ الفحة في «دُرَرِ الْبحَار). 


بالصلح» فلا يعود رقيقًا #منح». 

توه (بأغل التدل) تعلق يدل فال #الحموئ )ولو كان الندعى كاذنا نلا 
يحل الول ديانة» انتهى: َ 

قوله : (وَعَن دَعْوَى الرَّوْج) لو أسقط لفظ الزوج ما ضر. 

قوله: (عَلَى عَيْر مُرَوّجَةِ) أما لو كان لها زوج؛ أي: ثابت لم يثبت نكاح 
المدعي» فلا يصح الخلع اشر نبلا لية»). 

قوله : (وَكَانَ خَلْعًا) ظاهره أنه ينقص عدة الطلاق فيملك عليها طلقتين لو 
تزوجها بعد أما إذا كان عن إقرار فظاهرء وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت؛ 
لي 

قوله: (وَلَا يَطِيبُ لو مُبْطِلَا) هذا لا يخص هذه المسألة بل يجري في كل 
عا ا 

قوله: (لَمْ يَصِحَّ) لأنه إن جعل ترك الدعوى منها فرقة» فلا عوض على 
الزوج في الفرقة منها كما إذا مكنت ابن زوجهاء وإن لم تجعل فرقة؛ 
فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى؛ لأن الفرقة لما لم توجد كانت 
الدعوى على حالها لبقاء النكاح في زعمهاء فلم يكن شيء ثمة يقابله 
العرض» فكان رشوة» انتهى «درر». والظاهر أنه لا يجوز لها التزوج بغير 
معاملة لها بزعمها. 

قوله: (وَصَحَحَ الصَّحَّةَ في «دُرَرٍ البِحَارِ») لأنه يجعل كأنه زاد في مهرها ثم 


كِتَابُ الصّلْح 14 
2 م8 2 00 مهمكح 46م لهم وذ يرمعل م 5 6ع م ل 3 
(وَإن قتِل العبد المأذون له رجلا عَمَدَا لم يَجَرْ صلحه عَن نفسِه) لانه ليس مِنْ 

وام 5 ا 50 1 ري 3 د 227 0 ص روام 3 

تِجَارَيَهِ فلم يَلْرَّم المَوْلىء لكن يَسْقط به القودٌ وَيُوَاحَذ بِالبَدَلٍ بَعْدَ عِتْقِهِ. 

2 0 2 2 5 شري مودت سم 6موسةم 2 5 لمهم 2ه و 
(وإن قل عَبْد له) أي : للماذون (رَجَلا عمدا وَصَالحَه) المأذون (عنه جَارٌ) لآنه 

ِنْ بجَارََه وَالمُكَائَبُ كالشي]. 


َالَ المُصَنْفُ: [(وَالصُلْحُ عن المَمْصُوبٍ الهَاِكِ على كر ِنْ َه كَبْلَ القَضَاء 


خالعها على أصل المهر لا لزيادة» فسقط الأصل لا الزيادة» انتهى (درر). 

قوله: (عَمُدَا) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ؛ فالظاهر الجواز؛ لأنه يسلك 
به مسالك الأموال. 

وله : (لأنّهُ لَبْسَ مِنْ يَجَارَتِه) أي : ولا يجوز له أن يتصرف إلا فيما هو من 
نات تجار ونم ناالى لني الاين القا ننه تي ف شن لكوي 
المنح). 

قوله: (لكن يَسْقطْ بِهِ القَّودُ) لأنه صحيح بينه وبين أولياء المقتول؛ لأنه 

قوله: (وَصَالَحَهُ المَأَدُونُ) على تقدير مضاف؛ أي: صالح أولياءه. 

قوله: (لِأَنَهُ مِنْ يَجَارَتِهِ) لأن استخلاصه كشرائه «منح). 

وله (والفكاتت كالخز ) فيصر و طالعه عن نفينه التروحه غوبيك اللمولية 
فلو ادعى أحد رقبته كان هو الخصمء ولو جنى عليه كان له الأرش» ولو قتل 
فقيمته لورثته تؤدى منها كتابته» ويحكم بحريته في آخر حياته» والفضل لهمء 
انتهى («حموي). 

قال الشارح: قوله: (عن المَعْصَوب الهَالِكِ) إنما قيد بالهالك؛ لأنه لا 
خلاف في الصلح بالأكثر عند قيامه؛ إذ لا نظر للقيمة حيئنذ أصلاء فتأمل! 

قوله : (قَبْلَ القَضَاءٍ) أما بعد القضاء لا يجوز لأن الحق انتقل بالقضاء إلى 
القيمة «منح» فيرد الزيادة على القيمة «أبو السعود). 
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بِالقِيمَةٍ جَايْرٌ) كَصَلحِهِ بعَرّض. 


22 ظور عم لير 


(كلا تَفْبلَ بََْةُ العَاصِب بَعْدَهُ) أي : الصُلّْح عَلَى (أَنّ قِيِمَتَهُ أَكَلّ مِمّا صَالَّحَ عَلَْ) 
وَكا رُجُوعَ لِلقَاصِب عَلَى المَعْصُوب مِنْهُ بشَيْء. 

(لو تَصَادَكًا بَعْدَهُ أَنَهَا أََنُ) ابر ). 

(وَلَوْ أَعْتَقَ مُوسِرٌ عَبْدَا مُشْكَرَكَا قَصَالَحٌ) المُوسِرٌ (الشَّرِيِكَ عَلَى أَكُثّرٍ مِنْ نِضفٍ 
قِبمَتِه لا يَجُورٌ) لِأَنّهُ مُقَدَرْ شَرْعًا قَبَظلَ المَضْل اتّقَانًا. 

(كَالصُلْح فِي) المَسْأَلَةِ (الأولى) عَلَى أَكْثّر من قِيمَةِ المَعْضُوب. 

د القَضَاءِ بالقِيمَةِ) فإنّهُ لا يجُورُ؛ٍ لأنّ تَقْدِيرَ القَاضِي كَالشَارِع. 

(وَكُذَا لّو صَالّحَ بعَرضٍ صَحٌ وَإِنْ كانت القِمَةٍ أَككرٌ من قِِمَةٍ مَقْصُوبٍ تَلِتَ) 
لِعَدَم الرَيًا]. 


قوله: (جَابِرٌ) عند الإمام ووجهه أن حق المالك في الهالك باق وهلك 
على ملكه وكفنه عليه فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ربا والزائد على المالية 
يكون في مقابلة الصورة الباقية حكمًا لا القيمة» وعندهما لا يجوز إذا كان 
بغبن فاحش؛ لأن حقه فى القيمة فالزاتد عليها رباء انتهى. 

ومحل ذلك إذا لم يكن مثليًا صولح عنه على مثله ففي «شرح المجمع)» 
لابن ملك: لو كان المغصوب مثليًًا فهلك؛ فالمصالح عليه إن كان من جنس 
المغصوب لا تجوز الزيادة وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا. 

قوله: (كَصّلْحِهِ بِعَرّض) هذا محل اتفاق ولو كانت قيمة العرض أكثرء 


به 
6“ بوي سم > 26 


قوله: (لأنه مُقَدْرٌ شَرْعَا) قال فى «الدرر» : لأن القيمة فى العتق منصوص 
عليهاء وتقرير الشرع ليس أدنى من تقرير القاضي» فلا تجوز الزيادة عليه» انتهى. 

قوله: (لِعَدَّمِ الرََّا) لأنه قوبل صورة بصورة على قوله أو قيمة بصورة على 
قولهما وعلى كل»ء فلا ربا. 


كِتَابُ الصَّلْح /ا” 
قَالَ المُصَئَفٌ: [(3) صَحَّ (فِي) الجتَايّةِ (العَمْدِ) مُظلَمًا وَلَو فِي نَفْسٍ مَعَ إِقرا 
(بأكثّر مِنَ الدَيَةِ وَالأَرْشٍ) أو بِأقَلَ لِعَدَم الرّبَاء وَفِي الحظَأ كَذَلِكَ لا نَصِحٌ الرّيَادَهُ؛ 
لأَنَّ الدَيّةَ ني الحَطَأ مُقَدّرَه حَنَى لو صَالَحَ بِغَيْر مَقَاوِيرِهَا صَحّ كَيَْمَا كَانَ بِشَرْطٍ 
المَجُلِس لِعَلّا يَكُون دَيْنا بِدَيْنِء وَبتَْيينِ القَاضِي أحَدمًا يَصِيرٌ غَيْرَهُ كَجِنْس آخَرَ 0 


2005 


قال الشارح: قوله : (وَلّو في نَفْس مَعَ إقْرَارِ) تفسير للإطلاق؛ أي: سواء كان 
العمد في النفس أو ما دونهاء وسواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار أو سكوت. 

قوله: (لِعَدَم الرَّبَا) لأن الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال» فلا يتحقق 
فيه الربا فلا يبطل الفضل» انتهى «درر). 

قوله: (كَذَلِكَ) أي: ولو في نفس مع إقرارء انتهى «حلبي». 

ول (لا تَصِحٌ الْيادَة) أفاد بالتقييد بالزيادة صحة النقص ويجعل إسقاطًا. 

قوله: (لأَنَّ الدّيّة في الخَطَ مُقَدّرَة6 أي: شرعًا لأنها في الخطأء إما مائة 
من الإبل أخماسًا بزيادة عشرين من ابن مخاض» فهي مخمسة أو ألف دينار أو 

عشرة آلاف درهم من الورق» فلا تجوز الزيادة عليه» كما لا يجوز الصلح في 
دعوى الدين على أكثر من جنسه. 

قوله: (بِعَيْر مَقَادِيرهَا) كعروض أو حيوان غير ما ذكر. 

لبمار سجس اكز مني كي عه لعلح ونا فين اليه 

قوله : (لِكَلّا يَكُونَُيْنَا بِدَيْنِ) أي : افترقا عن دين وهو الدية بدين» وهو ما 
وقع عليه الصلح. قوله : (أحَدهمًا) كالإبل مثلا. 

قوله: (يَصِيرٌ غَيْرُهُ كجنس آخَرَ) فلو قضى القاضي بأحد مقادير الدية» 
فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ لأن الحق تعين فيه بالقضاءء فكان 
غيره من مقادير الدية كجنس آخرء فأمكن الحمل على المعاوضة ١منح».‏ 

وفي «الجوهرة»: قال الكرخي: إذا قضى القاضي بالدية مائة بعير؛ 
فصالح القاتل الولي عن المائة بعير على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفع 
ذلك جاز؛ لأن قضاء القاضي عين الوجوب في الإبل» فإذا صالح على البقر 
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صَالَّحَ عَلَى حَمْرٍ فَسَدَ قَتلْرَمُ الدّيَة في الحأ وَيَسْفُظ القودُ لِعَدّم ما يَرْجِع | ِلَيْهِ «اختيار). 
(وَكلَ) رَيْدُ عَمْرًا (بالصُلْحٍ كن دَم عَمْدٍ أو عَلَى بَعْضِ مَبْنٍ يَدعِيو)عَلَى حر من 


2 


مَكيلٍ وَمَوْرُونِ (لَِمَبَدله المُوَكل؛ لأَنَهُ ِسْقَاطظ مَكَانَ الوَكِيلٌ سَفِيرَاء إِلَا أَنْ يَضْمََهُ 


2 


فاق الآن بست ممتسحةة ود بيع الإبل له بالبقر جائزء وإن صالح عن الإبل 
بشيء من المكيل والموزون مؤجل فقد عاوض ديئًا بدين فلا يجوز» وإن صالح 
عن الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر مما يتغابن فيه جاز؛ لأن الزيادة غير 
متعينة» وإن كانت لا يتغابن فيها لا ؛ لأنه صالح على أكثر من المستحق. 

قوله : (فَسَدَ) لأن هذا صلح عن مال فيكون نظير الصلح عن سائر الديون. 

تون «روسقلط القرة أ الى العم الى سهان الاسم قح يده 
وإن فسد بالجهالة تجب الدية» قال في «المنح»: في الكلام على العمدء. ثم إذا 
فسدت التسمية في الصلح كما إذا صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب 
الدية؛ لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانًا فيصار إلى موجبه الأصلي 
بخلاف ما إذا لم يسم شيئًا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما 
ذكرنا؛ أي: من أن القصاص إنما يتقوم بالتقوم ولم يوجد وفي قوله: فيصار 
إلى موجبه الأصلي نظر؛ لأنه القصاص لا الدية» وبعد خطور ذلك بالذهن 
(امقاسرى الدين عله 

قوله : (بالصُلّح عَن دَمِ عَمْدِ) محله: ما إذا صدر التوكيل من الجاني. 

قوله : (لَزِمَبَدلَهُ المُوَكلَ) هذا ظاهر فيما إذا كان الوكيل من طرف الجاني» 
ولا يظهر إذا كان من طرف الولي ؛ لأنه آخذ فكيف يقال: يلزمه» وكذا لا يظهر 
في جانب الدين إذا كان الموكل هو المدعي ؛ لأن الموكل مدع» فكيف يلزمه» 
وأطلق في لزومه الموكل» فشمل الصلح بأقسامه الثلاثة» وبه صرح العيني. 

قوله: (يَذَعِيهِ عَلَى آخَرَّ) الأولى يدعيه عليه آخر لما علمت أن التوكيل من 
طرف المدعى عليه. 


مو 


قوله : (لأنه إِسْقَاط) أي : للقود عن القاتل» وبعض الدين عن المدعى عليه. 


كِتَابُ الصّلْح فق 

الوَكِيل) فَيُوَاحَذْ بِضَمَانِهِ (كُمَا لو وَقَعَ | لصلْحُ) مِنَ الوكيل (حن مَالٍ بِمَالٍ عَن إِفرَارِ) فَيَلْرَم 

الوكيل لأنهُ حِِئئذٍ كُبيْع (أَمَا إِذًا كانَ عَن إِنْكَارٍ لَا) يََرْم الكيل مُظلَمَا «بخر) و«ذْرّر). 
(صَالَحَ عَنْهُ) فُضُولِنٌ (بكا آَمْر صَحّ إِنْ ضَمِنَ المَالَ أو أضَاف) الصُّنْحَ (إلَى مَالِهِ 


قوله : (فيَلرَمُ الكيل) أي: ويطالب به الموكل. 

قوله: (لِأَنَّهُ حِيئَهِذٍ كَبَيْع) أي: والحقوق في عقد البيع» ترجع إلى 
المباشرة» فكذا فيما إذا كان بمنزلته؛ فيلزم الوكيل ما صالح عليه» ثم يرجع به 
على الموكل. 

قوله: (مُطْلَّقَا) أي: سواء كان في دم عمد ودين أو غيرهماء وهذا إنما 
يظهر في جانب المدعى عليه؛ إذ هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع» وهذا 
إنما يعود إلى الموكل لا إلى الوكيل. 

قوله: (صَالَّحَ عَنْهُ) أي: عن المدعى عليه قال الزيلعي: وهذا مفروض 
فيما لم يحمل على المعاوضة كدعوى القصاص وأخواته, أما إذا كان عن 
معاوضة» فيمضى على الفضولي إذا كان شراء عن إقرار. 

قوله: (بلَا أَمْر) قيد به لأنه لو كان بأمره نفذ الصلح على المدعى عليه 
وعليه البدل إلا في صورة الضمان؛ فالبدل على المصالح عند الإمام 
الحلواني؛ وذكر شيخ الإسلام أنه عليه وعلى المدعى عليه أيضّاء فيطالب 
المدعي به أيهما شاء «قهستاني» عن «المحيط). 

قوله : (صَح إِنْ ضَمِنَ المَالَ) لأن الحاصل للمدعى عليه البراءة» وفي مثله 
سعري المذعى غليه والاجيبي؟-لأنة لا يملم للندعن عليه شر كنلا يسَلم 
للأجنبي» والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحق لا رضا المدعى عليه؛ 
إذ لا حظ له فيه» والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير أنه لم يرض 
بسقوط حقه مجاناء فإذا سلم له العوض من جهة المتبرع صحء انتهى. 

قوله: (أو أَضَافَ الصُّلْحَ) أي: البدل الذي وقع عليه الصلح إلى ماله بأن 
يقول: صالحتك على ألف من مالي أو على عبدي فلان؛ لأن الإضافة إلى 
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أو قَالَ عَلَىَ مَذَا أو كَذَا وَسَلَم) المَالَ صَحّ وَصَارَ مُتَبَرَعَا في الكل إِلّا ِذَا ضَمِنَ بأَمْرِه. 
ااعزمى زأاده). 

(وَإِلُا) يُسَلَّم فِي الصُورَةٍ الرَّابعَةٍ (فَهُوَ مَؤْقُوفٌء فَإِنْ أَجَارهُ المُدّعَى عَلَيْهِ جَارَ 
وَلَرْمَهُ) البَدَلُ (وَإِّا بطل وَالْخُلعٌ في جدِيع مَا ذكَرْنَا مِنّ نَ الأخكام) الحمسة ة (كَالصلْح, 


نفسه التزام منه للتسليم إلى المدعي» وهو قادر على ذلك» فيجب عليه تسليمه. 

قوله: (أو قَالَ عَلَى هَذَا) أي: أشار إلى نقد أو عين» وإنما صح فيه؛ لأن 
المعروف المشار إليه كالمضاف إلى نفسه؛ لأنه تعين التسليم إليه بشرط أن 

قوله: (أو كَذَا) أشار به إلى الصورة الرابعة» وهي صورة الإطلاق بأن 
قال غلك ألفئ: 

قوله: (وَسَلُم المَالَ) أي : في الصورة الرابعة. 

قوله : (ضَحٌ) لأنه بالتسليم حقيقة 9 حقيقة د ثم رضاهء فصار فوق الضمان» 
والإضافة إلى نفسه. 

قوله: (وَإِلَّا يُسَلَّم في الصُورَةٍ الرَابعَةِ) هذا الشق هو خامس الصورء كما 
يستفاد من «الدرر». 

قوله: (فَهُوَ مَْقُوفٌ) لأنه لم يسلم للمدعي عوضء فلم يسقط حقه مجانًا 
لعدم رضاه» فإن أجازه المدعى عليه جاز» ولزمه المشروط لالتزامه باختياره» 
وإن رده بطل؛ لأن الصالح لا ولاية له على المطلوب» فلا ينفذ عليه تصرفه. 
ومن جعل الصور أربعًا جعل الرابعة بشقيهاء وهما التسليم وعدمه صورة 
واحدة» كالزيلعى. 

قوله: (وَالخُلعُ) أي : إذا صدر من فضولي عن المرأة ببدل» فإن ضمنه أو 
أضافه إلى مال نفسه أو أشار صح ولزمه. وكان متبرعًاء وإن أطلق إن سلمء 
صح.ء وإلا توقف على إجازتها. قال في «التبيين»: وجعل في بعض شروح 
الجائع: في :بانها الدع الألف تجار إن أو العبد المشار إليه مثل الألف 


كبَاتٌ الصّلْح 0" 
اذَعَى وَفْفِيّةَ دَارٍ وَلَا بََنَهَ لَه مَصَالَحَهُ المدْكِرٌ ِقَطع الحُصُُومَةٍ جَارَ وَطابَ لَهُ) البَدَلُ. 

(نّو صَاوِنًا فِي دَغوّاه وَقِلَ) فَائِلهُ صَاحِبُ الْأَجْنَاسٍ (لا) يَطِيِبُ لِأنَهُ بَيْعُ مَعْنَى 
مهبر 1-0 220 3 ع2 : سه > 3١‏ 3 5 - 7 ل س ‏ عى عاه اس سر 
وَبَيِعَ الوَففٍ لا يَصِح (كل صَلح بعد صَلح؛ فالثاني ياطل» وكذا) النكاح بَعَدَ النكاح 
واكواك نالسرا 


المدكر حتى جعل القبول إلى المرأة» انتهى. 
قوله : (اذَعَى وَقَفِيّةَ دَارِ) أطلق فيهء فعم الوقفية من نفسه وغيره. 
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قوله : (وَلَا بَيئَهَ لَهُ) مفهومه أنه إذا وجدت البينة لا يجوز الصلح؛ لأنه لا 
مصلحة فيه ولا نظر لكون البينة قد تردء والقاضي قد لا يعدل. 

قوله: (وَطَابَ لَهُ) أي: للمدعي ولم يذكر هل يطيب للمدعى عليه الأرض 
إذا كان المدعي صادقًاء والظاهر أنها لا تطيب. 

قوله : (لّو صَادِفًا فى دَعُوَاه) فيه أنه إذا كان صادقًا فى دعواه كيف يطيب 
لهء وفي وعم أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه عن غير مسوغء فأخذه 
مجرد رشوة؛ ليكف دعواه فكان كما إذا لم يكن صادقًاء وقد. يقال إنه إنما 
أخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسى أن يوجد مدع آخر. 

قوله: (فَالئَّانِي بَاطِلٌ) أي: إذا كان الصلح على سبيل الإسقاطء أما إذا 
كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض أخر؟؛ فالثاني هو الجائز. 
ويفسخ الأول كالبيع» أبو السعود. 

قوله: (وَكَذَا النَكَاحُ بَعْدَ النكاح) فلا يلزمه إلا المهر الأول» ولا ينفسخ 
العقد الآول؛ إذ النكاح لا يحتمل الفسخ» والمسألة ذات خلاف. 

قال في «جامع الفتاوى»: تزوج امرأة بألف ثم تزوجها بألفين؛ فالمهر 
ألفان» وقيل: ألف. 

وفي «المنية»: تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على آخر ثبتت التسميتان في 
الأصح «احموي» في حاشية الأشباه». 

قوله : (وَالِحَوَالَةٌ بَعْدَ الحَوَالَة أي : إذا صدرت حوالة على شخص ققبلهاء 


فحف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
َ(الصلْحُ بَعْدَ الشّرّاءِ) وَالِأَصْلُ أَنَّ كُلّ عَقْدٍ أُعِيدَ؛ فَالئَّانِي بَاطِلٌ إِلّا في ثَلَاثِ 
مَلكُورة في ييُوع «الأشْبّاه: الكَمَالَهُ وَالشَّرَاء وَالإِجَارَة قَلْتْرَاجَمْ!] 
قَالَ المُصَنفٌ: أقام) الشذعى عليه بد الشلح عن إنكار نال لمُدَّعِى كَالَ 
َبْلَهُ) قَبْلَ الصُّلْح (لَيْسَ لِي قَبْلَ لان حَقٌ. َالصُلْحٌ مَاض) عَلَى الصَّحَّةِ. 


ثم إذا صدرت على شخص آخر؛ فالثانية باطلة؛ لأن الدين ثبت في ذمة الأول 
بالحوالة عليه» فلا ينتقل بالحوالة الثانية على غيره. 

قوله : (وَالصّلْحُ بَعْدَ الشّرَاءِ) يعني إذا اشترى شخص دارًا مثلًا من آخر ثم 
ادعى المشتري على البائع أن الدار ملكه؛ فصالحه البائع» فهذا الصلح باطل؛ 
لتناقضه, فإن إقدامه على الشراء منه دليل أنها ملك البائع» ثم الدعوى والصلح 
بعدها يناقضه. 

قال في «جامع الفصولين»: ولو كان الشراء بعد الصلحء فالشراء صحيح»ء 
والصلح باطل» انتهى. 

قوله : (الكَمَالَةٌ) فلو أخذ منه كفيلا ثم أخذ منه كفيلا آخر صح ولا يبرأ 
الأول بكفالة الثاني كما في «الخانية». 

قوله: (وَالِشرَاء) أي: إذا كان بغير الفمن الأول بأن كان بأزيد منه أو 
أنقص» فإنه ينفسخ الأول» والعبرة للثاني. 

قال في «البحر) : وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول 
إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص وإن كان مثله لم ينفسخ الأول» انتهى» 
ذكره في البيوع. 

قوله : (وَالإِجَارَة) هي مثل البيع لأنها بيع المنافع. 

قال الشارح: قوله : (عَن إِنْكَارِ) إنما خصه لأن ما ذكره لا يتأتى عند الإقرار. 

قوله: (فَالصٌلّْحُ مَاضٍ عَلَى الصَّحَّةِ) ولا تقبل البينة لاحتمال أنه ثبت له 
حق» عبد هذا الإقرار بخلاف المسألة الثانية» فإنه إقرار من المدعى أنه مبطل 
في دعواه» وذكر الشرنبلالي في رسالة الوبراء عن هشام عن لا ف الرشديد 


كتَاتُ الصّلْح يفف 
(وَلُو قال المُدّعِي (يَعْدَهُ مَا كانَ لي قَبْلَهُ) قَبْلَ المُدّعَى عَلَيْهِ (حَقٌ بَظلَ) الصُلْحُ 


وس عد 


ف ا ا 2 ا 3 ف لسر وال مت ب ١‏ تاي 0 55 
١بَخرا‏ قَالَ المُصَئْف: وَهْوَ مُقَيَدَ لإظلاقٍ «العِمَادِيّة» ثم نَقَلَ عن دَعْوَى «البَرَازِيّة) أنه 


1 ك2 2 اسه وس 6م سمعيه امعد ع 
لو ادَعَى الملكَ بجهَةٍ أخرى لم يبُطل» فيحَرّر. 


المسألة أنه إنما صالحه على اعتبار أنه فدى يمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال 
جائز» فكان إقدامه على الصلح اعترافًا منه بصحة الصلح فبدعواه بعد ذلك أنه 
لم يصح الصلح صار متناقضًا والمناقضة تمنع صحة الدعوى» وأفاد تعليل 
الكائية يتحو ها ذكرنا. 

قوله: (قَالَ المُصَئَفٌ: وهو مِقَيدٌ لإِطْلّاقِ «العِمَادِيّة)) نَصِّهٌ وفى «العمادية»: 
ادعى بكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلحء النهين: 

أقول: يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بعده؛ أي : بعد الصلح بالإقرار؛ أي: من 
المصالح؛ أي: لا بالبينة على إقراره منه سابق على الصلح.» انتهى بتصرف. 

قوله: (ثُمَّ َقَلَ) أي : المصنف. 

قوله: (عَن دَعْوَى «البَرَازِيّة)) عبارتها عن «المنتقى» ادعى ثوبًا وصالح» ثم 
برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه؛ أي : على إقراره قبل 
الصلح؛ فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل الصلح» وإن علم الحاكم إقراره 
بعدم حقه. ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد 
الصلح. هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال: إنه ميراث لي عن أبي ثم قال: 
لا حق لي من هذه الجهة., فأما إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم 
الحق بطريق الإرث بأن قال: حقي بالشراء أو الهبة لا يبطل» انتهى. 

قوله: ( فَيَحَرَّر) لا يحتاج إلى تحرير لأن ما ذكره البزازي من قوله: هذا 
إذا اتحد الإقرار تقييد» لعدم صحة الصلح إذا أقر المدعي» ولا إشكال فيه. 

ذكر المصنف عن آخر الدعوى من «الخلاصة» لو ادعى أنه استعار دابة 
فلان وهلكت عنده» فأنكر المالك الإعارة» وأراد التضمين فصالحه مدعي 
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(وَالصلْحُ عن الدَّعْوَّى الفَاسِدَةِ يَصِحٌ وَعَن البَاطِلَةٍ لَا) وَالمَاسِدَةٌ مَا يُمْكِنُ 
تَضحيحهًا ٠‏ (بخرا» وَحَرّرَ فى ركنا أن الضاع عو وكار دتري فَاسِدَةٍ فَأسِيدٌ 
إلا في دَعْوَى بِمَجَهُولٍ نَجَائِنٌ َلَيُسْمَطُ (وَقِيلَ اشْيِرَاط صِحَةٍ الدّعْوّى لِصِحَةٍ الصُّلْح 


العارية على مال ثم أقام بينة على العارية قبلت بينته وبطل الصلح. 

قوله: (عَن الدَّعْوَّى القَاسِدَةِ) كدعوى وقع فيها تناقض. 

قوله : (وَعَن البَاطِلَةِ) كدعوى خمر وخنزير من مسلم. 

قوله : (مَا يُمْكِنُ تَضْحِيِحُهَا) بالتوفيق فى التناقض مثلًا ؛ أي : والباطلة ما 
اكه يسمه كملق أحفي أنيا أبقه تدا لق ااسق الأضع الع لكا 
عنه فهو جائزء وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل بطل الصلح؛ إذ لا يمكن 
تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل ومن الباطلة الصلح عن دعوى 
حدء وعن دعوى أجرة نائحة أو مغنية أو تصوير محرم. 

قوله : (وَحَرْرَ في «الأشْبّاه) ...إلخ) الذي تحرر اعتماد ما ذكره المصنف من 
هذا التفصيل. 

قال في «البزازية»: والذي استقر عليه فتوى أئمة «خوارزم» أن الصلح عن 
دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح.ء والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك 
ذكر الحد أو غلط في أحد الحدود يصحء الحهون: 

وفي شرح الطحاوي» للأسبيجابي: الصلح الذي هو فاسد من قبلهما كما 
إذا ادعى خمرًا أو خنزيرًا فصالح عن الدعوى على شيء آخر؛ فالصلح فاسدء 
وكذا لو ادعت المرأة على زوجها أنها حرمت عليه بالطلاق الثلاث» فصالحها 
على مال على أن تترك الخصومة فالصلح فاسد؛ لأنه غير جائز من قبلهما 
جميعًا » انتهى. 

قوله : (وَقِيلَ اذ شْيِرَاطُ صِحَّةٍ الدَّعْوَى) تطويل من غير فائدة» فلو قال: 
وقيل : يصح مطلقًا لكان أوضحء وقد علمت المفتى به وما استند إليه صدر 
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الشريعة من أنه إذا ادعى حمًا حمًا مجهولا في دار فصولح على شيء د يصح الصلح 


كُتَابُ الصّلْح لمق 
غَيْرٌ صَحِيح مُظْلَقَا) فَيْصِح الصُلْحُ مَمَ بُظلَانٍ الدّعْوَى» كُمَا اعْتَمَدَهُ صَدذْرُ الشَريعَةٍ 
آخِرّ البّاب» اكه ابن الكَمَالٍ وَغَيْرُهُ ني باب الاسْيِحْفَاقٍ كما مَرّ فَرَاجعْه. 

(وَصَح الم لصُلْحُ عن دَعْوَى حَقّ الشَرْبٍ وَحَقَّ | لشْفْعَةٍ وَحَقَّ وَصْع الجُذُوع عَلَى 
الآصَحٌ) الأضل أَنَّهُ متى تَوَجَهَتِ اليَمِينُ نَخْوّ الشّخْص فِي أي حَقّ كَانَ فَاتَدَى اليَمِينَ 
ِدَرَاهِمَ جَارَ حَنَّى فِي دَعْوَى التّعْزِير ١مُجْتَبَى)‏ حلاف ذغوى كد وس (ذُوّر). 

(الصُلْحُ إن كَانَ بِمَعتَى المُعَاوَضَةٍ) بأن كَانَ دِينَارٌ ِعَيْنِ (يَنْمَقِضُ ينَفْضِهِمًا) أي : 
بِقَسْخ المُتَصَالِحَيْن (وَإِنْ كَانَ لَا بِمَعْنَاهَا) أي : المُعَاوَضَةٍ بل اسْتِيفَاءٍ البَعْض وَإِسْقَاطٍ 
البَعْض. 

(قلا) تَصِحٌ إمَالَتَهُ وَلَا نَقْضْهُ؛ٍ لأنَّ السَاقِط لا يَعُودُ «قنية» و«صيرفية فَلْيُحْمَظُ]. 
لا يفيد الإطلاق بل إنما صح الصلح فيه؛ لأن الدعوى يمكن تصحيحها بتعيين 
أرض على ما يظهر. 

قوله: (وَحَقٌ الشفْعَةِ) أي: يجوز الصلح عن دعوى حق الشفعة لدفع 
اليمين» أما الصلح عن حق الشفعة الثابت» فلا يجوز لما مر أنه غير مال لا 
يجوز الاعتياض عنه. 

قوله + (فى أي حَقٌ كَانَ) ولو كان-مما لا يقبل الاعنياض 'عنه: 

قوله: (حَنَّى فِي دَعْوَى التَّعْزِير) بأن ادعى أنه كفره أو ضلله أو رماه بسوء 
ونحوه حتى توجهت عليه اليمين فافتداها بدراهم» فإنه يجوز على الأصح «منح». 

قوله: (دَعْوَى حَدٌ) ولو حد قذف ولو عن الإبراء منه «منح». 

قوله: (وَنَسَّبِ) كما إذا ادعت أن هذا ولده منهاء فصالحها لتترك دعواها. 

قوله: (بأن كَانَ دِينَارٌ بعَيّن) وفي نسخة: بدين» ومثله فيما يظهر العين 
بالعين وأحد النقدين بالآخر. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


قَالَ المُصَئَّفُ: [(وَلّو صَالَحَ عن دَعْوَى دَارٍ عَلَى سُكْنَى بَيْتِ مِنْهَا أَبَدّا أو صَالَّحَ 
عَلَى دَرَاهِمَ إِلَى الحَصَادٍ أو صَالّحَ مَعَّ المُووع بِغَيْرِ دَعْوّى الهَلَاكِ لَمْ يَصِحٌ الصّلْحُ) في 


قال الشارح: قوله: (يِنْهَا أَبَدَا) ومثله إذا صالحه على سكناه حتى يموت 
المدعي أو على منفعة مجهولة ؛ وليحرر الوجه في ذلك ؛ إذ عدم الصحة لكونه 
جزء المدعىء. فلا وجه لقوله أبدّاء وإن كانت لجهالة المدة» فلا وجه لقوله 
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قوله : (إِلَى الحَصَادٍ) لأنه أجل مجهولء فيؤدي إلى المنازعة. 

قوله: (أو صَالَحَ مَعَ المُووع ...إلخ) الصلح في الوديعة على وجوه: 

أحدها: أن يدعي صاحب المال الإيداع فقال المستودع: ما أودعتني شيئًا 
ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم؛ لأن الصلح يبنى جوازه 
على زعم المدعي» وفي زعمه أنه صار غاصبًا بالجحود فيجوز الصلح معه. 

والوجه الثاني: إذا ادعى صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فأقر المستودع 
بالوديعة وسكت ولم يقل شيئًاء وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم 
صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم. 

والوجه الثالث: إذا ادعى صاحب المال عليه الاستهلاك والمدعى عليه 
يدعي الرد أو الهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قول محمد وأبي 
يوسف الأول» وعليه الفتوى. 

والوجه الرابع: إذا ادعى المودع الرد أو الهلاك وصاحب المال لا يصدقه 
في ذلك ولا يكذبه بل سكتء ذكر الكرخي أنه لا يجوز هذا الصلح في قول 
أبى يوسف الأول» ويجوز فى قول محمد ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك 
والحرع لم يصدفه اف ذلك در لد كاي ف الس على ضريم أاكركا اه جرف عدا 
الصلح في قولهم»ء انتهى «منح). 

قوله: (بِعَيْر مَعْوَى الهَّلَاكِ) صادق بسكوته وبدعواه الردء وقد تقدم أنه 
يصح الصلح فيهما. 


كُتَابُ الصّلْح 1 
الصُوَرٍ اثلاث (سِرّاجيّة). 
يد بعَدّم دَعْوَى الهّلَاكُ 2 لو اذّعَاهُ وَصَالَحَهُ قَبْلَ اليَمِينِ ضح د به يفتّى «خحانية»). 
(وَيَصِحُ) الصّلْحُ (بَعْدَ حَلفِ المُدَعَى عَلَيْ َْمَا لِلتَرَاع) بِقَامَةٍ | 1 ولو هه 
المْدّعِي بَعْدَهُ عَلَى أضل الدَعْوَى لَمْ تقب إِلّا في الوَصِيّ عَن مَالٍ اليتيم عَلَّى ِنْكَارٍ إِذَا 
صَالَحَ عَلَى بَعْضِه ثم وَجََ الب فَإنّا قبل وَلَو بَلّعَ الصَّبُِ كَاَامَهَا تقل ولو ليق 
تون ل تلفت افتاه 


السو 


(وَقِيلَ: لا) جَرَمَ بالأولٍ فِى «الأشْبَاو)» وَبالئَانِي في «السُرَاجِيّةه وَحَكَاهُمَا في 


قوله : (لِأَنَهُ لو ادَّعَاهُ) أي : الهلاك؛ أي: والمالك يدعى أنه استهلكه. 

قوله: (وَصَالَحَهُ قَبْلَ اليَمينِ) أما لو صالحه بعد حلف المستودع أنه هلك 
أو رد لا يجوز الصلح إجماعًا. وفيه: أن ذلك داخل في مسألة المصنف 
المذكورة بعد» وفيها خلاف كما ذكره المصنف. 

قوله : (دَفْعَا للنْرّاع) علة لقوله يصحء وقوله : (يإِقَامَةٍ مَةِ البَيّتَة) متعلقٌ بالنزاع. 

قوله ابا ياوس الصاع راي : وإن لم يكن هناك حلف. 

قوله : (إلّا ني الوّصِيٌ) ومثله الأب. 

قوله: (عَن مَالٍ اليَيِيم) أي: إذا صالح عن مال اليتيم وقوله: (إِذّا صَالَّحَ 
عَلَى بَعْضِهِ). بدل من هذا المقدر. 

قوله: (عَلَى إِنْكَارِ) أي: ولم يكن هناك بينة» أما إذا كان الخصم مقرًا 
بدين اليتيم أو كان عليه بينة؛ فالذي يؤخذ من المفهوم أنه لا يجوز الصلح على 
البعض »ء لعدم المصلحة لليتيم. 

ا ع 1 مون 

يمين المدعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في «حواشي الأشباه»). 

قوله : (وَبالنّاني ة في «السَرَاجِيّةِ)) وهو قولهماء بعر ااطعيع كات لنت 
المفتي) ابوالار روات مسد عن الؤماء: 
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«القنية» مُقَدَّمَا لِلأَوَّلِ (طلّبٌ الصّلّح وَالإِيْرَاءٍ تن الدَّعْوّى لا يَكُونْ إِفْرَارًا) بِالدَعْوَى 
عِنْدَ المْتقَدُمِينَ» وَخَالَقَهُمُ المتأَخُرُونٌ وَالأَوّلُ أَصَح ١يَرَازِيّة).‏ 
(بخِلافٍ طَلَّبٍ الصُلّْح) عَن المَالٍ (وَالإبْرَاءِ عَن المَالِ) فَإنَهُ إِقْرَارٌ «أَشْبّاه). 
(صَالَحَ تن عَيْب) أو دَيْنِ (وَظَهَرَ عَدَمُُّ) أو رَالَ العَيْبُ (بَظلَ الصُلْحُ) وَيَرْدُ مَا 
أَحَدّه «أَشْبَاه» ولدُوَر)]. ١‏ 
قَصْلّ في دَعْوَى الدَّيْنِ 


قَالَ المُصَنف: [فَصْلُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ (الصّلحُ الوَاقِعَ عَلَى بَعْضٍ حِنْسٍ ما لَهُ 


قوله: (وَالإِبْرَاءِ) الواو هنا فيما يأتي بمعنى أو ومثلهما طلب تأخير 
الدعوى كما فى «الخلاصة». 

قوله: (بِالدَّعْوَى) أي : بالمدعى به. 

قوله: (بِخِلَافٍ طَلَّبٍ الصلْحَ عَن المَالٍ ...إلخ) في «البزازية» صالحه من 
حقهء فهو إقرار بالحق والقول في بيان الحق له لأنه المجمل» وإن صالحه من 
دعوى الحق لم يكن إقرارًاء انتهى. 

ووجهه أن الصلح عن الدعوى أو الإبراء عنها المقصود منه قطع النزاع» 
فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح أو الإبراء عن الحق. فإنه يقتضي 
ثبوته وحينئذ يلزمه المدعى به. 

قوله: (عن عَيّب) أي : بالمبيع أيّ عيب كان بياضًا بالعين أو حبلًا أو تزوجًا. 

قوله: (وَظَهَرَ عَدَمُهُ) أي : العيب أو الدين بأن ظهر أن لا دين عليه أصلا 
أو أنه على غيره» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَصْل في دَعْوَى الدَّيْنٍ 

الأولى في الصلح عن دعوى الدين» ويقال مثله في العبارة الآتية للمصنف». 
قال المصنف : لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم 
الخاص» وهو دعوى الدين؛ لأن الخصوص أبدًا يكون بعد العموم» انتهى. 


كِتَابُ الصّلح 78؟ 
ال 0 (أَحَذَ لِبَعْض حَقَهٍ وَحَط لِبَاقِيه لا مُعَاوَضَةً لِلربَا) وَحِيئَئِذٍ 


2 
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قَصَحّ الصُلْحُ بلا اذ يراط كبْضٍ بَدَلَهُ من ألفٍ حَالٌ عَلَى ماة حَالَةٍ أو عَلَى ألنفٍ 
و وَعَن أَلفٍ جِيّادٍ عَلَى مِاكةٍ رُيُوفِ وَلَا يَصِح عن كَرَاهِمَ عَلّى دَنَانِيرَ مُوَجَلَق) 
لِعَدَم الجنْس فَكَانَ صَرْفًا فَلْمْ يَجُرْ نَسِيئَة. 

(أو عن أَلفٍ مُوَجَلٍ عَلَى نِضْفِهِ حَالّا) ا 0 


قال الشارح: قوله : (مِن دَيْن) لزمه بعقد أو استهلاك. 

له: (أو عطلب) أي + غصب فيمي أو مغلي: 
وتصرف العاقل يحمل على الصحة ما أمكن. 

لها (وجيكية) أى حي إذ كاذ انا وك ا عدا البععن التحق وإسقاطا لبافية 
لا معاوضة. 

ولد اإلدناث شْيِرَاطٍ قَبْضٍ بَدَلَهُ) أي : الصوري وهو ما وقع عليه الصلح. 
وإلا فليس هنالك بدلء بل هو أخذ لبعض الحق. 

قوله : (عَلَى مِائَة حَالَّة) ويكون إسقاطًا لبعض الحق فقط. 

قوله: (أو عَلَى أَلفٍِ مُوَ + ي) ويحمل على إسقاط وصف الحلول. 

قوله: عن أ جا على ا ُون)ويجعل حًا لبعض وللصفةر 
ال ل ا 522( 

قوله: (أُوعَن أَلفٍ مُوَجّلٍ عَلَى نِضْفِهِ حَالَا) لأن المعجل غير مستحق بعقد 
4 السمفاي يهو البوها اعد ص مده و1 قع الصلح على ما لم 
يكن مستحقًا بعقد المداينة» فصار معاوضة» والأجل كان حق المديون» وقد تركه 
بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضًا عن الأجل» وهو حرام» ألا ترى أن ربا 
النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم حقيقته أولى» انتهى «درر). 
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إلا في صُلْح المَوْلَى مُكَاتبَهُ فَيَجُوزُ «رَيْلَعِيَ). 
(أو عَن ألفٍي سود عَلَى نصَفه يُضًَا) وَالآصَلٌ أن الإِحْسَانَ إن وُحِدَ من +الدايق 


ص همه 


قَِسْقَاظ وَإِنْ مِنّْهُمَا فَمُعَاوَضَةٌ. 

(قَالَ) لِعَرِيمِهِ (أَدْإِلَىّ خمسيائةٍ غَدَا مِن ألفٍ لِي عَلَيْكَ عَلَّى أَنَّكَ بَرِيِءٌ مِنَ) 
النْضْفِ (البَاقّي قَقَبِلَ) وَأَذّى فيه (بَرىً» وَإِن لْمْ يده دِّكَ فِي الَّدِ عَادَ دَيْنهُ) كُمَا كَانَ 
لِقَوَاتِ النَفييدٍ بِالشَّرْطء وَوْجُوهُهَا حَمْسَةٌ: 


أَحَدُّمًا : عهَذَاء 


قوله: (فَيَجُورُ) لأن معنى الإرفاق بينهما أظهر من معنى المعاوضة 
البرلبالالةافبحمن على أن اليد اتجاور عق يعض يدل الكتابة »و3 العيد 
أحسن إليه بإعطاء أحسن البدلين وصمًا. 

كول «أركقر ال كر على يطلي بقيا 9د اليش تطبر صرتييتة يعاد 
المداينة؛ لأن من له السود لا يستحق البيض» فقد صالح على ما لا يستحق بعقد 
المعاوضة» فكان معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف الجودة فكان رباء» 
انتهى (منح). 

قوله: (أَنَّ الإِحْسَانَ إِنْ وُجِدَ مِنَ الدَائْن) بأن صالح على شيء هو أدون من 
حقة اقدرا أن ضما أو واد 

قوله: (وَإِنْ مِنْهُمَا) أي: من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا 
يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف 
كتعجيل المؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه. 

قوله: (فَمُعَاوَضَةٌ) أي: ويجري فيه حكمهاء فإن تحقق الربا أو شبهته 
فسدت يا صحت . 


2 سو 


قوله “يتات اقبي ب بالشّْط) أي 50 فكأنه قيد البراءة 
اي ل فإذا لم يؤدٌ لا يبرأ لعدم تحقق الشرط. 


كنات الصلح هء28”> 
و 


(3) الثَّانِى (إِنْ لَمْ يُوَقَتْ) بِالعَّدِ (لمْ يعِدُ) لِأنْهُ إِبْرَاءٌ مُظلَق. 
() الثَالِتُ (كذَا لو صَالَحَهُ مِنْ دِينِهِ عَلَّى نِضْفِهٍ يَذْفْعْهُ إِلَبْهِ عَدّاء وَهُوَ بَرىءٌ مما 


مَصُل عَلَّى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْمَعْهُ غَذّا؛ قَالكُلَ عَلَيّْهِ كانَ الأمرُ) كَالوَجْهِ الأَوّلِ (كُمّا قَالَ) 
كو 


لِأنْهُ صرح بِالتَقَيِيدِ. 
وَالرَابِعٌ (كَإِن أَبْرَآهُ تن نِضْفِهِ عَلّى أَنْ يُعْطِيهِ مَا بَقِيَ غَدّا فَهُوَ بَرِيء أَذّى البَاقِي) 
فى (العَدِ أَوْ لَا) لِبَدَاءَتِهِ بالإبْرَاءِ لا بالأَدَاءِ. 


() الخَامِس (لَوْ عَلَّقَ بصَريح الشَّرْطِ كَِنْ أَدَبْتَ إِلَىّ) كَذَا (أو إذَا أو مَتَى لَا 
يَصِحُ) الإيْرَاءُ لِما تقرّرَ أن َْلِيقَهُ بالشّرْطٍ صَرِيحًا بَالَ لِأنهُ تمْلِيكٌ مِنْ وَجْه. 

قوله: (وَالَّانِي إِنْ لَمْ يُوَفَتْ) أي: مضمون إن لم يوقت» وقس عليه ما 
بعذده انتهى (حلبى). 

وصورته أن يقول ادفع إلى خمسمائة على أنك بريء من الباقي «منح». 

قوله : (لِأَنَهُ إِبْرَاءٌ مُظْلَقٌّ) قال في «الدرر»: لأنه لما لم يؤقت للأداء وقنًا لم 
يكن الأداء غرضًا صحيحًا؛ لأنه واجب على الغريم في كل زمان» فلم يتقيد 
بل حمل على المعاوضة وهو لا يصلح عوضاء والظاهر أن الإبراء مقيد بأدائه. 
ولو في آخر جزء من أجزاء حياته حتى إذا مات ولم يؤد يؤخذ كل الدين من 
لبداءته بالإبراء. 

قوله: (كَالوَّجْهِ الأَوّلِ) خبر أول وقوله كما قال خبر ثان. 

قوله : (لِبَدَاءَتِهِ بالإبْرَاءِ لا بالآدّاءِ) قال فى «الدرر»: لأنه أطلق الإبراء وأداء 
خمسمائة لا يصلح عوضًاء ويصلح شرطًا مع الشك في تقييده بالشرط» فلا 
يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسماثئة؛ لأن الإبراء تحصل مقرونًا به 
مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقاء انتهى. 


مره 


قوله: (لِمَا تَقَرّرَ ...إلخ) قال في «المنح): إنما لا يصح؛ لآن الإبراء 
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سا5 ميل مو كاعرو مع اكاب قيمق كم سا2 مه ماف م جعوروص,م, ره 

(وَإنْ قَالَ) المذيُون (لآخَرَ سِرًا لَا أَقِرٌ لك بِمَالِكَ حَنّى نُوَخَرَهُ عَنّي أو تَحطَ) عن 
000 2 هو 2 52 داه 00 5 0 2 
(فْفَعَل) الدَائْنُ التَأَخِيرَ أو الحَطّ (صَحَ) لأنه ليس بِمكْرَه عَلَيِْ. 

مك توس سن 5 )هم كر كي 5 فلع شرت رس سك لهس الكو م 0 : 

(وَلو أَعْلَنَ ما قَالَهُ سِرًا أَخِذَ مِنْهُ الكل لِلحَالٍ) وَلّو اذَّعَى لِأَنَهُلَيْسَ بِمْكْرَِ عَلَيِْ 
ألمًا وَجَحَدَء فَقَالَ: أَقْرِرْ لِي بها عَلَى أَنْ أحُطّ مِنْهًا مِائَةَ جَارَ بخْلَافٍ عَلَى أنْ 
5 7 رك , عار هورعهة الك ياس 5 2 لم سم 52007 0 0 رع جيم 5 
أَعْطِيكٌ مِائَة لأنَهًا رشُوَةء وَلو قَالَ: إِنَ أَقْرَرْتَ لي حَطَطت لك مِنْهَا مائة» فَأَفر» صَحَّ 
الإقْرَارٌُ لا الحَط «مُجْتبَى)]. 


١ ©ه‎ 


المعلق تعليقًا صريحًا لا يصح؛ لأن الإبراء فيه معنى التمليك» ومعنى 
الإسقاط؛ فالإسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط والتمليك ينافيه فراعينا المعنيين. 

وقلنا: إن كان التعليق صريحًا لا يصح. وإن لم يكن صريحًا يصح. انتهى. 

قوله: (صَمَّ) حتى إنه بعد التأخير لا يتمكن من مطالبته في الحال» وفي 
الحط لا يتمكن من مطالبة ما حط أبدّاء انتهى «منح). 

قوله: (وَلُو أَعْلَنَ مَا قَالَهُ سِرًا) يعني أنه تكلم به أولّا بين الناس» وليس 
المراد أنه بعد أن اتفقا على الحط أو التأخير أعلن, فإنه لا ينقض الصلح. 
والمراد أن الدائن سكت؛ إذ لو حط في الإعلان أو أقر صح بل هو أولى من 
تفالة لسن 

قوله: (أَخَذَّ مِنْهُ الكل لِلحَالٍِ) لعله إذا لم يؤخره الطالب ولم يحط أما لو 
فعل ذلك صح لعدم إكراهه. 

قوله : (قَقَالَ: أَفْررْ) بهمزة قطع مفتوحة من أقر. 

قوله: (ججارَ)أي: الحط لأنه ليس من تعليق الإبراء صريحًا بل معنى وقد 
سبق جوازه. 

قوله: (بِخِلَافٍ عَلَى أَنْ أَعطِيكٌ مِانَة) فإذا أقر صح الإقرار ولا يلزم الدائن 

قوله (7ا الخد )أن لمم زنرانروشر عاق شري الوط ذل يضم فنا 
تقدم انتهى «حلبي). 


كِتَابُ الصَّلّح 4 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(الدَيْنٌ ال رام 
روما قِيِمَةٍ مِسْتَهْلِكِ مَسْتَرَ 
(ذَا قَبَض أَحَدُّهُمَا شَيًْا 50 إن أشَاء أو انَبَعَ العرِيمَ كما َأتِي» 
0 00 أي اسن ام 


بج بيع 


قال الشارح: قوله : (كَثَمَنِ مُبيع. ..إلخ) شامل لما إذا اشتركا في المبيع بأن 
كان عيئًا واحدة أو لم ب يشتركا بأن كانا عينين لكل عين بيعتا صفقة بلا تفصيل 
ثمنء انتهى «شرنبلالية». وقيد بالصفقة الواحدة للاحتراز عما إذا كان عبد بين 
رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة والآخر باع منه نصيبه بخمسمائة 
وكتبا عليه صكّا واحدًا بألف درهمء فإن أحدهما لا يشارك الآخر فيما قبضه 
لاختلاف السبب ولا بد في المشاركة أن يتساويا في قدر الثمن وصفته؛ لأنهما 
لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة ونصيب فلان خمسمائة ثم 
قبض أحدهما منه شيئًا لم يكن للآخر فيه مشاركة؛ لأن تفرق التسمية في حق 
البائعين كتفرق الصفقة بدليل أن المشتري له أن يقبل في نصيب أحدهما دون 
الآخرء وكذا لو اشترط أحدهما أن يكون نصيبه خمسمائة بيضًا ونصيب الآخر 
خمسمائة سودًا لم يكن للآخر أن يشاركه فيما قبضه؛ لأن التسمية تفرقت» 
وميزت نصيب أحدهما عن الآخر وصفا. 

قوله: (وَحِيئَئِذٍ فَلّو صَالَحَ) في التفريع نظر؛ لأن هذا صلح عن نصيبه؛ لا 

قوله: (أَحَدَّ الشَّرِيكُ الآخَرُ نِضْفَهُ) لأن الصلح وقع عن نصف الدين» وهو 
مشاع وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح وحق الشريك متعلق بكل جزء 
ليح بج و 


: (قلَا حَقّ لَهُ في النَّؤب) أي : وحقه في الدين وقد ضمنه له وقد علم 
امم 
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(وَلَو لَمْ يُصَالِحْ بل اشْتَرَى بِتِصْفِهِ شَيْئَا ضَمّنهُ) شَرِيكُهُ (الرُبْعَ) لِقَبْضِهِ النُشْت 
(أو اتَبَعَ عرِيمَةُ) في جميع مَا مَرَلِبَقَاء حَمَه في ذمَيِه. 
(مَإذَا أَبْرَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْن المَرِيمَ عن نَصِبهِ لا يَرْجِعُ) لِأَنهُ إنلاف لا قَبض. 
(وَكذَ1ا) الى 0 (نْ) كَانَ لِلمَدْيُونٍ عَلَى أَحَدِِمًا دَيْنُ قَبْلَ وُجُوبٍ دَيْتِهِمًا عَلَيْه 

ٍَ حَنَّى (وَفَعَتِ المُقَاصَةٌ ةُ َيِه ه السّابتي) له قاض ا قايض. 
(وَلّو آَبْرا) الشَّرِيكُ المَدْيُونَ (عَنٍ البَغض قُسِمَ البَاقِي عَلَى سِهَامِه) وَمِثْلّهُ المُمَا ص 


قوله: (صَمِّنهُ شَرِيكَةُ الُبْعَ) ولا يخير في دفع نصف الثوب؛ لأنه بالشراء 
صار كأنه قبض نصف الدين بخلاف مسألة الصلح., فإنه يخير لأن مبناه على 
الحط والإغماض» فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض نصيبه وقبيض 
بعضهء فإذا ألزمناه دفع ربع الدين تضرر به المصالح؛ لآنه لم يستوف تمام 
نصف الدين» انتهى. 

قوله : (أو اتَبَعَ غَرِيمَهُ في جمِيع ما مَمّ) أي: في مسألة الصلح والبيع. 

قوله : (لا يَرْجِعُ)؛ أي : الشريك بنصف المبرأ على الذي أبرأ. 

ا لت ا لو نون 

0 : (لا قابض) أي : والمشاركة إنما تث تثبت في المقبوض » لا في القضاء. 

لين لش اق ار اد لقو 

قوله: (فُسِمَ البَاقِي عَلَى سِهَابِهِ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون 
درهمًا فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه» كان له المطالبة بالخمسة» 
وللساكك المطالية بالعشرة: 

قوله لوبلل المقاضة مه لاع لندويج ميس فو هذا الحو فإن 
القسمة على ما بقى بعد المقاصصة. 


كُتَابُ الصّلْح دك 


ل ل ل ل ايا و ني ٍِ د86 رو مات ع سم تي 5 
وَلو أجل نصِيبّه صَح عند الثايي» وَالعَضْبٌ وَالِاسْيَئْجَارَ بِنْصِيبهِ قَبْض لا التَرّوَجٌ وَالصَلحَ 
7 كسس مده 32 2 ار 0 

عن جنايةِ عمدٍ. وَجِيلة اختِصَاصِه بِمَا قَبَض لوقن اوفط مالل اط ا حاو 1ك 


قوله: (جِنْدَ النَانِي) قال في «البرهان»: تأجيل نصيبه موقوف على رضا 
#وكدعيد | ن ناه ون قل عد هنا رق عادة كم ساد أن برست 
وذكره في «الهداية» مع أبي حنيفة» فكان عنه روايتان. وفي «البحر»: وإن أجله 
أحدهما فإن لم يكن واجبًا بعقد كل منهما بأن ورثا ديئًا مؤجلًا ؛ فالتأجيل باطل 
وإن كان واجبًا بإدانة أحدهماء فإن كانا شريكين شركة عنان» فإن أخر الذي ولى 
الإذاقة عي دالعان قر جاريم الديق »إن أ حر الذتي اتن ذا تررها لم مضه اين 
حصته أيضًا وإن كانا متفاوضين وأجل أحدهما؛ أيهما أجل صح تأجيله انتهى» 
ولم يظهر وجه لذكر قول الثاني» وترك قول الإمام مع عدم تصحيحه. 

قوله: (وَالمَضْبٌ) أي: إذا غصب أحدهما منه عيئًا وهلكت عنده» فإنه 
ينزل قابضًا نصيبه فيشاركه فيه الآخر ومثله الشراء الفاسد وحدوث دين 
للمطلوب على أحدهما حتى التقيا قصاصًا. 

قوله: (لا التَّرَوْحُ) أي: تزوج المديونة على نصيبه فإنه لا يكون قبضًا 
بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم مطلقة؛ أي: حتى التقت قصاصًا بنصيبه. 
فإنه يكون كالقبضء. كذا يستفاد من «البحر). 

وفي «الشرنبلالية»: والتزوج بنصيبه إتلاف في ظاهر الرواية حتى لا يرجع 
عليه صاحبه بشيء» وعن أبي يوسف أنه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق 
المقاصصة» والصحيح الأول» انتهى. 

قوله: (وَالصَّلْحُ عَن جِنَايَةٍ عَمّْدِ) لأنه لم يملك بمقابلته شيئًا قابللّا للشركة 
كما في «البرهان» و(التبيين» انتهى «شرنيلالية»). 

وقيد بالعمد لأن الخطأ يسلك فيه مسلك الآموال» فكأنه قابض أفاده في 
«النهاية» و(لمعراج الدراية» وفي «الإيضاح) لا يلزمه لشريكه شيء ؟ لأنه 
كالنكاح» وقال الأكمل في «العناية» بعد نقله ما تقدم: وأرى أنه قيد بذلك؛ 
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22 عه 


َنْ يَبَهُ العَرِيمْ كَدرَ َيِه ثم يُبْرئُهُ أو يَبِيعْهُ بِهِ كما مِنْ تَمْرٍ مَمَلَّا نَم يُبْرئُهُ «مُلْتقَط) 
وَغَيْره. وَمَرَتْ فِي الشَّرِكَةِ. 

(صَالَحَ أَحَدُ بي السّلَّمِ عَن نَصِيبِهِ عَلَى ما َع مِن رَأْسٍ المَالِء فَإِن أَجَارَه 
الشَّرِيكُ) الآحَرْ. 
(تَقَدَ عَلَيْهِمَاء وَإِنْ رَدَهُ رَه) لأنَّ فيه قِسْمَةُ الدَيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ» نَعَمْء لّو 
لأن الأرش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيّاء وتمامه في «تكملة قاضي زاده). 

قوله: (أَنْ يَهبَهُ العَرِيمٌُ) أي: المديون» فيكون المقبوض هبة لا دينه. 

قوله: (ثُمَّ يُبْرئَهُ) الضمير في يبرئه لأحد الدائنين ففيه تشتيت. 

نوله: (أو اقيق أي + الطاته وكرلم ياه الى تقد ليله من الدية ايان 
يجعل ثمن التمر بقدر نصيبه» فيكون المقبوض ثمن المبيع لا نصيبه من الدين. 

قوله : (ثُمَ يُبْئُهُ) أي : أحد الدائنين وهو من باع التمر. 

قوله: (صَالَحَ أَحَدُ بي السَّلّم) إطلاق الصلح هنا مجاز عن الفسخ. 

قوله: (عَن نَصِيبهِ) أي : من المسلم فيه. 

قوله: (عَلَى مَا دَفَعَ مِن رَأْس المَالِ) قيد به لأنه لو كان على غيره لا يجوز 
بالاجماع الجا نامج الاسعدا ل لحيل تاقبل فص 

قوله: (تَقَدَّ عَلَيْهمَا) فيكون نصف رأس المال فيهما وباقي الطعام بينهما 
سواء كان رأس المال مخلوطًا أو لا «بحر). 

قوله: (وَإِنْ رَدّهُ رَدّ) وبقي المسلم فيه على حاله «بحر). 

قوله: (لأَنَّ فِيِ قِسْمَةُ الدَيْنْ) وهو المسلم فيه وهذا مذهبهماء وقال أبو 
يوسف: يجوز اعتبارًا بسائر الديون» ولهما أنه لو جازء فإما أن يجوز في 
نصيبه خاصة أو في النصف من النصيبين» فحن الأرلا لزه قبسي النين فيل 
القبض؛ لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز ولا تمييز إلا بالقسمة» وهي 
ناطالة و[ 86 الكا تن فالا بلائن إجارة لأخر )لاله فش على تررك فده 


كتَابُ الصلْح لك 
كَانا فريك مَفَاوَضْة جَارَ مقللق ا(بخر)]. 
ككل فى النتخا 


قَالَ المُصَنْفُ:[فَصْلٌ فِي التَّخَارْج (أخرّجَتِ 1 أَحَدَهُمْ تمن) التَرِكَةٍ وَهِيَ 


5-4 
0 
لتخا 


فيفتقر إلى رضاه «درر)». 

قوله : (مَفَاوَضَة) نصب على التمييز. 

0 و طعا ررد ل الالسعر مسار في الجميع؛ أي : القت 
ا ا ا 
وأستغفر الله العظيم. 

و ا 00 
فَصْل في التخَارْج 
قال في «المنح»: هو من الخروج وهو؛ أي: شرعًا أن يصطلح الورثة 


)١(‏ قال في «العناية شرح الهداية» : النَخَارٌ تَقَاعُلُ مِنْ الْحُرُوجٍء وَهُوَ أن يَضْطَلِح الْوَرَنهُ عَلَى 
إخْرَاج بَعْضِهِمْ مِن الْمِيرَاثِ بِمَالٍ مَعْلُوم. رَوَجْهُ تَأَخِيرِهِ قِلّةُ وُنُوعِو نه كلما يَرْضَى أَحَدّ بِأَنْ 
بح وا داو جني وَسيْيَُ طَلَبُ الْحَاِج مِن الوَرَئِ ذَلِكَ عنْدَ رضًا غَيْرِِ يوه وَلهُ 
9 شُرُوط تُذْكَرُ في أنتاءِ الكلام» وَتَضْوِيرُ الْمَسْأَلةِ دَكَرنَاهُ في مُخْتَصَرٍ الصّوْءِ وَالرَسَالَةِ. قَالَ (وَإِذَا 
كَانَتَ الِكَةُ بينَ وََئةِ َأخْرَجُوا أحَدَهُمْ مِنْها بمَالِ أعْطََة هُ إيّاهُ حال كَوْنِ الَِّكَةٍ عَقَارَا أو عُرُوضًا 
جَارَ كَل ما أَعْطَؤةُ أو كَثْرَ وَقَيَدَ بزَلِكَ ِأَنّهَا لو كَانَتْ مِنَ النُقُودٍ كَانَ هُتاكُ شَرْطّ سَتَذْكُرُةُ وَهَذَا 
ِأنهُأكَنَ تَضحِيحٌه بَيعَا وَالبيْْ يَصِحٌ بالْقَلِيلٍ وَالْكَِيرٍ من الكّمَنِء وَلَمْ يَصِح جَعْلَه ناه أن 
الإبْرَاة من الْأَعْيَانٍ غَيْرِ اْمَضْمُوئَةِ لأَيَصِحُ. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ بَيْعَا لَشْرطَ مَعْرِفَةٌ مِقْدَارٍ حِصّيِهِ مِن 
الترِكَةٍ لِأنّ جَهَالتَهُ تُفْسِدُ الْبَِعَ. ا الَْجَهَالَهَ المُفْضِيَة إِلَى النرَاع تُفْسِدُ الْبَيِمَ لإمْتَِاعِهِ عَن 
الّْلِيم الْوَاجِبٍ بِمُقْضَى الْبَنع. وَهَلَّ | لأيَحْتَاجُ إلى تَسْلِيم قلا يُقْضِي إِلَى الْمْتَارَعَةِ فُصَارَ كَمَنْ 
قو أنه حصت مق فلآن شيا واشتراة مق الْمُفَرُ لَهُ جار وَإِنْ لم يَعلَمَا مِْدَارَهُ: وَفِي جَوَاذٍ النُخَارْج 
خياد المصرج عله اثر عجان وَهُوَمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَمّنْ حَدَّنَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
دِينارٍ أن ن إخدى نِسَاءِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللذاقئة اها لوه على تاخلة رتكاف الما على 

نْ أَخْرَجُوهَا من الْمِيرَاثِ وَهِيّ تْمَاضِرُ كَانَ طَلَقَهَا في مَرَضِهِ فَاختَلَفَتْ الصَّحَابَةٌ في مِيرَائِهَا مِنْهُ - 
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وموم وم مي ليلل نوه 


ُمّ صَالْحُوهًا عَلَى الشّطْرٍ وَكَانْتْ لَهُ أَبَُ نِسْوَةٍ وَأَوْلآدٌ ف َحَطّهَا ربْعُ الدمْنِ جُرْءُ من اَن وَثَلائِينَ 
جزم نصالخوها على تطفيدذرك وهو جز من أَْبَعَةٍ وَسِنينَ جرْءًا وَأَحدّتْ بِهَذَا الْحِسَابٍ تَلاث 
وَثَمَاِينَ لولم ب يُقَسَّرْ ذَلِكَ فِي الْكتّاب. وَدْكرَ في كُْبٍ الْحَدِيتٍِ تَلانَةَ وَتَمَانونَ ألْفَ ديئار» وَإِنْ 
كَانَتْ النَرِكَةٌ فِضَّةٌ ِضّ تأعْطَوهُ دَمَبَا أو بالْعَكْسٍ جار أنه بم الجنس» ٠‏ بخلافٍ الْجنس قلا يُعْتَبَرْ 
النّسَاوِي لَكِن يُعْتَبرُ اقيض فِي الْمَجلِسٍ لِكَوْنِهِ صَرْفًا غَيرَ أن الْوَارتَ الَذِي في يَدِه بَقِيُّ البَّرَكَةِ إن 
كَانَ تجاجدًا لِكوْنهَا في َه يكتفِي يِذَلِكَ ابض : أي الْقَْضٍ السَّابتٍ لِأنهُ فض ضَمَانٍ كَينُوبُ عَنْ 

قَئْضٍ الصُلْح, وَالأَضْلُ فِي ذَلِكَ أَنُّ متَى تجَانَس الْفَبْضَانٍ بأنْ يَكُونَ قبْضَ أُمَائةٍ أو قَبْضَ ضَمَانٍ 
تاب قتف فاك لاخر ما إِذّا اخْتَلهَا فَالْمَضْمُونُ يَنُوبُ عَنْ غَيْرِهِ ذُونَ الْعَكْس» َأَمَا إذَا كَانَ 


الْذِي فِي يَدِهِ بَقِيتْهَا مقا قَنّهُ لأ يُدَ مِنْ تَجَدِيدٍ الْقَبْض وَهُوَ النْتِهَاُ إِلَى مَكَان يَتَمَكَنُ مِنْ قَبْضِهِ 
أنه نْضٌ أُمَائةٍ قلا ينُوبُ عَنْ قَبْضٍ الصُلْح (وَإِنْ كَانتٍ الََِةُ ذهب وَِضَة وَغيْرَ ذَلِكَ مَصَالْحُوهُ 
عَلَى أَحَدٍ النَْدَيْنِ قلا بد أن يَكُونَ مَا أَعطُوةُ َكثرَ مِنْ نَصِيبه مِنْ ذَلِكَ الجلس لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بوثله 
وَالريَاَة بَِقُه من بَقِيّ التَِّكَة) كإنْ كَانَ مُسَاويًا لصب َو َكل أو لا يَعلَمْ مِفْدَارَ نصِيبه بَطلَ الصُلْحْ 
رخو اذاه أن[ عاك مسار اكز يادو عزو مي ار ركان اقل دبويان الدرومي رتتضن 
الدَرَاهِمِ, َإِنْ كَانَ مَجَهُولاً قفِيه شُبْهَةُ ذَلِكَ فتَعذَّرَ م تَصْحِيِحُهُ بطْرِيقٍ الْمُعَاوَضَة وَلاَيْصِحُ بطريقٍ 
لإِبرَاء أَنِضًا لِمَا مَىَ و لين اللقالعي ينا نثارل بنط ون الأهنا والفظلة يانه عدت فى 
هَذَا الْقَدْرِ وَقبلٍِ بُطْاانُ الصُلْحِ عَلَى مِدلٍ نَصِيبهِ أو َكَل من الدّرَاِم حَالَّة الَصَادُقِء أمّا إِذَا اذَّعَتْ 
مِيرَاتُ رَوْجِهَا وَأنْكَرَ الْوَرَنَّه الرّوْجِيّة يه قَضَا فَصَالَحُومًا عَلَى أَقَلّ مِنْ نَصِيبِهًا مِن الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ جَارٌ 
دن القذر إلنها عبتيد لطم المقازقة وَلإفْتدَاءِ الْيَمِينِ وَلَيِسَ ذَلِكَ رِبًا (وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصّلْح 
عَرْضًا جار مُطْلَقَا) كَل أو كَثْرَ وٌجدَ التََابْضُ فِي الْمَجْلِس أَْ لآ وَلَوْ كَانَتْ الثَركَهُ دَرَاهِمَ وَدََانِيرَ 
وَبَدَلُ الصُلْح كَذَّلِكَ جَارٌ كَِهَمَا كَانَ صَرْفًا لِلْجِنْس إِلَّى خَلافِه كَمَا فِي الْبَيْع؛ كن لا ين 
الْقَئْضِ فِي الْمَجلِسٍ لِكُوْنِهِ صَرْفًا. قَالَ (َإِذَاكَانَ في التَّركةٍ دين عَلَى النّاسٍ فَأدْحَلُوهُ في بي الصّلْح 
عَلَى أَنْ يُخْرِجوا الْمُصَالِحَ عَنْهُ وَيَكُونَ الدّيْنُ أ لَهُ َالصُلْحُ بَاطِل) لأَنَّ فيه تَمْلِيِكَ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ 
مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصّةُ الْمُصَالِحِ (وَإنْ شَرَطُوا أن يَبَْأ العَُمَاهُ مِنْهُ وَأ يَرْجِعْ عَلَيهِمْ بِنَصِيبٍ 
المصالج فَالصُلْحُ جَائْر) لِأنّهُ إِسْقَاط وَهُوَ تَمْلِيكُ الدَيْنِ مِمّنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ وَهُوَ جَائِرٌ » وَهَذِهِ 
جِيلَةُ الْجَوَاذِء وَأَخْرَى أنْ يُعَجُلُوا قَضَاءِ نَصِيبِه متَبَرَعِينَ» وَفِي الْوَجهَيْنَ ضَرَرٌ بِبَقِيّة الورنَة. 

وَالأَوْجهُ أن يُقُرِصُوا الْمُصَالِحَ مِقْدَارَ نَصِيهِ وَيُصَالِحُوا عَمّا ورَاء الدَيْنِ. وَيُحيلهُمْ عَلَى اسْتِيقًا 

نَصِيبِهِ من الْعْرَمَاء اذ دق الل لاقن رأقانها لب مار لالض لى لمجم 
وَالْمُؤ ووه اق لطر لختجدال الورك وقيل كو لاللاشنهة الخنيفه ولو كانت البَِكَهُ غَيْرَ 
الْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونِ لَكِنّهَا أَغيَانٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ قِِلَ لا يَجُورُ لِكَوْنِهِ بَْعَا إذ الْمُْصَالَحُ عَنْهُ عَيْنْ 


كِتَابٌ الصلح 11 


ممم مايا0 


وَالْأَصَحٌ أن يَجُورُ لأَنَّهَا ا ُنْضِي إلى الْمُتارَعةٍ لقِيَام الْمُصَالّحِ عَنْهُ في يد الْبَقِِّ من الْوَرنَِه 
إن كان عَلَى المت دن مشتكرق لا يوز ا 2 لح ولا الِْسْمَةُ أن الترِكَ لم يَتَمَلُْهَاالوَارتُء 
رن كز فرق شي أذ تصالهو ما لَمْ يَقْضُوا ينه ُهََمْ حَاجَةُ لْمَيّتِء وَلَو فَعَلُوا 
قَانُوا و0 . وَذكَرَ الْكَرْحنُ رَحِمَهُ الله في الْقَِسْمَةِ أَنّهَا لا تَجُورُ اسْيِحْسَانًا وَتَجَورٌ قياساء قال 
(وَإِذَا كَانَ في التّكةِديْنٌ عَلَى الئاس إلَخ) وَِدَا ان في الثَِكةٍ ين عَلَى النّاسٍ فَأَدْحَلُوه في 
الصْلْح عَلَى أن يُحْرِجُوا من صَالَح عَن الدينِ ويَكُونُ ادن لهم هُوَ َيِل فِي الذي وَاْعَينٍ 
ججحِيعاء أمّا في الذَيْنِ فلن فيه تَمْلِيكَ الذَينِ مِنْ غَيْرِ مَْ عَلَِِ الذَّيْنُ وَهُوَ حِصّةُ الْمُصَالِحء وَأمَا 
في في الْعَيْنِ فَلِانَسَادٍ | الصَّمْقَةِ. وَالْحِلَةُ في الْجَوَازٍ أن م يشَْرُوا عَلَى أَنْ يبرا الْغْرَمَاء مِنهُ ولا تَرْجِعْ 


000 


الزدة 00 بنَصِيبٍ ا قَإِنَّهُ إسْقَاظ ا تَمْلِيكُ التين 00 عَلَيْه الدَنٍ َه جَاي (وَأَخْرَى 


كذ دالو لكلف لمر م عَلَى الْمرمَاء وي الْوَجِ الثاني روم الكقْد عله 
ِمُقَابََةِ الدَيْنِ الَذِي هُوّ نَسِيئَةٌ وَالنَقْدُ خَيْرٌ م مِن النّسِئَةِ (وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُفْرِضُوا الْمُصَالِحَ مِفْدَارَ 
نَصِيبِهِ وَيُصَالِحُوا عَمَّا وَرَاءَ الدّيْنِ وَيُحِيلَ الْوَرَنَةَ عَلّى اسْتِيفَاءِ نَصِيبِهِ مِن الْغْرَمَاءِء وَلَوْ لَّمْ يَكْنْ 
في البَرِكَةٍ ديْنُ وَأعْيَاتّهَا غَيْرُ مَعْلُومَة موالضك على الدكير والمززرق ول 1 جوز امال 
لب ارقو نا لك الإطاء وير الذي لسري بور بن كان في التُركَةٍ مكيل أذ مَوُْون 
نصِيبْهُ مِْ َلِكَ ِل بَدَلِ الضلح أو كل (وَقِيلَ يَجُورُ) وَهُوَ قَوْلُ | َمَقِيه أبي جَعْفَرِ لاحْتِمَالٍ أَنْ 
ايكون في التَِّكَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْجنْسء ٠‏ وَإِنْ كَانَ فَيَحْحَمَلُ أنْ يَكُونَ نَصِيبهُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِمّا أَحَذَ 
أذ أت توم شئهة الشنهة وَليشكا , مُعْتَبرَةِ (ولَو كَانّتِ التَرِكة غَيْرَ اميل وَالْمَوْرُونٍ لكنَهَا أَعيَان 
َْرُ مَُْومَة) قَصَالَحُوا عَلَى مكيل أَوْ مَورُونِ أ غَيْرِ َك (قيل لا يَجُورْ لكَوْنِهِ عا إذ لا يَصِحْ 
أَنْ يَكُونَ إثْرًا (لِأنّ الْمُصَالَحَ عَنُْ عَيْن وَالْإِبرَاءُ ‏ عَن الْعَيْنِ لا يَجُورُء وَإِذَا كَانَ بَيْعَا كَانَت 
الجهَالَُمَانِعَةَ (وَقِيلَ يَجُورْ وَهُوَ الْأَصَحُ لأنّهَا لست بِمْفْضِيَةٍ إلى الترَاع لقِيام الْمْصَالَح عَنْهُ في 
َك يَدِ بَقِيّةِ الْوَرَنَّ) قَمَا تَمّةَ احْتِياج إلى التَّسْلِيم حَنَّى يُقْضِيَ إلى النْرّاع» حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْض التَركَةٍ 
في يد لع َهُلَمْ يج اياج إِلَى ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيْتِ دين كما 
أنْ يَكُونَ مُسْتَغْرِكًا أ أو غَيْرَه ؛ ؛ ني الأول لا يجو الضاخ ولا القشمة أن الوارث لم يتملك 
التَّرِكَةَ وَفِي اللي لشفي انيه لكو ما لَمْ يَقُضُوا دَيْنهُ | م 
ل رأنا الاقف ننه انال اكع جز ل تخ اسان تجرد ادف 
الاتخشان أن الذي يفم تملك الْؤْرََاثْ انام د إلا رغد مشقون الى قن مشر 
الْقِسْمَةُ قَبْلَ قَضَائِه وَوَجْهُ الْقِيَاسٍ أن التَّرِكَة لا تَحُلُو عَنْ قَلِيلِ الدَّيْنِ قنُقْسَمُ تَفَْا ِلضَّرّرٍ عن 
الْوَرَتَِِ وََللَهُ أَغلّمُ .)037١/1(‏ 
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(عَرَضٌ أو) هِي (عَقَارٌ بمَالِ) أغظوة لَهُ (أو) أَخْرَجُوهُ (من) تَركَةٍ حِيَ (دَمَبٌ بفِضّو) 
َنعُوها لَهُ (أو) عَلَى العَكْسٍ أو عَن تَفْديْنٍ بهِمَا (صَحٌ) فِي الكل صَرْقا للجمْسٍ 
بخْلَافٍ جِنْسِهِ (قلَ) مَا أَعْطوْهُ (أو كَثْر) لكن بشَرْطٍ التَقَابْضٍ فِيمًا هُوَ صَرْفٌ. 

7 إِخْرَاجِهِ عن (نَقْدَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا أَحَدٍ النّقْدَيْنِ لا يَصِح مُ (إلّا أن يَكُوَنَ ما 
أغطى لَهُ أككر من + حِصَّهِه ين ذَلِكَ الجنْس) تَحَرًُا عن الرَّاء ولا بد مِن محضور 
0 عِنْدَ الصّلْح وَعِلْمِهِ بِقَدْرٍ نَصِيبِهِ اشرنبلالية» واجلاليّة). 


على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم ووجه تأخيره قلة وقوعه. فإنه قلما 
يرضى أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه. 

وسببه: طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به» وله شروط تذكر 
في أثناء الكلام» انتهى. 

قال الشارح : قوله : (صَرْفَا لجنس بِخِلَافٍ جِنْسِهٍ) علة لقوله أو نقدين بهما 
والأولى تأخيره عن قوله: (كَلَ مَا أَعْطَوْهُ أو كَثْرَ) 

قوله: (وَغيْرِهِمَا) ليس بلازم في التصوير. 

قوله: (بِأَحَدٍ النَقْدَيْنِ) قيد بأحد النقدين احترارًا عما إذا كان بدل الصلح 
مجموع النقدين» فإنه يصح كيف كان؛ لأنا نصرف الجنس إلى خلاف الجنس 
تصحيحًا للعقد كما في البيع بل أولى ؛ لأن المقصود من الصلح قطع المنازعة» 
00 ترط فيه التقابض قبل الافتراق؛ لأنه صرفء» انتهى «مكي) عن «التبيبن»). 

: (إلّا أن يَكُونَ مَا أغطِي لَهُ أَكثَرٌ من جِصّيِهِ مِن ذَلِكَ الجنس) فلو كان ما 

له مساويًا لنصيبه أو لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم» فسد الصلح. 

قوله: (تَحَرُرًَا عَن الرَّبَا) قال في «الدرر»: ليكون حصته بمثله والزيادة 
بمقابلة حقه من بقية التركة صونًا عن الرباء فلا بد من التقابض فيما يقابل 
حصته من الذهب أو الفضة لأنه صرف في هذا القدرء انتهى. 

قوله: (وَلَا بد مِنْ خُضُورٍ النَفْدَيْنِ عِنْدَ الصُلّح)لم يذكر هذا في 
«الشرنبلالية» ولا وجه لاشتراطه؛ وإن أراد به حضور البدل إذا كان منهماء فقد 


كتَابُ الصَّلْح 1 
وَلّو بعَرَض جار مُظْلَقَا لِعَدَم الرّبَاء وَكَذَا لو أَنْكَرُوا إِْنَهُ؛ لِأَنهُ حيئيذٍ لَيْسَ بِبَدَلٍ 
(وَبَظلَ الصلح إن أخرّح أحَدُ الورك زفي الثركة مُيُونُ بشَرْط أنْ نَكُونَ الدبُونُ 

لَِتِيّهِم) لأنَّ تمْلِيكَ الدَيْن مِن غَيْرِ مَنْ عَلَيِْ الدَيْنُ بَاطِلُ. 
ْم ذَكَرَ لِصِحّيِهِ حلا فَقَالَ: (وَصَحٌ لّو َرَطوا ِبْرَا العُرَمَاءِ مِنّْهُ) أي: مِن 

حِصّتِه لِأَنه تَمْلِيكُ الدَّيْن مِمَّنْ عَلَيْه فَيَسْقْطٌ قَذْرُ نَصِيبِه عَن العْرَمَاءِ. 
(أو قَضَوًا نَصِيبَ المُصَالِح مِنْهُ) أي : الَّذِينَ (تبَرَعَا) مِنْهُم (وَأَحَالَهُمْ بحِضَّيِهِ أو 


أفاده بقوله سابقًاء لكن بشرط التقابض فيما هو صرف. 

قوله: (وَلو بِعَرَض) ظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة؛ إذ حقه ليس 
في جميعه فيكون مبادلا عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه. 

قوله: (وَكَذَا لو ألكوُوا إزقة) فإده يجوق مطلقاة قال الحاكم: إنما يبطل 
الصلح عن مثل نصيبه أو أقل من مال الربا في حال التصادق» وأما في حال 
المناكرة؛ فالصلح جائز. 

وقال شيخ الإسلام: إنه باطل في الوجهين» ووجهه أنه يكون معاوضة في 
حق المدعي؛ فيدخل فيه الربا من هذا الوجه. انتهى. 

قوله: (وَبَطْلَ الصُلْحُ ...إلخ) أي: في الكل عند الكل على الأصحء 
وقيل : عندهما يبقى العقد صحيحًا فيما وراء الدين. 

قوله: (لأنَّ تَمْلِيكَ الدَّيْن ...إلخ) قال فى «الدرر): لأ صو منلكا عصةةه 
من العو قازر الورنة زيناً يا عا متهم عزو ليق وتااياك :| لين مرن حزو بر له 
الدين باطل» وإن كان بعوض» وإذا بطل في حصة الدين بطل في الكل» انتهى. 

قوله: (وَصَمَّ لو شَرَطُوا إِبْرَاءَ العْرَمَاءِ) أي : إبراء المصالح الغرماء. 

قوله: (وَأَحَالَهُمْ بحِضَّتِه) ذكره ردًا على صاحب «الدرر) وتبعه المصنف 
حيث قالا: ولا يخفى ما فيه؛ أي : هذا الوجه من الضرر ببقية الورثة ولكنه لا 


يدفع ؛ لأنه يرجع عليهم بما أحالهم به» فيكون الضرر عليهم مرتين. 
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ال 2 


فُرَضُوهُ قَدْرَ حِصَّيِهِ مِنّْهُ وَصَالْحُوهُ تن غَيْرِو) بمَا يَضْلّْحُ بَدَلَا. 

) وَأَحَالَهُمْ بالمَرض عَلَى القُرّمَاء) وَقَبلُوا الحَوَالَةَ وَهَذِهِ خسن الجيّل. ابن 
كَمَال. ايك اندر كاين لكر ان شرع تقر لشي 2 لاي قن لد رقا 
«ابنُ ملك). 

(وَفِي 2 صِحةِ صُلْحٍ عن تَرِكَوَ مَجْهُولَ) أَعيَانها وََا دين يها (عَلَى مَكبلٍ أو 
مَؤْرُونِ) مُتَعَلُقٌ بصلح (أخيلات) وَالصَّحِيحٌ الصَّحََةُ «رَيْلَعَِ) لِعَدَم اغْتِبَارٍ تبه ارهق 

وَقَالَ ابنٌ الكَمّالٍ: إِنَّ ِي التَرِكَةٍ جِْسُ بَدَلِ الصُلْح لَّمْ يَجُرْ وَإِلّا جَانٌ وَإِن لَمْ 
يذْرَ فَعَلَى الاخْتلاف. 


قوله : (منه) أي من الدين. 
قوله : (بالقَرْض) أي: نيدل 


سس 
8 ار 2 


قوله: (وَهَذِهِ أحسّن الجيَلٍ) لأن الأولى فيها ضرر المصالح بالإيراء» 
والثانية فيها ضرر الورثة بالتبرع. 


م ساي 


قوله : (وَالأوجَه ...إلخ) أي “الأيسن لهم بوالأخف: 

قوله: (وَلَا دَيْنَ فِِهَا) أما إذا كان فيها دين» فلا يصح الصلح لما تقدم. 

قوله: (اخْتِلَافٌ) فقال الفقيه أبو جعفر بالصحة» وهو الصحيحء» وقال 
ظهير الدين المرغيناني : 0 

قوله : (لِعَدَم اعْيِبَارِ شْبْهَةٍ الشبْهَةِ) لأن عدم الصحة باحتمال أن يكون في 
اكوك مكل اود درن ٠‏ قل بع حيهد انز عون تطبيد قل مل نان الشبقم: 
فالقول بعد الجواز مؤد إلى اعتبار شبهة الشبهة» ولا عبرة بهاء انتهى. 

قوله : (لَمْ يجُرْ) أي : إلا أن يزيد البدل على قدر نصيبه؛ ليكون الزائد في 
مقابلة ما يخصه من غير الجنس» ويشترط القبض؛ لأنه بمنزلة البيع وبيع ما 
جمعهما قدر وجنس أو أحدهما لا يجوز نسيئة» كذا تقتضيه القواعدء والمراد 
أنه لا يجوز اتفاقًا كما أن الثاني يجوز اتفاقًا. 


كتَاتٌ الصَّلْم 4 1 
(وَلَو) التِكَةُ (مَجْهُولَةٌ وَهِيَ غَيْرُ مكيل أو مَوْرُونٍ ِي يَدِ البقِيّ) مِنَ الوَرََةِ (صَحٌ في 
الأصَحٌ) لِأنَّا لا نُْضي إِلَى المُتَازَعَةٍ لِقَِامِهَا في يدجم حَنَّى لّو كَانَت في يد المُصَالِح أو 
بَعْضُهَا لَمْ يَجْرْ ما لَمْيَعلَمْ جَمِيعَ مَا فِي يده لِلسَاجَة إِلَى التّسْلِيم «ابنُ مَلَك»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَبَظلَ الصّلْحُ وَالقِسْمَةُ مَعَ إحَاطَةٍ الدَّيْنَ بالتِكَة) إِلَّا أنْ يَضْمَنَ 
الوَارِثٌ الدَّيْنَ بلا رجُوع, أو يَضْمَنُ أَجْتبِىّ ل 


قوله: (وَهِيَ غَيِرُ مَكيلٍ أو مَوْرُونِ) كذا وقع «في الغرر» ولا وجه له إلا إذا 
كان المصالح عليه مكيلاً أو موزونّاء أما إذا كان غيرهماء ٠‏ فلا يظهر لهذا 
التقييد وجه» وقد نقل المصنف هذه المسألة عن الزيلعي. 

وعبارة الزيلعي خالية عن هذا التقييد» ونصها: وهذا يدل على أن الصلح 
مع جهالة التركة يجوزء وقيل: لا يجوز؛ لأنه بيع وبيع المجهول لا يجوزء 
والأول أصح؛ لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنها في يد بقية 
الورثة» فلا يحتاج فيها إلى التسليم؛ حتى لو كانت في يد المصالح أو بعضها 
لا يجوز حتى يصير جميع ما في يده معلومًا للحاجة إلى التسليم. 

قوله: ((ابن مَلّك)) لم يذكر هذا القيد أصلا. 

قال الشارح: قوله: (وَبَطْلَ الصُلْحُ) أي: مع أحد الورثة ليخرجوه عنها 

قوله: (وَالْقِسْمَةُ) أي: قسمة التركة بين الورثة لانهم لا يملكون التركة 
حينئذ لتقدم حاجته» فللغريم إبطالهاء ولو أجاز قبل أن يصل إليه حقه. 

وفي «الظهيرية»: ولو لم يضمن الوارث» ولكن عزلوا عيئًا لدين الميت فيه 
وفاء بالدين ثم صالحوا في الباقي على نحو ما قلناء جازهء انتهى. 

قال العلامة المقدسي: فلو هلك المعزول» لا بد من نقض القسمة. 

قوله: (بلا رجُوع) أما لو كان برجوع كانت التركة مشغولة. 

ذانيقي «لعيييو ا ولو عدن رعل رتعدرط إن الا وريعو :فى العركة بعاد 
الصلح؛ لأن هذا كفالة بشرط براءة الآصيل» وهو الميت فتصير حوالة فيخلو 
مال اليتيم عن الدين فيجوز تصرفهم فيه» انتهى. 
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25 
م 


بشَرْطِ بَرَاءَةٍ المَيْتِ أو يُوْفِي مِن مَالٍ آخَر. 
(وَا) يَنْبَضِي أَنْ (يُصَالِعَ) وَلَا يَنْسِمَْ (قَبْلَ القَضَاءٍ) لِلدَيْنِ (فِي غَبْرِ دين حيط ولو 
فَعَلَ) الصُّلْحَ وَالقِسْمَةَ (صَعٌ) أن البَِّكَةَ لا تَخُلُو عَن قَلِيلٍ دَيْنِء تلووقت الكل در 
الورَنَهُ قيُوقَ قَذْرَ الدّيْنٍ اسْتِحْسَانًا وقَايَة للا يَْتَاجُوا إِلَى نَقْضِ القِسْمَةِ ابخر». 
(وَلّو أَخْرَجُوا وَاحِدًا) مِنّ الوَرَنَةِ (فَحِصّنْهُ نُقْسَمُ بَيْنَّ البَاتّي عَلَى السَّوَاءِ إِنْ كانَ 
مَا أَعْظوهُ مِنَ مَالِهِمْ غَيْرَ المِيرَاثِء وَإِنْ كانَ) الُعْطَى (هِمًا وَرِنُوُ فَعَلَى كَدْرِ مِيرَائِهِمْ) 


قوله : (بشَرْطٍ بَرَاءَةٍ المَيْتِ) تبع فيه المصنف؛ وقد علم من عبارة الزيلعي 
أن المدار على اشتراط عدم الرجوع في التركة» وقد بين وجهه. 

قوله: (أُو يُوْفِي مِن مَالٍ آخَرَ) الأولى تقديمه على قوله: أو يضمن أجنبي» 
فإن الضمير فيه يرجع إلى الوارث» وسواء في الوارث من ماله الخاص به أو 
من عين أخرى ظهرت للميت. 

قال في «الغاية» عن «كفاية البيهقي» في كتاب القسمة: قسم الورثة التركة 
وعلى الميت دين فطلبه الغريم تنقض القسمة. وإن قل إلا إذا كان للميت مال 
سواهء جعلنا الدين فيه» انتهى. 

قوله: (وَلَا يَْبَغِي أَنْ يُصَالِحَ) أي: بل يكره وهل هي تنزيهية أو تحريمية» 
حرره. 

قوله: (اسْتِحْسَانَا) والقياس ألا يجوز لأن كل جزء من أجزاء التركة مشغول 
بالدين لعدم الأولوية بالصرف إلى جزء دون جزء؛ فصار كالمستغرق فيمنع من 
دخوله في ملك الورثة» ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل» والأولى تقديم 
قوله: (اسْيِحْسَانًا) عند قوله: (صَعحٌ)؛ وتركيبه يُوهم خلاف المراد. 

قوله : (لِعَلّا يَحْتَاجُوا) علة لقوله : فيوقف. 

قوله: (إِنْ كَانَ مَا أَعطُوهُ مِنَ مَالِهِمْ) أي: وقد استووا فيه. ولا يظهر عند 
التفاوت. 

قوله: (فَعَلَى قَدْرِ مِيرَائِهِمْ) قال في «السراجية» واشرحها»: من صالح عن 


كتَابُ الصَّلْح 3 
ع5 لا عي لومو 


يعسم بيلهم ) وَقَيّدَهُ هم الخَضَّافُ بِكَوْنِهِ عن إنْكارٍ. 
فَلّو عَن إِفْرَارٍ فَعَلَى السَّوَاءِء وَصُلْحُ أَحَدِهِمْ عَن بَعْضٍ الأغْيّانٍ صَحِيحٌ» وَلَولَمْ 


َي ل ل ا 
لبنس بانى احكةم مالل راحم اناد دوس مهدا سيجات للام رربي الت 
فإن قلت : هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وخروجه من البين بمنزلة المعدوم وأي 
فائدة في جعله داخلًا في تصحيح المسألة مع أنه لا يأخذ شيئًا وراء ما أخذه. 

قلت: فائدته أنا لو جعلناه كأن لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لا 
تقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث البافي؛ إذ حينئذ يقسم الباقي 
بينهما أثلانّاء فيكون للأم سهم وللعم سهمان» وهو خلاف الإجماع؛ إذ حقها 
ثلث الأصلء وإذا أدخلنا الزوج في المسألة كان للأم سهمان من الستة وللعم 
سهم واحد ويقسم الباقي بينهما على هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من 
الميراث» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَكَيِدَمُ الخَضَّافٌ) أي : قيد جريان هذا التفصيل بما إذا كان الورئة 
0000 

قوله: (فَعَلَى السَّوَاءِ) أي: مطلمًا «منح» سواء كان الدفع من التركة أو من 
غيرها لأنه بمنزلة البيع» فكأنهم اشتروه جميعًاء ولا يظهر التساوي إلا إذا كان 
المدفوع متساويًا بينهم» فليتأمل. 

قوله : (عَن بَعْضٍ الأَعُيَانِ) أشار به إلى أنه كما يصح الصلح معه عن كل 
أعيانها يصح عن بعضها اعتبارًا للجزء بالكل. 

زف االتحدي 0 ادغى هالا أي معلرما أو غيرزهه فجاء رجل واشتر 
ل ل ل ل ويقوع انقامه في الاعوىة فإن 
ا ستحق شيئًا كان له وإلا فلا » فإن جحد المطلوب ولا بينة» فله أ أن يرجعء 


1 


جم 


انتهى #احموي). 
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يَذْكْر في صَكُ التََخَارج أنَّ في التَركَةِ دَيْنّ أَمْ لَا؛ فَالضّكُ صَحِيحٌ» وَكَذَا لو لَمْ يَذْكُْهُ 
في القَْوَى فَبفْتِي بالصّحّةِ وَيَحْوِلْ عَلَى وُجُودٍ شَرَائِطهَا «مجمع الفتاوى»]. 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَالمُوصَى لَهُ) بِمَبْلَْ مِنَ التَّرِكَةٍ (كَوَارِثِ فِيمًا كَدَّمْنَاهُ) مِنْ مَسْأَلَةِ 
التخَارُج. ١‏ 

(صَالَحُوا) أي : الوَرَنَهُ (أَحَدَهُم) وَحَرَجَ مِنْ بَبْنِهِمْ (ثُمَ ظهَرَ لِلمَيْتِ دَيْنُ أو عَيْنٌ 
لَمْ يَعلّمُوهَا هل يَكون دَلِكَ دَاخِلُا ني الصُلْح) المَذَكُور؟ 

(فَوْلَانِ: أَشْهَرُهُمَا لا بَل بَيْنَ الكل وَالقَوْلَانٍ حَكَاهُمًا في الحَانِيةِ مُقَدّما لَعَدَم 
الدّخُولِء وَكَد ذَكَرَ في أَرَلٍ قُنَاوَاهُ أنه يُقَدَمْ مَا هُوَ الأَشْهْرء فَكَانَ هُوَ المُعْتَمَدُ كَذَا في 
«البَحْر). قُلْتٌ: وَفِي «البَرّازِية) 2 الأصَحٌ وَلَا يطل الصّلْحْ. 

وَفِي «الوَهْبَانِيُة) : 


وَفِي مَالٍ طفْلٍ بِالشَْهُوهٍ فَلَّمْ يَجَرْ وَمَايَدَّعِي خَضْموَلَايَمَنَوَرْ 


: ا 


قوله : (أَنَّ في التَّركَةٍ دَيْن) الصواب النصب يعني ؛ فالصك صحيح يعني إذا 
أقر بما فيه عمل به» وليس له نقضه إلا بمسوغ. 

قوله: (وَكَذَا لو لَمْ يَذْكُرْهُ ني المَنْوَى) أي: في السؤال الذي رفع ليكتب 
عليه أو يجاب عنه؛ أي: فلا يجب على المفتي البحث. 

قال الشارح: قوله : (فِيمَا قَدَمْنَاهُ) أي : من مسألة التخارج بتفاصيلها. 

قوله : (أَشْهَرْهُمَا لّا) وعلى مقابله» فإن كان الذي ظهر ديئًا فسد الصلح» 
كأنه وجد في الابتداء وإن كان عيئًا لاء انتهى «منح). 

قوله: (وَفِي مَالِ طِفْلِ) أي : والصلح في مال الطفل الثابت بالشهود لم 
يجز ؛ إذ لا مصلحة له ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل» والضمير 
في يجزء إلى الصلح. 

قوله: (ومَا يَدّعي) عطف على مأخوذ من المقام؛ أي: فلم يجز الصلح في 
ذلك» ولا فيما يدعي خصم. ولا يتنورء يعني إذا ادعى شخص على الطفل مالا 
ولم ينور دعواه ببينة لا يجوز الصلح؛ لأن المدعي لم يستحق سوى الاستحلاف» 


كُتَابُ الصَّلْح ام 

وَصَمَّ عَلَى الإِبْرَاءِ مِنْ كُلّ عايب وَلَورَالَعَيْبٌعَنْهُ صَالح يُهُدَرٌ 
وَمَنْ قَالَ: 

اتيت شين قلخ شه ر ولموافدء كبالاخنيي يَفحرّن: 


ولا يستحلف الأب ولا الوصي ولا الصبي حال صغره. وإن تبرع الأب بماله صح 
كالأجنبي» وإن كان هناك بينة يصح الصلح من مال الصغير بمثل القيمة وزيادة 
يتغابن فيهاء وهذه المسائل تجري في الأب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه 
وسواء كان الصلح في عقار أو عبد أو غيرهما في الكل أو البعض. 

قوله: (وَصَحّ عَلَى الإِبْرَاءِ مِنْ كل عَائِب) هذا البيت للعلامة عبد البر» 
ذكره بعد أبيات بعد البيت الأول والضمير في صح يعود إلى الصلح يعني جاز 
الصلح عن البراءة من كل عيب؛ لأن الإبراء عن العيب بلا بدل صحيح» 
تكزلك ممه كما الو سني عييا تعلو عا ؟الأنه إمتقاط الح ةولو"“ قال اتتريت 
منك العيوب بكذاء لم يصح.ء انتهى. 

قوله: (وَلَّو رَالَ عَيْبٌ)؛ أي: لو صالح عن بياض العين» فانجلى بطل 
الصلحء فيرد البدل لعود السلامة» وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة أو لم 
يوجد يرد بدله كعدم الحبل وكما لو ظهر الدين على غير المصالح يرد بدله؛ 
انتهى «شرنبلالي). 

قوله: (وَمَنْ قَالَ)؛ أي : مدع قال للمدعى عليه : إن حلفت فأنت بريء» 
فحلف فالصلح باطل؛ لأنه لا يصح تعليق الإبراء بالشرط الصريح كما سبق» 
وإن أقام بينة قبلت بينته» وإن عجز أعاد اليمين عليه؛ لأن اليمين الأولى لا 
تقطع الخصومة لكونها عند غير القاضي. 

قوله: (وَلَو مُدّع) لو للوصل وصورته اصطلحا على أن المدعي إن حلف 
على دعواه يكون المدعى عليه ضامنًا لما يدعي» فهذا الصلح باطل»؛ فلو حلف 
المدعي لا يجب المال على المدعى عليه. 

قوله : (كَالأَجْئَبِيّ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي :وما ذكردمن الفدعى عليه 
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والمدعى كالا جنبى حال كونه يصور. 


وصورته: قال المدعى عليه : إن حلف فلان غير الطالب؛ فالمال علن؛ 
فالصلح باطل ولا يلزمه المال بحلفه» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ المُضَارَبَة 


قال ١ملا‏ مسكين»: هى كالمصالحة من حيث إنها تقتضى وجود البدل من 


جانب واحد» انتهى. 


لك 


قال في «الجوهرة النيرة» (/ :)17٠0‏ (كِتَابُ الْمُضَارَبَة) الْمُضَارَبَةُ في اللَّعَةِ مُشْمَقَة من الصَّرْبٍ فِي 
الأَرْض وَمُوَ السَفرُ قال الله تَعَالَى : «إوا حون َنود في الْْضٍ بمو ين مَصْلٍ أنّو» [المزمل 6٠ث]‏ 
أيْ يُسَافِرُونَ لِطَلَبٍ رِرْقٍ الله وَفي ي الشَع عِبَرَة عنْ عَفْدٍ َنَ انين يَكُونُ مِنْ أَحَدجِما الْمَال ومن 
الآحرِ الجَارَةُ في وَيَكُونْ الخ ْم وَرُكْنْهَا : الإجَابُء وَالْقَبُولَ وَهُوَ أن يَقُولَ : دَفَعْتٌ إِلَيِك 
هَذًا الْمَالَ مُضَارَبَُ أو مُعَامَلةٌ أو حَذْ هَذَا اْمَالَ وَاعْمَلُ فيه مُضَارَبَةُ عَلَى أَنّ كاز رن الح ية 


ّم ه 


شَيْءِ فَهُوَّ بَِنَئَا نَضْمَينٍ فَيَقُولَ الْمُضَارِبُ : قَبِلْتُ أؤ أَحَذْتُء أ ريت قال اق الل 
الفصارة عَفدٌ على الشركة مَالِمِنْ أحَدٍ الشرِيكيْنٍ وَعَمَلٍ من الآرٍ) ماده الشركة في الْبْح؛ 

نُمّ الْمُضَارَبَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أخكام مُخْتَلِمةِ ذا دَقعَ الْمَالَ قَهُوَ انه كَالْوَِيعَةٍ إلى أننيم فيد 
أنه قبَضَهُ بِأَمْر مَالِكَهِ فَإِذًا اشْتَرَى به فَهُوَ وَكَالة؛ أله تَصَرّفَ فِي مَالٍ الْعَيْرِ بأمْرِهِ فَإِذَا رَبحَ صَارَ 


شَرِيكا فَإِدًا فَسَدَثْ صَارَتٌ إِجَارَةٌ؛ لِأنّ الْوَاجِبٌ فِيهًا أ جْرْ الْمِْلٍ فَإِدًا خَالفَ الْمُضَارِبُ شَرْطَ رَبٌ 
لْمَالٍ فَهُوَ بِمَمِْلَةِ العَاصِب فَيَكُونُ الْمَالُ مَضْمُوئًا عَلَيِْ وَيَكُونُ الرَّيْحُ لِلْمُضَارِب وَلَكِتَهُ لا يَطِيبُ لَهُ 
عِنْدَهُمًا. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَطِيبُ لَه فَإِذَا أرَادَ رَبُ الْمَالٍ أَنْ يَجْعَلَ الْمَالَ مَضْمُوئًا عَلَى الْمُضَارِبِ 
أو الدُلْثِء نُمَ يَدْفعَهُ إِلَى الْمُسْتَفْرِضٍ وَيَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْعَمَل حَنَّى إِنّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يده فَالْفَرْضُ 
ليو ودار وَل يَزلة بَكُون الاخ بيتهًا على الشوط كذاني الممندي قصَار التضارت 
حَمْسُ مَرَاتِبَ : هُوَفِي الِابِدَاءِ أي فَإِذا تصَرّفَ فَهُوَ وكيل ٠‏ قَدًا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ ؛ فَإِذًا فَسَدَثْ 
فَهُوَ أجيرٌ» فَإِذّا خَالَف فَهُوَ خَاصِبٌ. قَوْلْهُ : (وََا تَصِح الْمُضَاربَة إِلّا امال الذي بين أن الشركة 


152 


تخ يوا يخي انها لا تخ رلا والترامب واللنازير قاثا القلونن تقلى الخلا الذي باذ ني 


.- 


الشَّرِكَةِ وَ هُوَ أن عِنْدَ مُحَمَدٍ تَجُورُ الْمُضَارَبَةُ بهَا وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُورُوَإِنْ قَالَ |فيضن مَا لى عَلَى 


أ 


قَلَانٍ من الدَّيْنِ وَاعْمَلْ بِه مُضَارَيَةَ جَارَ إذًا قَبَضَهُ وَعَمِلَ به؛ لِأَنَهُ أَضَافَ الْمُضَارَبَةَ إلى الْمَفْبُوضٍ - 
2 0 ر 
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وَدَلِكَ أمَانَةُ في يده وَهُوَ مُفْمَضَى الْمُضَارَبَةء وََِ قَالَ اعْمَلُ يما ِي عَلَيِك مِن الدَيْنٍ مُضَاربَةلَمْ 
يَجُرْعِنْدَ أبي حَِفَة وما | اه المُضَارِبٌ بدَلِكَ يَكُونُ لَهُ ربْحهُ وعََي حسَاَئُهُ وَلايْرَا ِنْ دَيْنِ 
الَّالِب؛ لِأَنَ الْمَذْيُونَ لَا يبرا من الدَينِ إلا بِقَيْضٍ الطَالِبٍ» أو ذكيله أن ِإِبَاِِ عَنْ دَلِكَ وَل 
يُوجَذ واد مِنْ هذه اوجُوه َبْقِيَ لذن بحَالهِ ون عفد المضَاربَةِ يَضِي أن يَكُونَ رس الْمَالٍ 
مال في ييه وَالديْنُ يون مضمونا عل لِك ايها الأب يُوسْفَ وَمْحمدُ تجوز الْمُضَاربَُ 
تير امُضَارِبُ مِن الَّيْنِ. َوه : (وَمِنْ شَرْطِهَا أن يَكُون الرْبِحْ بَينَهُمَا مشَاعَا لا ي: يَسْتَحِقُ أَحَدُهُمًا 
ِل دَرَاهِمَ مُسَمَاة) أن شَرْط ذَلِكَ يَقْطَمْ الشركة لِجَوَازٍ أن لا يَخْصْلَ م ين الح إلا َك الام 
الْمْسَمَاةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ : إذَا دقُع إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَ بَةَ عَلَى أَنّ ما رَوَقَ الله فَللْمُضَارِبٍ مِانَهُ 
ِزْهم فَالْمُضَارَبَةُ َاسِدَة إن عَمِلَ فِي هذا ربح أ لم يَربَخ فَلَهُ أجْرُ مغله وَلَِسَ لَهُ من الرنْح 
شَيْة؛ لِأنهُ استؤقى عَمَلَهُ عَنْ عَفْدٍ فَاسِدٍ ِبَدَلٍ مدا َم يُسَلْمْ ليه الْبَدَلَ وَجَعْ إلى أر َو الْمِثْلٍ 
وَلَئِسَ لَهُ مِن الربْحِ شَيْءٌ كَمَا ِي الإِجَارَةٍ قَالَ أبُو يُوسُْفَ : لَه أَرُ مِئلِهِ لا يُجَاورُ به الْمُسَمّى. 
وَكَالُ محمد لَه الأَر بَالِمًا ما َع وحن أبِي بُوسْف أنه ذا َم َريخ لا جر له؛ لِآنْ التصارية 
الَاسِدة لأ تَكُونَ أثوَى من الصّحِيحةٍ وَمَعْلُومٌ أن الْمُضَارِبَ في الم لصَّحِيحَةٍ إذَا م يَرْبحْ لَْمْ يَسْتَحِقّ 
شَيْعَا قَفِي الْمَاسِدَةٍ أَوْلَى. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهُ لَهُ الأجِرُ رَبِحَ» أولَم يربخ ؛ لِأَنّهَا إِذّا فَسَدَتْ صَارَتْ 
إِجَارَة وَالإِجَارَةُ يَجبُ فِيهَا الأَجرُ رَبِحَ» أَؤ لَمْ يَربَخْء وَالْمَالُ في الْمُضَارَبَةِ الَْاسِدَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ 
الماك اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةٍ الصَّحِيِحَةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَ وَفِي الْكَرْحِيٌ لأَيَضْمَنُ عِنْدَ أبي حَنِيقَة 
عَلَى أَضْلِهِ أن الأجيرّ الْمُشْتَرَكَ لأيَضْمَنُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا هُوَ مَضْمُونٌ عَلَى أَضْلِهِمًا فِي تَضْمِينٍ 
الأجيرٍ الْمُشْتَرَكُء وَالْمُضَارَبَةُ الْمَاسِدَةُ قَدْ صَارَتْ إِجَارَةٌ بِدَلَالَةِ حوب أَجْرٍ الْمِثْلٍ فيهّاء 
وَالْمْضَارِبُ في كم الأجير الْمُشْمَرَكِ؛ ِأنّهُ ا يَستَحِق الأخر إلا بالْعمَلٍ (كولَة : وَلَا بُدَ أَنْ 
يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمَا إلَى الْمُضَارِبٍ لا يَدَ لِرَبٌ الْمَالٍ فيه) أَيْ لا يجُورُ أن يَشْتَرِطَ الْعَمَلَ عَلّى رَبٌ 
الْمَالِ فَإِنْ شَرَط عَمَلَ َب الْمَالٍ فَسَدَثْ اْمْضَاريةُ؛ أن رط يَمْع ُلُوصٌ يَدِ الْمُضَاربِ ملا 
مما بو التصدف كهذا بلاق لجاز الرب إن لماع لحيو انار بَهَ وَشْرِطَ عَمَلْهُمَا 
حَيِتُ يَجُورُ؛ لِأنّهُمَا لَيْسَا بمَالِكَيْنِ لِلْمَالٍ فُصَارًا كَالأَجتبِيّ بن ؛ لِأنَّ لِكُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأَحْدَ مَالَ 
الصَّغِيرٍ مُضَارَبَةَ فْإِنْ شَرَط عَمَلَ الصَّغِيرٍ فُسَدَتْ؛ ِنّهُ هُوَ الْمَاِكُ لِلْمَالِء وَالْمّكَانَتُ ذا شَرَطَ 
عمل مَوْله لم سد المضاربة؛ أن الْموْلى لا يذِك أكساب مكائبه فهر فيا كَالأختبي. قؤلة: 
(فَإذًا صَحَت الْمُضَارَيَةُ مُطلَقَةً) أي غَيْرَ مُمَيّدةِ بِالزّمَانِء وَالْمَكَانِء وَالسْلْعَةٍ (جارَ لِلْمُضَارِبٍ أَنْ 
شري وبع وَُسَافرَوَْضِعَ ويووع ويوَكُلَ) لإطلاقي التفدء ون الْمَْصُود دَ مِنْهَا الاسْتِرْبَاحُ وَهُوَ 
ا يَحْصْلْ إلا بالَجَارٍَ َيظِمُ ما ُو مِْ ضنْع الْجَارِوَالتوؤكيلُ» وَالْإِنِضَاعُ» وَالإِيدَاعُ مِنْ صُْعِهم 
وَعَادَتهِمْ وَلِأنَ لَهُ أن يَسْتََجِرَ فِي الْمَالِ بعوض فَإِذا أَيْضَعَْ حَصَلَ الْمَالُ ِمَيْرٍ عوّض فَهْوَ أؤْلى - 
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وله أن يَستأَجِرَ من يعمل مع ين الجا لذ لآ يقد يَفرُ عَلَى الَْمَلٍ فد وَلَهُ أن بنكلدة نا 
يَحْمَظ فِيه الْمَمَاعَ ؛ ِأنَهُ لا يَوَصّلُ إلى حِفْظِ إلا دَلِكَ وَلَهُ أن يَسََْجِرَ الذَّوَابٌ لِحَمْلِهِ؛ أن ارح 


صل بقل الْقاع بن مضع إلى مَوْضِم: وَأمَاالْمْسَافرَة بالْمَالٍ ِي الْمْضَارَبَةٍ المُطْلمَةٍ 


ع 


قَالْمَشْهُورُ أن لَهُ ذَلِكَ في , أو بر ولَهُ أن ينّجرَ ني جوع العجارَاتِ وَعَنْ بي يُوسْفَ لَيِسَ أ لَهُ أن 
يُسَافِرَ ِالْمَالٍ في الْمُضَارَبَةٍ ب الْمُطلْقَةِ في بَرٌ أو بَخْرٍ إلا بِإِدْنِ صَاحِبٍ الْمَالٍ وََكِنْ لَهُ أن يَحْرُجّ به 
إلى مَوْضِع يَقْدِرُ عَلَى الوُججوع مثه إلى أله في يليه يت مَعَهُمْ؛ لآَنَّ السّفَرَ بالْمَالِ فيه حََطَرٌ قلا 
يَجُورُ إلا بإِذْنٍ الْمَالِك. وَقَوْلَهُ : وَيُسَافِرَ بِالْمَالٍ وَكَدَ يَيَنَاهُ وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ فِي السَّفَّرِ دُونَ الْحَضْرٍ 
بن رأس الْمَالِ إن أن من امال في الْحَصَرٍ صَمِ وَنقَقَةُ طَعَامهِوَْرَابهِوَكسوثه وكوي 
وَعَلَْفُ الدَّوَابٌ التي َرْكَبُّهَا في سَفْرِهِ وَيَتَصَرّفْ عَلَيْهَا في حَوَائْجِهِء وَعْسْلٌ ثيَابه وَدْهْنُ السَرَاج » 
وَفْرَاش يََام عَلَيْهِ وَشِرَاءُ دَابَِ ة للوكُوب وَاسْتِئْجَارُهَا مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةِ؛ لِأنَّ هَذْهِ الأشْياءَ لآ بُدَ 
منهّاء وَأَمّا الدَّوَّاء وَالْحَجَامَةٌ وَالْمَضْدُ وَالادْهَانُ وَالاخْتِضَاتٌُ وَمَا يَرْجِعْ إلى إضلاح الْبَدَنِ فَهُوَ 
في مَالِهِ دُونَ مَالِ الْمُضَارََة وَفِي الْكَرْحِيٌ الدّهْنُ فِي مَالٍ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا. وكا مسن في مَالٍ 
الْمُضَارَبَةٍ كَالطَعَام والذايه َأَمَا الْقَاكِهةُ قَالْمُعْتَادُ مها يَجْرِي مَجْرَى الطَعَامٍ؛ وَالإدَامء و 
اللّحَمْ فَقَالَ بو يُوسْفَ أ أن يَأكُلَ مِنهُ كما كَانَ يَأكُلُ فِي الْعَادَةٍ 0 
وَمَعَُ من الثيّابٍ التي اكْتَسَاهَا وَمِن الطَعَام الّزِي | شْتَرَاهُ لِلنَمَقَه شَيْءٌ رَدّهُ إلَى مَالٍ الْمُضَارَبَةِ. كَوْلْهُ 


ءءء 


(وَلَيِسَ لَه أن يَدقَعَ الْمَالَ مُضَاَبَةَ إلا أن َأَدَنَ لَهُ رَبُ الْمَالٍ في ذَلِكَ)» َو يفول لد : ع1 


بِرَأيِك؛ لأنّ الشَّيْءَ ١‏ لمتر ايلك تارييةا وى القطو وه بلي ريط عجر أو التُويضٍ 
الْمُطْلَتٍ إِيِْ كَمَا في التَّوْكِيلٍ إن الْوَكيلَ لَيِسَ لَهُ أن يُوَكُلَ غَْرَهُ إلا ذا قِيلَ أ َهُ اغْمَلْ برَأَيك بخلافه 
في الإيدّاع؛ وَالإِنْضَاع ؛ لِأَنّهُ ذُونْهُ فَيَتَضْمئْهُ وَبِخِلافٍ الإفْرَاض حَيْتُ لا يَمْلِكُةُ وَإِنْ قِيلَ لَهُ : 
امل بِرَأَيِك؛ أنه َنِسَ مِنْ صَيِع الشّجارِ بَلْ هُوَ تبَوَْ َلْهِبَةِ وَالصَدَقة ما الدع مُضَارَبَةٌ في 
فول : اغْمَل بِرَأيك فَهُوَ مِنْ صَيِيع الشجَارٍ فول (وَإِنْ حص لَهُ رَبُ الْمَالٍ الُصَرُفَ فِي بَلَدٍ 
َيه أذ في سِلْعَةٍ بها َم يَجَرْلَهُ أن يَتجَاوَرَ ذَلِكَ)؛ لِأنَهُ ويل قيتَخْصّصُ وَكَذَا لس لَهُ أن 
يَدقعَهُ بضَاعَهُ إلى مَنْ يُحرِجهَا من يلك الْبَلَدِء لِأنهُ لأَيَْلِكُ الإخرَاج بتفْيه قلا يَمْلِكَ تَمْوِيضَهُ 
ِلَى غَيْرِهِ قن حرج إلى غَيرِ ذَلِكَ البَلدِء أو دَقَعَ الْمَالَ إَى مَنْ أخْرَجة لأَيَكُونُ مَضْمُوئا عَلَيه 
مُجَرْدِ الإِخرَاج حََّى يَشْمرِيَ به حَارج الْبَلدِ إن هَلْكَ الْمَالَ كَبلَ التَصَرْفٍ قلا ضَمَانَ عله وَكَذَا 
نَوْ أَعَادَهُ إِلَى الْبَنَدِ عَادَتْ الْمُضَارَ بَهُ كَمَا كَانَتْ عَلَى شَرْطِهَاء وَإِنْ اشْتَرَى به قَبْلَ الْعَوْدٍِ صَارَ 
مُخَالِفًا ضَامِئًا وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ؛ لِأنّهُ تَصَوُْفٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبٍ الْمَالٍ فَيَكُونُ لَهُ رِبْحَهُ وَعَلَي 


وَضِيعَتُهُ وَلاَ يَطِيبُ لَهُ الرّئْحُ عِنْدَهُمَا خِلاقًا لأبي يُوسُْفَء وَإِنْ اث شْتَرَى بِبَعْضِهٍ وَأَعَادَ بَقِيَهُ إلى 
البلد فيه قذر عا لشو .د ولا نقوة كدو ها أغاة:زالثاط التخصيص والتقير أذاقول خوك 


3-0-0 
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فقوم وو اذاي ل#####1أ#ذذذ تيلاي ييه 


هَذَا مُضَارَبَةَ بالنْضْف عَلَى أَنْ تَعْمَلَ به في الْكُوقَة أَْ فَاعْمَلْ به فِي الْكُوقَة أمَا ذا قَالَ وَاعْمَلُ به 
في الْكُوَةٍ الوَاوِ لأيِكُون تَفْيِدا وَلَّهُ أن يَمْمَلَ فِهَاء وَفِي يْرِهَا؛ لِأنْ الْوَاوَ حَرْفُ عَطفٍ 
وَمَسشُورَةٍ وَلَيِْسَ مِنْ حَُرُوفٍ الشّوْط: قَوْلّه : (وَكَذَلِكَ إِذَا وَقَتَ لِلْمُضَارَبَةِ مُدَّةَ مَعْلُومَةَ بعَيْنِهَا جَارَ 
وَبَطْلَ الْعَقْدُ بِمُضِيّهًا)؛ لأنّهَا تَؤْكِيلُ فَتَوَفَّتَ بِمَا وَقَنَهُ وَإِذا احتلمَا فِي الْعْمُوم» وَالْخْصُوص 
قَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَذّعِي الْعُمُومَ وَلَوْ قَالَ: اعمَلْ بِهِ فِي سُوقٍ الْكُوفَةِ فَعَمِلَ فِي الْكُوقَةِ فِي غَيْرٍ 
0 وَإِنْ قَال: مَل إلا في شوق الُوقةِ عل في غير سوق هو محا وَيكُود 
مَا اشَْرَاهُ ( لِنَفْسِهِء وَإِنْ قَالَ عَلَى أن تَْمَرِيَ مِنْ فُلان» أذ تييعَ ٠‏ مله صَح اليد ويس لَه أن يتعداة؛ 
ال ا قولهُ: (وَلَِسَ لِلْمْضَارِب أَنْ يَشْعَرِيٍ أب 
ا ا أو غَئْرِهَا مِثْلْ أن يَحْلِفَ رَبُ الْمَالِ عَلَى عَبْد 
أن اْمُضَارَبَة إذنّ ِي التُصَرْفٍ الَّذِي يَحْصْلُ به البح وَدَلِكَ بالمُصَرْفٍ فِيه مره بَعْدَ أَخَرَى 
بايغ في ملك َب َال ير قلا ص تصرقة ف كذ بن ل أذ تشترى من ق 
الام مان انها م َصِيرُ مود رب الْمَالِ كلا يقد ل ل 
لكر خززا نولا حلي العيكة إن قعل ضدن قَوْلّهُ : : (َإِنْ اذ شَْرَاهُمْ كَانَ مُشْثَرِ ره 
المْضَلرَ) أن الشراه مقى وَحَدَ قدا على لمعي تق علي ولو شُئَرَى شَيْنًا شِرَاءٌ فَاسِدًا مِمّا 
ُلك إِذًا فض فَلَيِسَ بِمُحَالِفٍ؛ أن الإْنَ في الشْرَاءِ عَامٌ في الصّجِيح» وَالْمَاسِدٍ وَذْلِكَ مما 
يْمْكِنٌ بَيْعْهُ بَعْدَ قَيْضِهِ. قَوْلهُ : : (َإِنْ كَانَ فِي الْمَانِ ربْح فَلَيْسَ لَهُ أن ر بكتري انق علق لنديوا 
أنه يَعْعِقٌ متي راض ميك زرك العاوه أر عي على الجلات مخز رك لبنح 
التصَدّفٌ. قَوْلَهُ : (قإنْ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَِ)؛ نه يَصِيرُ ‏ مُشَْرِيًا ِنَْسِهِ فَيَضْمَُ بِالنَقْدٍ مِنْ 
مَالٍ الْمُضَارَبَة َةِ. (قَوْلُهُ : إن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالٍ رِنْحٌ جار أن يشترِيَهُمْ) ِأنّهُ ا مَانِعَ من النُصَرُفِ ؛ 
إلا ظركة 0 يوه لاله يبر علي ينمه شك الباري. قَوْلْهُ: (فإِنْ رَادَتْ قِيِمَتْهُمْ عَتَقَ 
َصِيبْهُ مهم وَلَمْ يضْمَنْ لِرَبْ الْمَالٍ شَْنَ) أنه لصّدعَ مِنْ جهَته في زَادةٍ الْقِيمَةِ ولي تملك 
الرّيَادَة ؛ أن هذا شَيْ نبت مِنْ طَرِيق الْحَكُم مَصَارَ كما إِذ وَِنُْمََ يِه وَيكُوُ ولو بَْهُمَا 
عَلَى قَدْرٍ الملكِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةوَعِنْدَهُمَا عَمَقَ كُلّهُ وَوَلَوْهُ لِلْمْضَارِبٍ وَيَسْعَى فِي رَأْسٍ الْمَالٍ 
وَحِصَّةٍ رب الما من الوئح. قَوْلُهُ : (وَيَسْعى الْمُعتَقُ فِي قَذْرِ نَصِبهِ ِله) لِأنَ ذَلِكَ الْقَدر قَذْ سَلِمَ 
ل قِيمَتهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَقَمَ الْمَالَ امرَأَةٌ فَاشْتَرَى بِهِ الْمُضَارِبُ زَوْجَهَا 
صَمَّ الشرَاءُ وَبَطْلَ النُكاخ ؛ ان قذ دحل في مذكها بالشراء ولو ا شْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدَّاء وَفِيهِ 


فَضْلّ عَلَى رَأس لال خواة كر را الْمَالٍ أَلْقَا قاد شْتَرَى به عَبْدَا يُسَاوِي أَلْقَيْنِ ظَهَرَ 
مْضَاربٍ فيه نَصِيبٌ وهو وبع اي وَدلِكَ يضف الوح حَتى إن المصَارب لو أغتقه تقد نف 


فِي رُبْعِهِء وَإِنْ أَعتَقَهُ رَبُ الْمَالٍ نَمَذَ عِنْقُهُ في ثلاث أرباعِهِ وَلَوْ لَمْ يكن في قِيمَةِ الْعَبْدِ فَضْلُ عَلَى- 


ووم ياي ###11111111111أتخاي يللي يانه 


رَأْسِ الْمَالٍ فَلِسَ لِلْمْضَارِبٍ فِيه نَصِيبٌ حََّى لَوْ أعتَقَهُ ا يَْتِنُء وَإِنْ أَعَْقَهُ رَبُ الْمَالِ عَتَقَ وَصَارَ 
تشتؤفا لو أمن قالى قزق شري تارف حال التشارية علدين يقة دن راج يليما فلل ران 
الال فإ كل ابعل ولهقا يكون شك ولا برأ العال :ذلا يظهر بلنضارت هله سيت حت | 
الْمُصَار تلو أغنتوها عقا أو :مكتوقا لا ينكد حكله فى :واجن منيماء رن امتتهجا وت الجن 
نَظَرْتَ: إِنْ أَعْتَمَهُمَا مَعَا عَنَقَا جَمِيعًا وَيَضْمَنُ لِلْمُْضَارِبٍ حَمْسَمِائَةٍ مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرَاء 
وَوَلَآَؤْهُمَا جَمِيعًا لِرَبٌّ الْمَالِ ؛ لِأنّهُ نلف عَلَى الْمْضَارِبٍ نَصِيبَهُ مِن الرَبْح وَهْوَ حَمْسُِاتَةٍ َكَانَ 
ذَلِكَ ضَمَانَ إثلافٍ فُيَضْمَنُ مُوسِرًا كَانَ أو مُعْسِرَاء وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا مُتَفَرَا قن الْعَبْدَ الأوَلَ يَعْتَقُ 
كله ويَصِيرُ مُستَوفيًا رأ الْمَالِ وَيََعيّنُ لد الح ليح ذا عه د ِنُْهُ في يِضفِه وَيَكُونُ 
حَكُمْهُ كَحُكُم عَبْدِ بَيْنَ شَرِيكَيْنٍ أعتَقَهُ أَحَدُهُمًا. قَوْلُهُ : (وَإِذَا َقْعَ الْمْضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَة وَلَمْ 
ل ل ل ل ل 
المُضَارِبُ الثاني حَتّى ربح فإِذا ربح ضهن المُضَارِبٌ الْأوّلْ لِرَبْ الْمَالِ) وَهَذِِ وا الَْسَنِ عَنْ 

أبي حَنِيفَة. وَقَالَ أبنو يُوسْفَ وَمُملٌ: إذأعول وو ضون زيح : أو لَمْ يَرْبَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ الروَايةِ عَنْ 
أبي حَدِيفَةَ. وَقَالَ زُمَرُ يَضْمَنُ بالدّفْع عَمِلَ» ألم يَعْمَلْ» ثم ذَكَرَ في الْكِتَابٍ يَضْمَنُ الأَوّلُ وَلَمْ 
يَذْكْرْ النَاِي فَقِيلَ يَف أن لا يَضْمَنَ الَانِي عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنْ بكاء عَلَى اخْتلافِهم 
في مُوّع الْمُودع وَقِيلَ رَبُ الْمَالِ لجار إن شَاءَ ضَمْنَ الأرّلَ أو الثاني إجمَاعا وَُوَ المَْهُورْ 
وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَهُمَا وَكَذَا عِنْدَهُ َالَف له بينَ هذِِ وََيْنَ مُودع الْمُوع أَنَّالْمُودعَ لني يفيض 
لِمنفعَةٍ الأوَِ لا يحون ضَامئًا وَُنَا يَعمَلُ اْمْضَارِبُ الثاني تفع تبه از أن يَحُونَ ضَاِئاء ثم 
2 الأول فخت الاو 1 ْنَ الأول وَالثئِي؛ لِأنّهُ مَلكَهُ الضْمَانِ مِن جين حَالَف بالدّفع 
إلى غَيِِْ قصَارَ كَمَا ذا دقَعَ مَالَ نَفْسِه» إن كن ذلك رجة على الأزل يما ضون؛ لأنْهُ عَامِلُ 


لَه وَنَصِحٌ الْمُضَارَبَة وَالرْبْحُ بَبتّهُمَا عَلَى ما د شَرَطا؛ ملي الأول فكانة صية 


5 


بدا وَيَطِيبُ البح لاني وَلَا يَطِيبُ لِلأوَلٍ ؛ ِأنَّ النّانيَ يَسْتَحِقَهُ بِعَمَلِهِ وَلَا حَبْتَ فِي الْعَمَلِ) 
وال تيك مله المنتيو ,أداو الشعار :وهو لااتغرى عن تزع خزي. قَوْلْهُ :كنا دقع إل 
الْمَالَ مُضَارَبَةَ الضف وَقَدْ َذنَ لَهُ أن يَدْمَعَهُ مُضَارَبَة فَدََعَهُ بالثُنْتِ فَِنْ كَانَ وَبُ الْمَالِ قَالَ لَهُ 

اعْمَلْ عَلَى أن مَا رَرَقَ اليا يِفَانِ ِب الْمَلٍيِضفُ الرَئح وَلِلْمْضَارِبٍ الثاني ثُلْتُ الفح 

وَلِلْمُضَارِبِ الأول السّدْسٌ)؛ لِأَنّ الدَّفْعَ إِلَى النّانِي مُضَارَبَةَ كَدَ ضح لوجود الأ به مِنْ جهّة 
الْمَالِكِء وَوَبْ الْمَالِ رط لَِفِْهِ يضف جَمِيعٍ ما وَرْقَ الله فلم يق للاولٍ إلا ا لنُضْفٌ وَقَدْ جَعِلَ 
مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ُِلْثِ اْججميع لِلَئِي فلم يَبقَ لَهُ إلا السدمن. قُوْلَهُ : (وَإِنْ كَانَ قَالَ عَلَى أن ما رَرَقَكَ 
سي ا النَّانِي الثُلْتُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ رَبٌ الْمَالِ وَالْمْضَاربٍ الأول نِصْمَانِ) 


هرف ا 6701 


| 
إ 
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ا 0غ 


ع الس ا ل 0 


بَيْتَهُمَا جلف الأول ؛ ِأنّهُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ هُناك نِضْفَ ججمِيع الربْح فَافمَرَقَاء وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ م 
ربخت مِنْ شَيْءِ قبَيِِي وَبَينك نِصْمَانٍ وََد دَقعَ إلى غَيْرِِ الضف قَلِلئَانِي الُضفُ» وَالْبَاقِي بَئْنَ 
ا لِأنّ الأول شَرَط لِلكاني نِضف الرّبْح وَدَلِكَ مُفْوْض إِلَبْه من جَهَةٍ رَبْ الْمَالٍ 
يَستحِقُة وَقَد جَعَلَ رَبُالْمَالِ لَفْسِهِ يضف ما ربح الأولْ وَلَمْ يَربَحْ إلأ الضف فَيكُونْ َِنهُمَه 
َوْلَه : (وَإِن كَالَ لَه عَلَى أَنَ ما رَرَقَ الله مِنْ شَيْءٍ قَلِي نِضْفْهُ وَدَقَعَ الْمَالَ مُضَارَيَةٌ النَضْفِ فَلِلئَانِي 
يضف الرَبح وَلِرَبٌ المَالِ يِضفٌ الرئح وَلاَ شَيْء لِلْمُضَارِبٍ الْأَوّلِ) وَكَذَا إِذَ قَالَ لَهُ : فَمَا كان مِنْ 
فضلٍ فَبينِي وَبَينك نِضْمَانٍ وَدلِكَ لِأنَُ جَعَلَ لَِفِْهِ مُطْلَقَ الْفَضْلٍ فَيَكُونُ لِلئَنِي النَضفُْ بالشّرْطٍ 
رَيَخْرُجُ الأَوْلُ بِعَبْرِ شَيْءٍ. قَوْلُ: (قإِنْ شَرَط الْمُضَارِبُ الأول لِلنانِي ُلّعيْ الرْح مَلِرَبٌ الْمَالٍ 
الَف وَلِلْمُضَارِبٍ النَانِي الضف وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَلُلَِانِي سُدْسَ الرَبْح فِي مَالِه) لأنّهُ 
شَرَط لِلذَانِي شَيْئَا هُوَ مُسْتَحَقٌ لِرَبٌ الْمَالٍ فلَمْ يَنَقْدْ في حَقَهِ كن النّسْمِيةَ ني نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ لِكَوْنِ 
الْمْسَمّى صَحِيحًا فِي عَقْدِ يَمْلِكُهُ فَيلرَمُهُ الْوَمَاهُ بهِ» وَلَوْ قَالَ رَبُ الْمَالٍ لِلْمُضَارِبٍ: اعْمَلْ بِهَذًا 
الْمَالِعَلَى نما وق اللّهُ من شَيْءِ َلك كله وبي تلك ولعي كله مهو جار لدان ِب 
المَاِ سَوَا كان عَلَى الْعَبدِ ين أو لا إذَا لم يَشَْرِط عَمَلَ الْعَبْدِء وَإِنْ شَرَط عَمَلَهُ كَانَ عَلَى مَا 
شَرَط لِلْعَبْدِ إن كَانَ عَلَئْهِ دَيْنُ عِنْدَ أبي حَنِيفَة؛ أن من أضله نهدا كان على الَِْدِ ين َم 
لس يَسْتَحِقٌ الْمَوْلَى كَسْبَهُ. قال ألو فوشت وله ه فَهُوَ لِمَؤلهُ سَوَاءُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ أو لَمْ 
يكن َإِنْ قَالَ لَهُ اغْمَلْ بِهَذَا الْمَالٍ عَلَى أَنَّ ما رَرَقَ اللَهُ مِنْ شَيْءِ فَلَكَ ثُلْهُ وَلِعَبْدِك تُلمهُ وَلِي له 
َهُوَ جَائِرٌ أنِضًا وَالُلنَانِلِلْمْضَارِبٍ وَالقُلْتُ لِرَبٌ الْمَالٍ وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدٍ 
دَيْن فَالْمَشْوُوط لَّهُ مَشْرُوط لِلْمُضَارِب. وَإِنْ كَانَ مَدْيُونَا إن شَرَطَ عَمَلَهُ جار عِنْدَ أبي حَنِيمَة 
وَيَكُونٌ ذَّلِكَ لِلْعَبْدِ؛ٍ أن التشارف 3 يدرك كنت را كان اذتونا اله أبن حفقة وَإِذْلَمْ 
يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ فَهُوَ لِرَبٌ الْمَالٍِ؛ لأَنَّ الربْحَ لأ يُسْتَحَقُ إلأ بِالْعَمَلٍ وَدَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوطٍ عَلَيْهِ َلآ 
يَكُونُ لَهُ مِئْهُ شَيْء وَيَكُونُ لِرَبٌّ الْمَالِ؛ أنه كَالْمَْسَكُوتٍ عله فَيَسْتَحِقُهُ بز أسن مالف وال أن 
يُوسُْفٌ وَمُحَمدٌ: يكن لِمَُارب؛ لأ بك نْب عَبيو ون كان مون تي فبنا وا شَرَط 
ار 0 الكليك ا أو ردج 5 فَالْمُضَارَبَة جَايرَه وَمَا شرَط لَهُمَا مهو رب 


فنا دعُت عل نا سكت عل من الي الشعقة ب لم برأ مالف زإن أغطاة لمان 
م اي 0 ل 
بضَاعَةٌ وَِنْ قَالَ خُذْ هَذَا الْمَالَ عَلَى أن لك نِضف الرُبْح» أو و ثَلنَهَ وَلمُ يَرَذْ خلييينا امار 
جَائرَةَ وَلِلْمْضَارِبٍ ما شَرَط لَهُ» وَالْبَاتِي لِرَبّ الْمَالِء وَإِنْ قَالَ: 0 لي ضف اربج 
وَل يوذ على نهذ فالإشيهناة أنهاجايزة ويكون للمصارت/التطنف: وَإِن قال :على نيصف 


شاعو الود 2 سمي 
كتات المضارية ليق 


الرّح ِي وَلَك ثُلَمهُ وَلَمْ يذ عا هَذًا فَالئُلْتُ لِلْمُضَارِبء وَالْبَاتِي لِرَب الْمَالِء وَإِنْ قَالَ: عَلَى 
أن ما وََقَ اله ييا فهُوَ بجا لِأنَ الْبينَ كَلِمَهُ الْقِسْمَةٍ وَحِيَ تَفْمَضِي الْمُسَاوَ فيَكُونُ الرَبْح بَيْنَهُمَا 
صفَيْنِ» وَإن كال : عَلَى أنْنا َرِكَانٍ في الرّح جار وَيَكُونُ يَهُمَا يضفَْنِ ؛ لِأن الشركة تَْقَضِي 
الْمُسَاوَاةَ كَالَ الله تَعَالَى : «قَهُمْ سُرَكَاءُ فى أَلُّْثْ» [النساء: ؟1].» وَإِنْ قَالَ لِلْمُضَارِبٍ عَلَى 
أ لك مركا في الج جاو ند أبي يُوسْف وَالرْئْح ماضن آذ الخراك نكن ين الشركة 
وَالشَّرِكَة ته هن التساواة وَقَالَ مُحَمِّدٌ : الْمُضَارَيَةٌ فَاسِدَةٌ؛ أن الشّرْكَ عِبَارَةُ عن النْصِيبٍ وَهُوَ 
000 (مسألة) إذا ا شترَى المْضَارِبُ جار من مَالٍالْمضَاربَةِسَ ِب الْمَالِ أن يَطأهَا سَوَاء 
كَانَ في الْمَالٍ رخ أ لآ؛ لأنهُ ذا كان فيه ربح فَهِي * مُشْتَرَكَةٌ وَوَطْءُ الْمُشْتَرَكَةٍ ليَجُورُء وَإِنْ لَمْ 
يكن فيه ربح فلِلْمُضَارِبٍ حَقٌ يُْبِهُ املك ألا تَوَى أَنَّ رَبٌّ الْمَاكِ لَوْمَاتَ كَانَ لِلْمُضَارِبٍ أ أنْ 
يييعَهَا فَشْبَهَتْ الْجَارِيَة الْمُْتَرَكَة. قَوْلَهُ : (وَإِذًا مَاتَ رَبُ الْمَالِء أو الْمَضَارَتَ نطلث المُضَارية) 
أمّا ما مَوْتُ الْمُضَارِبٍ فَلِآنَ عَفْدَ الْمُضَارَبَةٍ عَفْدٌ لَهُ ذُونَ غَيْرِه فَأَشْبَه الْوَكَالَةَ وَمَوْتُ الْوَكيلٍ يُبْطِلُ 
الْوَكَالَهَ ل 0 وَالْمَوْتَ يُزِيلُ الإذْنَ» ون 
الْمُضَارَيَةَ تَؤكيلٌ» وَمَوْتَ الْمْوَكَلٍ يُنْطِلُ الْوَكَالَةَ إن ارْنَدَ رَبُ الْمَالٍ عَن الإسلام وَلَحِقَ بِدَارِ 
الْحَرْبٍ بَطْلَتْ المُضَارَبَةُ هذا عَلَى وَجْهَْنٍ ن إن سكم الْحَاكمْ بِلححاقهِ بَطلَثْ مِنْ يَوْم ازدٌ؛ دن 
بِدَلِكَ تَرُولُ أفلاكه وَتَنْتَقِلُ | وَرَنَنِهِ فَصَارَ كُمَوْته وَإِنْ لَمْ يُحْكُمْ بِلَحَاقِهِ و فهيّ فهِيَ مَوْقوَةٌ إن رَجَعَ 
ِلَى دَارٍ الإشلام مُسْلِمًا جَارَتْ الْمُضَارَبةُ وََمْ تنِطلء وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ كد اذ شْتَرَى بِالْمَالٍ عَرَضًا 
فَارْتَدٌ رَبُ الْمَالٍ بَعْدَ ذْلِكَ وَلَحِقٌ بِدَارِ الْحَرْبِ قبِعُ المُضَارِبٍ لِذَلِكَ الْعَرَض جَايرُ 4 أله لو امات 
في هَل الْحَالَةِ لم يَعَِل قلا يَعَِلَ برديِهِ قبْلَ الْحكُم بِلَحَاقِه وَالأَضْلُ أَنّ ملك الْمْوْتَذٌ مَوْقُوفٌ 
ِنْدَ أبي حَبيفة فتصَْفُهُ كذلِكَ وَعِندَهُمَا امه انث نِي حم الأملاك مَتصَرْفُ الْمْضَارِبٍ في 
حَالٍ رِدَّةِ رَبٌ الْمَالِ جَائْرٌ فَِنْ مَاتَ رَبْ الْمَاقِ أو قُتِلَء أ لَحِقَ بِدَا الْحَرْبٍ وَحَُكِمَ بِلَحَاقِهِ 
يطل ابمنا عِنْدَهُمَا؛ أن هَذِهِ الأَسْبَات تُزِيلُ الأملآكَ عِنْدَهُمَا أَنِضَاء وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ 
الْمَرْتَدَ فَالْمُضَارَ به عَلَى حَالِهَا فِي قَوِْهمْ جَمِيعًا نإِن مَاتَ الْمُضَارِبُ أذ قُيلَ» أذ لَحِقَ بدَارٍِ 
الْحَرْبِ وَحُْكم بِلَحَاقِهِ بَطْلَتْ الْمُضَارَبَةٌ؛ لِأنَّ هَذِهِ الأشْيّاءَ كَالْمَوْتِء وَأما الْمَرْأَةُ فَارْتَدَادُهَا وَغَيْدُ 
ارْتَدَادِهَا سَوَاءٌ إِجْمَاعًا سَوَاء كَانَتْ هِيّ صَاحِبَةَ الْمَالِ أو الْمُضَاربَة إلّا أن و أو تَلْحَقَ بِدَارٍ 
السب ب فَيْسَكَم بلَحَاقِها ؛ لِأن تا اوري أملاكها مَكَذَا لور في تَصَُفِهَ. قَوْلَهُ : (وَإِذَاعَوَكَ 
َبُ الْمَالِ الْمُضَارِبَ قَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حت اذ شتَرَى وَبَعَ فََصَرُفُهُ جَائرُ) ؛ لِأنّهُ وَكيلٌ مِنْ جَهَته وَعَرْلُ 
الْوَكِيلٍ قَضْدًا يَتوَقْفُ عَلَى عِلْمِه. َوْلَهُ ا 
ام كر دا الو ارو ل ا حَقَهُ 


2 


لخن 


3-0-0-0 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


ل 000 


يَجُورُ أنْ يَشْتَرِيَ بَِميهَا شَيْمَا آحَرَ) يَعْنِي الْعُرُوضٌ إِذ بَاعَهَاءِ ِأَنّهَا قَدْ صَارَتْ نَقدَا. قَوْلهُ: (وَإِنْ 

00 امال مام أذ نايبر قد قت كليس لَه أن يََصَرْفَ فيه هذا ذا كان من جل 
سٍ الْمَالٍ أما إِذَا كان َأ سٌ الْمَالٍ دانير وََلَِي نَضَّ لَهُ دَرَاهِمْ» أَوْ عَلَى الْعَكْسٍ قْلَهُ أن ييِيعَهَا 

0 ى الْمَالٍ اسْتِحْسَانَاء لِآنّ الرَبْحَ ل يَظْهَرُ إلا به كَذَا في الْهِدَايَة. 

(قَوْلُهُ : وَإدَا ارا وَفِي الْمَالٍ دُيُونَ وَقَد ربح الْمُضَارِبُ فِيهِ أجْبَرَهُ الْحَاكِمْ عَلَى اقْتِضَاءِ 

الدّيُونِ) ؛ ِأنّهُ ِمَنزِلَةٍ الأجير ؛ أن الرّبِحَ لَهُ كَالْأَخِرَقٍ وَلِأَنَ عَمَلَهُ حَصَل بِعِوَضٍ كَيُجْبَرُ عَلَى 

ِنْمَامِهِ كا لأَجير. 


و ا 


(َوْلهُ: ون لَمْ يكن في الْمَالٍ ربح لَمْ يَلرَمهُ الافيضًاء) لِأنّهُ َكل مخض وَهْوَ متيرع. وَالْمتَبَرَعٌ 
لا يُجَبَرُ عَلَى إِيِفَاءِ ما بع ب وَلآَنْ الديُونَ ملَكُ لِرَبٌ الْمَالٍ ولا حَط لَهُ فِيهَا قلا يُجبَرُ قَولَُهُ : 
(وَيُقَالُ لَهُ وَكُلْ رَبّ الْمَالٍِ في الافْتِضَاء) لِأَنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ إِلَى الْعَاقِدٍ فَلّا بُدَّ مِنْ تَؤكِيلِهِ ك لا 
يه - ع . 0 كُ .0 
وَفِي الْجَامِع الصّغِيرٍ يُقَال لَه لَهُ: أجلء مَكَانَ قَوْلِهِ " وَكُلٌ ٠"‏ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةٌ لِلْمُنَاسَبَةِ بَبْنَ 
الْوَكَالَة وَالْحَوَالَةِ فَإِنَّ مَعْنَى الْحَوَالَةِ : قل الَيْنِ من ذِمَّةٍ إلى ذِمَة ومَغْتى الوَكالةٍ: نَفْلَّ وَلَايَةِ 
التَصَرِّفٍ فَاسْتَعَارَ لَفْطَا الْحَوَالَةِ دار الذي بيع الجر كَالسَمْسَارِء وَالْيّع بالأخر يُجْبَرَانِ 
عَلَى الاقْتِضَاء ؛ ِأنّهُمَا يَْمََانِ بالأَجِرَةِ كان لخر لَهُمَا بَدَلَ عَمَلِهِمًا. وله (وعا اهلكيه 
مَالٍ الْمُضَارَبَةِ قَهُوَ مين الرّبْح دُونَ رَأْسٍ الال أ ل بح تَبَُ لأس الْمَالٍ وَصَرْفُ الْهَلَاكُ إِلَى 
مَا ُو الََُّ أَوْلَى كُمَا يُضْرَفْ ف ف الْهََاكُ إِلَى الْعَفْوِ فِي الرَّكَاةٍ. كَوْلَهُ (َإِن اد الهَاِكُ عَلَى البح 
فلا ضَمَانَ عَلّى الْمُضَارِبٍ)؛ لأن كال المضارية متبوضي على وش الأ مان فنا كالوفيكة 


ل ول : فِي هلاكو ورتم افك ذلك كنا بقار في الوويكة رنزاة كانت المضارةة 


ريو 


صَحِيِحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ فْهِيَ مَائَةٌ عد أبي حَِيفة وَِنْدَهُمَا إن كَانَتْ فَاسِدَة َالْمَالُ مَضْمُو ن. قؤله: 
(َإِنْ كانا افْعَسَمَا الرّبْحَ» وَالْمُضَارَبَة بحَالِهَاء ؟ نم ملَكَ الْمَالُ» أو بَعْضْهُ ترَادًا البح حَتّى 
يكتزين رَث الخال رأ سن مَالِهِ) أن قِسْمَةَ الرَْح | ا َصِح َبْلَ اسْتِفَاءِ َس الْمَالِ؛ٍ لِأَنَهُ هُوَ 


و 


م ل رذ نشل كي ة) أي عن رأ ا ا أنه 
امعسََا 2 الْأَلَ (وَفَسَحنحا المشارة. 8 عَقَدَاهَا وَمَلّكَ الْعَان) 0 ل 0 لي 


201001 


الْأرََ) أن الْمُضَارَبَةَ الأوَى كذ تَمَّتُ وَانْمَصَلَتْ وَالَايَةَعَقدُ جَدِيدٌ مَهَلَاكُ الْمَالِ فى ني 
ا يُوجِبٌ الِْقَاضَ الْأَوَّلٍ كَمَا إِذَا َع إَيِْ مالا آخَرَ. و :تغو ل لللشارب نييح افر 
وَالنَّيئَة لأنَهُ مِنْ ضُنْع | شّجَارِ وَعَذا إِذَابَعَإِلَى أجل * مُعْتَادٍ أمّا ذا كَانَ إِلَى أجل لا يَِيعُ اعجار 


إَِبّْهِ وَلَا هُوَ مُعْمَادٌ لَمْ يَحجَوْءِ لأنَّ الْأَمْرَ الْعَاّ يَنْصَرِ يك إلى العقرُوفي اين النامن وَلِهُذًا كَانَّ لَّهُ أَنْ 


كتَاتٌ المَضَارَيَةِ م 


1ر2 


(هِي) لَعَةَ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الضَّرْبٍ فِي الأزرض 111111010110100 


قال السيد «الحموي»: وفيه تأمل؛ لأن الصلح إذا كان عن مال يكون بيعًا 
والبيع يقتضي وجود المبادلة من الجانبين» انتهى. 

وفيه: أنه لا يلزم في المناسبة أن تكون من كل الوجوه» وقد اعتبرت هنا 
في قسمين من الصلح الصلح عن إنكار أو سكوت. 
قال الشارح: قوله : (مُفَاعَلَة) لكنها على غير بابها. 
يَشْترِي ابه ركوب وَلَيِسَ لَه أن يَشْمرِيَ سَفِيئَة ركوب وَلَهُ أن يَستكْرِيها اعْتِبَارًا لِعَادَةٍ التّبَارٍ 
وَل أن َأَدَنَ لعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ يي التجَارَةٍ ني الرُوَايَةِ الْمَسْهُورَة؛ ِأَنَهُ مِنْ صُنْع الشجَار وَلَوْبَاعَ؛ 


محر الَّمَنَ جار بالإججماع ما عنْدَهُمَا َلآ الكل يَمِْكُ لِك يا سْتِئْجَارِهَا أُوْلَى؛ لِأَنّهُ 
أثْوَق يله تَصَرّفاء ,وما عند أبي يوشت قلذلة يتنك الإقالة» ث3 الثم والتماء يقلات الوكيل 


ومع 3 


نه لا يَمْلِكُ الْإَالَه يَْنِي أن الوَكِيلَ عِنْدَ هما ينك الل وير لمن | أَنْهُمّا قَالَا في 

هم 16 ع 55 كعم مامه مو دوم 7 4 
الْوَكيلٍ إذَا أَخرَ النّمَنَ ضَمِنَ» وَالْمُضَارِبُ لَا ب يَضْمَنُ؛ لأن المُضَاربَ يَمْلِكُ أن ب تقل ثم 
يحم بتبيتة فكذلك يملك أن يوخ اداة ولا يضمن : َالْوَكِيل لا يَمْلِكُ أن يُقَايلَء ثم يم 


بِالنّسَاءِ فَِدًا أَثَرَ ضَمِنَ» وَأمّا أَبُو يُوسّفَ فَقَالَ: لا يَجُورُ تَأَخِيرٌ الْوَكيل وَيَجُورُ تَأَخِيرْ 
النقارت قفاوو ون الْمُضَارِبُ بِالنّمَنِ عَلَى رَجُلِء وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ أَيِسَرُ أو أَغْسَرٌ 
فَهُوَ جَائرٌ ؛ لذن | الْحَوَالَةَ مِنْ عَادَةِ الُجََارِ؛ بال انا مكار ون اليا رريو انخان لذي 


مو و مو 


أكتر مما يمك نّ مِن اقْتِضَاءٍ الْمُْحِيلٍ وَليْسَ هَذَا كَالْوَصِيّ إِذَا اخْتَالَ بمَالٍ | مَتِيم فإنه يَعْتَّبْرٌ فيه 


الأضلح؛ أن تَصَرُقَهُ مُقَيَدْ بِشَرْطٍ | لطر مَِنْ كَانَ ذَِكَ أَصْلّحَ جَارَ إلا لَم يَجُزْ؛ ل ا 
يَتَصَرَّف للبت عَلَى وَجْهِ الاختَاط كَمَا لا الحيّاظ فيه لا يَجُورُوَتَصَرْفُ الْمُضَارِبٍ عَلَى عَا د 


م ام رس 


لجاز يما فِيمَا اعْتَادُوهُ جَارَء وَإِنْ قَالَ رَبُ الْمَالٍ لِلْمُضَارِبٍ :لا تب إلا بالئقدٍ لم يكن يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ 
إلا بلقدء أن الْمُصَارَية يَدْشُُهَا لتَخْصِيص وُلَهُ في وَلِكَ مقع وَهُوَ ميل الْمَالِ قن مر َهُ أن 
َبيعَ بالنّسِيئةٍ فلَهُ أن يبع افد وَالنّسِبئة؛ لِأنَ بالنَْد حَيْرًا لَه وَإنْ نَّهَاهُ عنْهُ ما لَو وَكَلَ وجلا 

أن يبِيعَ لَهُ عَبْدَا بأَلْفِ وَلَا ير عه بأكثْرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أن ييِعَهُ َألَفٍ وَيِمَا رَادَ عَلَيْهِ قَوْلّهُ : 7 
يُرَوُحُ د55 أكانية كان القمار 9 فا لعن كلانه تدرف رن ل بِالْمُضَارَبَة مِنْ غَيْرِ 


000 


عَرَضية وكا الأمة ففان أثو خيفة وق لشف باذ النَكاحَ لَيْسَ من التْجَارَةِ بدَلِيلٍ 


أذ الْمَأدونََ لا َلك تَزويجَ تَْسِهَا وَكَالَ أو يُوسف: : لهأ أن يُريْج | الْأَمَدَ أن ني تَروِيجِهًا 
تَخصِيل عِرَضٍ وَهُوَ الْمَهْرْ فصَارٌ كَالبَيع وَلأنَّ في تَرْوِيجِهَا سُقُوط نَفَقَيِهَا عَن الْمَوْلَى وَلَيْسَ 


لِلْمْضَارِبِ أَنْ يكَاتِبَ؛ دن الْكِتَابَةَ لَبْسَتُ من التََجَارَقٍ انتهى. 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


هر 5 2 مج 6 كل ا وم . ف - وام 0 ضر 
رول وز عابي )راقا وم 
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(وَرَكْنْهَا الإيجَابُ وَالقَبُولٌ ا 11110100000 


مو سمس 


قوله: (وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا) قال الله تعالى : «#وءحَروتَ يَصَربْونَ في الْارضٍ يِبتَعُونَ من 
عَضَلٍ أَسَّهِ» [المزمل : ]٠١‏ يعنى: يسافرون في الأرض للتجارة» وسمي هذا 
العقد بها؛ لأن المضارب حبر ف رمن الما لطلب الرَبْح وأعن الحهاد 
يسمون هذا العقد مقارضة وقراضًا من القرض وهو القطع؛ لأن صاحب المال 
يقطع قدرًا من ماله ويسلمه للعامل وأصحابنا اختاروا لفظ المضاربة لموافقة 
لفظ النص «منح» موضحًا. 

قوله: (فِي الرَبح) وإن لم يشتركا في الربح خرج العقد إلى البضاعة أو 
القرض كما يأتي. 

قوله: (وَعَمَلٍِ) بالرفع كذا ضبطه الشارح» انتهى «شلبي). فيكون عطقًا 
على قوله عقد فيقتضي أن حقيقتها العقد والعمل وهو ينافي ما بعده من قوله: 
(وَرَكْنْهَا . ..إلخ)»: فلو كان مجرورًا عطمًا على مال والجار والمجرور في قوله 
بمال متعلق بمحذوف تقديره وتكون لكان وجيهًا وعبارة «الهندية» أما تفسيرها 
شرعًا فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل 
من الاخرء انتهى. وهو يؤيد ما قلنا. 

قوله: (وَرُكْنْهَا الإيجَابٌ وَالقَبُولَ) قال «الحموي» في شرحه وركنها اللفظ 
الدال عليها كقوله: ديقت الك هذا المال مدا وده ا ووم أو معاوضة أو 
معاملة أو خذ هذا المال واعمل به على أن لك من الربح نصفه أو ثلثه أو قال: 
ابتع به متاعًا فما كان من فضل فلك منه» كذا أو خذ هذا بالنصف» بخلاف 
خذ هذا الألف واشتر هرويًا بالنصف ولم يزد عليه فليس مضاربة بل إجارة 
فاسدة له أجر مثله إن اشترى وليس له البيع إلا بأمر» انتهى. 


ويقول المضارب: قبلت أو ما يؤدي هذا المعنى» انتهى «قاضي زاده». 


كتَابٌ المَضَارَبَة م 


وَحْكْمُهَا): أَنْوَاعٌ لأَنَهَا (إِيدَاعٌ ابْيدَاة). 

وَمِنْ جيل الصَّمَانِ : أن يُفْرِضَهُ المَالَ إلا ورْهَمَا ثم يَعْقِدُ شَركَة عَنَانِ الدّرْهَم 
وَبِمَا أفْرَصَهُ عَلَى أَن يَعْمََا وَالرَئحُ بََْهُمَا ؛ م يَعْمَلْ المُسْتَفْرِضٌ فَقَظْء فَإِنْ هَلْكَ 
قَالفَرْض عَلَيْهِ .ود تَؤكيلٌ مَعَ العَمَلِ) لَِصَرٌفِهِ بأَمْرِه 1110101010أذأذ1آم ا 


قوله : (وَحَُكُمُهَا: أَنوَاءٌ) لكنها بأنظار ممختلفة. 

قوله : (لِأَنّهَا إِدَاعٌ ابْتِدَاء» وذلك لأنها قبض المال بإذن مالكه لا على وجه 
المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض على سوم الشراء؛ أي: إذا سمى له ثمنًا ؛ 
لأنه قبضه بدلا وبخلاف الرهن؛ لأنه قبض وثيقة «منح). 

ولو حذف قوله لأنها ويكون قوله إيداع بدل مما قبله ما ضر وقوله ابتداء 
امراك كرة وى اللتاة لكاي انها خرن اد ور لو بام 
والبقاء سواءء فإن قيل: أراد الإيداع حقيقة» وهى فى البقاء أمانة» قلنا: هذا 
غير ظاهر» فتدبر. 0 

وله (وَمِنْ جِيّلٍ الضَّمَانٍ ...إلخ) ليست هذه حيلة في المضاربة» بل قد 
خرج العقد إلى الشركة في رأس المال» وقد ذكر ذلك الشارح» وذكر قبلها 
خيلة أخرق فقال: :وإذا أزاد أن يجعلة عليه مهمون أفرقيه راس المال كله 
ويشهد عليه ويسلمه إليه ثم يأخذه منه مضاربة ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين 
به في العمل» فإذا عمل وربح كان الربح بينهما على الشرط» وأخذ رأس المال 
على أنه بدل القرض» وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض وإن هلك هلك 
على المستقرض وهو العامل انتهى. 

قوله : (نُمَ يَعْقِدُ د شَركةَ عَنَانِ) وهي لا يلزمها أن يكون الربح فيها على قدر 
المال» فلهما أن يتفقا على مناصفة الربح «حلبي)». 

تولك (غلى أن نفملة):ذكره لك لو فرظ العيين على ١‏ حدهنا سنت كنا 
مر فيها والمفسد اشتراط عمل أحدهما لا الإطلاق. 


قوله : (وَتَوْكيل م مَعَ العَمّلِ) حتى يرجع بما لحقه من العهدة عليه «منح». 


لل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير اضر جره ايع لتا 


(وَشَرِكَة إِنْ رَبِحَ وَعَصَبّ إِنْ خَالَف وَإِنْ إن اخان) وت الماك (يقدة) لشي ورور خافية 
الا لفن 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(وإِجَارَةٌ كَاسِدَةٌ إن فَسَدَتْ قلا رِبْحَ) لِلمُضَارِبٍ (حِيَِيِذٍ بل لَهُ 
أَجْرُ) مِئْل (عَمَله مُظلَقًا) رَبِحَ أو لا ا 0 


قوله: (وَشَركة إِنْ رَبِحَ) لأن الربح حصل بالمال والعمل فيشتركان فيه 
المنح). 

قوله: (وَعْصَبّ إِنْ خَالفَ) لتعديه على مال غيره فيكون ضامئًاء واستشكل 
ارات عد المعزوور ارج عو انق 10 1ل فقن 1[ جار الها يتور 
إذا ال د ل 0 يتحقق إذا ا وكلا 
الك كن كن رش د اف 0 

فإن قلت: قد صلحا أن يكونا حكمًا للفاسدة. 

قلنا: الأركان والشروط المذكورة هنا للصحيحة» فكذا الأحكام على أن 
الغصب لا يصح حكمًا للفاسدة؛ لأن حكمها أن يكون للعامل أجر عمله» ولا 
أجر للغاصب» انتهى مختصرًا. 

قوله : (وَإِنْ أَجَارٌَ رب المَالٍ بَعْدَهُ) حتى لو اشترى المضارب ما نهى عنه ثم 
باعه وتصرف فيه» ثم أجاز رب المال لم يجز «(منح) فيضمن بالغصب» ويكون 
يطيب له كالغاصب والمودع إذا تصرفا وربحا فإنهما على الخلاف المذكورء 
انتهى (شلبي ) عن «الغاية». 

وفي «سري الدين» عن «الكافي» أنه بعد الإجارة يكون كالمستبضع» 
انتهى. وفيه مخالفة لما هنا كل المخالفة وينبغى اعتماد ما هنا. 

قوله : (لِصَيْرُورَتِهِ غَاضِبًا بِالمُخَالَقَة) فيه تعليل الشىء بنفسه. 

قال الشارح: قوله : (بَل لَهُ أِرُ مِثْلٍ عَمَلِهِ مُطْلَهَا) لأنه لا يستحق المسمى 


كِنَابُ المَضَارَبَةِ وم 
(لا يُزَاد عَلَى المَشْرُوط) خلاقًا لِمُحَمَدِ وَالئَكَائة. 

(إلّا في وَصِيّ أَحَدَ مَالِ يتم مُضَارَيَة فَاسِدَةٌ) كَشَرْطِه لِتفْسِهِ عَشَرَةَ دَرَاهمَ. 

دقلا شَيْءَ ءَ لَه فِي مَالٍ اليَتيم (إِذًا عَمِل) «أشباه» فَهُوَ اسْيَثْنَاءٌ مِنْ أَخْرٍ عَمَلهِ. 

(3 القايذ زلا شنا قها أنذ (مفتنيفة راذا انين (ودكة إنقاك إلى اغر 
مَعَ شَرْطِ الرّبْح) كُلَهِ (ِلمَالِكِ ب بضاعَةً) فَيَكُونُ وَكِيلا مُتَبَرَعًا. 


ل مه + 


(وَمَعَ شرطه لِلعَامِلٍ قَرْضٌ) لِقِلَِ ضَرَرِه. 


لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانًا؛ فيجب أجر المثل. 
وعن أبي يوسف إن لم يربح» فلا أجرلهء وهو الصحيح؛ لغلا تربو 
الفاسدة على الصحيحة شيخنا عن ابن الغر على (الهداية» انتهى «أبو السعود). 
قوله: (لا يُزَاد عَلَى المَشْرُوطِ) كما هو حكم الإجارة الفاسدة المنح»). 


500027 


قوله : (إلّا ِي وَصِيْ أَحَدَمَالِ يَتِِم مُضَارَبَة ظاهره أن الوصي له أن 
يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح» وسيأتي بيانه في الفروع. 

وأفاد الزيلعي أن له أن يدفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة 
عن اليتيم كأبيه. أبو السعود ومثله لل«بيري» عن «البزازية». 

قوله: (فَهُوَ اسْتَْنَاء مِنْ أَجْر عَمَلهِ) لا حاجة إليه؛ ل 
الذي وقع فيه بقوله: (قلا شَيْءَ لَهُ)) وذلك لأنه يحتمل أن يكونا ستثناء من 
قوله: (بل له أجر مثله) أو من قوله: (بلا زِيَادَةِ)» والمؤلف قصد التوضيح. 

قوله: (مُتَبْرُعَا) أي : بعمله حيث لم يشرط له جزءًا من الربح. 

قوله : (لِقِلَّةِ ضَرَرِه) قال في «التبيين»: وإنما صار المضارب مستقرضًا 
باشتراط كل الربح له؛ لأنه لا يستحق الربح كله إلا إذا صار رأس المال ملكا 
له؛ لأن الربح فرع المال كالثمر للشجر وكالولد للحيوان» فإذا شرط أن يكون 
جميع الربح له فقد ملكه جميع رأس المال مقتضى وقضيته أن لا يرد رأس 
المال؛ لأن التمليك لا يقتضى بالرد كالهبة لكن لفظ المضاربة يقتضي رد رأس 
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هت ولوس عِ مه حي 2 بع 2 -ه و 0 00 ا 8و 
(وَشَرْطهَا) أمور سَبْعَةَ (كؤن رأس المّالٍ مِنَ الآثمَان) كَمَا مَىَّ فى الشركَة» وهو 
7 ل له 0 5 1 0 
مُعلوم لِلَعَاقَدِينِ. 
سه و08 . يك عقر سنج وم 60 أيه 5 2 2 لس ص اد 
(وَكَمَتْ فِيه الإِشَارَةُ) وَالقَوْكَ في فَدْرِهِ وَصِمَتِهِ للمُضَارِبٍ بِيّمِينِهِ وَالبيَْه لِلمَالِكِ. 


7ه رَبَهُ بدَيْنِء قَإِنْ عَلَى المُضَارِبٍ لَمْ يَجْرْ وَإِنْ عَلَى ثَالِثِ جَارَ وَكْرِهَ 


الفال فجعلداء قرضًا لاتساله على المعنيين غسلا يهما»:ؤلآن القرضن أذنى 
التبرعين؛ لآنه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه عنهماء فكان 
أولى لكونه أقل أضرارًاء انتهى. 

قوله: (سَبْعَةُ بضم قوله ومن شروطهما. 

قوله: (كَوْنّ رَأْس الما مِنَّ الأَنّمَانِ) لأنها شركة عند حصول الربح» فلا 
بد من مال تصح به الشركة» وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة» 
انتهى «(منح). 

وجوازها بالتبر إن كان رائجًا وإلا فهو كالعروضء فلا تجوز المرابحة 
عليه» وجوازها بالفلوس قول محمد. 

قوله: (وَكَفَتْ فِيه) أي: في كونه معلومًا. 

قوله: (الإِشَارَة) كما إذا دفع إلى رجل دراهم مضاربة» وهو لا يعرف 
قدرهاء فإنه يجوز فيكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه والبينة 
للمالك. 

قوله: (لَمْ يَجُْ) لأن الدين الذي عليه لا.يصلح رأس مال لكونه مضمونًا 
عليه» ومن شرط المضاربة كون رأس المال أمانة عند المضارب إلا أن يعين 
البائع أو المبيع عند الإمام رضي الله تعالى عنه «حموي» وما اشتراه له والدين 
في ذمته (منح) والأوجه تأخير هذا عنذ قوله: (كوَن رَأْسِ القال) عينا ل دناه 

قوله: (جاز) لأن هذا توكيل بالقبض وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض 
الدين وذلك جائز «زيلعي). 

قوله : (وَكُرة) لأنه شرط لنفسه منفعة قبل العقد» ويظهر هذا في المسألة التي 


كتَاتٌ المَضَارَبَة لض 
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وَلّو قَالَ: اشْمَرٍ لِي عَبْدَا َسِيئَة نُمّ بِعْهُ وَضَارب بِكَمَنِهِ َمَعَلَ جَارَ كَقَولِهِ لِقَاصِبٍ أو 
مُمْتَؤْدع أو مُسْتَنْضَع : اعْمَلْ بِمّا في يَدِكَ مُضَارَبَةَ بِالنسْفٍ جَارٌ ١مُجْتَبَى).‏ 

(وَكَونُ رَأْسٍ المَالٍ عَيْئَا لا دَيْنَا) كُمَا بَسَطَهُ في «الذَُوَرِ). 

(وَكَوْنَهُ مُسلمًا إِلَى المُضَارِب) لِيْمْكِنَهُ التٌصَرُفُ. 

(بِخِلَانفٍ الشَّرِكَة) لأنَّ العَمَلَ فِيهًا مِنَ الجَانِبيْنِ. 


بعد قوله: (وَلَو كَالَ: اشّْئَر لي عَبْدَا نَسِيعَةٌ . . .إلخ) هذا يفهم أنه لو دفع عرضّاء 
وقال له: بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولى» وقد أوضحه الشارح» 
وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض» وحيلة أخرى ذكرها الخصاف: أن 
يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري 
هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه. 
قوله : (نَسِيئَة) أي : بثمن مؤجل. 
قولة (افمل يما فل أبرك) أى ركان هما تحر :فيه المقازية 
قوله: (وَكَوْنْ رَأس المّالٍ عَيْنَا) ؛ أي : معيئًا وليس المراد بالعين العرض. 
قوله : (كُمَا بَسَطَّهُ نى «الدُّرّرِ)) هو كالذي قدمه في الدين قريبًا. 
أي : على وجه الكمال» فلو شرط أن يكون المال كل ليلة عند المالك فسدت 
المضاربة «قهستانى). 

وقال الأسبيجابى: إذانرد النضازت :"راس الفال.غئ المالك».وامره :أن 
ما شرطا؛ لأنه لم يوجد صريح النقض ولا دلالته لأنه صار مستعيئًا به على 
العمل» وإذا وقع العمل من رب المال إعانة لا يجعل استردادًا» بخلاف ما إذا 
شرط عمل رب المال حال العقد أفسده» انتهى «شلبى») بتصرف. 


قوله: (لأَنَّ العَمَلَ فِيِهًا مِنَّ الجَانِبَيُْن) فلو شرط خلوص اليد لأحدهماء لم 


قوله: (لِيْمْكِنَهُ النٌصَرُفٌ) لأن العمل من جانبه ولا يمكنه إلا بالتسليم إليه؛ 
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(وَكَوْنْ ريح يَْتّهُمَا شَائِعًا) فلو عَيّنَ قَدْرَا َسَدَتْ. 
(وَكَوْنْ نَصِيبٍ كُل مِنْهُمْ مَعْلُومًا) عِنْدَ العَقْدِ. 
| ومن شُرُويلهَا ل سنن َّ حَنَّى لو شَرَط لَهُ مِنْ رَأْسِ 


دفي «الجَلالئُةه كر شري هات ووااان ح أو يَقْطمَ الشَّرِكَة فيه 
يُمُسِدُهَاء َإِلّا بَظلّ الشَّوْظ وَ صَمَّ العَقّدٌ اغْتِبَارًا بِالوَكَالَةِ. 


تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل» انتهى (منح). 

قوله: (شَائِعًا) أنصافًا أو أثلانًا مثلّا لتحقق المشاركة بينهما في الربح قل 
أو كثرء قاله فى «البرهان). 

وفي «البحر»: الرابع أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والثلث لا سهمًا 
معيئًا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة» انتهى «١مكي»‏ ملخصًا. 

قوله: (مَعْلُوما عِنْدَ العَقْدِ) لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب 
فساد العقد. انتهى «درر). 

قوله: (فَسَدَتْ) لأنهما شرطان لا يقتضيهما العقد. 

قوله: (يُوجِبٌ جَهَالَةَ فِي الرّبْح) كما إذا شرط نصف الربح أو ثلثه بأو 
الترديدية؛ انتهى «حلبى). 

قوله: (أَو يَفْطَعَ الشَّركَة) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة» انتهى 
«حلبى). 

وأورد الأكمل شرط العمل على رب المال فإنه يفسدها وليس بواحد منهما. 

52 : بآن المراد بالفساد ما بعد الوجود. وهي عند | شتراط ذلك لم 
توجد المضاربة أصلًا ؛ إذ حقيقتها أن يكون العمل فيها من طرف المضارب. 


قوله: (وَإِلّا بَطَلَ الشَّرْطٌ) أي : إن لم يكن واحدًا منهما كاة شتراط الخسران 
على المضارب انتهى «حلبي» أو عليهما (حموي). 
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(وَلَو ادّعَى المَضَارِبٌُ قَسَادَهًا ؛ َالقَوْلُ لِرَت المال يمحيو َلِلمْضَارِبٍ) الأَصلٌ 
أن القَوْلَ لِمُذَّعِ الصَّحَة فِي العُقُودٍء إِلَا إِذَا قَالَ رَبُ المَالٍ: شَرَظْتٌُ لَكَ تُلْتَّ ١‏ الرَبْح 
لاعفو وقاك الفضاوت” الخلك #قالكون ررثة العالة ولو فقو انهاه انه لود 
ِيَادَةَ يَدَعِيهَا المُضَارِبُ ١خَانيّة)‏ وَمَا في «الأشبَاه) فيه اشْيبَاةٌ فَافْهَمْ]. 


قَالَ المُصَئفٌ: [(وَيَمْلِكُ المُضَارِبُ فِي المُظَلَفَةِ) الَّتِي لَمْ تُقَيّدْ بِمَكَانٍ أو مان أل 


وقال قاضى زاده فى «تكملته»: شروطها نوعان صحيحة» وهى ما يبطل 
القن قر فووا سلة ْ ْ 

وهي نوعان: نوع يفسد العقدء ونوع يفسد في نفسه. ويبقى العقد 
صحيحًاء انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَلَّو اذَّعَى المُضَارِبُ فَسَادَهَا) الأخصر الأوضح أن يقول: والقول 
لمدعي الصحة منهما. 

قوله: (وَلَو فِيهِ فَسَادُهَا) لأنه يمكن أن لا يظهر ربح إلا العشرة فاسققا عا 
مؤدٌ إلى قطع الشركة في الربح. 

قوله: (وَمَا فِي «الأَشْبَاه») من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال 
رب المال: شرطت لك الثلث. وزيادة عشرة» وقال المضارب: الثلث» 
فالقول للمضارب. انتهى. 

قال المصنف: إن الحكم المذكور مطابق للقاعدة المذكورة. فإن 
المضارب يدعي الصحة. وهكذا ذكره ابنه الشيخ صالح في «حاشيتها» ولا 
وجه لما ذكره «الحموي» في حل هذه العبارة. 

قوله: (فِيه ل ا حار عز اك موي 8 داخل فيها. 

قال الشارح: قوله: (الَتِي لَمْ تُقبّد 2 بمَكان ...إلخ) والمناسب زيادة أو شخص 
بعينه فإنها حينتذ من المقيدة كنا حمق داضي راوقهة 1] ذا كان مقيدة :1" 
يجوز للمضارب أن يعمل في غير ذلك المقيد» أفاده الشلبي» وكلام المؤلف 
على حذف أي التفسيرية» فهو بيان للمطلقة. 
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وَالشركَةَ وَالْخَلط بِمَالٍ نَفسِه. 
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(إلَا بإدنِ أو اعْمَل بِرَأَيكٌ) إِذ الشَّْءٌ لا يَتَصَمَنُ مِثْلهُ. 
(5) لا (الإِفْرَاضٌ وَالاسْيَدَانَةٌ وَإِنْ قِبِلَ لَهُ دَلِكَ) أي: اغْمَّل بِرَأَيِكَ لأَنَهُمَا لَبْسَا 


وقسم آخر: ليس من المضاربة المطلقة؛ لكنه يحتمل أن يلحق بها عند 
وجود الدلالة وهو إثبات الشركة في المضاربة بأن يدفع إلى غيره مضاربة أو 
يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره» فإنه لا يملك هذا بمطلق المضاربة؛ 
لأن رب المال لم يرض بشركة غيره» وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة» 
فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة» لكن يحتمل أن يلحقها بالتعميم. 

وقسم: لا يمكن أن يلحق بها وهو الإقراض والاستدانة على المال؛ لأن 
الإقراض ليس بتجارة» وكذا الاستدانة على المال بل تصرف بغير رأس المال 
والتوكيل مقية رامن العا لا انديى: 

قوله: (وَالخَلْطَ بمَالٍ َفْسِهِ) هذا إذا لم يكن الخلط متعارقًا في تلك البلدة» 
وإلا لم يضمن به على ما قالوا «قهستاني») عن «قاضي خان). 

قوله: (إذ الشَّْءْ لَا يَتَضَمَنُ مِثْلّهُ) هذا إنما يظهر علة لنفى المضاربة؛ لا 
لفق ا نشركة وال مان ار ارويكول: قات 
أعلى من المضاربة؛ لأنها شركة في أصل المال» وأورد على قولهم؛ إذ الشيء 
لا يتضمن مثله المأذونء فإنه يأذن لعبده والمكاتب له أن يكاتب» والمستأجر 
له أن يؤجرء والمستعير له أن يعير ما لم يختلف بالاستعمال. 

وأجيب : بأن هؤلاء يتصرفون بطريق الملكية لا النيابة» والكلام في الثاني. 

أما المأذون» فلأن الإذن فك الحجرء ثم بعد ذلك يتصرف العبد بحكم 
العالكية الأصلية» والمكاض ضار هرا يذاه والميتا جر والمستعير ملكا 
المنفعة. 

قوله: (وَلَا الإِفْرَاض وَالاسْتَدَانَةُ قال في «شرح الأقطع»: لا يجوز 
للمضارب أن يستدين على المضاربة» وإن فعل ذلك لم يجز على رب المال» 


كات المقيارة لق 


ل ال ٠‏ (مَا لم يَنُضّ) المَالِكُ (عَلبْهِمَا) فِملكِهِمَاء 
وَإِنِ اسْتَدَانَ كَانَتْ شَرِكَة وجو وَحِينْيِذ» (مَُلّو اشْتَرَى بِمَالٍ المُضَارَبَةٍ نو دن وَقَصَرَ 


ألا ترى أنه إذا اشترى برأس المال فهلك قبل التسليم يرجع المضارب عليه 
بمثلهء وإذا كان كذلك فرب المال لم يرض أن يضمن إلا مقدار رأس المال» 
فلو جوزنا الاستدانة لزمه ضمان ما لم يرض به؛ وذلك لا يصحء وإذا لم يصح 
باستدانته على رب المال لزمه العين خاصة» وقد قالوا: ليس للمضارب أن 
يأجذ سفتحة» لأن ذلك امتدانة :وهو لا يملك الاستدانة» وكذلك لا يعطى 
سفتجة لأن ذلك قرض» وهو لا يملك القرض» وكرقان 80 اسمزيير ا يك 
انتهى «شلبي» مختصرًا. 

قوله: (وَإِنِ اسْتَدَانَ) أي : بالإذن كانت شركة وجوه؛ في «الهداية» كانت 
بمنزلة شركة الوجوهء وهي أولى وإطلاق الشركة يقتضي التساوي؛ فلذا كان 
هما تسيو اله على ْ 


وفي «سري الدين)» عن «السراجية»: وصورة الاستدانة: أن يشتري 
بالدراهم أو الدنا تر عدم اشترى يراس المال 2 اشين: 

كما إذاامُ شترى سلعة بثمن دين وليس عنده من مال المضاربة شيء من 
جس ذلك الثمن فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة ولم يكن من 
الاستدانة في شيء (قهستاني). 

والظاهر أن ذلك محمول على ما إذا كان ما عنده يوفى بثمن ما اشترى» فلا 
يقال إنه بعدم الدفع عند العقد مستدين» وأما إذا لم يوفء فلا شك أن ما زاد 
عليه استدانة» وفي «البدائع» كما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال 
مال المضاربة ثيابًا ثم استأجر على حملها أو قصرها أو فتلها كان متطوعًا في 
ذلك كله؛ لأنه إذا لم يبق في يده شيء من رأس المال صار بالاستئجار مستديئًا 
على المضاربة» فلم يجر عليها فصار عاقدًا لنفسه متطوعًاء انتهى «شلبي). 
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بالمَاءِ أو حَمَلَ) مَتَاءَ المُضَارَبَةِ (يِمَالِهِ وَ) فد (قِيلَ لَهُ ذَلِكَ قَهُوَ مُتَطوّعٌ) لِأنَّهُ لا يَمْلِكُ 


مه 


الاسْيِدَائَة بهَذِهِ المَقَالَةَ وَإِنَمَا قَالَ بالمَاءِ لِأَنَّهُ لو قصر بِالنَشَّاء فَحَكُمُهُ كَصَبْغْ. 


ع :38 رع هه و ترا عاط 2 ور قل قر اع عون وم قا موراطة مر ان 0 

(وَإنَ صَبَعَهُ أخْمَّرٌ مُشَرِيك يما رَادَ) الصَّبْعْ وَدَحَلَ فِي اعْمَل بِرَأيِكَ كَالخَلطِ. 
مجك ج81 اشر ع ده كسهمررر؟ مم »هه )كه كعسيرت الا 4إؤكام 14 5ه 
(3) كَانَ (لهُ حِصَّة) قِيِمّة (صَبْغِِ إن ببِعَ وَحِضَّةَ الثؤب) أَبِيَضٌ (فِي مَالِهَا) وَلو لم 


6 عاص انع 
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ولق وام 6 ولأاوم كو عمق و بد ل ل 2 2 عو لا د قت 3و3 قل لل لالس 3 قا 0 
يقل اغْمّل برَأيك لم يكن شريكا بل غاصبًاء وَإِنْمَا قال حمر لِمَا مَرْ أن السْوَادَ نقص 
58 32 2 0 3 ءًْ 6 مه 
51 4 5ك 000 1 5م 2 25 5 يا 00010 1 و 02 
(ولا) يَمْلِك أيْضا (تجَاور بَلدٍ أو سِلعَةٍ أو وقتٍ أو شخص غينه المَالِك) لآن 
المُضَارَيَة تَقْبَل التَقيِيدَ الْمَفِيدٌَ ااا 232227111100000« 


قوله: (بِمَالِهِ) متعلق بكل من قصر وحمل» انتهى «حلبي). 
قوله: (وَقَد قِيلَ لَهُ ذَلِكَ) أي: اعمل برأيك «منح). 
قوله: (قَهُوَ مُتَطَوّعٌ) أي : بما زاد فليس له حصته من الثمن. 

قوله : (تَشَرِيكٌ بمَا وَادَ الصّبْمُ) أي: والنشا. 

قوله: (كَالخَلْطِ) أي: بسبب خلط ماله وهو الصبغ أو النشا بمال 
المضارية» وقد سلف أنه يملك الخلط بالتعميم» وفي نسخ كالخلط. 

قوله : (فِي مَالِهَا) أي : مال المضاربة فيجريان فيه على ما اشترطا في الربح. 

قوله: (بل عَاصِبًا) فيخرج مال المضاربة عن أن يكون أمانة فيضمنه» ويكون 
الربح له على ما مرّ. 

قوله: (نَقُضٌ عِنْدَ الإمَام) لا عندهماء وقد مر أنه اختلاف زمان» وفي زماننا 
لا يعد نقصّاء فهو كالحمرة فيدخل في اعمل برأيك ساتر الألوان كالحمرة. 

قولة: :(أو وفك كقوله وقعهه مضاربة بالصيف أو الحريف أو اللبل 
#قهستاني). 

قوله : (لأَنَّ المُضَارَبَة تقْبَلُ التَِّْيدَ المُفِيدٌ) لأن التجارات تختلف بالأمكنة» 
والأمتعة والأوقات والأشخاص وليس له أن يدفعه بضاعة في غير هذا البلد إذا 


كتَابٌ المَضَارَبَة ام 
وَلَو بَعْدَ العَقْدِ ما لم يَصِرٍ المَالُ عَرَضَاءٍ + أنه بل لا تدك قؤلة: فكة تمل 
تَخْصِيصَة كَمَا سَيَجِيِءُ فَيّدنَا بالمُفِيدِ؛ أن غَيْرَ المُفِيدٍ لا ُعَبَرُ أضْلًا كنَِيه عَنْ بيع 
الخال» وَأَما المُفِيدُ في الجمْلَةِ كَسّوْقٍ مِنْ مِصْرَ فَإِنْ صَرَّحَ بالنَهي صَحَّ وَإِلَا لا. 

(كَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) بِالمُحَالَمَةِ (وَكَانَ ذَلِكَ الشّرَاءٌ لَهُ) وَلّو لَمْ يََصَرَّف فِيهِ حَتَّى عَادَ 
للوفّاقٍ عَادَت المُضَارَبَةُ ااا 53*33 


عين البلد لأنه لا يملك التصرف لنفسه فلا يملكه لغيره. 

قوله: (وَلّو بَعْدَ العَقْدِ) قبل التصرف في رأس المال أو بعد التصرف. ثم 
صار المال ناضّاء فإنه يصح تخصيصه؛ لأنه يملك عزله فيملك تخصيصه 
والنهي عن السفر يجري على هذا كما في «المنح». 

قوله: (لَا يَمْلِكُ عَْلَهُ) ولا نهيه «منح». 

قوله: (كَسُوْقٍ مِنْ مِضْرَ) قال في «الهداية»: وهذا بخلاف ما إذا قال: على أن 
تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد؛ لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة 
واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال: اعمل بالسوق ولا تعمل في 
غير السوق؛ لأنه صرح بالحجر والولاية إليه» ومعنى التخصيص أن يقول على أن 
تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال: خذ هذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه 
تفسير له أو قال: فاعمل به في الكوفة؛ لأن الفاء للوصل أو قال: خذه بالنصيف 
بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خحذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله أن 
يعمل فيها وفي غيرها ؛ لأن الواو للعطف فيصير بمنزلة المستورة» انتهى. 

قوله : (وَكَانَ ذَلِكَ الشَرَاءٌ لَّهُ) وله ربحه وعليه خسرانه «درر). 

قوله : (وَلَو لَمْ يَمَصَرّفَ فِيوِ) هذا يتعلق بتعيين البلد.ٍ فإذا عين له بلدًا 
فتجاوزه إلى آخر خرج المال عن المضاربة خروجًا موقوفًا فإن عاد به إلى 
المعين زال الضمان» ورجع إلى الوفاق وبقيت المضاربة كالمودع إذا خالف 
في الوديعة ثم ترك. 

قوله: (عَادَّت المُضَارَبَةٌ) لبقائه في يده بالعقد السابق» انتهى «هداية». 


للف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


وَكَذَا لو عَادَ في البَعْض اغَيبَارًا لِلْجُرْءِ بالكل]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلا) يَمْلِكُ (تَرْوِيِجَ قن مِنْ مَالِهَا وَلَا شِرَاءَ مَنْ يُعْتِقُ عَلَى رَُ 
المّال نقرَائة أواته » بخلافب الوكيل بالشرَا) فإنهيَلُِ ديك (عمْد عدم القريتة) 
المفيدة لِلوكَالَةِ كَادْ شَْرِ ِي عَبْدَا أبِيعْهُ أو أُسْتَحدِمُهُ أو جَارِيَةَ أَطؤُهًا. 

(وَا مَنْ يَْقَ َلَبْه) أي المُصَارب (إنْ كان في المَالٍ يٌ) هُوَ من أذ حون 
قِيَمَهَه :هذا العتد أكثر مق كل رفن الال كما بسعلة «الميرة» لتخم ! 


قوله: (وَكَذَا لَوعَادَ في البَعْض) بأن تصرف في البعض في غير المعين» ورد 
«الهداية»). 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَمْلِكُ تَرْوِيجَ قِنّ مِنْ مَالِهَا) سواء كان عبدًا أو أمة 
وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمة لأنه من الاكتساب؛ إذ يستفيد به المهر وسقوط 
النفقة عن مال المضاربة» ولهما أنه ليس من التجارات والعقد لا يتضمن إلا 
التوكيل بالتجارة» فلا يملكه وإن كان اكتسابًا كالكتابة والإعتاق على ضعف 
قيمته » لهي امتح 1 

قوله : (أو يَمِينِ) بأن قال : إن ملكته فهو بىا #الأن الونعبازبة تدرف 
يحصل به الربح وهذا إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه انتهى «منح). 

ونظير المضاربة الشريك شركة عنان أو مفاوضة حتى كان تزويجه الآمة 
على الخلاف «زيلعى)». 

قوله : (فإنَهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ) لأن التوكيل مطلق» فيجري على إطلاقه. 

قوله: (وَلَا مَنْ يَعْتِقَّ عَلَيْهِ) لأنه يعتق نصيبه ويفسد بسببه نصيب رب المال 
أو يعتق على الخلاف بين الإمام وصاحبيه. 

قوله: (كَمَا بَسَطَهُ «العَيْنِنُ)) حيث قال: والمراد من ظهور الربح أن يكون 
قيمة العبد المشترى أكثر من رأس المال سواء كان في جملة رأس المال ربح 
أو لا؛ لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل لا يظهر ملك المضارب 


كباب المَصَارَبَةِ فض 


(فَإِنْ فَعَلَ) شِرَاءَ مَنْ يُعْتَقْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمًا. 

(وَقَعَ الشّرَاء لِتَفْسِهٍ سه ) وَإِنْ لَمْ يَكْنْ رِبْحٌ كَمَا ذَكَرْنَا (صَحّ د) لِلمَضَارَيَة. 

(فَإِن ظهّرً) الرّبْحُ (بِزِيَادَةٍ قِيِمَيِهِبَعْدَ الشّرَاءِ عَتِقٌّ حَظهٌ وَلَمْ يَضْمَنْ نَصِيبَ 
المَالِك) لعتقه لّا بصنْعِه. 

(وَسْعَى) العَبْدَ (المُعْتَقُ فِي قِيمَةٍ نْصِيبٍ رَبٌ المَالِء وَلَّو اذ شْتَرَى الشَّرِيكُ مَنْ 


فخي تنم مشو لان اه العا ضيقن تاكن رامن المال ألما #روضان عضرة 
آلاف درهم» ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق 
عليه» وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل 
المضارب منهم شيئًا حتى تزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير 
ضمه إلى آخر» انتهى. 

يوس أن بواان سوم البااتيسن الباتي اراس المال ولهدم الاولوية. 

قوله: (وَقَعَ الشّرَاءُ لِنَفْسِه) لأن الشراء متى وجد نفادًا على المشتري ينفذ 
عليه » انتهى المنح؟. 

وضمن في الصورتين ففي الوجه الأول يضمن جميع الثمن إذا دفع من مال 
ل وكاتي تركو ترود علو" لفلاواراحوي الأو ليوا 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ رِبْحُ) متعلق بما إذا ا: شترى المضارب من يعتق عليه» 
سم 5 
زيادة قيمته 5 أعدر. ين 55 : 

قوله: (وَسَعَى العَبْدُ المُعْنَقُْ ...إلخ) قال في «الجوهرة»: وولاؤه بينهما على 
قدر الملك عند أبى حنيفة» وعندهما عتق كله وسعى فى رأس المال وحصة 
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- 


يَعْتَق ع شَرِيِكهِ أو الأ بُ أو الوَصِيُ مَن يَعْتِنُ عَلَى الصَّغِيرٍ نَقَدَ عَلَى العا قِدِ) إِذْ لا 
رفي لاصّغير. 

(وَالمَأَدُونُ ذا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى المَؤْلَى صَحَّ» وَعْيِقَّ عَلَيْ إِنْ لَمْ يَكْنْ 
مُسْتَغْقًا ِالدَيْنِء وَل لا) خلافًا لَّهُما «زَيْلْعِيَ 1]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(مُضَارِبٌ مَعَهُ آلف بِالنْضْفٍ اشْتَرَى به آَمَةَ كوَلَدَتُْ) وَلَدَا (مُسَاوِيًا 
لَه أي : للآلفٍ (مَادْعَامُ مُوسِرًا ا قِيِمَتْهُ) أي : الوّلَّدٍ (وَحْدَهُ) كَمَا ذَكَرْنَا (آلمًا 
وَنِضْفَهُ) أي: حَمْسمائةٌ نَمَذْتْ دَعْوَنْهُ لَؤْجُودٍ الملْكِ بِظهُورٍ الرئح المَذْكُورٍ فُعْتِقَ 


رب المال من الربح» انتهى «مكي» وإنما سعى العبد لأنه احتبست مالية العبد 
عند العبد فيسعى فيه عناية. 

قوله: (عَلَى الصَّغِير) ومثله المعتوه (احموي». 

قوله : (إِذْ لا نَظَرٌ فيه لِلصَّغِير) علة قاصرة والعلة في الشريك هي المذكورة 
في المضارب من قصد الاسترباح. 

قوله: (زَيْلَعِيَ) قال وإن كان عليه دين محيط برقبته وكسبه لا يعتق عنده 
وعندهما يعتق بناء على أنه هل يدخل في ملك المولى أم لاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (قَوَلَدَتْ) أي : فوطئها المضارب» فولدت. 

قوله: (فَادْعَاهُ موسِرًا) ومن باب أولى يسعى الولد إذا كان المضارب 
معسرًاء وإنما ذكر اليسار دفعًا لما عساه أن يقال كان ينبغي أن يضمن المضارب 
نصيب رب المال؛ أي : ولا يسعى الولد إذا كان المضارب موسرًا؛ لأنه ضمان 
عتق وحاصل الجواب أنه إنما لم يضمن ولو كان موسرًا ؛ لأن نفوذ العتق بمعنى 
حكمي لا صنع للمضارب فيه فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي؛ إذ لا يجب 
ضمان العتق إلا بالتعدي, كذا يفاد من «التبيين» واحاشية الشلبي)». 

قوله: (كما ذَكَرْنَا) لم أعلم موضع ذكره ولو أخر قوله كما ذكرنا بعد عبارة 
المصنف لكان له وجه لأنه هو ما نقله سابقا عن «العيني). 

قوله : (مَعْتِقَ) قال في «التبيين» فإذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له» وعتق 


كمَابُ المُضَارَبَةٍ شن 
٠. 34 ٠ 4 27 2000‏ س يروس 2-0 - عو 
(سَعَى لِرَتٌ المَالٍ فى الألف وَرَبْعَهُ) إِنْ شَاءَ المَالِك. 
(أو أَعْتَقَهُ) إِنْ شَاءَ (وَلِرَب المَالٍ بَعْدَ قَبْضِه أَلِمَهُ) مِنَ الوَلَّدٍ (تَضْدِينَ المُدَّعِي) وَلّو 


بقدر نصيبه منه» وهو ربعه ولم يضمن المضارب حصة رب المال من الولد؛ 
لأن العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما 
وجودًا؛ فيضاف الحكم وهو العتق إليه؛ لأن الحكم يضاف إلى الوصف 
الأخير أصله وضع القفة على السفينة والقدح الأخير ولا صنع للمضارب في 
الملك» فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي؛ إذ لا يجب ضمان العتق إلا 
بالتعدي» انتهى مختصرًا. 

قال صاحب «الكافي»: سفينة لا تحمل إلا مائة من فأوقع فيها رجل منًا 
زائدًا على المائة فغرقت كان الضمان كله عليه» انتهى. 

والقدح الأخير المسكر هو المحرم؛ أي: على قول الإمام» وإن كان 
المفتى به أن ما أسكر كثيره» فقليله حرام. 

قوله: (سَعَى) ينبغي زيادة واو لتعطفه على قوله نفذت. فإنه جعله جواب 
مسنألة المصيف» أفاده الحلبى: 

قوله : (فِي الآلفٍ) فإنه مستحق بكونه رأس المالء فإن قيل: لم لم يجعل 
المقبوض من الولد من الربح» وهو ممكن بأن يجعل الولد كله ربحًا والجارية 
مشغولة برأس المال على حالها قلنا المقبوض من جنس رأس المال» فكان 
أولى بجعله رأس المال؛ ولأن رأس المال مقدم على الربح؛ إذ لا يسلم له 
شيء من الربح إلا بعد سلامة رأس المال لرب المال» فكان جعله به أولى بعد 
وصوله إلى يده» انتهى "تبيين). 

قوله: (بَعْدَ قَبْضِهِ أَلِمَهُ مِنَ الوّلَدِ) إنما شرط قبض رب المال الألف من 
الغلام حتى تصير الجارية أم ولد للمضارب ؛ لأنها مشغولة برأس المال فإذا 
قبضه من الغلام فرغت عن رأس المال وصارت كلها ربحًا؛ فظهر فيها ملك 
المضارب» فصارت أم ولد لهء انتهى «زيلعي). 
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0 24 33 0 ورره وموس ا لس اس اسم 0 500 0 54 .امه 
مُعْسِرًا؛ لأنة ضَمَانَ تَمَلْكِ (نِضف قِيِمَيتِهَا) أي: الأمَةِ لِظَهُور نفوذ دَعْوَتِهِ فِيهاء 
عه سن * مع 56 جيه مس يس سا انهه و ا يا اق 
وَيحمل على انه ترّوجَهَاء ثم اشتراها حبلى منه وَلو صَارَت قِيمّتهًا الفا ونصعه 
ولوف 6ه 007 2 5 بلق ول 5 2 0 3 0 2 1 
صَارَتْ أمٌ وَلَدِء وَضَمِنَ لِلمَالِكِ ألًا وَرُبْعَهُ لو مُوسِرَاء فلو مُعْسِرًا قَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا؛ 
#6 رت ته جاه انا ديم عع ل له 27 6غ 
لآن أم الوَّلِدٍ لا تسعى. وَتَمَامه في (البَحَرا وَالله أغلم]. 

: بَابٌ المُضَارِب يُضَارِبٌ 


0 32 2 أ 7 و ل دي 
قال المصضَنف: آَيَاتُ المضَارب يُضَارتٌ لِمَا فلم المغْرَدَة ل لاوقالا 


وله لا لمان تهللك» رعو :ل يختدف بابساو ولعي اليتروت 
على التعدي. انتهى «زيلعي». 

قوله : (لِظّهُورِ نَُوذِ دَعْوَتَهِ فِيهَا) بظهور ملكه فيها. 

قوله : (وَيُحْمَلٌ عَلَى أَنَهُ تَرَوَّجَهَا) بأن يحمل أن البائع زوجها منه» ثم باعها 
منهء وهي حبلى حملا لأمره على الصلاح. 

قوله: (وَضَمِنَ لِلمَالِكِ ألقَا وَرْبْعَهُ لو مُوسِرًا) لأنه لما زادت قيمتها ظهر 
فيها الربح وملك المضارب بعض الربح» فنفذت دعوته فيهاء ويجب عليه لرب 
المال رأس ماله وهو ألف ويجب عليه أيضًا نصيبه من الربح وهو مائتان 
وخمسون. فإذا وصل إلى يده ألف درهم استوفى رأس المال وصار الولد كله 
ربحًا؛ٍ فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه» انتهى وبهذا علم أنها مسألة 
مستقلة موضوعها أنه لم يقبض الألف من الغلام فتدبر. 

وقوله: (لَو مُوسِرًا) كذا وقع في «البحر» والذي يستفاد من كلامهم أن الضمان 
عليه مطلقًا ؛ لأنه ضمان تملك» فصار ذلك الضمان ببدلء والضمان إذا كان ببدل 
يستوي فيه اليسار والإعسارء ويدل عليه قول المؤلف» فلا سعاية عليها ؛ لأنه لا 
يضيع على المالك حقه وتمامه في «البحر؛ حيث قال: وما لم يصل إلى رب المال 
رأس ماله فالولد رقيق» انتهى «حلبي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌ المُضارِب يُضَارِبَ 
يصح في باب التنوين وعدمه على أنه مضاف للمضارب وجملة يضارب 


كِتَابُ المُضَارَبَةِ/ بَابُ المُضَارِبٍ يُضَارِبُ 6 
شَرَعَ فِي المْرَكَبَةِ قَقَالَ: (ضَارّبَ المُضَارِبٌ) آحَرَ (بلَا إِذْنِ) المَالِكِ (لَمْ يَضْمَنْ 
الدّفُع ما لَمْ يَعْمَل النَانِي رَبِحَ) النَّانِي (أو لا) عَلَى الظاجِرٍ ؛ لأَنَّ الدَّقَعَ إِيدَاعٌ وَمُوَ 
كلك فإذا هل كين آله مسارية فسمن» 0 


حال من المضارب أو صفة؛ لأن المضارب بمنزلة النكرة؛ إذ الألف واللام فيه 
للجنس» وهذا على جعلهما متضايفين. 

أما على التنوين؛ فالظاهر أن جملة يضارب خبر المضارب والمعنى 
المضارب تقع منه المضاربة» ويرد على الحالية أن الحال لا يجيء من 
المضاف إليه إلا في صور ثلاث» وليس هذا منها. 

قال الشارح: قوله : (شَرَحَ في المُرَكَبَة) لأن المركب يتلو المفرد طبعّاء فكذا 
وضعًا «حموي» ورده قاضي زاده بأن مضاربة المضارب وإن كانت بعد مضاربة 
زج الجالة إلذ أنها متقردة يمنا غير مراكية من الحضا ريتيع «الأبيرى أن الداتي 
يتلو الأول ولكنه ليس بمركب من الأول ومن نفسه قطعًاء وإنما المركب منهما 
الاثنان واستوجه في المناسبة ما في «النهاية» ولمعراج الدراية) حيث قالا لما 
ذكر حكم المضاربة الأولى» ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية؛ إذ 
الثانية تتلو الآولى أبدًا فكذا بيان حكمهاء انتهى. 

قوله: (بلَا إِذْنِ) أي: أو تفويض بأن لم يقل رب المال اعمل برأيك؛ لأنه 
إذا قال له ذلك يملك أن يضارب حينئذ» انتهى «شلبي). 

قوله : (عَلَى الظَّاهِر) وهو قولهما ورواية عن الإمام» ومقابل الظاهر قولان 
قول الحسن إنه لا يضمن حتى يربح» وقول زفر إنه يضمن بالدفع تصرف أو لا. 

قوله : (َإذًا عَمِلَ تَبَيّنَ أنّهُ مُضَارَبَة) قال في «المنح»: وجه الظاهر: أن 
اررض ديا محص لبا الخيل )زفيقام صني بتحضيوب الريع بام تحفيقة وله في 
صيرورة المال مضمونا به» انتهى. 

ولد تضم 21 (وامساسري لجان حملا رات وزلبا بي انه 
حصل العمل في المال على وجه لم يرض به المالك فتحقق الخلاف؛ فوجب 
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ِلَّا دا كانت النَّانِيَة قَاسِدَة فََا ضَمَانَ وَإِنْ رَبحَ» بَل لِلنَّانِي أَجرُ مِئْلِهِ عَلَى 
المُضَارِب الأَوّلِء وَلِلأَوّلٍ الرئخ المَشْرُوط. 

(فَإِنْ ضَاعٌَ) المَالُ (مِنْ يَدِو) أي : يد لاني (كَبْلَ العَمَلِ) المُوجب لِلضَّمَانِء (كلَا 
ضَمَانَ) عَلَى أَحَدٍ (وَكَذَا) لا ضَمَانَء (لَوْ عَصَبَّ المَالَ مِنَ النَّانِي وَ) إِنَّمَا (الضَمَانُ 
عَلَى العَاصِبٍ تَقَظ وَلَو اسْتَهَلَكَهُ النَانِي أو وَمَبَهُ؛ فَالضَّمَانْ عَلَيْهِ ناصّة كَإِنْ عَمِلَ) 
حَنَّى ضَمِئَةُ (يّرَ رَبُ المّالٍ إِنْ شَّاءَ ضَمِنَ) المُضَارِب (الأَوَّلَ رَأْسَ مَالِء وَإِنْ شَاءَ 


الضمان فجعل الأمر مراعى؛ أي: موقوفًا قبل العمل حتى إذا عمل الثاني 
وجب الضمان وإلا فلاء انتهى (إتقاني». 

قوله: (إلَّا إِذَا كَانَت النَّانِيَة يَة قَاسِدَة) قال في «التبيين»: هذا إذا كانت 
المضاربتان صحيحتين» وأما إذا كانت إحداهما فاسدة أو كلتاهماء فلا ضمان 
عال وافلطنيبهنا 4 لآنه لقانت العانية عى الفاسدةاصبان الناق: أجِيرًا:وللاول 
أذ مشاعرمن يعمل فى الال :إن كاتحدسي الأرلل» تككددث الأن سادها 
يوجب فساد الثانية لآن الأولى لما فسدت صارت إجارة وصار الربح كله لرب 
المال..ولو صحت الثانية قى.هذه الحالة لضان الثاني شريكا وليس للأ جين أن 
يشارك غيره» فكانت فاسذة بالقوورة وكانا 56 وكذا إذا كانتا فاسدتين 
وإذا كانا أجيرين لا يضمن واحد منهماء انتهى بتصرف ما. 

قوله: (وَلَو اسْتَهَلَكَهُ النَانِي) قال «الإتقاني»: والحاصل أنه لا ضمان على 
راسد منيها ب[ عسل انان فى ظاهر الروائة كن علمايدا الدلانقةه اذا عمل 
الغائي يق انان إن عمل عملا لم ودكين اتجها المقنارية بان وهب امنا رب 
الثاني المال من رجل أو استهلكه؛ فالضمان على الثاني دون الأول» وإن عمل 
عملا دخل تحت المضاربة بأن اشترى بالمال شيئّاء فإن ربح فعليهما الضمان» 
وإن لم يربح فلا ضمان على واحد منهما في ظاهر الرواية» انتهى» وفيه تأمل. 

قوله: (حَتَى صَمِنَهُ) حتى للتفريع» فإن الضمان مرتبط بالعمل فقط. 


قوله: و المَالِ) قال في «التبيين»: ثم رب المال بالخيار إن شاء 


كتَابٌ المَضَارَبَة/ يَابُ المضارب يُضَارِبٌ ذف 


ضَمِنَ النَّانِي) وَإِن اخْتَارَ أَحَدَ الرَئْحَ وَلَا يُضَمنُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ «بخر). 
(َإِنْ أَذِنَ) المَالِكُ (بالدّكع وَدََعَ اثلث وَكَدْ قِيلَ) لِلأَرّلِ (مَا رَرّقَ اللَّهُ َبَيْتَنا 
(وَلِلاوّنٍ السّدّسسُ البَاقِي وَلِلثَّانِي الثُلْتُ) المَشْرُوظ (وَلَو قِيلَ: ما رَرََكَ اللَّه 


ضمن الأول رأس ماله؛ لأنه صار غاصبًا بالدفع إلى غيره بغير إذنه وإن شاء 
ضمن الثانى ؛ لأنه قبض مال الغير بغير إذن صاحبه» فإن ضمن الأول صحت 
المضاربة بين الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا؛ لأنه بأداء الضمان 
ملكه من وقت خالف فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني وإن ضمن 
الثاني يرجع بما ضمن على الأول؛ لأنه التزم له سلامة المقبوض له عن 
الغاصب وصحت المضاربة بينهما لأنه لما كان قرار الضمان عليه ملك 
المدفوع مستندًا إلى وقت التعدي. فتبين أنه دفع مضاربة ملك نفسهء ويكون 
الربح بينهما على ما شرطا لصحة المضاربة ويطيب للثاني ما ربح؛ لأنه يستحقه 
بالعمل ولا خبث فى عمله ولا يطيب للأول لأنه يستحقه برأس المال وملكه 
فيه ثبت مستنداء فلا يخلو عن شبهة فيكون سبيله التصدق» انتهى. 

لأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجهء فلا يثبت الملك من كل 
وجه فيتمكن الخبث في الربح» فلا يطيب» انتهى (إتقاني». 

قوله (لنكن لدذلك) الأن المالك العمل مان عصبا: لبن اتناك إلا 
تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة» وليس له أن يأخذ الربح من 
الغعاصبء كذا ظهر لى. 

قوله : (فَإِنْ أَذِنّ) مفهوم قوله بلا إذن. 

قوله: ( البَاقّى) الأولى إسقاطه. انتهى «حلبى). 

قوله : (وَلِلثَّانِي الثُلْتُ المَضْرُوطٌ) لأن المالك شرط لنفسه نصف جميع ما 
رزق الله وهو جميع الربح» فكان له نصف جميعه ولا يكون للمضارب الأول أن 
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بكافي الخطاب) وَالمَسْأّلَةُ بَحَالِهًا (كَلِلئَانَى تُلْتْهُ وَالبَاقَى بَيْنَ الأَوّلٍ وَالمَالِكِ نِضْفَانِ) 


5 52 8 عو 
باغتّبار الكاف فيَكون لكل ثلث. 


وت 25 هاس 4 03 - ف ته العا ى .6 0 او 1 0 
(وَمِئْلَهُ مَا رَبِحْتٌ مِنْ شَّيْءٍ أو مَا كان لك فِيهِ مِنْ ربُح) وَنَحْوُ ذْلِكَ وَكُذَا لو 


هر 


شَرَط لِلثَانِي أَكْثَرَ مِنَ الثْلْثِ أو أَكَلَ فَالبَاقِي بَيْنَ المَالِكِ وَالَأَوَل. 
(وَلو مَالَلَهُ: مَا رَبِحْتٌ بَيْئََا نَصْفَانِ وَدَقَعَ بالنْضْفٍ؛ فَلِلئَانِي النُصْفُ وَاسْنَوَيَا 


فِيمَا بَقِيَ) لأنه لم يربح سِوّاة. 

2 د ا س0 سمه 5 1 ا 2 ان 3 وكسوم 5 6ه م 

(وَلَو قِيلَ: ما رَرَقَ اللّهُ فَلِي نِضفَه أو ما كَانَ مِنْ فَضل الله فَبَيْتَنَا يَصْمَانِ قَدَفَعَ 
بالنشْي؛ فَلِلمَالِكِ النُضفُء وَلِلَتَانى كَذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لِلأَوَّلٍِ) لِجَعْلِهِ مَا لَّهُ لِلتَانِى. 

رك 0 و2 ل م لنت و ع فسن رم قن 2 4 01101 َه 

(وَلّو شَرَط) الأَوَلُ (لِلثَانِي ثُلمَيهِ) وَالمَسْأَلَة بِحَالِهَا (ضَمِنَ الأوَّلُ لِلثاني سّدّسَا) 

هه اس 3 ا 5 3 ل ١ش‏ 

ِالنَسْمِيَةِ؛ لِأنَهُ التَرّمَ سَلَامَةَ الثلئين. 

ع 6 د ّ- و 4 00 4 و ررد هه 4 2 م 1 07 م6 

(وَإن شَرَط) المَضَارِبٌُ (لِلمَالِكِ ثلثه وَ) شَرَط (لِعَبْدٍ المَالِكِ ثلثه) وَقَوْلَهُ (عَلَى أن 


يَعْمّلَ مَعَهُ) عَادِي اليه الم مش م لاس امس ارو ا كا و وو 
يوجب شيئًا من ذلك لغيره بل ما أوجبه للثاني وهو ثلث الربح ينصرف إلى نصيبه 
خاصة فبقي له السدس ويطيب لهما ذلك؛ لأن عمل الثاني وقع عنهما «منح». 

قوله : (بِاغْتِبَارٍ الكاف)؛ أي: في قوله ما رزقك فقد جعل المناصفة فيما 
رزق المضارب الأول وهو لم يرزق إلا الثلثين فيتصفان. 

قوله : (وَنَحْوٌ ذَلِكٌ) كما كان لك من فضل الله أو من النماء أو الزيادة. 

قوله: (وَلّو قَالَ لَّهُ) أي : رب المال للمضارب. 

قوله : (لِأَنَهُ الْمَرَمَ سَكَامَةَ الدْلميْنِ) قال في «الدرر» أنه شرع للتان شيا هر 
بالتسمية؛ لأنه التزم السلامة فإذا لم يسلم رجع عليه» انتهى. 

قوله: (عَادِي) أي : اشتراط عمل العبد عادي» فإن العادة فى نحو ذلك أن 
يكون العبد معيئًا فى العمل. 


كِتَابُ المَضَارَيَة/ بَاتُ المُضَارِب يُضَارِبُ بأيفنا 


ل ةو 


(5) شَرْط (لِعَْسِهِ تلقَهُ صم وكاو كانه اد 1 لِلمَؤلَى ثُلئّي الرّبْح» كَذَّا في عَا 
الكتّب. لي حار وَالشّارِح هُنا حلط قاختيئة! 
(وَلَوء عَقَدَهَا المَأَدُونْ مَعَ أَجْنِيَ وَشَرَط المَأْدُونْ عَمَلُ ولاه لم يَصِح إن , لم يكق) 


نآ و م 


المَأذُونُ (عَلَيْهِ مَبْىّ) لِأَنّهُ كَاشْيِرَاطٍ العَمَلِ عَلَى المَالِكٍِ (وَإلَا صَعٌ) د 


1 
6 


قوله: (صَحٌ) أي: تقسيم الربح وشرط عمل العبد» وعلة الأول ما ذكره 
المؤلف» وعلة الثاني أن العبد أهل أن يضارب في مال مولاه وللعبد يد حقيقة قيقة 
رارك سحي زاج ينيك ال عن اسلف أردجع كيده يرن برل 
هنا صار مأذونا باشتراط العمل عليه فلا يد لمولاه بعد تسليم المال إليهء 
فصحت المضارية 5 ثم إذا لم يكن على العبد دين فهو للمولى سواء شرط فيها 
عمل العبد أو يشترط. وإن كان عليه دين فهو لغرمائه إن شرط عمله وإن لم 
يشترط عمله فهو للمولى؛ لأنه باشتراط عمله صار مضاربًا فى مال مولاه» وقد 
عنا وها ودلا لما يداقك» ٠‏ قيككوة كسم لد قبا علو عوماؤة او إلا نهو نمراج ون الم 
ا ا ل د 
الهال؟ لأنة نهنا ملكه ]ا ل : يشترط بيان نصيبه وإنما يشترط بيان نصيب 
المضارب لكونه كالأجير» انتهى «زيلعي») موضحًا. 

قوله: (وَفِي نَسْخ المَمْنِ وَالشّرْح هُنَا خَلْطْ) أما المتن» فقد رأيت في نسخة 
منه ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه 
صح.ء انتهى. وهو فاسد كما ترى لعدم اجتماع أثلاث أربعة» ولعدم وجود 
مضارب ثان في المسألة وأما الشرح فنصه وقوله على أن يعمل معه عادي» 
وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وإن لم يشرط عمله لا يجوزء انتهى. 


فإن الصواب حذف قوله لا يجوز لما علمت من العبارة السابقة» انتهى 


قوله: (لِأَنَهُ كَاشْيِرَاطِ) الذي في «المنح» والتبيين بحذف الكاف» وهو 
ظاهرء وهو كذلك في نسخ. 
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لا يَمُلِك كسَبه]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَاشْيِرَاظَ عَمَلٍ رَبِّ المَالٍ مَعَ المُضَارِبٍ مُفْسِدٌ) للعَقْدٍ لِأَنّهُيَمْنَعُ 
١‏ لتَّحْلِيَةَ فَيَمْنَعْ الضِحَة. 

(وَكَذَا اشْتِرَاظُ عَمَلٍ المُضَارِبٍ مَعَ مُضَارِبِهِ ثَوْلُ أو عَمَلُرَبٌّ المَّالٍمَعَ) 
المُضَارِبٍ (الثَانِي) بِخْلَافٍ مُكَائَبٍ شَرَط عَمَلَ مَوْلَاهُ كَمَا َو ضَارَبَ مَوْلَاه. 

(وَلَو شَرَط بَعْض ال للمسَاكِينٍ أ لحي أو في الركاب) أو لامر ةَالمُضَارِبٍ أو 
مُكَائَبِهِ صَحّ العَقْدُ وَ(لَمْ يَصِعٌ) الشَّرْظ (وَيَكُونْ) المَشُْرُوظ (لِرَتٌ المّال» وَلُو شَرَط 


قوله: (لا يَمْلِك كشية) فضار التيد مق اقل أن يعمل فن مال المضارية : 
وهذا عنذده وعندهما يملك كسب عبده المديون» فلا يجوز. انتهى. 

قال الشارح: قوله: (فَيَمْتَعُ الصَّحَةَ) لأن المضاربة لا بد فيها من عمل 
المضارب ولا يمكنه العمل مع عدم التخلية وهي العلة في المسألة الثانية والثالثة. 

قوله: (بِخِلَافٍ مُكاتب شَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ) فإنه لا يفسد لأنه لا يملك أكسابه 
لأنه يعامل معاملة الأحرار فيما فى يده فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت. 

قوله: (كُمَا لو صَارَبَ مَوْلَاهُ) فإنه يصح لما قلنا. 

قوله: (صَمَّ العَقْدُ وَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) وما في «السراجية» من الجواز فيما 
إذا شرط ثلث الربح لامرأة المضارب أو مكاتبه أو للمساكين أو في الرقاب أو 
الحج محمول على جواز عقدها لا الشرط ويكون ذلك لرب المال» فلا 
يخالف ما هنا أفاده المصنف ولم يقف على هذا التوفيق» أبو السعود وشيخه؛ 
فجعل المسألة ذات خلاف ومحل عدم صحة الشرط في امرأة المضارب 
ومكاتبه؛ إذا لم يشترط عملهما. 

قال في «التبيين»: ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال أو المضارب 
إن شرط عمله جاز» وكان المشروط له؛ لأنه صار مضاربًا باشتراط العمل 
عليه» وإن لم يشترط عمله لا يجوز؛ لأن هذا ليس بمضاربة» وإنما المشروط 
هبة موعودة» فلا يلزم وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح 


كتَابٌ المَضَارَيِّ/ بَابٌ المَضَارِب يُضَارِبٌ ان 
البَعْضٌ لِمَنْ شَاءَ المُضَارِبُ» فَإِنْ شَاءَه لِتَفْسِهِ أو لِرَبٌ امال صَعٌ) الشَّرْظُ (وَإِلَا) 
شَاءَهُ لأَجَِ (َا) يَصِحٌ» ا وَإِلَّ 
قُلْتُ : لكن فِي «القَهِسْنَانيَ أنه يَصِح مُظلمًا وَالمَشْرُوط لِلأَجْتَبِيَ إِنْ شَرَط عَمَلَه 
وَل َلِلْمَالِك ع . وَعَرَاهُ «الللخيرَة) خلاقًا «لِلبَرْجَنْدِيَ) وَغَيْرِه ا 
وَلّو شَرَط البَعْضٌ لِقَضَاءِ دَيْنِ المُضَارِبٍ أو دَيْنِ المَالِكِ جَارَ» وَيَكُونُ لِلمَشْرُوطٍِ 


ا 
لا 


وشرط عليه عمله» صح وإلا فلاء انتهى. 

ا ل د بع 

ا 

قوله: (صَمَّ) أي: عقد المضاربة والاشتراط 

(وَإِلَّا لّ) أي : لا يصح الاشتراط ويكون لرب المال أما العقد 

فصحيح. 

قوله : (لكن فِي «القَهِسَْانِنَ») لا وجه للاستدراك مع هذا التقرير. 

قوله: (أَنَّهُ يَصِحٌ مُطْلَّقَا) أي: عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل 
الأجنبى أو لاء غير أنه إن شرط عمل الأجنبى كان المشروط له وإن لم يشترط 

قوله: (خِلَافًا «لِلبَرْجَنْدِيٌ») كلامه في العبد لا في الأجنبي كما يعلم 
بمراجعة (شرح الملتقى). 

07 0 000 اسن 0 
ام هنا. 

قوله: (قَضَاءَ دَيْنِه) نائب فاعل المشروط. 
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وَلَا يُلْرَمُ بدَفْعهِ لِغْرَمَائِهِ «بخر)». 
(وَتَبْظَلُ) المُضَارَبَةُ (بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا) لِكَرْيِهًا وَكَالَةّ وَكَذَا بَِيْلِهِ وَحَجْرِ يَظْرَاْ عَلَى 
وَفِي «البَرَّارَيّةِ: مَاتَ المُضَارِبُ وَالمَالُ عُرُوضٌ بَاعَهَا وَصِيَّةُ وَلّو مَاتَ رَبُ 
المّالٍ وَالمَالُ نَقْد تَبْطلَ فِي حَقٌ التّصَرفِ 00 


قوله: (وَلَا يُلْوَمُ) أي : كل من المالك والمضارب. 

قوله: (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) قال «قاضي خان» سواء علم المضارب بموت رب 
المال أم لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة» ولا يملك 
السفر ويملك بيع ما كان عرضًا لنض المال؛ لأنه عزل حكمي» انتهى. 

ل (وَحَجْرِ يَطرَأعَلَى أَحَدِهِمَا عون انم لع افون 

وفي «القاموس» طرأ أي : بالهمز طَرْءًا وطروءًا أتاهُمْ من مكان. أو خرج 
عليهم منه فجأة» انتهى. والمراد به هنا الحدوث. 

قوله: (وَبجْنُونِ أَحَدِهِمَا) هو مما دخل تحت قوله: وحجر إلا أنه ذكره 
لتقييده بالإطباق. 

قوله: (بَاعَهَا وَصِيّهُ) أي : وصى المضارب لأن العزل لا يمكن حينئذ فى 
المضارب فلا يجري على وصيه وقيل : إن ولاية البيع تكون لرب المال عي 
المضارب كليهما وهو الأصح؛ لأن الحق كان للمضارب» ولكن الملك لرب 
المال» فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين» فيكون الأمر إليهماء انتهى. 

قلت: فلو لم يكن له وصي هل يستبد المالك بالبيع أو ينصب القاضي 
وصيًا يبيع معه ينظر «حموي». 

والذي في «الهندية» : فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيًا يبيعها فيوفي 
رب المال رأس ماله وحصته من الربح ويعطي حصة المضارب من الربح غرمائه؛ 
أي : إن كان له غرماء فغرماء المضارب لا يأخذون عروضًا لأنها مال الغير. 


قوله: (تَبْطل في حَقَ التَصَرْفٍ) أي : ولا تبطل في حق كونه وديعة. 
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وَلّو عَرَضًا تَبْطل فِي حَقّ المُسَاَرَةِ لا التَصَرّفٍ قَلَهُ بَيِعْهُ بِعَرَضٍ وَتَقْدِ. 

(وَ) بالحُكم (يِنُحُوقٍ المَالِكِ مُْتَدَا كَإنْ عَادَ بَعْدَ لُحُوقِهِ مُسْلِمًا فَالمُضَارَبَةُ عَلَّى 
حَالِهَا) خكمَ بِلَسَاتِهَا أَمْ لا «عِنَايّة». 

(بخْلان الوَكيل) لِأَنْهُ لا حَنَّ لَه بِخِلَافٍ المُضَارِبٍ. 

(وَلّو ارْتَدَ المُضَارِبُ فْهِيَ عَلَى حَالِهَاء فَإِنْ مَاتَ أو قُيِلَ أو لَحِقَّ بِدَارٍ الحَرْبِ 


١‏ اج 


2. 


قوله: (تَبْطِلُ فِي حَقَ المُسَافَرَةِ) فلو أتى مصرًا واشترى شيئًا فمات رب 
المال وهو لا يعلم» فأتى بالمتاع مصرًا آخر فنفقة المضارب في مال نفسه وهو 
ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع ولو 
خرج من ذلك المصر قبل موت رب المال ثم مات» لم يضمن نفقته في سفره» 
انتهى «بزازية»). 

وقوله: فأتى بالمتاع مصرًا يعني غير مصر رب المال» فإنه لو أخرجه يعني 
فيه» ذكره فيها أيضّاء ذكره «قاضي خان). 

قوله: (وَبالحُكم بِلْحُوقٍ المَالِكِ مُرْئَدَا)ُ لأن اللحوق بمنزلة الموت؛ ولهذا 
يورث ماله ويعتق أمهات أولاده ومدبروه» «زيلعى). 

قوله: (حُكمَ بِلَحَاقِهًا آم لا) أما قبل الحكم؛ فلأنه بمنزلة الغيبة» وهي لا 
توجب بطلان المضاربة» وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة» انتهى 
اشر نبلا لية»). 

قوله : (بخِلَافٍ الوّكيل) أي : إذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه» فإن الوكالة 
تبطل ولا تعود بعوده إلى الإسلام؛ لأن محل التصرف خرج عن ملك الموكل 
ولم يتعلق به حق الوكيل» انتهى. 

قوله : (بخلافٍ المَضَارِب) الأولى حذفه. 

قوله: (فَهِيَ عَلَى حَالِهًا) عندهما حتى لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه 
بينهما على ما شرطاء انتهى «(برهان)» فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع 
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وَحْكمَ بِلحَاقِهِ بَطلتث) وَمَا تصَرف نافِذ وَعهدته على المَالِكِ عِنْدَ الإِمّام «بخر». 
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مسلمّاء فله جميع ما.اشترى وباع في دار الحرب ولا ضمان عليه في شيء من 
ذلك «هندية» وذلك لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف عند الإمام للتوقف في 
أملاكه ولا ملك للمضارب فى مال المضاربة وله عبارة صحيحة» فلا يوقف 
وو تاكيوتالجالوفليك النمارة عن اليا «مكي) عن «التبيين؟ والشمني. 

قولهة وما تَصدوَف اند او عولثة على الجانك) قال أنى المتعوة ها ريا إل 
الؤيلعن و«العباية»: لآن توقف تضرف المرتن لتعلق سق الوازّف :ولا تعلق 
لووقة | لحف ره جطلك وف البنا زا تيك اللخيارية على يجا ليا ل أن ما يلحقه 
من العهدة فيما باع واشترى يكون على رب المال في قول الإمام؛ لأن حكم 
العهدة يتوقف بردته؛ لأنه لو لزمته لقضى من ماله ولا تصرف له فيه فكان 
كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء» وفي قولهما حاله في 
التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها ؛ فالعهدة عليه ويرجع على رب المال» انتهى. 

قوله : (قُتَصَوُفُه؛ أي: المُضَارِبٍ مَوْقُوفٌ) عند الإمام فينفذ بالإسلام والتحقت 
ردته بالعدم في جميع أحكام المضاربة» وكذا إن لحق ثم عاد مسلمًا قبل أن 
يحكم بإسلامه «هندية» والبطلان بالموت أو القتل من وقت الردة «هندية» لأن 
المضارب يتصرف للمالك فصار تصرفه كتصرف المالك بنفسه وتصرف مرتد 
بدون لحاقه موقوف» فكذا تصرف نائبه امكي» عن «الشمني» مزيدًا. 

قوله : (وَرِدةٌ المَرأوِ غَيْرْ مُوَثْرَّة) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة 
إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب» فيحكم بلحاقها؛ لآن ردتها لا تؤثر في 
أملاكهاء فكذا لا تؤثر في تصرفها «منح) عن «الجوهرة)». 


قوله: (إِنْ عَلِمَ بهِ) ولو في الحكمي بخلاف الوكيل حيث ينعزل في 
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مُظُلَقَا أو فُصُولِيٌ عَذْلِ أو رَسُولٍ مُمَيرِ 
(وَإِلَا) يَْلَمْ (لا) يْعَزِلُ. 
(فإنَ عَلِم) بالعَْلِ وَلُو حَُكُمًا كَمَوْتِ المَالِكِ وَلُو حَكُمًا. 
(وَالمَالُ هُرُوضٌ) هُوَ هُنَا ما كَانَ لافٌ جِنْس رَأْس المَالٍِء فَالدَرَاهِمُ وَالدََانِيرُ 
(بَاعَهَا) وَل نَسِيئة وَإِنَ نهَاهُ عَنَْا. 


الحكميء وإن لم يعلم؛ لأنه لا حق له بخلاف المضاربء أفاده المصنف. 

هذا والذي في «الهندية» عن «الخانية»: تبطل المضاربة بموت رب المال 
علم بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك 
السفر» انتهى. وتقدم ذكره. 

قوله: (مُطْلَقَا)ُ أي: وإن لم يكونا عدلين بأن كانا فاسقين أو مستورين. 

قوله : (أو قُصُولِيَ عَدْلِ) الأوضح أن يقول أو واحد عدل» قال المصنف في 
متفرقات القضاء : ولا يثبت عزله؛ أي : الوكيل إلا بعدل أو مستورين أو فاسقين. 

وقال المصنف والمؤلف فى باب عزل الوكيل» ويثبت ذلك؛ أي: العزل 
بمشافهة به وبكتاب مكتوب بعزله وإرساله رسولا مميرًا عدلًا أو غيره اتفاقًا 

قوله : (وَلّو حُكمًا) أي: ولو كان العزل حكمّاء فإنه يشترط فيه العلم على 
اسلف 

قوله: (وَلّو حُكمًا) كارتداده مع الحكم باللحوق وجنونه مطبقًا. 

قوله: (فَالدَرَاهِمٌ وَالدَتَانِيرٌ هُنَا جِنْسَانِ) لا يظهر التفريع؛ لأنهما قد يكونان 
جنسًا واحدًا في كثير من المسائل فالأولى الواو كما في «المنح». 

قوله: (وَإِنْ نَهَاهُ عَنْهَا) فلا يملك نهيه كما لا يصح نهيه عن المسافرة في 
الروايات المشهورة «مكى)» عن (البحرا. 
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يَتَصَرَّفٌْ 


(ثَ لا فُ فِي َمَنِهَا) وَلَا ِي نَقّدِ مِنْ جنْسٍ رَأْسِ مَالِه و ود يُبَدَّلُ خلافَةُ به 
ا ا 

(وَلَا يَئِكُ المَالِكُ مَسْحَهَا ِي مَذِ الحَالَ) بل وَلَا نَخْصِيصٌ الإذْنِ؛ ؛ لأنه عَْلُ 
مِنْ وَجْهِ «نِهَايّة؛ .(بخلاف أَحَدٍ الشَرِيكَيْنِ إِذا فَسَحَ الشَرِكَةَ وَمَالُهَا آَمْيعَةٌ) صَمَّ. 

(افْتَرَمَاوَنِي المَالٍ كُيُونَ وَربْحٌ يُجْبَرُ المُضَارِبُ عَلَى افِضَاءِ الدّيُونِ) إذْ حِيتَئِلٍ 
يَعْمَل بِالأَجْرَةٍ. 

قوله: (وَلَا فِي نَقْدِ) أي: لا يتصرف إن كان رأس المال فضة بفضة ولو 
أجوة كما يقيله عمومة: 

قولة+ (اشعخنانا) والقباين لأ يدل لآن التقديو من عدن واد من 
حيث الثمنية. 

قوله: (لِوجُوب رَدْ جنْسِه) الظاهر أنه عند التنازع» وفي «الهندية» عن 
«الكافي» أن يبيعها بجنس المال استحسانًاء وهو يفيد الجوازء فإن حمل على 
عدم التنازع زال الإشكال. 

قوله : (وَلَا تَخْصِيصٌ الإِذْنِ) أفاده بقوله آنَقَاء وإن نهاه عنها. 

قوله : (صمَّ) والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة. 

قوله : (افْتَرَقَا) أي : فسخا المضاربة أو انتهت 

قوله: (وَفِي المَالٍِ دَيُونُ)؛ أي: وقد باع المضارب عروضًا بثمن لم يقبضه 
من المشترين. 

قوله : (عَلَى اقْتِضَاءٍ الدّيُونِ) أي : أخذها واستخلاصها. 

قوله : (إذْ جيدَيذٍ يَْمَل بِالأَجرَ رَة) لأنه كالأجير والربح كالأجرة» وظاهره 
ولو كان الربح قليلا 

قال 0 ااشرح الي تماد أن ا لي وهذا لو 
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(وَإِلّا) ربح (لا) جَبْرَ لأنّهُ حيِتئِذٍ مُتبرعٌ. 

() يُوْمَرُ بِأَنْ (يُوَكلَ المَالِكُ عَلَيْه) لأَنّهُ غَيْرُ العَاقِدِ. 

(و) حِيئَئِذٍ فَالوَكِيل بِالبَيْع وَالمُسِتَبْضِعٌ كَالمُضَارِب) يُؤْمَرَانٍ بالتّؤكيل. 
(والستساذ يخي على التقاضنئ) 4د الال لأنهها تلان بالأ خرف 

قَالَ المُصَنّفٌ: [فَرْعٌ : اسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَبِيِعَ وَيَشْتَرِي لَمْ يَجُرْ لِعَدَم فُدْرَتِ عَلَيْهِ 


قال فى «الهندية»: وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة فى 
ذلك يكون على المضارب كذا فى «المحيط»). 
قولة:الأنه جيئيق مُتَبرّغ) أئ ولاجير على الستبرع ؛:ولينذا لا بجر 


الواهب على التسليم» ولا يقال الرد واجب عليه ؛ وذلك إنما يكون بالتسليم 
كما أخذه؛ لأنا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم 


حقيفقة. أيو المعزة: 

قوله : (لِأَنَهُ غَيْرُ العَاقِدِ) أي : والحقوق لا ترجع إلا إلى العاقد» فلا يتمكن 
المالك من المطالبة إلا بالتوكيل فيؤمر المضارب به لئلا يضيع حق المالك. 
والأولى أن يقول ولهذا كان الوكيل . ..إلخ. 

قوله: (وَالسَمْسَارٌ) بكسر السين الأولى وهو الذي يجلب السلع بأجر من 
غير أن يستأجر فهو أيضًا يعمل بالأجرة» ويجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة 
بحكم العادة فيجبر على طلب الثمن» انتهى «درر». 

قوله : (وَكَذَا الدَّلَالُ) فرق بينهما في «القهستاني» بأن السمسار لم يكن في 
يده شيء بخلاف البياع ؛ انتيى + أي : زهو الدلال: 

قال الشارح: قوله: (لِعَدَم قُدْرَتِهِ عَلَيْه) لأن الشراء والبيع لا يتم إلا 
بمساعدة غيره وهو البائع أو المشتري» فلا يقدر على تسليمه» انتهى «زيلعي). 
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وم 


أن ينتأسلة لدف وتتفيلة في البَيْع «زَيْلَعِيَ). 
(وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةِ يُصْرَفُ إِلَى الرّبْح) لِأَنَهُ َم 
(َإِنْ رَّادَ الهَالِكُ عَلَى الرّبْح لَّمْ يَضْمَنْ) وَلّو فَاسِدَةَ مِنْ عَمَلِهِ؛ لِأَنَهُ أَمِين. 


ا 3 000 و َه 22 21 - مه هه فم مع 
(وَإِنْ قُسِمَ الرّبْحُ وَبَقِيَتِ المُضَارَبَةٌ ثم هَلَكَ المَالُ أو بَعْضْهُ تَرَادًا الرّبْحَ لِيَأَحْدَ 


المَالِكُ رَأْسَ المَالِء وَمَا فَضَل بِيَْهُمَاء وَإِنْ نَقَصّ لَمْ يَضْمَنْ) لِمَا مر 


قوله: (وَيَسْتَعْمِلَهُ فِي البَبْع) إنما جازت هذه الحيلة؛ لأن العقد يتناول 
المنفعة» وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه في 
المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئًا لا بأس به؛ لأنه عمل معه حسنة 
فجازاه خيرًاء وبذلك جرت العادة و«مارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله 
حسن)"'' انتهى «زيلعي). 

قوله: (لِأَنَهُ تبَعٌ) أي: ورأس المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع 
أولى كما يصرف إلى العفو في الزكاة ولأن الربح فرع عن رأس المال فلا يثبت 
له حكم قبل ثبوت أصله» انتهى. 

قوله: (وَلّو فَاسِدَةٌ) لأنها أمانة عند الإمام وعندهما إن كانت فاسدة فالمال 
مضمون » انتهى «منح). 

قوله: (مِنْ عَمَلِهِ) أي: ولو الهلاك من عمله ويقبل قوله في هلاكه وإن لم 
يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة «منح). 

قوله : (لِيَأَخُدَ المَالِكُ رَأَسَ المَالِ) فيبدأ برأس المال ثم بالنفقة ثم بالربح 
الأهم فالأهم اختيار فإن فضل شيء اقتسماهء انتهى اذ مُنْتَقَى). 

قوله: (لِمَامَرَّ) من أنه أمين فلا يكون ضميئًا قال الأقطع: وقد قال 
أصحابنا : إن مال المضاربة إذا هلك قبل أن يشترى به شيئًا بطلت المضاربة؛ 
لأن المضاربة تتعين فيما وقعت عليه كالوديعة وإذا تعينت بطل العقد بهلاكها 
والقول قول المضارب في هلاكها لأنه أمين فإن استهلكها المضارب ضمنها 


.)710 /١( رقم 205157 وأبو نعيم في الحلية‎ 27” /١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 


كنات المُضَارَيَةَ/بَابُ المَضَارِنَ يُضَارتَ 6 


مو 2 3 - 
ٍ- 


م ذكر مَْهُوم قَوْلِِ وَبَقِيّتِ المُضَارَبَةُ َقَالَ: (وَإِنْ قسِمَ الرُْ وَقْسِحَتٍ المُضَارَيَة) 
وَالْمَالُ فِي يَدِ المُضَارِبٍ (ثُمَ عَقَدَامَا كَهَلَكَ المَالُ لَمْ يكَرَادًا وَبَقِيَتِ المُضَارََةُ) لِأَنّهُ 
عَفْدٌ جَدِيدٌ .(وَهَذِهِ هِيَ الحِيلَةٌ النَافِعَةُ لِلمُضَارِب)]. 

فَصْلّ في المُتَعَرّكَاتٍ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [فَصْلّ فِي المُتَفَرَقَاتِ .(المُضَارَبَةُ لا تَفْسُّدُ بِدَفْع كُلّ المَالٍ أو 


ولم يكن له أن يشتري بعد ذلك شيئنًا على المضاربة لأنه صار ضامنًا ومن حكم 
المضارب أن يكون أميئًا ولو استهلكها غيره فأخذها منه جاز له أن يشتري بها 
على المضاربة لأنه لما أخذ عوضها صار كأنه أخذ ثمنهاء انتهى؛ أي: كأنه 
باعها وأخذ ثمنها؛ أي : ولا تنتهي المضاربة بالبيع وأخد الشمن. 

قوله: (وَالمَالَ في يَدٍ المُضَارِبِ) نص على المتوهمء وإلا فبالأولى إذا 
دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده» وبما في المؤلف يعلم أن تقييد الزيلعي 
الحيلة بتسليم المضارب المال إلى ربه اتفاقي نبّه عليه» أبو السعود. 

قولهة: (لأله عند ويد اع وهر لا يوخن النشاضن القشرة الأولى كنا 
لو دفع له مالا جديدًا (حموي». 

قوله : (وَهَذِهِ هي الجِيلَةٌ) قال فى «التبيين»: وهذه هى الحيلة فيما إذا خاف 
المضارب أن يسترد منه الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما في يده من رأس 
المال انتهى» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

قَصْل فق المُتَمَرّقَات 

قال الشارح: قوله : (لا تَفْسّدٌ ...إلخ) حتى لو اشترى رب المال به شيئًا وباع 
فهو على المضاربة؛ لأن الشرط هو التخلية» وقد تحققت والإبضاع توكيل 
بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به ولما صلح أن يكون 
وكيلًا لم يكن أخذه استردادًا بل انتقل عمل رب المال إلى المضارب» وصار 
كأن المضارب عمل بنفسه فلم تنتقض المضاربة» انتهى «حموي). 

قوله: (بِدَفْع كل المَالِ) أفاد بالدفع أن المضارب لا بد أن يتسلم المال 
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بَعْضِدِ) فيد «الَهِدَايَةَ) بالبَغض اتَمَاقِيٌ «عناية». 
(إِلى المَالِكِ بضَاعَةَ لا مُضَارَبَةٌ) لِمَا مر 
(وَإنْ أَحَدَّمُ) أي: المَالِكُ المَالَ (بِمَيْرٍ أَمْرٍ المُضَارِب وَبَاعَ وَاشْتَرَى بَطَلَت إِنْ 

كَانَ رَأْسِنٌ المَالِ نَقْدًا) لِأَنَّهُ عَامِلّ لِنَفْسِهِ. 
(وَإِنْ صَارَ عَرَضَا لَا) لأنّ التّقْدَ الصَّرِيحَ حيتي لا يَعْمَلٌ قَهَذَا أؤل لاعنايةة, 


و 5 
نات موا مامساه 
نم إل بعر ص بفيثك »2 “ل ل |[ |[ |[ |[ |[ [ [ز[ز ز[ز 1[ [إ1 1[ 1 311101111011111 
7 .1 ارصم 
5 2 2 


أولًّا حتى لو جعل المال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح؛ لأن التسليم شرط 
فيهاء انتهى (مكى). 

قوله : (تَقْييدٌ «الهدَايَةِ») الأولى الإتيان بالفاء. 

قوله: (بضَاعَة) المراد بالبضاعة هنا الاستعانة؛ لأن الإبضاع الحقيقي هنا 
لا يتأتى لأن الربح جميعه فيه لرب المال» وليس الأمر هنا كذلك. 

قوله: (لا مُضَارَبَةَ) فلو دفعه له مضاربة تبطل الثانية لا الأولى «هداية». 
قال: وتصح بضاعة لا مضاربة. 

قوله: (وَإِنْ أَحَدَهُ؛ أي: المَالِكُ ...إلخ) قال في «المبسوط»: والحاصل أن 
كل تصرف صار مستحقًا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه» فرب 
المال في ذلك يكون معيئًا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يتمكن 
رب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه إلا 
أن يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون معيئًا له انتهى «مكي». 

قوله: (َ إِنْ اع بعرّض ...إلخ) قال في «حاشية المكي»: لو باع العروض 
الثانية؛ لأنه لما باع العروض وصار المال نقدًا في يده كان ذلك نقضًا 


كتَابٌُ المُضَارَيَةِ/ ياب المُضَارب يُضَارِتٌ يكن 
إن تقد بَطلَثْ لِمَا مر 


(وَإِذَا سَاكَرَ) وَلَو يَوْمّا (مَطعَامُهُ وَشَرَابُه وَكِسْوَتهُ وَرَكُوبُّ) بِمَنْح الرّاءِ: مَا يُرْكَبُ 


للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه» فلو باع العروض بعروض مثلها أو 
بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا لأن رب المال لا يتمكن من 
نقض المضاربة مادام المال عروضًاء انتهى. 

قوله: (لِمَا مَمّ) من أنه عامل بنفسه. 

قوله* (وَإِذَا سَافرٌ) للتجارة أو لطلي الذيوق إلا أن يذ ذلك على قدد 
الوق دمحن ا لدركد كمدون» الانسيد اتويت النقه يل لوي لكك فون 
الدين لا يرجع به في مالها كما في «المحيط» أيضًا. 

قوله : (وَلَّو يَوْمَا) قال في «المنح»: وليس المراد بالسفر هنا السفر الشرعي 
المقدر بثلاثة أيام بل المراد أن لا يمكنه أن يبيت في منزله» وإن خرج من 
المصرء وأمكنه أن يعود إليه في ليلته فهو كالمصر لا نفقة له انتهى. 

قوله: (فَطَعَامُةُ) ولو فاكهة «حموي»؛ أي: معتادة واللحم كما كان يأكل» 
كذا روي عن أبي يوسف وإنما لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن نفقتهم كنفقة 
نفسه وهو لو سافر معه ليعينه على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في 
مال المضاربة بهذا السبب» فكذا نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب 
ودوابه» انتهى (ميسوط). 

تراه زور كود ) وى عرو المماتني و كققيا »1 كذ قراكن ترسة 
«ملتقى). 

قوله : (بِمَنْح الرّاءِ» ويجوز أن يكون بضم الراء على أنه مصدر أريد به اسم 
المفعول وهو الجاري على الألسنة «مكى» عن الشلبى وكذا أجرة خادمه وعلف 
ذانته:وأما اثفقة غبيه المالك ودؤابة لو سافر بهم المضارب فلن النالك لا.فى 
مال المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادًا لرأس 
المال لا من الربح» انتهى «حموي». 
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وَلّو بِكِرَاءِ .(وَكُلَ مَا يَحْتَاجُهُ عَادَةٌ) أي: فِي عَادَةٍ التّبَارٍ بِالمَعْرُوفٍ (فِي مَالِهَا) لّو 


و 


م لا لأنه أجِيرٌ قلا تفقة َمَقَهَ لهُ كَمُسْتَبْضَع وَوَكِيلٍ وَشْرِيكِ ١كَافِي).‏ 
وَفِي الأخير خلاف (وَإِنْ عَمِلَ فِي المضر) سَوَاءٌ وُلِدَ فِيه أو اتَحَذَهُ دَارَا (كَتَمَقَتُه 


قوله : (وَلَو بكِرَاءِ) هذا يفيد أن له أن ب يشتري دابة للركوب» فإن لم يشتر 
واكترى لزمه الكراء» فلو قال: أو كراؤه كان أوضح. 


وس يريبير سم 


قوله: (وَكُلٌ مَا يَحْتَاجَهُ عَادَة) كغسل ثيابه ودهن «السراج» والحطب وأجرة 
الخادم والحمام والحلاق والدهن في موضع يحتاج إليه» فإن الشخص إذا كان 
طويل الشعر وسخ الثياب يعد من الصعاليك ويقل معاملوه فصار ما به تكثر 
الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقة» انتهى. وكل ما يعين المضارب على 
العمل أو يخدم دابته فنفقتهم إلا فيما مر أفاده المصنف. 

قوله: (بِالمَعْرُوفٍ) وإذا جاوز المعروف ضمن الفضل (إتقاني» وسيأتي. 

قوله: (فِى مَالِهَا) سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا «(حموي» لأنه حبس نفسه 
لأجلها فالنفقة جراء الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة «منح» وإن لم يتفق له 
شراء متاع في ذلك السفرء ابن ملك. 

قوله: (لا قَاسِدَة) فنفقة المضارب فيها من مال نفسه «منح». 

قوله : (كمُسْتَبْضَع وَوَكيلٍ ) فهما متبرعان وفي «الإتقاني»): لا نفقة 
للمستبضع في مال البضاعة؛ لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيهاء انتهى. 

قوله : (وَفِى الأخير خِلَافٌ) ففى «الكافى»: لاا نفقة له بعدم جريان العرف 
بذلك وصرح في «النهاية» بوجوبهاء انتهى. 

وكأنه لآأنه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهماء وفي «ابن ملك» 

قوله: (وَإِنْ عمِلَ في المضر ...إلخ) لأنه لم يحبس نفسه؛ لأجل المضاربة 
بل هو ساكن بالسكن الأصلي. 
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ني مَالِهِ) كَدَوَائِهِ عَلَى الطَّاهِرِء أمّا إِذَا نَوَى الإِقَامَة يضر وَلَّمْ يَنَخِذَهُ دَارَا قَلَهُ التَمَقَه 
«ابنُ مَلَك). 

مَا لَمْ يَأَحُذْ مَالَا؛ِ لِأَنّهُ لَمْ يَحْتَبِس بِمَالِهَاء وَلّو سَافَرَ بِمَالِهِ وَمَالَِا أو خَلَطَ بإِذْنِ 

عالت 1ن امون مده ا اج 


قوله : (كَدَوَائِهِ) فإنه في ماله مطلقًا في ظاهر الرواية كما في المعدن سواء 
كان في الحضر أو السفر لأنه بعارض المرض وقد يمرض وقد لا يمرضء. فلا 
يكون من جملة النفقة برهان وغيره» وفي «(سري الدين» عن «(الميسوط): 
الجحامة والكدل كالدوزاء» انتهن: 


كعو 0000 


قوله : (فله النفقة) ما لم يكن دفع له المال فيه ولم يسافر منه. 


قال في «المبسوط» ولو دفع المال إليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة 
بوطن للمضارب لم ينفق على نفسه من المال مادام في الكوفة؛ لأن إقامته فيها 
ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منهاء فإن خرج منها إلى وطنه 
ثم عاد إليها في تجارته أنفق في الكوفة من مال المضاربة؛ لآن وطنه بها كان 
مستعارًا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة وذهابه إلى مصر آخر 
سواء وإن تزوج امرأة واتخذها وطنًا زالت نفقته من مال المضاربة ؛ لأن مقامه بها 
بعدما تزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلي» انتهى «مكي). 

قوله: (مَالَمْ َأَحُذْ مَالُا) هذه العبارة تفيد أنه إذا أخذ مالا غير مال 
المضاربة» وأقام بالكوفة لا نفقة له» وليس كذلك» وكأنه فهم ذلك من قول 
«المنح» لو أل ها 5 الكرفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرًا فلا 
نفقة له» انتهى. والمقصود من هذه العبارة ما نقلناه عن صاحب «المبسوط) قريبًا. 

ل ا ل ا 
على نفسه من مال الشركة على الراجح» كذا رأيته في بعض الهوامش 

برطي ل شل بل محويي ١د‏ كرد جار راح لاي 

قال في «المحيط البرهاني»: ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته في المضاربة 
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وَِذَا قَدِمَ رَدَّ ما بق «مجمع). 

وَيَضْمَنُ الرَائِدَ عَلَى المَعْرُوفء وَلَو أَنْمَنَ مِنْ ماله ِيَرْجِعَ في مَالِها لَهُ ذِكَء وَلَو 
هَلَكَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى المَالِكِ. 

(وَيَأُحُذُ المَالِكُ كَدْرَ مَا أَنَْقَهُ المُضَارِبُ مِن رَأُ 0 
اوتاه فضل شَيْه مِنَّ الرّئح (افكسَمَاة) على لسري لأ يآ ألننة حكن 
كالها لك والهالك يطية ف إِلَى الرّبْح كُمَا مر 

(وَإِن لم َظْهَرْ ربْحٌ قلا شَيْء عَلَيْوِ) أي : التعارت وان باع المتاع قا ابلح 


حَسَت ما ما أَنْمَقَّ عَلَى المَنَاع مِنَ الحملان عه السَّمْسَارٍ وَالقَضَارٍ وَا لصَّبّاغ وَنَحْوِه) 
هما انيد ضِمُهة]: 


إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة؛ ففي ماله إلا أن يأذن له المستبضعء 

قوله: (رَدَ مَا بَِي) من كسوة وطعام إلى المال؛ لأن الاستحقاق أمر ينتهي 
تانتهاء السفن» انتهن ابع عللك: 

قوله: (وَلوَ أَنْفَقَ من ماله) أ و أستدان على المضاربة للتفقة «بحرة وهنا 
يفيد أن قولهم لا يملك الاستدانة مقيد بغير النفقة. 

قوله : (لَهُ ذَلِكَ) لأن التدبير فى الإنفاق إليه كالوصى إذا أنفق من مال نفسه 
على الصغيرء انتهى (ابحر). 

قوله: (وَلّو هَلَكَ) أي : مال المضاربة قبل أن يرجع. 

وبر ل على لالظ لدر اسيل بغر 

-- : (ين وَأ 0 «البحر) : وفيه إشارة إلى أن 

ل 

قوله : (مِنَ الحمْلان) قال في امجمع البحرين) ا والخملان بالضمء الحمل 
مصدر حمل والحملان أيضًا لا رن ا موا لجرا 


كتَابٌ المَضَارَبَةِ/ بَابُ المُضَارِب يُضَارِبٌ نا 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيقَولٌ) | البَايِعُ (قَامَ عَلَيّ بِكَذَا وَكَذَا يُضَمٌ إلى رَأْسٍ المّالٍ ما 
يُوحِبٌ ري دَةّ فيه حَقِيقَةٌ أو خكمًا أو اعْمَادَهُ التّصَارٌ) كَأَجْرَةٍ السمسانء هَذَا هُوَ الأصلٌ 
«نهاية»). 

(لا) يُضَمْ مَا أَنْمَمَهُ (عَلَى نه : نَفْسِهِ) لِعَدَم الرّيَادةٍ وَالعَادَةٍِ (مُضَارِبٌ بِالنْضفٍ شَرَى 
بأَلفِهَا بَرَا) أي : نِيَابَا (وَبَاعَهُ ألْمَيْنِ وَسَرَى بِهِما عَبْدًا مَضَاعَا فِي يَدِه) قَبْلَ نَقْدِهِمَا 
كلم الح 


ره 


(غْرِمَ المَضَارِتٌ) نِضت الرَبْح (رَبْعَهُمَا وَ) غَرِمَ م (المَالِكُ البَاقِّي وَ) يَصِير (ربع 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا يُضَمُ إِلَى رَأْسِ المّالٍِ مَا يُوجِبٌ زِيَامَةٌ) لأنها 
بالزيادة على الثمن صارت كالثمن زيلعي وهو مستغنى عنه بما قبله. 

قوله : (حَقِيقَة كالصنع. 

قوله: (أو شكجا) كالتصان. 

قوله: (وَالعَادَِ قد سبق في المرابحة العبرة في الضم لعادة التجارء فإذا 
جرت بضم ذلك يضم. 

قوله: (بَزَا) قال محمد في «السير»: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان 
والقطن لا ثياب الصوف والخز «منح) عن «المغرب). 

قوله: (فَضَاعَا)أي: الألفان؛ أي: هلكا فى يده من غير تقصير منه 
برهان» وإنما ذكر الفعل لأن الألف مذكر كما في االعتجاع): 

قوله: (غْرِمَ المُضَارِبٌ رَبْعَهُمَا) لأن المال لما صار ألفين ظهر الربح في 
المال» وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسماثة» فإذا 
اشترى بالألفين عبدًا صار مشتركًا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب 
المال ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما 
في العبد فربعه على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال 
07 ألف وخمسمائة «منح». 

قوله: (وَغَرمَ المَالِكَ البّاقِي) ولكن الألفان يجبان جميعًا للبائع على 
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(اشْتَرَى أَلفِهًا عَبْدَا وَهَلَكَ الْمَنُكَبْلَ التقي) لِلبَائِع لَمْ يَضْمَنْ لِأنهُ مين بَل (دَكمَ 
المَالِكُ) لِلمُضَارِبٍ (أَلمًا أخرّى ثُمّ وَنْم) أي : كُلَّمَا هَلَكَدَقَعَ أُخرَى إِلَى غَيْرِ نَِايَة. 


(وَرَأْمِنُ المَالٍ جَمِيعٌ ما دَقَّعّ) بخِلاف الوّكيل ؛ د انه ]: 
قَالَ المُصَنَفُ: [(مَعَهُ آلْقَانِ قَقَالَ) لِلمَالِكِ (دَفَعْتٌ إِلَىَ أَلقًَا وَرَبِحْتٌ أَلمَاء وَقَالَ 


المصنف فكل مالكء» فمن أراد أن يدفع دفع» ومن أراد أن يفدي فدى. ولا 
يلزم أحدهما أن يفعل فعل الآخر وأما مسألة المصنف؛ فالربح فيها ظاهر لا 

قال في «البحر»: واعلم أن العبد المشترى إذا جنى خطأ لا يدفع بها حتى 
يحضر المضارب» ورب المال سواء كان الأرش مثل قيمة العبد أو أقل أو أكثر. 

والحاصل أنه ب يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء إلا 
إذا أبى المضارب الدفع والفداء وقيمته مثل رأس المال؛ فلرب المال.دفعه 
لتعنته » وتمامه فيه. 

قوله: (نّمَ وَنُمّ) فيه حذف المعطوف ودخول العاطف على مثله» انتهى 
ااحموي). 

قوله: (وَرَأَسٌ المَالٍ جَمِيعُ مَادَفَع) يعني لا يكون للمضارب شيء من الربح 
حتى يصل رب المال إلى جميع ما أوصله للمضارب على أنه ثمن» أما إذا أراد 
المضارب أن يبيعه مرابحة لا يرابح إلا على ألف كما تقدم» انتهى «١شلبي).‏ 

قوله : (بخِلَانفٍ الوّكيل) الحاصل أن الوكيل إذا قبض الثمن بعد الشراء ثم 
هلك فإنه لا يرجع؛ لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوقيًا 
بالقبض بعده وأما لو دفع إليه قبل الشراء فهلك بعد الشراء يرجع مرة؛ لأن 
المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده. فإذا هلك 
يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء» أفاده المصنف. 

فقول الشارح: (لأنَّ يَدَهُ نَانِيَا ...إلخ) محمول على ما إذا دفع الموكل إليه 
الثمن أولّاء أما إذا لم يدفع إلا بعد الشراء» فلا رجوع أصلًا إذا هلك. 


كتَابٌ المَضَارَيَة/ بَابُ المضَارِب يُضَارِبُ ليك 


المَالِكُ: دَنَعْتٌ أَلْمَيْن؛ كَالقَوْلُ لِلمُضَارِب) لذن القَوْلَ فِي مِقْدَارٍ المَقْبُوض لِلقَابيض 
اميا وفيا كنار 1ك أضاك اا 

(وَلَو كَانَ الاحيلاك) مَعَ ذَلِكَ (فِي مِقْدَارٍ الرّئح 5 كَالقَؤلَ لِرَبٌ المّالٍ فِى مِقْدَار 
الرّبْح فَقَظ) لِأَنْهُ مُسْتَفَاد مِنْ جهته. 

يهم قا يبه تقبَلُء وَإِنْ أَقَامَاهَا ؛ كَالبيته بيه رَبّ المَالٍ في دَعْوَاهُ الرُيَادةَ في 
رات العا 5215 (الؤشا رب في ذغواة لزان لي الا زد لافار كززة ار 
الْمِقْدَارٍ لأَنهُ لو كَانَ فِي الصّمَةِ؛ٍ فَالقَولُ لِرّبّ المّالٍ؛ مَلِذَا قَالَ: (مَعَهُ ألفٌ فَقَالَ هُوَ 
مُضَارَبَةٌ ِالنْضْفٍِ وَكَد رَبِحَ ألقَاء وَكَالَ المَالِكُ: هُوَ بِضَاعَةٌ كَالقَوْلُ لِلمَالِكِ) لِأَنَّهُ مُْكر 


قال الشارح: قوله: (مَالقَوْلَ لِلمضَارِب) كما لو جاء المضارب بألفين» 
وقال: ألف مضاربة وألف وديعة عندي لفلان أو من خالص مالى ورب المال 
عوك الم وريس رامن اننا ن و الكتدويي رع تلا لقو لفون اليضادت 
بالاتفاق» ذكره الفقيه في شرح «الجامع الصغير). 

قوله: (لأَنَّ المَوْكَ نِي مِقْدَارٍ المَفْبُوض لِلقابض) لأنه أحق بمعرفة مقدار 
المقبوض «حموي). 

قوله: (كُمَا لو أَنْكَرَهُ) أي : القبض أصلًا فالقول قوله ااحموي». 

قوله : (وَلّو كَانَ الاخْتِلَاف مَعَ ذَّلِكَ فِي مِقْدَارِ الرّبْح) بأن قال رب المال: 
رأس المال ألفان» وشرطت لك ثلث الربح. وقال المضارب: رأس المال 
ألف» وشرطت لي نصف الربح 

قوله: (قَقَطْ) أي: وليسن القول له فئ' قدنرأس المال بل القول'فييه 
للمضارب ؛ لأنه القابيض. 

قوله: (لِأَنَهُ مُسْتَمَاد مِنْ جِهيَه) أي وقد أنكر الزيادة وهولوأنكر 
استحقاق الربح عليه بالكلية بأن قال: كان المال في يده بضاعة» كان القول 
لهء فكذا في إنكاره الزيادة. 

قوله : (قَالبَيئَة َيِه رَبْ المَالٍ ...إلخ) لأن البيئة تثبت الزيادة. 
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(وَكَذَا لّو كَالَ) المُضَارِبُ : (هِيَ قَرْضٌ وَكَالَ رَبُ المَالٍِ: هِيَ بِضَاعَةٌ أو وَدِيعَةٌ أو 
مُضَارَيةٌ ؛ كَالقَوْلُ لِرَبٌّ المَالٍ وَالبَبتهُ َه المُضَارِبٍ) لأَنّهُ يَدَعِي عَلَيِْ التَمْلِيك وَالمَالِكُ 
ينْكِرُ .() أمّا (لّو ادّعَى المَالِكُ القَرْضَ وَالمُضَارِبُ المُضَارَيَةَ كَالقَوْلُ لِلمُضَارِب) لِأنَهُ 
يُنْكِرٌ الضَّمَانَء وَأَيّهُمَا أََامَ البيئهُ قُبِلَتْ (وَإِنْ أََامَا بَْتةَ َبَيَنَةٌ رب المّالٍ أَوْلَى) لِأَنَهَا 
أكْترُ إِنَْانًا. 

وَأَمّا الالحيلاف فِي الّوْع فَإِنِ اذَّعَى المُضَارِبُ العُمُومَ أو الإِظْلاقٌَ» وَادَّعَى 
المَالِكُ الخُصُوص فَالقَوْلُ لِلمُضَارِبٍ لِتَمَسْكهٍ بالأضل» وَلَو ادق كل تَوعَا؟ 


قوله: (وَكُذَا لو قَالَ المُضَارِبُ) الأولى أن يقول واضع اليد؛ لأن 
المسألتين الأوليين اتفقا فيهما على عدم المضاربة. 

قوله : (هِيَ بضَاعَةٌ) أي : فجميع الربح لي. 

قوله : (هِي قَرْضُ) أي: وجميع الربح لي. 

قوله: (أَو وَدِيعَةٌ) إنما كان القول له وإن كان الربح ليس له منه شيء لما 
ذكره المؤلف من أنه يدعي عليه التمليك وهو ينكره. 

قولة: (لآثة تنيز السنان) أى: زرت#العال يديه والقرل للك 
خرجت هذه عن قاعدة الاختلاف فى الوصف لهذه العلة؛ لأنها أكثر إثبانًا 
لأنها تنبت عليه ضمان البدل. ْ 

1 (وَأَمًا الاختلاف فِي النّوْع) الأولى حذف قوله: (فِي النّؤع)؛ لأنه لا 
يظهر إلا في المسألة الأخيرة. 

قوله : (فَإِنِ ادّعى المُضَارِبٌ العْمُومَ) أي : في أنواع التجارات. 

قوله : (أو الإطْلَاقَ) بأن قال أطلقت لي في السفر برا وبحرًا. 

قوله: (وَادّعَى المَالِكْ الخُصُوص) أي: بنوع من التجارة والمناسب أو 
التقبيد لتحسة النقابلة أن فال : فيدت لك السفر يالب 

قوله : (فَالقَوْلَُ لِلمَضَارِب) لأن الأصل في المضاربة العموم؛ إذ المقصود 
منها الاسترباح والعموم والإطلاق يناسبانه» وهذا إذا تنازعا بعد تصرف 


كتَابٌ المَضَارَبَةِ/ بَابُ المُضَارِب يُضَارِتٌ لذن 


قَالقَوْلُ لِلمَالِكِ وَالبَيَهُ لِلمُضَارِبٍ قَية َيُقِيِمُهَا عَلَى بده تصرقة وبلر مها ف الضماك» 


وَلّو وُقَتَ البَيْنتَانٍ قَضَى بِالمُتَأخُرَقٍ وَل َبَينَةَ المَالِك. 
فُرُوعٌ : دََعَ الوَصِيُ مَالَ الصّغِيرٍ إِلَى نَفْسِهِ مُضَارَيَةً جَارَ وَقَيّدَهُ العََرْسُوسِيئُ بأن 
لا يَجْعَل الوَصِئٌ لد ِنَفْسِهِ مِنَ الربْح أكْثَرَ مما يَجْعَلْ لِأَمَْالِه. 


المضاربء فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم 
والمضارب الخصوص ؛ فالقول للمالكء انتهى «درر) منتقى. 

قوله : (فَالقَوٌلُ للمّالك) لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد من 
0 
م 

قوله: (فَيُقِيمُهًا عَلَى صِحَةٍ تَصَرُفِهِ وَيَلْرَمُهَا نَفَيْ الضَّمَانِ) هذا إشارة إلى 
جوات اعتراض .ووه علي 5 «الهداية» ذكره الأكمل في «العناية» بقوله: 
واعترض عليه بأن البينة للإثبات لا للنفي وبأن الآخر يدعي الضمان» فكيف لا 
يحتاج إلى البينة. وأجيب: بأن إقامة البينة على صحة تصرفه» ويلزمها نفي 
الضمان؟ فأقام المصنئف اللازم مقام الملزوم «(كناية») وتمامه فيها. 

قوله : (قَضَى بِالمُتَأَخَرَ رَةِ) لأن آخر الشرطين ينقض الأول «عناية». 

| قوله مان كد ا وح المي إذا 
وعلى التعاقب لعدم الشهادة على ذلك وإذا تعذر هما لقضاء؛ فنة رب المال 
أولى ؛ 0 ان ا وهذا الح نا بلماي 7 
لأنه إذا مرإ ل ا لصي 

قوله : (بأن لَا يَجْعَل الوص ل لِتفْسِهِ مِنَ الرّْح أكْثَرَ ِمّا يَجْمَلْ لِأَمْثَاله) بأن 
كان الغير يجعل لليتيم النصف منهء فجعل له الوصي الثلث. 
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وَتَمَامَهُ 5 شرح الوَهْبَانيّة). 
وَفِيهًا : مَاتَ المُضَارِبٌُ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ المُضَارَبَةِ فِيمَا خَلَفَ عَادَ دَيْنَا في تَرِكَتِه. 
5 رمعي سم 4 . 


وَفِي «الاخيَيّار) : دن ا و 
أَمُورٍ التجَارَةَ» لُكن صَرَّحَ في ١مَجْمّع‏ القَتَاوَى بِعَدَم الصَّمَانِ رََانِئَ َالَ: وَكَذَا 


قوله: (وَتَمَامَهُ في ١شَرْح‏ الوه هْبَانِيّة)) حيث قال فيه: وتعجب المصنف من 
تقييده ما أطلقه المشايخ برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق ؛ لأنه نفع صرف 
ووثوق الوصي بنفسه كوثوقه بغيره نعم لو جعله؛ أي: الطرسوسي من باب 
الديانة والمروءة لكان حسنًا ولكن لو عقد بأقل صح.ء انتهى. 

واستظهر العلامة عبد البر ما بحثه الطرسوسي ووجهه بأن تصرف الوصي 
إقذنا :من يا لولاية:النقارية توالا قط للضي :فى المتضا ريه عن الة ينا قل زيما ينكل 
الفقاات فيدا بل تنا نظ التديله سدي كعك أنه لا رسوالة لا مو سال الي قاة: 
على هذا الوجه مع الحيف عليه» انتهى. 

ولكنه رجع إلى ما قاله ابن وهبان حيث قال: اللهم إلا أن يقال: يكفي 
حصول المصلحة في الجملة وإن أمكن ما هو أولى منهاء وهذا يفيد اعتماد 
كلام ابن وهبان. 

قوله: (مَاتَ المَضَارِبٌ ...إلخ) وكذا المودع والمستعيرء وكل من كان 
المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينهاء فإنه يكون عليه 
ديئًا في تركته ؛ لأنه صار بالتجهيل مستهلكًا للوديعة؛ أي: مثلّا ولا يصدق 
ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال ولو عين الميت في حال الحياة أو 
علم ذلك يكون تلك أمانة في يد وصيه أو وارثه كما كان في يده ويصدقون على 
الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته» انتهى وسيذكر 
المصنف ذلك في كتاب الوديعة بأتم مما هنا. 

قوله: (لكن صَرَّحَ في «مَجْمَعٍ المَتَاوَى)) نقل في «المنح» عنه ما نصه: قال 
الشيخ الإمام الأجل» وكان شيخنا يقول الجواب في زماننا بخلاف هذا ولا 


كتَاتٌ المَضَارَيَة/ يات المضَارِب يُضَارِبٌ 4 


ا 


الوَصِئٌ ؛ لأنَهُمَا يَقْصِدَانِ الإضلاح» وَسَيَجِيءٌ آخرّ الوّدِيعَةِ. 
سا 7 2 2 ودح وا ل كه 2 02 6 م اوم ٍّ الع 
وفيةة لو شرى بكالها كتامًا-فثال:: آنا اميكه ختى اد ونحا كير اتواراد 


ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة لسلطان طمع فيه؛ وقصد 
أخذه بطريق الغصب. وكذا الوصي إذا صانع في مال اليتيم؛ لأنهما يقصدان 
الإصلاح بهذه المصانعة» فلو لم يفعل أخذ المصانع جميع المال» فدفع البعض 
لإحراز ما بقي من جملة الحفظ في زمانناء والأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا 
يكون ضامئًاء فأما في زمانهم فكانت القوة لسلاطين العدل» انتهى مختصرًا. 


ويؤخذ من هذا أنه إذا دفع من مال نفسه يكون متبرعًا فيضيع عليه ما دفع 
إلا إذا شهد عند الدفع أنه يرجع. 1000-7 


قوله: (وَفِيِهِ: لو شَرَى ...إلخ) نقله في «المنح» بأبسط من هذا حيث قال: 
وفيه أيضًا إذا اشترى المضارب بالمال متاعًا فقال المضارب: أنا أمسكه 
حتى أجد ربحًا كثيرًا وأراد رب المال بيعه. فهذا على وجهين: إما أن يكون 
فى مال المضاربة فضل بأن كان رأس المال ألما فاشترى به متاعًا يساوي 
الفين أوالم يكن فى المال فصل :بآن اق راس المال ألنًا واشتريى .به فعاعنا 
يساوي ألفًا ففي الوجهين جميعًا لا يكون للمضارب حق إمساك المتاع من 
غير رضى رب المال إلا أن يعطى رب المال رأس المال إن لم يكن فيه فضل 
ورأس المال وحصته من الربح إن كان فيه فضل فحينئذ له حق إمساكهء وإن 
لم يعط ذلك ولم يكن له حق إمساكه هل يجبر على البيع إن كان في المال 
فضل يجبر المضارب على بيعه لأنه سلم له بدل عمله» فيجبر على العمل إلا 
أن يقول لرب المال: أعطيك رأس المال وحصتك من الربح إن كان في 
المتاع فضل أو يقول: أعطيك رأس المال إن لم يكن فضل فإن اختار ذلك 
فحينئذ لا يجبر على البيع ويجبر رب المال على قبول ذلك نظرًا من الجانبين 
وإن لم يكن في المال فضل لا يجبر على البيع ويقال لرب المال: المتاع كله 
خالص ملككء. فإما أن تأخذه برأس مالك أو تبيعه حتى تصل إلى رأس 
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ا واي رطا يع يي ار رم ا 0 


و 


للخانك: اغطيت راي القال' رَتمي3 تك مِنَ الرَبح قر قَيَجْبَرُ المَالِكُ عَلَى قَبُولٍ ذَلِكَ. 
وَفِي «البَرَازِيّة؟: دَقَعَ لَه ألما نِضْمُهَا مِبَةٌ وَنِصْفُْهَا مُضَارَبَة فَهَلَكَتْ يَضْمَنُ حِصَّةً 
الهبَّة» النْتَهَى. 


قلت 5 2 3 وو 2 0 7 
قلتٌ: وَالمُفْتَى به وأا لكا الطاماء اا ون المصارية لأنهًا 
تَمْلَك 


الهِبَةِ لِأَنّهَا فَاسِدَةٌ وَهِيَ تُمْلَكُ د كما سَيَِجِيءٌ فلا 
ضَمَانَ فيهّاء وَبِهِيَضِعْفٌ قَوْلُ «الوَهْبَانيَة نه : 


اك 1 لطي ود اكه 1 لقم تاتنيدت السيين لتر 


مالكف» انتهى من مضارية «الذخيرة» و«المحيط». 


قوله : (وَأَوْدَعَهُ عَشْرَا) بعده بيت متوقف عليه وهو: 
له سبعة قالوا ونصمًا إذا نوت-< لهالخمسة الأخرى وفي الشرع ينشر 

قال الشرنبلالي: صورتها رجل دفع لغيره عشرة دراهم. وقال: خمسة منها 
هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة 
الناقية ضمن سبعة:وتضفا + لأنالخمشة الموهوبة مَضمولة على القايقن لأنها 
هبة مشاع يحتمل القسمة وهي فاسدة والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة 
ونصفها من الأمانة فيضمن هذه الخمسة والخمسة التي ضاعت نصفها من الهبة 
فيضمن نصفها فصار المضمون سبعة ونصمًا. 

قلت: وهذا على غير الصحيح ؛ لأن الهبة الفاسدة تملك بالقبض» وقد سلطه 
المالك عليه فلا ضمان فيهاء وكذلك لا ضمان في الوديعة لما في «البزازية» دفع 
إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة؛ 
لأنها أمانة وقوله: (يَضْمَنُ حِصَّة الهبَةِ) إنما هو على رواية عدم الملك» وهو 
خلاف المفتى به» أما على المفتى به» فلا ضمان مطلقا لا فى الوديعة ولا فى الهبة 
الفاسدة» انتهى «حلبي» بتصرف وامنطع هيع قرع لعا مولي وبين 
درهمين ونصمًا من الأمانة التي استهلكهاء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


00 


قَالَ المُصَئْفٌ: [كِتَابُ الإيداع. 
0 -000 
كناب الإيداع 


قال القاري: (هي) لغةً: فَعِيلة بمَعْنَى المفعولة» مشتقةٌ مِنْ الوَدْعَ وهو التّرْكُ وقد جاء في 
الحديث: الَيَْهِيَنَ قوم عن وَدْعِهِمُ الجَمَاعَاتِ) أي : عَنْ تركهّاء وقرئ قوله تعالى: 00 
يك دما قل )4 [(الضحى «#احهفيت الدال» ائ نا تركلقوزنا انتفيلة وشرقاء (أما 
تُرِكَتْ للحِفْظِ) مالا كان أو غيره» بشرط أن يكون قابلًا لإثبات اليد ليمكن حِنْظه في 
ودع الآبق أو المال الساقط في البحر لم تصحء وكون المودع مُكَلّمَاء ؛ لوجوب الحفْظ عليه. 
مشروعية الوديعة: وشرعية الإيداع بقوله تعالى : : « إن لله مرح أن مودُوأ الأمتت ِل أَمَيهَا» 
[النساء :08] وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها» ولأن قبول الوّدِيعة من باب الإعانة» وهي 
مندوبةٌ» لقوله تعالى: وَتمَاء نأ عَلَ ألْرّ وَاللَقوَىٌ» [المائدة : 17] وقوله يَكهُ: «والله في عََوْنٍ 
العبدٍ ما دام العَبْدٌ في عَوْن أخيه). 
(وضَمَائهَا كالعَارِية) فلا يضمن إِنْ مَلّكت من غير تَعَذّه لما روى ابن ماجه في اسُننه؛ عن 
عميرو بين شعي عن أبيهة عن جَدَّه: أن النبي يلل قال: : امن ودع وَدنِعةَ فلا ضَمَانَ 
عَلَيْهه؛ وقال مالك رحمه الله: (إذا ّرقت الوديعة من عند المُودّع ولم يُسرق له معها مالٌ» 
يضمن للتهمة». 
قلنا: هو مُتَبرّعْ في حفظها لصاحبهاء والتبرع لا يوجب ضمانًا على المتبرع» لقوله يَك: «اليس 
على المُسْتَوْدَع غير المُغِلَ ضمان» والمّغْل : الخائن» والإغلال : الخيانة. (ولهُ) أي : للمودع 
(حِْظْهَا) أي : الوديعة (بِنَفْسِهِ وبِمَنْ في عِيَالِِ) من زوجته» وولده؛ ووالديه.» وأجيره الحخخاصٌ 
الذي استأجره مشاهرةً» أو مسائهةً) والعبرة في هذا الباب للمساكنة لا للتّفقة» (وإن نهي) عن 
حِفْظها بهم ؛ وقال الشافعي رحمه الله: ليس للمودع أن يدفعها إلى مَنْ في عياله؛ لأن مالكها 
رَضِي بحفظه لا بحفظ غيره. 
ولنا أن الواجب عليه أن يَحُفظها حِفّْظ مال نفسهء وهو يحفظه بعياله؛ لأن المودع لا يمكنه 
ملازمةٌ بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها معه في خروجه» فلم يكن له بُذٌ من حِفْظها بِمَنْ 
في عياله. وفي «اللخيرة» : الدَّفْع إلى مَنْ في العيال إِنّما يجوز إذا كان أَمِينَاء ولو دفعها 
المودع إلى أمين من أُمنائه ئيس في عياله يجوزء وعليه الفتوى» (3) للموقع (السَفَرُ يها) أي : 
بالوديعة وإن كان لها حمل () مُؤنة (عِنْدَ عَدَم النَهْي) من صاحب الوّدِيعة (وَ) عدم (الحَؤْفِ) - 
ا 


دون 


ومقوة 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


ا ا 2000 


بأ ن كان القلريق 2لا يتملةه فيه أحد متو الث 'ولق قصيد كد 1235 بنشسه أو يرقف 
وقال أبو يوسف رحمه الله: له السَّفَرُ بها إن كانت المسافة قصيرةً» وإِنّ كانت طويلةٌ فليس له 
ذلك فيما له حمل ومُؤْنَة» وقال محمد رحمه ألله: ليس له السفر بها فيما له حمل ومؤنة» إذ 
الظاهر من حال صاحبها أنه لا يرضى بهاء وصار كالوكيل بالبيع ليس له السفر بالمبيع» وإن 
سافر به ضَمِنء وقال الشافعي رحمه الله: ليس له ذلك مُظَلقَا؛ لأنْ المتعارف هو الحفظ في 
الأمصار دون المفازات والأسفار» وقال مالك رحمه الله : ليس له ذلك إذا قدر أنْ يردها 
على صاحبهاء أو وكيله؛ أو الحاكمء أو أمينه ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أَمَرّهِ بالحفظ من 
غير تقييد فلا يتقيد بمكانٍ دون مكان» كما لا يتقيد بزمان دون زمان» قيّد «بعدم النهي وعدم 
الخؤف؛ لأن المودع ليس له السفر بالوديعة إذا نهاه رَبُّهَا عنه بلا خلافي بين العلماء (ولؤ 
حَفِظٌ) المودع (بِعَيْرِهِم) أي : بغير نَفْسِهِ وعياله (ضَمِنَ) لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره» 
والأيدي تختلف بالأمانة (إِلَّا إِذَا حَافَ) المودّع على الوديعة (الحَرّْق) بأن وقع حريق في داره 
(أو) خاف عليها (العَرّق) بأن كان في السفينة وهبت الريح (فَوَضَعَهًا عِنْدَ جَارِِ) في خوف 
الحرق (أو في قُلْكِ آتر) في خوف العَرّق فإنه لا يَضْمن؛ لأن فتل ةا 2 البحوط فصان 
مَأَدونًا له دلالةٌ وفي «النهاية» : عن محمد: أن المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في 
عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه ممّن ؛ يئق به في ماله وليس في عياله» لاا يضمن» لأنّهِ حَفْقَلهَا 
مِثْل ما يحفظ مالهء ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ثم قال: وعليه الفتوى» وعزاه إلى 
التْمُرْتَاشِي: وهو إلى الحَلْوَانِي؛ ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة» الحِفْظ بالعيال» 
بل قال: ويلزم المودع إذا قبل الوديعة حِفْظها على الوجه الذي يحفظ مالهء (فإِنْ حَبَّسَهَا) 
أي : المودّع ‏ الوديعة - (بَعْدَ طَلْبٍ رَبُهَا) حال كون المودع (قَادِرَا عَلَى التَسْلِيم» أو جحدها) 
مع ريّهاء سواء أَقَرَ بها بعد الجحود أو لا . قيدنا الجحُود بكونه مع رب الوديعة؛ لأنه لو كان 
مع غيره بأن قال له أجنبي : أعندك وديعةٌ لفلان؟ فقال :لينل لفالان عندي و دبعة؟ لا يضمن» 
خلاقًا لِدُفر وهو يقول : الجحود سبب الضّمَانَء سواء كان عند المالك أو غيره» كالإتلاف 
حقيقةً. ولنا: أن الجحود عند الأجنبي من باب الحِفّْظ؛ لأنه يقطع طمع الطامعين عنهاء وبه 
قال مالك» والشافعي» وأحمد. (أوْ خَلّط) المودع الوديعة (بِمَالِهِ حَنَّى لا يَتَمَيِّزْ) كالحنطة 
بالجئطة» أو تَعَْسّر تميزه» كالجئطة بالشعيرء وكخلط المائع بغير جنسه: مثل خَلط الزيت 
بالشيرَج» وأَسْئّد الخَلْط إلى المودّع؛ لأنها لو اختلطت بماله بغير فعله كان شريكا لصاحبها 
بالاتفاق» وسيذكر المصنف هذاء وقيد الخلط بعدم التميز؛ لأنه لو خَلْطها وكان يتيسر 
عيرماء كرا لو حلط النواهي الوق بالسودم والدراهم بالدنانير» والجوز باللوز» لم ينقطع 
حَقُّ المالك بالاتفاق» لتمكنه من الوصول إلى عين ملكه بالإخراج» (أو تَعَدّى فَلَِسَ) الثوب 
الود (أوْ رَكْبّ) الدابة المودّعة (أَْ حَفِظ الوَدِيعَةَ في دار أَمرَ بها أي : بالحفظ (في غَيْرِهَاء 
أو جَهَّلَهَا) - قدي الناء:الأولئ أ لعي أنها وديعة (عِنْدَ القت فين ) مثلها لو مكلية نت 


3-0-3 


ب الإيداع م 


ممح يخااي يللي ايليل 


وقيمتها لو قيميّةً. هذا جواب الشرط الذي هو: «فإن حَبّسَهًا؛ وما عطف عليهء وَخَيِّرَاهُ بين 
المكيادة والتصعيراء (وإِذ 0 لود الخنيا بأن ترك لعن نو الوديعة ؛ 0 
ل يي ار ع و ب اسن 
(اشْتَرَكُا) بقَدْر ملكهماء ولا يضمن المودّع لعدم الصنع منه» وهذه شركة أملاك حتى لو هلك 
بعضها هلك من مالهماء وَيُفْسَمْ الباقي بينهما على قَذْر ما كان لِكُلُ منهماء ٠‏ (ولا يَدْقَمُ) 
المودّع (إلى أَحَدٍ المودٍعينَ قِسْطَهُ) من الوديعة (يعَبيَِ الآحَر) ولو دفعه بغيبته يضمنء ٍ وهذا عند 
أبي حنيفة؛ وهو مَرْوِيّ عن علي َيه وفيه حكاية وهي: : أن رَجلَيْن دَتَلا حَمَّامًا وأَؤْدَعَا عِنْدَ 
الحَمّامي أَلْمَاء فخرج أَحَدُهُمًا وطلبها منه وأعطاه إِيَّاهَا وذهب» ْم خرج الآتحر فطالبه بهاء 
فتحير الحمامي» فذهب إلى أبِي حنيفة رحمه الله تعالى فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
قل له : كلاكما أَؤْدَعتماني» فلا أغطيك حتى يحضرّ صاحبّك» فانقطع الرجل وترك 
الحمامي» وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى: : يدفع إليه قِسْطه ولا 
يضمن » سواء كان من ذوات الأمثال» أو من ذوات القِيّمِ عِنْدَ بعض المشايخ» والصحيح أن 
الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال» وفيما عداه»ء كالثياب والدواب والعبيد ليس للحاضر 
أَنْ يأخذ نصيبه بالاتفاق. 

(وَلأحَدِ المودعين دَفْعُهَا إلى آخر فيما لا يُفْسَم) كالعبد والثوب والحيوان؛ لأن المالك رضي 
بيد كل منهما على كلهاء لأنه أودعهما مع عِلْمه بأنهما لا يجتمعان الليل والنهار على حفظها 
(ودَفْعٌ نِضْفِهًَا فِيْمَا يُقْسَّم) لأن المالك لما أودعهما مع علمه أنهما لا يقدران على ترك اشتغالهما 
ولا يجتمعان فى مكان واحد للحفظ» كان راضيًا لقسمتهاء وحفظ كل واحد منهما للنصف 
دلالة والخا نيه والولؤالة كالثابت بالنص» (وضَمِنَ دَافِعُ الكُلّ) إلى الآخَرٍ عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وقالا: لا يضمن دافع الكل إلى الآخَرِ فيما يحتمل القسمة» كما لا يضمن فيما لا 
يحتملها؛ لأن المالك رضي بأمانتهماء (لا قَابِضْهُ) أي: لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى قابضٌ الكل لتعديه بالقبض؛ لأنه موّع المُوِدعٍ» ومودعٌ المووع لا يضمن عندهء (ولا 
اعتبارٌ للنَهي) أي : لِنَهْي رَبّ الوويعة المودع (عن الدّفع إلى مَنْ لا بد لَهُ) للموّع (مِنْ حِفْظِو) 
كن قال : لا تدفعها إلى امرأتك, أو أَحَدٍ من عيالك » فإن هذا الشرط مفيدٌ» إِذْ قد يأمن الإنسان 
الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله» إِلّا أنه إنما يلزم مراعاته بحسب الإمكان,» فإذا لم يكن 
0 مار التي عن الدقع إليه كالنهِي عن حَفْظ ا 0 » فلا 


0 قوله تعالى : «إولا تُوَنوأ الثقوة اتوك » العامة | وانياراد اليناف فإذا كان هو منهيا 
عن دَفْع مال نَفْسه إلى امرأته» فما ظنك في مال غيره وَوَجْه الاستحسان ما تقدمء والله أعلم. 
(ولا) للنّهي (َن الحِمُْظٍِ في بَيْتِ مِن دَارِ) لأن البيتين في دار واحدة قلما يختلفان في الحرز» - 
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وموم ####1#14#142أتتاي يخااي اياي يللي اياي 


أصله إوداع وقعت الواو إثر كسرة قلبت ياء فصار إيداع» انتهى «سري 
الدين». 


واعلم أن الفقهاء يبحثون عن أفعال المكلف لكن الفقهاء يعنونون بعض 
الكتب بها كقولهم. كتاب النكاح كتاب البيع والهبة» وفي بعضها بما يتعلق 
بذلك ككتاب العارية والمأذون والوجه فيه غير ظاهر»ء انتهى «در منتقى). 


يحفظ . الأمانة يُوجب سعادة الدارين» والخيانة توجب الشقاء»ء فيهما قال 
يك : «الأمانة تجر الغنىء والخيانة تجر الفقر)”'. 


وروي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف 
نه قامت له تنادي أيها الملك اسمع كلامي؛ فوقف يوسف : فقالت: 
الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك 
فسأل عنها فقيل: إنها زليخا فتزوجها مرحمة عليهاء انتهى «زيلعي» والإيداع 
والاستيداع بمعنى 


فصار الشرط غير مفيد فلا يعتبر» كما لو قال : احفظها بيمينك دون يسارك» أو: : في هذه 
الصندوق في هذا البيت فحفظها في صندوق آخر (إلّا أَنْ يكونّ به) أي : بذلك البيت الذي نهى 
عنه (حَلَلُ ظَاهِرٌ) فإنَّ النّهي معتبرٌ حينئظٍ» وكذا إذا نهاه عن الحِفْظ في دار أخرى اعتبر النّهْيَ» 
حتى لو خالف ضَمِنء (ولَْ أَوْدَعَ المُؤْدَمُ) الوديعة عند مَنْ ليس في عياله (فَهَلَكَتْ ضَئَّنَ) المالك 
(الأوّل) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما ضَمّن أيهم شاء» كما قال مالك والشافعيّ» 
(ولَوْأَوَْعَ العَاصِبُ) المَعْصُوبَ بَ فَهَلَْكَ (ضَمّنَ) المالك (أيَهُمَا شَاء 6) باتفاقهم» ثم موّع الغَّاصِب 
إِنْ لم يعلم أنه غَاصِبٌ يَرْجِع إلى العَاصِب قولًا واحِدّاء وإن علم فكذا في الظاهر. وحكى أبو 
اليْسْر أنه لا يرجع» وإليه أشار شمس الأئمة. نّم اعلم أَنَّ الإيداع يكون بالإيجاب والقبول تارةً: 
كَأَوْدَعْتُكَ هذا المال» وقول الآخر: قبلت» وبالدلالة أخرى» كوّضع المتاع عند الغير وهو 


وا مم 


ساكتٌ» لأنه يُعَدّ قَبُولّا عُرْقَاء ولو وَضَعَه عند جماعةٍ يتعين له حافِظًا آخرهُمْ قيامًا وانصراقاء ولا 
ضمانَ على مَنْ دَق ما عنده من الأمانة إلى سلطان جائر هَدَد على دَفْعِ إليه بقع يدهء أو ضربه 


خمسينَ سَوْطَاء لعدم قدرته على دَفْعِه فلم يكن لحان علا للعتيي حار 
)١(‏ أخرجه القضاعي /١(‏ الاء رقم 54) قال المناوي (/ 187): إسناده حسن 


كتَابٌ الإيداع لشن 


2 م ا ويه 1 رع 
لا حَمَاءَ في اشْيِرَاكِهِ مَعَ ما قَبْلَهُ في الحُكمء وَهُوَ الأَمَانَةٌ (هُوَ) لَعَدّ: مِنَ الوَذع : 
أي التّرْك. 


وفي «المغرب»: يقال: أودعت زيدًا مالّا واستودعته إياه إذا دفعته إليه 
ليكون عنده فأنا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع» ومستودعء» بالفتح والمال 
مودع ومستودع ؛ أي: وديعة» انتهى. 

قال الشارح: : قوله : وهو الامانة) قال الزيلى يلعي : وحكم الوديعة الحفظ على 
السكوردة وحوري الأداك عدن الطلف وضيرووة الجا أمانة فى يده وق لجال.: 
الشلبي» مناسبة هذا الكتاب لما تقدم وهي أن المال الثابت له إن حفظه بنفسه 
فظاهرء وإن بغيره» فوديعة أول الإقرار ثم ذكرت بعده العارية والهبة والإجارة 
للتناسب بالترقي من الأدنى إلى الأعلى لآن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء. 
والعارية أمانة مع تمليك المنفعة لكن بلا عوض والهبة تمليك عين بلا عوض 
وهي الهبة المحضة التي ليس فيها معنى البيع والإجارة تمليك منفعة بعوض. 

وفيه معنى اللزوم وما كان لازمًا مما ليس.بلازم» فكان في الكل الترقي 
من الأدنى إلى الأعلى. 

قوله: (م مِنَ الوّدع) فالمزيد مشتق من المجردء قال فى «الدر المنتقى) : من 
ودع ودعًا؛ٍ أي: ترد كلاه لمعن ل الغ نزو التكديك كر ابن الأثير: 
انتهى: 

وفي «الزيلعي»: من الودع وهو مطلق الترك قال كَلةِ: «لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين»”'' أي: عن 
تركهم إياهاء وقال الله تعالى: «إمَا ودَعَكَ رَيْكَ وما قل )4 [الضحى : ”] قرئ 
بالتخفيف والتشديدء» انتهى. 

وفي ١مسكين»)‏ : الإيداع في اللغة تسليط الغير على الحفظ أي شيء كان 
مالا أو غيره انتهى (مكي). 


.)180460( أخرجه ابن خُرَيْمَة‎ )١( 
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مع مم .6 67 اسه 0 - 2 ع >ل5وك هك ووم 0 
وَشَرَقا؛ 2 لبط الع على حفظ ماله صَريخًا أو دلالة) كان انفتق زف رَجَل 


لد ل ل في لف وي دي ل ل ا ا 
فأخذه رَجل بغيبَةِ مَالِكهِ ثم تركه ضمِنّ ؛ لانه بهذا الاخذٍ المَرّمَ حفظه دلالة «بخر). 


تل 


(وَالوَدِيعَة مَا رك عِنْدَ الأمين) وَهِيَ أَحَصٌُ مِنَ الْأَمَانةِ كُمَا حَقَقَهُ المُصَنّفُ وَغَيْرُه. 

قوله: (كَأن الَْكَقَّ) عبر به ؛ لأنه لو فتقه مالكه وتركه» فلا ضمان على أحد 
ولو فتقه غيره» فالضمان على الفاتق كذا ظهر لي» ويحرر. 

نؤلدة (فاحنة وخر آنا نانم ياجده ولع ين اهل يسح نانع عن 
«المحيط» وهذا يفيد أنه إذا دنا منه لزمه وإن لم يأخذه والعلة تنافيه. 

قوله: (بِعَيْبَةِ مَالِكَهِ) أما إذا كان المالك حاضرًا لم يضمن في الوجهين 
«منح»؛ أي: في الأخذ وعدمه. 

قولة: (لآثة يمرا الخ ) غلة لقوله عنمن روح كونه ين السنوليط عل 
الكل والالة أن ديزا نك شت ع ا ل ويحب المعاونة على حفظه فكأنه 
أمره بالحفظ والمؤلف جعل الدلالة من قبل المودع بالفتح وهو خلاف 
الموضوع فلو قال: لأنه بهذا سلطه على حفظه دلالة لكان أليق. 


٠ هه‎ 


للنللك: 


الوديعة مشروعة مندوب إليها والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَتمَاونوأ على 
لْرّ وَالتَقَوَى» [المائدة: 7] وهو تعاون على البر؛ لأن فيه إعانة لصاحبها بحفظ 
ماله انتهى «شلبي) عن «الإتقاني». 

قوله: (وَالوَدِيعَةُ) قال نوح أفندي: القياس وديع بدون التاء؛ لأن فعيلا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث وإنما عدل عنه؛ لأنه جعل من الأسماء كذبيحة 
ونطيحة» فتكون التاء للنقل لا للتأنيث» انتهى. 

قوله: (مَا تُيْرَكُ عِنْدَ الأَمِين) أي : للحفظ زاد البرجندي فقط» ليخرج 
العارية؛ لآنها تترك للحفظ والانتفاع. 


قوله: (وَهِيَ أَخَصٌّ مِنَ الأَمَانَة لأن الأمانة اسم لما هو غير مضمون 


كتَابٌ الإيدّاع خض 

(وَرُكْنْهًا: الإيجَابُ صَرِيحًا) كَأَوْدَعْتْكَ (أو كِنَايَةٌ) كَقَوْلِهِ لِرَجُل أَعطني ألفت 
دِرْمَمَ أو أَعْطِنِي هَذَا التَوْبَ مََلّا فَمَالَ: م 0 
يَحْتَمِلَ الهِبَهَ كن الوَدِيعَةَ أَدنَى وَهُوَ مُتَيَقّنّ قَصَارَ كِنَايَةَ (أو فِعْلًا) كُمَا لو وَضَعَْ تَوْبَهُ 


بيْنَّ يدي َجُلٍ وَلَمْ يَقلَ شَيكًا فَهُوَ إِيدَاع. 
(وَالقَبُولُ مِنَ المُودَع صَرِيحًا) كَمَبلْتُ (أو دَلَالَة) كَمَا لو سَكْتَ عِنْدَ وَضْعِو إن 


فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية» والمستأجر والموصى 
بخدمته في يد الموصى له بها والوديعة ما ودع للحفظ بالإيجاب والقبول فكانا 
متغايرين؛ أي: بالعموم والخصوص والحكم في الوديعة أنه يبرأ عن الضمان 
إذا عاد إلى الوفاق» ولا يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق في الأمانة» 
انتهى. وقد أوسع الكلام في هذا المقام قاضي زاده. 

قوله : (كَقَولِهِ لِرَجُلٍ أَغطِبِي ...إلخ) لو قال كقوله لرجل: أعطيتك بعد 
قوله : (أَعطني) كان أوضح؛ لأن الإيجاب هو قوله: (أَعْطَيْتُكَ) على أن قوله: 
(أَعْطِنِي) ليس بلازم في التصوير. 

قوله : (يَحْتَمِلَ الهبّة) أي: ويحتمل الوديعة» وفيه أن احتمال الوديعة في 
يكل هله الشارة سن ذا لق وهر 3 فلاةا هدالوا صو اساي ل عر * 

قوله : (قَصَارَ كِتَايّة) لا يظهر كونه كناية لعدم انتقال من اللازم إلى الملزوم 
تكس خلى فال ريتك أو هد لك لكان طهر اعبات المراد 
بالكناية ما احتملها وغيرها ككناية الطلاق. 

قوله : (كمًا لو وَضَعَ نَوْبَهُ ب َيْنَ يَدَي رَجْلٍِ) قال في «الخلاصة» لو وضع 
كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع وإن قام واحد بعد واحد ضمن 
الأخير لآنه تعين للحفظ فتعين للضمانء.انتهى. فهذا من الإيجاب دلالة كما 
اتقي القورل كذلت» 

قولدة (ذلالة) أ سمالي ولو قال لا أقبل لا يكوة دوذغ “أن الدلالة 
لم توجد ذكره المصنف والأولى ما في «شرح المنتقى» حيث قال: لأن الدلالة 
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َبُولََلَالَةٍ كَوَضع بِيَابِ في حَمَّام بعراى مق النتايق؟ وَكَمَوْلِهِ لِرَت الكان: أر 
أَرْبظهًا؟ قَقَالَ: هُْنَاكَ كَانَ إِيدَاعًا احانة. 


ين 


ل اله 


هَذَا في حَقٌّ وجُوبٍ الحِفْظِء وَأَمّا فِي حَقَّ الأَمَانَةِ قََيِمُ بالإيجَاب وَحْدَهُ حَنَّى 
لو قَالَ لِلعَاصِبٍ: : أَوْدَعْتُكَ المَعْضُوبِ بر عَنِ الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَ «اختيار». 
(وَسَوْظْهَا كَوْنْ المَّالٍ كَابلًا لإِنْبَاتِ اليَدِ عَلَيْو) فَلّو أَوْدَعَ الآبقَ أو الظَيْرَ في 


الْهَوَاءِء لَمْ يُضْمَنْ. 


لا تعارض الصريح. 

قوله: (بِمَرْأَى مِنَّ النّيَابِيَ) ولا يكون الحمامي مودعًا مادام الثيابي 
حاضراء فإن كان غائبّاء فالحمامي مودعء انتهى «منح». 

وقال فى إجارة «الخلاصة»: لبس ثويًا بمرأى من الثيابى» فظن الثيابى أنه 
ثوبه» فإذا هو ثونا الغير ضمنء وهو الأصح.ء انتهى احموي) لأنه بعرك 
السؤّال والتفحص يكون مفرّطَاء انتهى «(أبو السعود). 

قوله : (كانّ إِيدَاعَا) هذا من الإيجاب والقبول دلالة. 


قوله: (هَذَا) أي : الإيجاب والقبول» قال في «المنح»: وما ذكرنا من 
الإيجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظه وأما في حق الأمانة فتتم 
بالإيجاب» انتهى. والمراد بحق الأمانة أنه لا يكون مضمونا. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ) انظر هل المراد به السكوت عند قول المالك أودعتك 
أو المراد منه ما يعم الرد وهو المتبادر؛ لأن السكوت قبول دلالة» والمراد نفي 
القبول بقسميه» فتأمل. 

قوله: (وَشَرْطْهَا كَوْنُ المَالِ فابلا ...إلخ) لو قال: وشرطها إثبات اليد عليها 
بالفعل لكان أولى؛ لأنه يستفاد منه اشتراط القابلية من غير عكس» ولا يكفى 
قبول الإثبات ؛ لأن حفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه بالفعل محال «شرنبلالية». 


ماعه سمس 


قوله : (لَمْ يُضْمَْ) الأولى أن يقول: لا يصح لا أنه إذا وجذه بعد ووضع 
يده عليه وهلك من غير تعد لم يضمر: » فتدبر. 


كِتَابٌ الإيدّاع لض 


(وَكَوْنُ المودع مُكَلَّهًا شَرْط لوْجُوبٍ الحفْظ عَلَيْ) فلو أَوْدعَ صَييًا؛ كَاسَْهْلكَها لَْ 
يَضْمَنْ ولو عَبْدَا مَحْجُورًا ضَمِنَ بَعْدَ عِنْقِه. 

(وَهِيَ أَمَائَةٌ) هَذَا حَُكْمُهًَا مَعَ وُجُوبٍ الحِفْظ وَالْأَدَاءِ عِنْدَ الطَلَبٍ وَاسْتِسْبَاب 
تَبُولِهَا (قا تُضْمَنٌّ بالهكاك) إِلّا إِذَا كانت الوَدِيعَةٌ بأَجْرٍ «أَشْبّاه مُعِْيًا ِلرَيْلَمِيَ (مُظلَقًا) 


2 
مم تمع رمع وى 


سَوَاءٌ أمْكَنَ التَحَرُرُ عَنْهُ أَمْ لاء هَلَكَ مَعَهَا شَيْءٌ أَمْ لا لِحَدِيثِ الدَارفُظِبِيَ : 000 

قوله: (وَلَّو عَبْدَا مَحْجُورًا ضَمِنَ بَعْدَ عِنْقِهِ) لو بالعًّا فلو قاصرًا لا ضمان 
عليه أصلاء أنو السعود: 

قوله: (وَهِيَ أَمَانَةّ) هذا من قبيل حمل العام على الخاص وهو جائز 
كالإنسان حيوان ولا يجوز عكسه؛ لأن الوديعة عبارة عن كون الشىء أمانة 
باسح جابس لخجم كان يرن افك يوا ارا ده لوطا 0 د الكل و اريف 
خاصة. والأمانة عامة والوديعة بالعقد والأمانة أعم فتنفرد فيما إذا هبت الريح 
بثوب إنسان وألقته في حجر غيره» وتقدم أنه يبرأ عن الضمان في الوديعة إذا 
عاد إلى الوفاق والأمانة غيرها لا يبرأ عن الضمان بالوفاق. 

قوله: (وَالأَدَاءِ عِنْدَ الطّلّب) إلا إذا كانت سيقًا وأراد به قتل آخر ظلمّاء 
انتهى «در منتقى). 

قوله: (وَاسْتِحْبَابٍ قَبُولِهًَا) ومن محاسنها اشتمالها على بذل منافع بدنه 
وماله في إعانة عباد الله وَاسْتِيجَابهٍ الأجر والثناء «(حموي». 

قوله: (مُعْريًا لِلرَيْلَعِىَ) ذكره فى ضمان الأجير» وعلل الضمان بأن الحفظ 
واجب عليه مقصودًا ببدل» النهن.. 

قوله: (سَوَاءٌ أَمْكَنَ التَحَُرُ عَنْهُ َم لا) وليس منه النسيان كما لو قال وضعت 
عندي فنسيت قلت بل يكون مفرطاء بخلاف ما إذا قال: ضاعت ولا أدري كيف 
ذهبت فإن القول قوله مع يمينه ولا يضمن لأنه أمين» انتهى (حموي)» بتصرف. 

قوله : (لِحَدِيثْ الدَّارفُطْنِيَ) قال في «المنح»: وإنما كانت الوديعة أمانة لقوله 


امم حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


«لَبْسَ عَلَى المُسْتَودَع غَيْرِ المعْل 'ضَمَان1]: 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَاذ شيرَاط الضّمَانِ عَلَى الأمِين) كَالحَمّامِيَ وَالخَانِيَ (بَاطل» به 
يُفْنَى) «خلاصّة» 0 الشَرِيعَة'. (وَلِلْمُودَع حِفْظْهَا بَِفْسِهِ وَعِيَالِِ) كُمَا لَهُ (وَهُمْ 3 
يَسْكُنُ مَعَهُ حَقِيقَةً أو حَكُمًا لا مَنْ يُمَوّنهُ) فلو َفَعَهَا لوَلَدِهِ المُميرٍ وَرَوْجَتِهِ لا يَسْكُنُ 
مَعَهُمَاء دوم ١‏ 


صَمَانٌ)” والخز وق نوا رفول ] كانه إلة أن«الغلول في نفس اع والإفوال 
عام وهذا الحديث مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي ذَكَِةِ انتهى ملخصًا. 

قال التناوخ:قوله: '(واشهراط الصّمَان :. إلغ) ولو قيمع تطليمها من أبو 
السعود. 

قوله: (وَعِيَالِهِ) تفسير من في عياله أن يسكن معه سواء كان في نفقته أو لم 
يكن والعبرة فى هذه للمساكنة إلا فى حق الزوجة والولد الصغير والعبد لكن 
تشعرط فى الول الضيغين أن يقر على لحي فعلى هذا التفسير ينبغي أن لا 
يضمن بالدفع إلى أجنبي يسكن معه؛ ذكره حفيد السعد في «(حواشي صدر 
الشريعة». 

ويؤيده ما في «الولوالجية»: رجل آجر بينَا من داره إنسانًا ودفع الوديعة إلى 
هذا المستأجر إن كان لكل واحد منهما غلق على حدة يضمن؛ لأنه ليس في 
عياله ولا بمنزلة من في عياله وإن لم يكن لكل منهما غلق على حدة وكل واحد 
منهما يدخل على صاحبه بغير حشمة لا يضمن لأنه بمنزلة من في عياله» انتهى. 

وفي «الخلاصة»: مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه إلى غيره» فلما رجع 
إلى بيته لم يجد الوديعة لا يضمن وبدفع المفتاح إلى غيره لم يجعل البيت في 
يد غيره انتهى. 

قوله : (فَلَو دَفَعَهَا) تفريع على قوله أو حكمًا. 

قوله: («خلاصّة)») قال فيها وفي «النهاية» لو دفعها إلى ولده الصغير أو 


ك4 أخرجه الدارقطني (0007. 


كِتَابٌ الإيداع م 

وَكَذَا لو دفَََْا لِرَوْجِهَاء أن العبْرَِ لِلمْسَاكَئَةِ لا للتَمَقَهِ 

وَقيل : يَُعْتَبَرَانِ مَعَا (عينيّ). 

(وَشُرط كَوْنهُ) أي : مَنْ في عِيَالِهِ (أِين) فَلّو عَلِمَ خِيَائتُهُ ضَمِنَ «خلاصة'. 

(5) جا (لِمَن في عا عِيَالِهِ الدّعٌ لِمَنْ في عِيَالِ وَل نَم عنٍ ادمع إلى بَْضٍ من 
فِي عِيَالِهِ ِهِ قَدَهْعَ إن وَجَدَ يدا منه) أن كَانَ لَهُ عِيَالُ غَيْرُهُ «ابن ملك». 

(ضَمِنَ وَإِلّا لاء وَإِنْ حَفِطَهَا بعَيْرِهِم ضَمِنَ) وَعَن مُحَمّدِ: إِنْ حَفِطَهَا بِمَنْ يَحْمَط 
مَالَهُ كوَكيلِه وَمَأْذُونِهِ وَشَرِيهِ مُفَاوَضَةَ وَعَِانَا جَارٌ وَعَلَيِْ الَنْوَى «ابن ملك». 

وَاعْتَمَدَهُ ابن الكمّال وَغيْرهُ 0 المصلفة: 


زوجتة وهما في متجلة والووج يسكن ني امخلة أخرى لا يضنمن؛ ولو كان لا 
يجيء إليهما ولا ينفق عليهما لكن ي* يشترط في الصغير أن يكون قادرًا على 
الحفظء فإن الزوجة أي: والولد الصغيرء وإن كانا فى مسكن آخر إلا أنهما 
في الحكم كأنهما في مسكن الزوج والأب وقد تقدم زيادة العبد. 

قوله: (فَلّو عَلِمَ خِيّائتهُ ضَمِنَ) فلا يضمن في صورتين ما إذا علم أمانته» 
وما إذا لم يعلم حاله أصلا. 

قوله: (وَعَن مُحَمَّدِ) رحمه الله تعالى أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله 
وليس في عياله أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا 
7 
ذكره ف في «النهاية» ثم قال : وعليه الفتوى وعزاه إلى التمرتاشي وهو إلى الحلواني 

ثم قال : وعن هذا لم يي يشترط في «التحفة» في حفظ الوديعة العيال فقال: 
ويلزم المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذي يحفظ ماله وذكر فيه أشياء 
حتى ذكر أن له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده المأذون له الذي في 
يده ماله» وبهذا يعلم أن العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة» انتهى وسيأتي ذكره. 

ا : (وا رو سن ل ا لكي ا وك : وله 
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إلا إِذّا حاف الحَرْقَ أو العَرَقَّ) وَكَانَ غَالِبَا مُحِبطَاء فَلّو غَبْرَ مُحِيطِ ضَمِنَ. 

(فَسَلَّمَهَا إِلَى جَارِو أو) إِلَى (فلك آكَرَّ) إِلّا إِذا أَكَنَهُ دَفْعُهَا لِمَن فِي عِبَالِهِ أو 
الأمانة» وعند تحققه لا حاجة إلى كوته عبالاء انتهى. 

قوله: (إِلَا إِذَا خَافَ الحَرْقَ أو العَرَقّ) الحرق بالسكون من النار 
وبالتحريك من دق القصار وقد روي فيه السكون «مغرب» وفي «المصباح»: 
الحرق بفتحتين اسم من إحراق النار» انتهى. 

والغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء فهو غريق «مكي» ومثل خوف الغرق 

وفي «الخلاصة»: فإن دفع لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى 
جاره» وكذا فيما يشبه هذاء انتهى (إتقانى»؛ أي : فإنه لا يضمن. 

قوله: (وَكَانَ غَالِئًا مُحِيطًَا) المراد بكونه غالبًا كونه كثيرّاء فلا ينافى كونه 

قال «الحموي»: لا بد أن يكون غالبًا محيظًا بمنزل المودع. 

وفي «القهستاني»: إلا إذا خاف الحرق؛ أي: حرقًا يحيط بجميع محلهاء 
أنتهئ:. 

قوله: (قَلّو غَيْرَ مُحِيطِ ضَمِنَ) قال فى ي الخلاصة»: أما إذا لم يكن محيظًا 
يضمن بالدفع إلى الأجنبي 

قوله: (فَسَلْمَهَا إِلَى جَارِه) الظاهر من أساليب الكلام أنه لا يجب أن 
يسلمها إلى جاره حتى لو تركها في داره فحرقت لاا يضمن» ويحرر». أفاده 
سرئ 1 عن ا ثم 10 في «الهندية» عن التمرتاشي أنه يضمن. 


دع ده 6م 


مدا بالضيوة سين 


كات الإيداع فض 


أَلْقَاهَا فَوَقَعَتْ في البَحْرِ ابْتِدَاءَ أو بِالتَدَخْرْجٍ ضَمِنَ (زَيْلَعِيَ). 

(هَإن ادّعَاهُ) أي : الدَّفْمَ لِجَارِهِ أو قُلْكِ آخَرَ. 

(صُدَّقَ إنْ عَلِمَ وُقُوعُهُ) أي : الحَرْقٍ (ببَئْتِه) أي : بِدَارٍ المُودّع (وَإلَا) يُعْلَمْ وُقُوحُ 
الحَرْقٍ فِي ذَارِهٍ (لا) يُصَدَّقُ إلا ببَيِّئَةِ فَحَصَل بَيْنَ كُلَامِي «الخُلاصّة» وَالهِدَايَةِ) 
التَوفِينُ» وَياللِّ التَوفِيق]. 

قَاكَ المُصَنْفٌ: [(وَلَو مَنَعَهُ الوَِيعَةَ ظُلْمًا بَعْدَ طلَبو) لَرَدٌ وَدِيعَيه فَلو لِحَمْلِهَا إِلَيْهِ لَم 
يَضْمَنْ «ابن مالك» يتَفْسِو وَل حُكُمًا كَوَكيلهِ بخلافٍ رَسْولِهِ وَلَّو بِعَلَامَةٍ مِنْهُ عَلَى الطَاهِر. 


(وَإِنْ كَانَ قَاوِرًا عَلَى تَسْلِيِوِهَا ضَمِنّ وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ عَاجِرًا أو حَاف عَلَّى نَفْسِهِ أو مَالِهِ بأَنْ 


قوله: (ضَمِنَ) لأن الإتلاف حصل بفعله (حموي). 

قوله: (فَحَصَل بَيْنَ كَلَامِي «الخُلَاصَة' وَدالهِدَايَةِ» التَوْفِيقٌ) عبارة 
«الخلاصة»: أما إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله. وإلا فلاء» وعبارة 
«الهداية»: أنه لا يصدق إلا ببينة قال في «المنح»: ويمكن حمل كلام «الهداية» 
على ما إذا لم يعلم وقوع الحريق في بيته وبه يحصل التوفيق» انتهى «حلبي). 
وقد ذكر هذا التوفيق صاحب «الذخيرة» عن «المنتقى». 

قال الشارح: قوله : م يَضْمَنْ) أن مؤنة الرد على المالك الحموي). 

قوله: (كوكيله) سوّى في التجنيس بين الوكيل والرسول. وقال: إذا منعها 
عنهما لا يضمن. 

وفي «العمادية» ذكر الضمان في المنع من الرسول؛ فالمسألة ذات خلاف 
فيهما واقتصار المصنف على ما ذكره يدل على اعتماده» وقد نقله «القهستانى» 
عن «المضمرات». 

قوك + (وَلو بعلاقة منه) لإمكان إناق غيو الرشول يهذه العامة 

قوله: (عَلَى الظاهِر) راجع إلى الوكيل والرسول. 

قوله: (أو خَافٌ عَلَى نَفْسِهِ أو مَالِهِ) في «المحيط»: لو طلبها أيام الفتنة 
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كَانَ مَدْقُونَا مَعَهَا "ابن ملك». 

(ا) يَضْمَنُ كَطَلَبٍ الظَالِم (قلو كانت الوويعة سَيْقًا أزاة صاحئة أن تاخذة 
لِيَضْرِبَ به رَجُلَا فَلَهُ المَئمُ مِنَ الدّفع) إِلَى أَنْ يَعلَمَ أنه تَرَكَ الرأيَ الْأوَّلَ وَأَنهُ يمْتَقِعُ 
به عَلَى وَجْهِ مُبَاح «جَوَاهِر). 

(كَمَا لو أَوْدَعَتٍ) المَرْأَءٌ (كتابًا فيه فيه إفْرَارٌ مِنْهَا لِلرّوْج بِمَالٍ أو بِقَيْضٍ مَهْرِمَا مِنْهُ) 
فقال: لم أقدر عليها هذه الساعة؛ لبعدها أو لضيق الوقت فأغاروا على تلك 
الناحية» فقال: أغير عليها لم يضمن والقول له» انتهى. 

وفى «البحر»: لو طلبها فقال: لا يمكننى أن أحضرها الساعة» فتركها 
وذهب إن ترك عن رضاء وذهب لا يضمن ؛ لأنه لما ذهب» فقد أنشأ الوديعة» 
وإن كان عن غير رضا ضمن «(خلاصة)». 

وينبغي أن يكون محل التفصيل إذا كان المودع كاذبًا في قوله: أما إذا كان 
صادقًاء فلا يضمن مطلقاء انتهى. 

قوله: (كَطَلَبٍ الظالِم) أي: وديعته ليظلم بهاء فإنه بمنعها لا يكون ظالمًا 
حتى لو ضاعت لا يكون ضامئًا كمنعه منه وديعة عبده» فإنه به لا يكون ظالمًا؛ 
لأن المولى ليس له قبض وديعة عبده مأذونًا كان أو محجورًا ما لم يحضرء 
ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أنه مال الغير فإذا ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ 
يأخذه «خلاصة». 

قوله: (قَلُو كانّت) تفريع على عدم الضمان بالمنع عند طلب الظالم. 

قوله: (لِيَضْرب به رَجَلا) أي : مظلومًا ولو معاهدًا أو امرأة أو صبيّاء ومثل 
السيف كل مؤذٍ فيما يظهر. 

قوله: (إِلَى أَنْ يَعْلَمَ ...إلخ) فلو شك فيما ذكر لا يعد بمنعه ظالمّاء ولا 
يضمن بهلاكه كذا يفاد من مفهومه. 
كل ما كان فى معناه فيما يظهر. 


تاب الإيداع 2 


عا 


قَلَهُ مَنْعَهُ مِنْهَا لكلا يَذْهَبُ حَقُ الرَّوْج ١خَانِيّة).‏ 

(وَمِنْهُ) أي : مِنَ المَنْع ظُلْمًا (مَوْنْهُ) أي : مَوْثُ المُودَع (مُجْهِلّاء فإِنّهُ يَضْمَنُ) 
قَتَصيرٌ دَيْنَا فِي ترِكَيه إِلّا إذَا عَلِمَ أَنَوَارِئَهُ َعْلَّمُهَا فَلَا ضَمَانَ وَلّو قَالَ الوَارِتُ : أَنَا 
عَلِمْتُّهَا وَأَنْكَرَ الطََالِبٌ : إِنْ َسَّرَهَا وَقَالَ: هِي كَذَا وَأَنَا عَلِمْتُهَا وَمَلَكَتْ صُدَّقَء وَهَذَا 
وَمَا لو كَانَت عِنْدَهُ سَوَاءٌء إِلّا فِي مَسْأُلَةْ وَحِيَ أن الوَارِتَ إِذَا دَلَ السَّارِقَ عَلَى الوَدِيعَةٍ 
لا يَضْمَنٌ وَالمُودَعٌ إِذا دَلَّ ضَمِنَ «خلاصة" إِلَّا إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الأَخذٍ حَالَ الأخذٍ. 

(كُمَا فِي سَائِرٍ الأمَانَاتٍِ) فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ مَضْمُونَة بالمَوْتِ عَنْ تَجهِيل كَشَرِيكِ 
وَمُمَاوضٍ]. 
قَالَ المُصَئّفٌ: [(إلّا في) عَشْرٍ عَلَى ما في (الأَشْباه) : 


قوله: (أي: مَوْتٌ المُودّع مُجْهِلًا) من الوديعة الزائد من الرهن على مقدار 
الدين فيضمن بالموت عن تجهيل وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحةء 
فيحاصص ربها الغرماء؛ لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك» ولأنه 
لما مات ولم يبين صار بالتجهيل مستهلكًا لها. 

وله (إلا ذا غلم ) باتعا الفاغل سمي للشردع بالنت :قال ايوق 
في «شرحه) وقيد في «الخلاصة» ضمان المودع بموته مجهلًا بأن لا يعرفها 
الوارث» أما إذا عرفها والمودع يعلم أنه يعرف فمات ولم يبين لا يضمن» 
انتهى. وذلك بأن سثل عنها فقال: عند فلان علمها. 

قوله : (وَمَا لو كانت عِنْدَهُ) أي : عند المورث. 

قوله : (إلَّا إِذَا مَنَعَهُ) أي : المودع يعني أن المودع بعدما دل السارق على 
الوديعة فجاء السارق ليأخذها فمنعه فأخذها السارق قهرًا لا يضمن. 

قال في «الخلاصة»: المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم 
يمنعه من الأخذ حال الأخذء فإن منعه لم يضمنء» انتهى. 

قوله : (وَمْمْاوضٍ) عطف خاص. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى ما فِي «الْأَشْبَاه)) وعلق .ناف "فرص الشرتبلالن 
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مِنّْهًا : (نَاظِرٌ أَودَعَ غَلَاتِ الوَقْفٍ ثُمَّ مَاتَ مُجْهِلًا) فَلَا يَضْمَنُ» فَيّدَ بالعَلَةِ؛ِ لأنَ 
النَاظرَ لَومَاتَ مُجَهلَا نكال اللدال تع «أشياما ل لتَمَنِ الأَرْض المُسْتَبدَلَة. 

قُلْتُ : فَلِعَيْنَ الوَمْفٍ بالأُولّى كَالدَرَاهِم م المَوْقُوقَةِ عَلَى القَّوْلٍ بِجَوَازِوِ قَالَّه 


للوهبانية»؟ تسعة عشر. 

قوله: (نَاظدٌ أوْدَعَ غَلَاتَ الوّقَفي) الذي في «الأشباه» الناظر إذا مات 
مجهلا غلات الوقف» ثم كلام المصنف عام في غلات المسجد وغلات 
المستحقين» وجعل «البيري» الحكم في الأول. 

أما الثاني فيضمنه» وبحث فيه الطرسوسي بحثّاء ورده الشيخ صالح. 
وبحث بحنًا آخرء وسيأتي ذكر ذلك في كلام المؤلف. 

قوله: (لأنَّ النَاظِرَ لو مَاتَ مُجْهِلًا لِمَالٍ البَدَلِ ضَمَِهُ) أما لو علم ضياعه لا 
يضمن قال في «البحر» عن «المحيط» لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان 
عليه» انتهى. 

وهذا صريح في جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير» فلا يشترط كون 
البدل عقارًا وهو ينافي ما قدمه في الوقف من اث شتراط كون البدل عقارًاء أفاده 
أبو السعود في ١حاشية‏ الأشباه». 

قوله : (عَلَى القَوْلٍ بِجَوَازِه) حيث جرت به العادة» وعليه عمل أهل الروم. 

قوله: (وقيد) أي: صاحب الزواهر هذا البحث فى غلة المستحقين كما 
ننه كلكمه الذى ود دعن الطزسر ع كنال 4 لك تقول لمك الشعيت: 
يعني أفايعان! ذاساض محا على غيلة لا بعتم العدم كه بو جبانها فلم 
يكن حابسًا ظالمًا وإن مات بمرض ونحوه» فإنه يضمن؛ لأنه تمكن من بيانها 
ولم يبين وكان مانعًا لها ظلمًا فيضمن» انتهى. 

وأفاد «البيري» أن محل عدم ضمان الناظر بما إذا مات مجهلًا غلات 
المسجدء أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فإنه يضمنء انتهى ويأتي 
بحث صاحب «الزواهر). 


كتَابٌ الإيداع ام 


المُصَنْفُء وََقَرهُابنّهُ في «الرَّوَاهِرِ» وَقَيّد مَوْتهُ بَْنًا بالمَجأَةِ قَلّو بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ضَمِنَ 
َه هو سم وس ع وم لم 2 ا ,6س ل ع ته سل سم 2 و 0 0 0 
لِتَمَكْنِهِ مِنْ يَيَانِهَاء فَكان مَانِعًا لها ظلمًا فَيَضْمَنُ» وَرَدَ مَا بَحَنَهُ في «أنقع الوَسَائْل) فَتنبّه ! 
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(2) منهًا: (قاض مَاتَ مجهلا لأمْوَالٍ اليَتَامَى) رَادَ في «الأشبّاه): عِنْدَ مَنْ 
ودَعَهَاء وَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأنَهُ لو وَضَعَهَا في بَيْتِهِ وَمَاتَ مُجْهِلًا ضَمِنَ لِأنَهُ مُودَعٌ» بخِلَافٍ 
مَا لو أَوْدَعَ غَيْرَهُ لأنَ لِلقَاضِي وِلَايّةِ إيداع مَالٍِ اليتِيم عَلَى المُعْتَمَدٍ كما فِي ١تَنْويرٍ‏ 
البَصَائِر) فاتخنكل! 


مم قشال وعراس رةه كآعمدم مقي” إزكى مه 55 و 


ا 


0 


م مَاتَ مُجْهِلًا) وَلَيْسسَ مِنْهَا 

قوله: (وَرَدَ مَا بَحَنَهُ في أَنْمَع الوَسَائِل») حيث ذكر بحا تفصيلاء فقال: إن 
حصل طلب المستحقين منه المال وأخَّر حتى مات مجهلًا يضمن, وإن لم 
يحصل طلب منهم ومات مجهلًا ينبغي أن يقال أيضًا إن كان محمودًا بين 
الناس معروقًا بالديانة والأمانة لا ضمان عليه وإن لم يكن كذلك ومضى زمان 
والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن. 

قال الشيخ صالح: أقول: هو لما مات مجهلًا فقد ظلم وقصر حيث لم يبين 
محمودًا أو غير محمود ولو كان محمودًا لبينها قبل موته في مرضه وخلص نفسه ؛ 
فالحسن ما عليه المشايخ الأعلام ثم ذكر بحثه السابق ثم إن هذا من المؤلف 
خلط مقام بمقام» فإنه لا خلاف في عدم ضمانه بموته مجهلًا غلات المسجد 
وأما إذا مات مجهلًا استحقاق المستحقين ففيه اختلاف المشايخ وما عليه مشايخ 


والحاصل أن بحث الطرسوسي وصاحب «الزواهر) 
المستحقين. 


م 


34 


نه يضمن في غلة 


04 


قوله : (لأَنَهُ لو وَضَعَهَا فِي بَبْتِهِ وَمَاتَ مُجْهِلُا ضَمِنَ) وكذا إذا جنَّ جنونًا لا 
يرجى برؤه كذا في «شرح البيري» معزيًا ل«خزانة الأكمل» أبو السعود. 


له 


قوله : (أَوْدَعَ بَعْضَ العَنِيمَةِ) وذلك إنما يكون قبل القسمة. 
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م مخ مد مو 1 ل 50 سساو رانحيو ا وم 0 اي “رط + ا 

مَسْأالة أَحَدٍ المَتَفاوِضَيْنٍ عَلى المَعْتَمَدِ لِمَا نقله المَصَنفٌ هناء وَفِي الشركة عَن وَففِ 
م 1 قارع عفد معو 2 7 ع 00 0 

«الخَانِيّة) أن الصّوَابَ أنه يَضْمَنُ تصيب شريكه بِمَوْتِهِ مُجهلّاء وَخلافة غَلظ. 


ل 5-9 2 


ومنها: الوصي إذا مات مجهلاء فلا ضمان عليه كما في اجامع 
الفصولين». 

وكياة" الأت إذ اناف عي ال اب 

ومنها: إذا مات الوارث مجهلًا ما أودع عند مورثه؛ وهذه لم يعزها 
صاحب «الأشباه) لأحد. 

ومنها: إذا مات مجهلا ما ألقته الريح في بيته. 

ومنها: إذا وات متعياة لمانو هه نا لكمافى كه يكن افلاميةة كذا فى. 
«الأشياه). 

قال السيد «الحموي» والصواب بغير أمره كما في «شرح الجامع» إذ 
يستحيل تجهيل ما لا يعلمه. 

ومنها: إذا مات الصبى مجهلا لما أودع عنذه محجورًا؛ لأنه لم يلتزم 
الحفظ وهي الستة تمام العشرة» وكذلك إذا بلغ ثم مات إلا أن يشهدوا أنها في 
يده بعد البلوغ لزوال المانع وهوالصيا والمعتوه كالصبي في ذلك وذكر 
«البيري» أنه إذا مات الصبي بعد البلوغ ولم يدر متى هلكت الوديعة» ولم يعلم 
كيف حالها لم يوجب القاضي ضمانًا في ماله بالعقد الموقوف حتى يقيم 
المدعي بينة يشهدون أنهم رأوها في يده بعد البلوغ» انتهى. 

قوله: (لِمَاََلَهُ المُصَنْفٌ هُنَاء وَفِى الشّركَةِ) ونقله صاحب «البحر) فى 
الشركة: 

قوله : (أنَهُ يَضْمَنُ نَصِيب شَرِيِكوِ) عنانًا أو مفاوضة ومال المضاربة مثل مال 
الشركة إذاتنات المضارت محيلة لوال النظبازية أو اللمشتوق نا لوا :دكره أبوق 
السعود في ١حاشية‏ الأشباه» وفي «الخانية» إذا أقر في مرضه أنه ربح ألقًا ثم مات 
من غير بيان لا ضمان إلا إذا أقر بوصوله إليه (#حموي» فى «حاشية الأشباه». 


كتَابٌ الإيداع للم 

قُلْتُ: وَأَقَرَهُ مُحَشُوهَاء قَبَقِيَ المُسْتَثْنَى يَسْعَةَ فَلْبُحْمَطظ! 

وَرَادَ الشَرنِبَْالِنُ في ١شَرْحِهِ‏ لِلوَهْبَانِيّة) عَلَى العَشَرَةِ تَسْعَةَ : 

الجَدَّ وَوَصِيّهُ وَوَضِيَ القَاضِي وَسِنَّةَ مِْنَ المَحْجُورين؛ لأنَّ الحَجْرَ يَشْمَلُ سَبْعَةَ 
فإِنهُ لِصِعْرٍ وَرِقَ وَجُنُونِ وَعَْلَةِ وَدَيْنِ وَسَفَهِ وَعنُو وَالمَعْنُوهُ كَصَبٌِ » ٠‏ وَإِنْ بَلَمَ ثم مَاتَ 
و ٠‏ إلا أن يَشْهَدُوا أنّهَا كانت فِي يده بَعْدَ يلوه لروَالٍ الماع وَهْوَ الضبَاء 
فإن كَانَ الصَّبِئُ وَالمَعْنُوهُ ؛ مَأَذُونًا لَهُمَا نم مَانَا قَبْلَ البُلُوغْ وَالإقَاقَةٍ ضِمْنَاء كَذَا في 

قوله اا : أقر الصواب محشو «الأشباه»» انتهى «حلبي). 

لم0 فإن أحكامه أحكامه إلا فيما 
استدتى» وهذه ليست منها. 

قوله : (وَوَصِيّهُ وَوَصِىَ القّاضي) هما داخلان في الوصي في كلام «الأشباه» 
فلا وجه لزيادة ما ذكر. 

قوله : (وَسِتة َه مِنّ المحخحورين) ؛ 0 والسابع وهو الصبي المحجور عليه 
مذكور هناء قلت: وهي تعلم من ذكر الصبي. 

قوله: (ورقَ) قال فى «الظهيرية» لو أن عبدًا محجورًا علبه أودعه رجل 
مالا ثم أعتقه الولي ثم مات ولم يبين الوديعة؛ فالوديعة دين في ماله سواء شهد 
الشهود بقيام الوديعة بعد العتق أم لاء وإن مات وهو عبدء فلا شىء على مولاه 
إلا أن تعرف الوديعة فترد على صاحبهاء 

قوله: (وَالمَعْتُوهُ كَصَبِيَ) لا حاجة إليه بعد نقل ما في «الشرنبلالية». 

قوله : (وَإِنْ بَلَعّ) أي : الصبي ومثله إذا أفاق المعتوه كما يؤخذ مما سلف. 

قوله : (مأَدُونَا لَهُمَا) أي: في التجارة كما في «البيري» عن «خزانة الأكمل) 
أو في قبول الوديعة كما فى «الوجيز» فإن عبارته كما فى «الحموي» فإن كان 
مأذونًا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمناء انتهى. 


ال 


(شَرْح الجَامِع الوَّجِيزِ). 


َال : قَبَلَعَّ تس 
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ا 5 «الوَهْبَانِية) بَيَْيْنِ وَهِيَ : 


#نر بع “الو ا 


دك افو ناك انق ا نمف .و عفنت تاننا لد 
سِوَى مُتَوَّلي الوَففٍ ثم مَُماوضٍ وَمُودِع مَالٍ الْعْنْم وَهْوَالْمَوَّمر 
وضاعسي 3ن القت النايخ وسطل . .نا لو القاء تلاك بها لبن يطعم 


ونص فى «الهندية» على ضمانه فى الصورتين إجماعًا. 


5 


قوله 


«الوجيز). 
قوله: 
: (تِسْعَةَ عَشَرَ) بإدخال الشريك فيها. 

: (وَهِي) أي: الأبيات الأربعة الأولان» لابن وهبان. 


قوله: 
قوله: 


(«شَرْح الجامِع) أي: الكبير وقوله الوجيز بدل من شرح» فإن اسمه 


(قَالَ) أي: الشرنبلالي فبلغ؟ أي : المستثنى. 


: (وَالْعَيْنَ) مفعول مقدم ليحصر وضمير يحصر للأمين ومعناه: يحوز. 
: (وَمَا وَحِدَتْ) أي : العين الأمانة عيئًا؛ أي : معينة مشخصة. 
: (نُمَّ مُقَاوض) قد علمت ما فيه. 


(وَمُووع) بكسر الدال. 
(وَهْوَ الْمُوَّمّدُ) أي : الذي جعل أميرًا على الجيشء فإن ذلك له قبل 


القسمة فالمؤمر بصيغة اسم المفعول. 


(أَلْقَتْ الرّيحُ) أي : في تلك الدار شيئًا. 

(لَوْ الْقَاه) بدرج الهمزة. 

(مََاكُ) جمع مالك. 

(بهَا لَيْسَ يَشْعْرُ) لو قال وهو ليس يأمر بضم الهاء من هو لكان أولى 


كتَابٌ الإيداع م 


2 
300 


كَذَا وَاِِدٌ بَدَوَمَاضٍ وَصِيهُمْ جمِيعًا وَمَحْججورٌ قَوَارتُ يُسَطُرْ] 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَذَا لّو حَلَطهًا المُودَعٌ) بِجِنْسِهًا أو لِغَيْرِهِ (ِمَالِهِ) أو مَالٍ آخَرَ 
«ابن كمال). 
(بِغَيْرٍ إِذْنْ) المَالِكِ (ِحَيْتُ لا تَتَمَيّرُ) إِلّا بِكِلْفَةٍ كَحِنْطَةٍ بشَعِير وَدَرَاهِم جِيادٍ 
(ضصَمِئَهًا) لاسْتِهْلَاكِهِ بِالخَلْطٍ لَكن لا يُبَاحُ تََاوْلََا قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ وَصَمّ الإيْرَاءُ 


قوله: (جَمِيعًا) يعنى أن وصى ؛ أي:: واحد من الوالد والجد والقاضى لا 
يضمن وليس المراد أن الجميع أوصوا إليه. 

قوله: (وَمَحْجُورٌ) بأنواعه السبعة وهو بالنصب في كلام الناظم والأولى 
الرفع كسابقه ولاحقه. قوله : (قَوَارِتُ) بغير تنوين. 

قوله (يشطز) شير المتهدا تحذوف؟ أى'وهذا بسطر لحفظله ويسطر 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا لو خَلَطَّهَا المُودَعٌ) خلط مجاورة كقمح بقمح أو 
ممازجة كمائع بمائع. 

قوله : (إلا بِكِلْفَةِ) إشارة إلى أن المراد أن يتعسر التمييز وإن لم يتعذر. 

قوله: (صَمِنَهًا) أي: ولا سبيل للمالك عليها وقالا إذا خلطها بجنسها 
شركه إن شاء لأنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى 
بالقسمة؛ إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفرازء فإذا شاء مال إلى جانب الهلاك 
وضمنهء وإن شاء مال إلى جانب القيام وشاركه. انتهى «مكي» عن «الشمني). 

قوله: (قَبْلَ أدَاءٍ الصَمَانِ) أي: المضمون ولم يقتصروا في إباحة تناول 
المغصوب على أداء الضمان بالفعل بل إما هو أو تضمين القاضى أو الإبراء. 

قوله: (وَصَمّ الإِبْرَاُ) أي: لو أبرأه المالك صح وسقط حقه من العين 
والدين «بحر). 
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وَلّو خَلَطَهُ برَدِيءٍ ضَمِئَهُ أنه عَيبَةٌء وَبِعَكْسِهِ شَرِيكُ لِعَدَمِهِ ١مُجْتَبَى).‏ 

(وَإِنْ بإِذْنِهِ اشْتَرَكًا) شَرِكَةَ أَمَْاكِ (كُمَا لو اخْتَلَطتُ بِغَيْرٍ صُنْعِهِ) كَأَنِ ال نْشَقّ الكيْسُ 
لِعَدَم الَّعَدّيء وَلّو خَلَطَهًا غَيْرْ المُودع ضَمِنَ الْخَالِظٌ وَلّو صَغِيرًا وَلَا يَضْمَن أَبُوهُ 
(خلاصة»., 

(وَلَوْ أَْمَقَ بَعْضَهَا كَرَدَ مِثْلَهُ قَخَلَطهُ بالبَاتِي) خَلْطَا لا يَتَمَيَرُ مَعَهُ. 

(ضَمِنَ) الكل لِخَلْطِ مَالِهِ بهَاء كلو تأَنّى التّمْيير ل 0 

قوله : (وَلَو خَلَطَهُ) أي : الجيد. 

قوله: (صَمِئَهُ) أي : ضمن مثل الجيد. 

قوله: (وَبِعَكْسِهِ) أي : لو خلط رديء الوديعة بجيده. 

لول (شريك) تقل تبحر سيعت تن ا" الحقديى انو لكل ولف الى قير 
الزفيقة اول نقائق قامس عن لالظ ف الوويدة رويك لكان فلن 
إذا كان لا يتميز. 

قوله: (لِعَدَم التَّعَذّي) علة لمحذوف؛ أي: ولا يضمن قال في «المنح»: 
فإن هلك بعضها هلك من مالهما جميعًاء وبقسم الباقي بينهما على قدر ما كان 
لكل واحد منهما كالمال المشترك» انتهى. 

قوله: (وَلَو خَلَطَهًا غَيِرُ رٌ المُودّع) ولو كان في عياله كزوجته وابنه ١هندية».‏ 

قوله: (ضَمِنّ الخَالِطً) عند الإمام وقالا إن شاء ضمنها الخالط». وإن شاء 
أخذ العين وكانا شريكين «هندية». 

قوله: (وَلَو صَمِيرًا) لأنه من التعدي على أموال الناس» كما لو كسر 
زجاجة الغير فإن الضمان عليه. 

قوله : (خَلْطًا لَا يََمَيُُّ أي : الباقي مع الخلط. 

قوله : (لِخَلْطِ مَالِهِ بهَا) قال في «البحرا ه ضمن الكل البعض بالإنفاق» 
والبعض بالخلط لأنه متعد بالإنفاق منهاء وما رده باق على ملكه» انتهى. 


كتَابٌ الإيداع ادق 


أو أَنْمَىَ وَلَمْ يَرْدَ أو أودعَ وَدِيعَتَيْنٍ َأنْمَنَ إِحَدَاهُمَا ضَمِنَ مَا أَنْمَقَ مَنَظْ «مُجْتبَى). 
وَهَدا إِذَا ل يضر ايض (وَإِدَا تَعَدَّى عَلَيْهَا َلْبِسَ َو َوْيَهَا أو رَكِبّ دَابَتَهَا ا 
بَعْضَهَا 3 رَدَّ عَيْئَهُ إلى يَدِهِ حَنَّى (رَالَ التَعَدَّي رَّالَ) ما يودي إِلَى (الضَّمَان) إِذَا آ 
يكن مِنْ نيّتهِ الْعَوْدُ ليه «أُشبَاه) . 
من شُرُوط ال (بخلاف المُسْعوِير وَالمُسَْأجر) ا 


عي 


قوله : (أو أَنْمَقَ وَلَمْ يَرْه فهلك الباقي لا يضمن؛ لأنه حافظ للباقي. 

قوله: (وَهَذَا إِذَا لَمْ يَضُرَّهُ النَنْعيض) مرتبط بقوله أو أنفق ولم يرد. 

قال في «البحر»: وقيد بقوله فرد مثلها ؛ لأنه لولم يرد كان ضامنًا لما أنفق 
خاصة؛ لأنه حافظًا للباقي ولم يتعيب؛ لأنه مما لا يضره التبعيض؛ لأن الكلام 
فيما إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو أشياء من المكيل والموزون» انتهى. 

ولم أر فيما إذا فعل ذلك فيما يضره التبعيض هل يضمن الجميع أو ما أخذ 
ونقصان ما بقي؛ فيحرر. 

قوله: (وَإِذَا تَعَدَى عَلَيْهَا) أما إذا هلكت من غير تعد فلا ضمان وشرط 
الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن». انتهى «أبو السعود» في حاشية الأشباه). 

قوله : (رَاكَ مَا يودي إِلَى الضَّمَانِ) وهوالتعدي. ولا حاجة إلى هذه 
الزيادة» وهو مقيد بما إذا لم ينقصها الاستعمال فإن نقصها ضمن؛ أي : 
النقصان لصيرورته حابسًا لجزء منها على وجه التعدي كذا في (شرح تنوير 
الأذهان» وإنما زال الضمان؛ لأنه مأمور بالحفظ في كل الأوقات» فإذا خالف 
في البعض ثم رجع أتى بالمأمور به كما إذا استأجره للحفظ شهرًا فترك الحفظ 
في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الأجرة بقدره انتهى «منح». 

قوله : (إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِيِّهِ العَوْهُ) فلو لبس ثوب الوديعة ونزعه ليلّاء ومن 
عزمه أن يلبسه نهارًا ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان «بحر» من الجنايات. 

قوله: (وَالمُسْتَأَجِر) بأن استأجر دابة إلى مكان معين» ثم جاوزه ثم عاد 
إليه لا يبرأ وقيل إن استأجر ذاهبًا وجائيًا يبرأ وإن ذاهبًا فقط لا يبرأ لآن العقد 
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وَقَّدَ بقَوْلِهِ : (وَتَقَلَهَا مِنْ مَكَانِهَا وَقْتَ الإِنْكَارٍ) أي : حَالَ جحُوده؛ لِأنّهُ لَوَلَمْ 
ينْقُلْهَا 0 فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنُ خللاصة». 
ل (وَكَانَتْ) الوَدِيعَةٌ (مَنْقُولَا) لأنَّ العَقَارَ لا يَضْمَنُ بِالجْحُودٍ عِنْدَهْمَاء 
وقد بقولِِ : (وَلمْ يكنْ هُنَاكَ مَنْ يَحَافُ مِنْهُ عََيّْهَا) َلّو كَانَ لَمْ يَضْمَنْء لِأنّهُ مِنْ 


2 


باب الحفظء وَفَيّدَ بِقَولِهِ : (وَلَمْ يَحْضِرْمَا بَعْدَ جْحُودِمَا) لِأنَهُ 


ام 


٠. ص‎ 


2 
2 


َقَالَ لَهُ رَبّهَا: دَعْهًاوَوِيِعَةَ فَإِنْ أَمْكَئَهُ أَخَذُمًا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَهُ إِيدَاعٌ جَدِيدٌ وَإِلَ 
ضَمئها ؛ لِأَنَهُ لَمْ يتم الرّدُ «اختيار». 

وَقَيَدَ بِقَوْلِهِ: (لِمَالِكَهَا) لِأَنَهُ لو جَحَدَمًا لِعَيْرِه لَمْ يَضْمَنْ لِأَنّهُ مِنَ الحِفْظِء فَإدَا 
تَمّثْ هَذِهِ الشُرُوظ لَمْ يرأ بإْرَارِهِ إلا بعَقْدِ جَدِيدٍ وَلَمْ يُوجَدْ. 

(وَلّو جَحَدَهَا نم ادعَى رَدهَا بَْدَ دَلِكَ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ قبل) وَبَرى كَمَا لو بَرْمَنَ أنه 
حفظها «بحر) والأولى أن يقول: (لأَنَهُ ...إلخ) بدل الفاء»ء وكذا يقال.فيما 

قوله: (وَتَقَلَهَا مِنْ مَكَانِهًا وَفْتَ الإنْكارٍ) لعل المراد أنه زمن الإنكار نقلها 
وليس المراد نقلها وقته حقيقة؛ لأنه لاايتاتن إلا"في تادر من الصورة وانظر ما 
لو كان نقلها قبله وفي نيته الجحودء وقد نقل هذا التقييد الشرنبلالي عن 
الناطفي» ونقل عن الجامع الفصولين» أنه يضمن بجحود الوديعة كالعانة 5 
لم يحولها وقوله: (وَكَانَتُ مَنْقُولًا) لا حاجة إليه بعد قوله: (وَتَقَلَّهَا مِنْ 
مَكَانِْهَا)» ولو قدمه عليه لكان أولى. 
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قوله : (لِأَنَهُ لو لَمْ يَنْقُلْهَا وَقْنَهُ) صادق بعدم النقل أصلاء وبنقلها بعدهء 
وقبله والحاصل أنه على ما ذكره المصنف أنه لا يضمن إلا بشروط أن يجحد 
عند سؤال ردها وأن ينقلها وأن يكون نقلها زمن إنكارها وأن تكون ممن ينقل 
وأن لا يكون عند الإنكار من يخاف عليها منه وأن لا يحضرها بعد الجحود 
وأن يكون الجحود لمالكها. 


كِنَابٌ الإيداع اام 
داع | 2ه مدرة . ويه : 2 0 2 
رَدّهَا قَبْلَ الجحُودٍ وَقَالَ: غَلِظْتٌ فى الجحٌودٍ أو نَسِيتٌ أو ظَبَنْتْ أنى دَفَعْتَهَا قبل 
2 07 24 ا رد ايد 32 ب 5 عن 0 000 0 
بُرْمَانَة» وَلُو اذَّعَى هَلَاكَهَا قَبْلَ جحُودِمًا حَلّف المَالِكُ ما يَعْلمُ ذَِكَء فَإِنْ حَلْفَ 
لف ١‏ او ات سب احور حمق 1ن مه 3 

صمنه ) وإن تنكل برئ ' وكذا العارية ا(منهاج». 


وَيَضْمَنُ قِيِمَتَهَا يَوْمَ الجُحُودٍ إِنْ عَلِمَ وَإِلّا َيَوْمَ الإيدّاع «عِمَادِيّة) ش**2ظ 


قوله: (أو ظَنَنْتُ أنَى دَفَعْتْهَا) أي : فأنا صادق في قوليء, لم يكن لك عندي 


وديعة. 

قوله: (وَلَو ادَّعَى هَلَاكَهَا قَبْلَ جُحُودِهًَا حَلَفَ ...إلخ) وأما إذا أقيمت بينة 
فقال في «الهندية»: إذا أقام رب الوديعة البينة على الإيداع بعدما جحد 
المودع» وأقام المودع البينة على الضياع» فإن جحد المودع الإيداع بأن يقول 
للمودع: لم تودعني » ففي هذا الوجه المودع ضامن وبينته على الضياع مردودة 
سواء شهد الشهود على الضياع قبل الجحود أو بعد الجحود وإن جحد الوديعة 
بأن قال: ليس لك عندي وديعة ثم أقام البينة على الضياع إن أقام البينة على 
الضياع بعد الجحود فهو ضامن وإن أقام بينته على الضياع قبل الجحود فلا 
ضمان وإن أقام بينة على الضياع مطلقًا ولم يتعرضوا لكونه قبل الجحود أو 
بعده فهو ضامن» انتهى. 

قوله: (حَلَفَ المَالِكُ) أي: حلفه للقاضي إذا طلب المودع ذلك؛ وذلك 
عند عدم إقامة البينة على الضياع من المودع. 

قوله: (وَكَذَا العَارِيّة) أي : إذا ادعى المستعير هلاكها قبل جحوده. فإن 
القاضي يحلفه على العلم . ..إلخ. 

قوله: (وَيَضِْمَنْ قِيمَتَهَا يَوْمَ الجْحُودِ) وتعتبر القيمة يومه في الزيادة 
والنقصان من حيث السعر أو العين إن علم القاضي بذلك وإلا تقبل بينة المودع 
على النقصان «منح). 

قال في «الخلاصة»: رجل أودع رجلا عبدًا فجحده المودع» فمات في 
يده ثم أقام المودع بينة على قيمته يوم الجحود قضي على المودع بقيمته يوم 
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بخْلّافٍ مُضَاربٍ جَحَدَ 3 اشترئي 98 يَضْمَنْ ١خَانِيّة)].‏ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [() المُودَعٌ (لَهُ السّفَرُ بِهَا) وَلّو لَهَا حَمْلُ «دُرَر). 


مس رس 


(عِنْدَ عَدّم هي المَالِكِ َ) عَدَم (الحَوْفٍِ عَلَيْهَا) بالإْرّاج فَلّو تَهَاهُء وَأَحَاف 


الجحود. فإن قالوا: لا 0000 كذا 
قضي عليه بقيمته يوم الإيداع «مكي» انتهى 

قوله : (بخِلَافٍ مُضَارِب جَحَدَ نُمَّ اذ شْتَرَى لَمْ يَضْمَنْ «خَانِيّة») الذي في 
«المنح» عن «الخانية»: المضارب إذا قال لرب المال: لم تدفع إليّ شيئًا ثم قال : 
بلى قد دفعت إلىّ» ثم اشترى بالمال. ذكر الناطفي أن المشترى يكون على 
المضاربة؛ وإن ضاع المال في يده بعد الجحود وقبل الشراء فهو ضامن» 
والقياس أن يضمن على كل حال وفي الاستحسان إذا جحد ثم أقر ثم اشترى 
برئ عن الضمان» وإن جحدها ثم اشترى» ثم أقر فهو ضامن والمتاع له» انتهى. 

فلو قال المؤلف بخلاف مضارب جحد ثم أقر ثم اشترى لم يضمن لأصاب. 

قال الشارح: قوله : (لَهُ السّمَرُ بهَا)؛ أي: برا وأجمعوا أنه لو سافر بها بحرًا 
يضمن «هندية») عن «(غاية البيان». 

قوله: (وَلّو لَهَا حَمْلُ) فسره في «الجوهرة» بما يحتاج في حمله إلى ظهر أو 
أجرة حمّال» انتهى «مكي». 

وفى «الهندية» عن «المضمرات»: الوديعة لو كانت طعامًا كثيرًا فسافر بها 
فهلك الطعام فإنه يضمن استخسانا + النتهى. 

وذكره في «المنح»: ولا يضمن ولو كان الخروج طويلًا ومؤنة الرد على 
المالك. قال في «التبيين»: وما يلزم الآمر من مؤّنة الرد ضرورة صحة أمرهء 
فلا يعد ذلك إضرارًا به» انتهى. 

قوله : (عِنْدَ عَدَمِ نَهُي المَالك وَعَدَم الحَوْفٍ عَلِيْهَا) قال في «الهندية»: إذا لم 
يعين مكان الحفظ ولم ينه عن الإخراج نضا بل أمره بالحفظ مطلقًا فسافر بها 
فإن كان الطريق مخوفًا فهلكت ضمن بالإجماع وإن كان آمنًا ولا حمل لها ولا 
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فَإِنْ له بُدَ مِن السَّمْرِ ضَمِنَء وَإِلا فَإِنَ سَافْرٌَ بنَمَسِهِ ضَمِنَ وَبِأَهْلِهِ لا. «اختيار). 


(وَلَو أَوْدَعَا سَيكًا) مِْلِئًا أو قَيْمًا. 
(لم) ير أَنْ (يَدَْعَ المُوعٌ إِلَى أَحَدِهِمًا حَطَّهُ فِي عَبْبَةٍ صَاحِبو) وَل دَقَعَ مَل 
2 م فى «الدُوّر) : َعَم وَفى «(البحر): الأسيكتان لا فكان هر المحتار: 


مؤنة لا يضمن بالإجماع, وإن كان لها حمل ومؤنة فإن كان المودع مضطرًا في 
المسافرة بها لا يضمن بالإجماعء, وإن كان له بد من المسافرة بهاء فلا ضمان 
عليه قربت المسافة» أو بعدت وعلى قول أبي يوسف إن بعدت يضمن وإن 
قريت .لا هذانهر الملشصن والمشتارن». انتهي: 

قوله : (فَإِنْ لَهُ د مِن السَّفّر) هذا التفصيل في الصورتين» كما أفاده الزيلعي. 

قوله: (فَإِنْ سَائَرَ بِنَفْسِهِ ضَمِنَ) لأنه يمكنه أن يحفظها بعياله» وفي 
«الهندية»: إن أمكنه حفظ الوديعة في المصر الذي أمر بالحفظ فيها مع السفر 
بأن يترك عبدًا له في المصر المأمور به أو بعض من في عياله» فإذا سافر بها 
والجانه 14 : وافراك اب دشري قات ركو فيال اناده 
احتاج إلى نقل العيال فسافرء فلا ضمان «تتارخانية». 

قوله: (مِنْلِيا أو قَيْمِبًا) لكن عدم جواز الدفع في القيمي بإجماع» وفي 
المثلي خلاف الصاحبين فإنهما قالا بجواز دفع حظه له. 

قوله: (وَلّو دَفَعَ ...إلخ) قالوا: إذا دفع لا يكون قسمة اتفاقًا حتى إذا هلك 
الباقي رجع الغائب على الآخذ بحصته ويأخذ حصته منها إذا ظفر بها «منح). 

وفي «الهندية» فإن دفع إليه نصيبه فهلك في يده ثم حضر الآخر فله أن 
يأخذ ما بقي في يد المودع فإن هلك ما في يد المودع هلك أمانة بالإجماع 
(ينابيع». 

ولو هلك المقبوض فى يد القابض» فليس له أن يشارك الغائب فيما بقى 
(غاية البيان». ْ / 

قوله : (فَكَانَ هُوَّ المُخْتَارُ) كيف يكون هو المختار مع أن سائر المتون على 
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(فَإِنْ أَوْدَعَ رَجُل عِنْدَ رج جُلَبْر مَا يُفْسَمُ افْتَسَمَاهُ وَحَفِطَ كُلَ نِم نِضِفَهُ) كَمُرْتَهَئَيِر 
20 00 عدم 


وَمُسْتَبْضْعَيْنٍ وَوَصِييْنِ وَعَذْلَي رَهْنِ وَوَكِيلَي شِرَاءِ (وَلَو دَقَعَُ) أَحَدُهُمَا (إِلَى صَاحِبِهٍ 
ضَمِنَ) الدَّافِعُ .(بخلافٍ ما لايقسم لِجَوَازٍ حِفْظٍ أَحَدِهِمًا بإِذْنِ الآخَر. 


ال 4 


(وَلَو قَالَ: لا تَدْمَعْ إِلَى عِيَالِكَ أو احْمَظ فِي هَذَا البَْتِ 1110111111 


قول الإمام قاله المقدسيء وقال الشيخ قاسم: اختار قول الإمام النسفي 
والمحبوبي وصدر الشريعة» وقد صور الوديعة من أكثر من واحد في «الخانية» 
لكن زاد في التصوير قوله: وقالوا لا تدفع المال إلى أحد منا حتى نجتمع» انتهى. 

فلو لم يقل لا تدفع حتى نجتمع هل يضمن بالدفع؛ أي: بناء على 
الاستحسان ظاهر تقييدهم أنه لا يضمن إلا أن يأتيا بالوديعة حاملين لها 
وسلماها كذلكء» أما إذا سلمها أحدهما بحضرة الآخر؛ فظاهر أنه يدفع لمن 
نتلهة وحضوز الأخر لا يقتضئ كوهد همودعاالجواز أن يكون شاهدا اله ومحوة» 
كذا بخط المقدسى «حموي). 

قوله: (وَعَذْلَي رَهْنِ) أي: العدلين اللذين وضع عندهما الرهن» فهو بفتح 
العين تثنية عدل كذلك فإنهما يقسمان المثلى ويحفظ كل نصيبه» فإن دفع 
أحدهما إلى الآخر ضمن ما دفع. 

قوله : (وَوَكِيلَي شِرَاءِ) بأن دفع لهما ألقًا ب: يشتريان به عبدًا اقتسما الألف» فإن 
دفع أحدهما نصفه ضمن الدافع» وأجمعوا أن المدفوع إليه لد يضمن «هندية». 

3 و ل و ل ا 

قال السيد «الحموي»: وإذا لم تمكن القسمة فيما لا يقسم كان لهما التهايؤ 
في الحفظ كذا في «الخلاصة» فلو دفعه زائدًا على زمن التهايؤ ينظرء انتهى. 

قوله: (وَلُو قَالَ: لا تَدْمَعْ إِلَى عِيَالِكَ) أي: فدفع إليهم وهلكت لا 
يضمن ؟؛ لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه وفى «الحموي» شرط على 
المودع الحفظ بنفسه فحفظ بزوجته هل يضمن للمخالفة أو لا والذي يظهر 


كتَابُ الإيداع وم 


#2 


تَدَفَعَهَا إِلَى ما لا لا بد مِنْهُ أو حَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آكَرَ مِنَ الدَّارِء فَإِنْ كانت بُيُوتُ الدَّارٍ 


من كلا مهم عدم الضمان» انتهى. 


قوله: (قَدَفْعَهَا إلى مَا لا بُدَّ مِنْهُ) هذا إنما يظهر في صورة ما إذا منعه عن 
الاق إلى بعض معين من غياله: لأ في النهي ,عن الدقع إلىبالعيال نطلا كه عدم 
الضمان فيما إذا دفع إلى بعض عياله» وقد نهي عن الدفع إليه محله إذا كانت 
الوديعة مما يحفظ فى يد من منعه» أما لو كانت لا تحفظ عنده عادة فنهاه عن 
الدقع اليه قذفم من كما لو كانت الوديعة قرسا فنتعه امن .عه إلى امرآنة أو 
عقد جوهر فمنعه من دفعه إلى غلامه ودفع ضمنء أفاده «الزيلعي». 


قوله: (لَمْ يَضْمَنْ) لأن التقيبد غير مقيد؛ لأن الدار حرز واحد بدليل أن 
السارق إذا أخذ من بيت من الدارء فنقل إلى بيت آخر لم يقطع لعدم هتك 
الحرز والحرز الواحد لا فائدة فى تخصيص بعضه دون بعض وما لا فائدة فى 
تخصيصه في الأمر يسقط في الإيداع كما لو قال: احفظها بيمينك دون شمالك 
أو ضعها في يمين البيت دون يساره» وكما لو قال: في كيسك هذا فوضعها في 
غيره أو في الصندوق أو احفظ في الصندوق ولا تحفظ في البيت فحفظ في 
البيت؛ فإنه لاا يضمن. 


قولنه: (وَإلُاضَمِنَ) أي: وإن حفظ عند الزوجة أو الغلام الذي نهاه عن 
الدفع إليهما وللمودع زوجة أو غلام آخر أو كان البيت الآخر أقل حفظًا بأن كان 
ظهره إلى الطريق فإنه يضمن ؛ لأنايعين أن ند العوال بن لا يونين عل المال 
ولتفاوت البيوت في الحفظ بقي لو أمره بالحفظ في دار فحفظ في دار أخرى ؛ 
فالذي ذكره شيخ الإسلام الضمان وإن كانت الثانية أحرز» والذيفن اقرخ 
الطحاوي» إذا كانت الدار التي خبأها فيها والدار الأخرى في الحرز على السواء 
أو كانت التي خبأها فيها أحرزء فلا ضمان عليه سواء نهاه عن الخبأ فيها أو لم 
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لأنَّ التَمْيِيدَ مُفِيدٌ (وَلَا يَضْمَنُ مُودَعُ المُودع) فَيَضْمَنُ الأَوَّلُ فَمَطْ إِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ 
مُقَارَقَيه» وَإِنْ قَبْلَهَا للا ضَمَانَ. 1 

وَلّو قَالَ المَالِكُ: مَلَكَتْ عِنْدَ النَّانِيء وَقَالَ: بَل رَدَّمَا وَمَلَكَتْ عِنْدِي لَمْ 
تصلق :وق الخطيها مله بصد ق 11 انه أطي «سِرَاجِيّة) وَفِي «المُجْتَبَى): القَضَّارٌ إِذَا 


ينهه كذا فى «المحيط») ولو قال: احفظها فى هذه البلدة ولا تحفظها فى بلدة 
أخرى فحفظها فى البلدة المنهية ضمن بالاتفاق» انتهى «هندية). 

قوله : (لأنَّ الَِّْيدَ مُفِيدُ) قال في «البدائع» الأصل المحفوظ في هذا الباب 
ما ذكرنا أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر وكل شرط لا يمكن 
مراعاته ولا يفيد فهو هدرء انتهى. 

قوله: (قَيَضْمَنُ الأول إذ ادفع إلى غير من في عياله بغير إذن ولا ضرورة 
كحرق» در منتقى » وإنما ضمن الأول؛ لأنه ترك الحفظ دون الثانى ؛ لأنه أخذ 
المال من أمين ولم يترك الحفظء وهذا قول الإمام وعندهما يضمن المالك أيا 
شاء. 

قوله: (لا ضَمَانَ) لأن حفظه لا يفوت مادام في مجلسه والمالك إنما 
رضى بحفظه ورأيه لا بصورة يده انتهى ؛ 5 والحفظ بالرأي قائم مع قيامه 
ولو استهلك الثانى الوديعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الوديعة أن يضمن الأول 

قوله: (لَمْ يُصَدَّقْ) لأن الإيداع إلى الغير موجب للضمان فلا يصدق 
المنح) ؛ أي: في رفع الموجب. 

قوله: (وَفِي العَضْب مِنْهُ يُصَدَّقُ) يعني لو غصبت الوديعة من المودع 
وهلكتء فأراد المالك أن يضمن الغاصب فقال المودع: قد رده على وهلك 
عندي». وقال: لا بل هلك عنده؛ فالقول قول المودع لما ذكره (منح». 

قوله: (فَكَلَاهمًَا ضَامِنٌ) يعنى أن للمالك أن يضمن أيّا شاء منهماء فإن 


كتَابٌ الإيداع وم 


ا 


وَعَن مُحَمَّدٍ: صَابَ الوَدِيعَةَ شَيْءٌ؛ فم مَوَ المُودَعٌ رَجلّا لِيعَالِجَهًا فَعَطِبَتْ مِنْ 
ذَلِكَ ؛ فَلِرَبّهَا َضْمِينُ مَنْ شَاءَء لكِن إِنْ ضَمِنَ المُعَالِجَ رَجَعَ عَلَى الأَوَّلٍ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ 
أَنّهَا لِعَيْرِوء وَإِلّا لَمْ يَرْجَمْء انْتَهَى]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(بِخْلَافٍ مُودع العَاصِب) فَيُضَمْنُ أَيّا شَاءَ الست الغرن 
0 على " الغَاصِبٍ ب وإ - 7 الشَامِرٍ «درَر» خلافًا كما قله ألم مَانِيم) 


هل 


- 


0 َهُ أَوْدَعَهُ َه فتَكَلَ تن الحَلِفٍ لَهُمَا فَهُوَ لَهُمَا 


ضمن القصار رجع على القاطع وإن ضمن القاطع لا يرجع هذا ما اقتضته 
القواعد. 

قوله: (فَلِرَبّهَا تَضْمِينٌ مَنْ شَاء) المودع لتعديه بما لم يؤمر به والمعالج 
لمباشرته سبب الهلاك. 

قوله : (وَإِلَا لَمْ يَرْجَعْ) قال في «الهندية» فإن ضمن المودع لا يرجع على 
أحد وإن ضمن المعالج إن علم أنها ليست له لا يرجع عليه؛ وإن لم يعلم أنها 
لغيره أو ظنها رجع عليه. 

قال الشارح: قوله: (بخلافٍ مُودَع العَاصِب) فله تضمينه؛ لأن مودع 
بغاصب». فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين استحفظ. 

قوله: («دُرَرِ)) أصله في «التبيين» وعبارته ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أنه 
عام رضي عا لتاض ارا بور ةا وار عم كلك زفي لط مر رسكي 
ل وإليه أشار * فيضن الأئمة ذكره في «النهاية). 

له: (قتكل عَن الحَلِفٍ لَهُمَا) أي : أنكر وليس لهما عليه بينة فعرض عليه 

0 ونكل من باب دخل بمعنى جبن » وقال أبو عبيدة: نكل بالكسر 
لغة فيه» وأنكرها الأصمعى «مختار). 

قوله: (فَهُوَ لَهُمَا) لعدم الأولوية. 
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وَعلَْ أل آكَرَببَْهُمَا) وَل حَلَفَ لأَحَدِمِمًا وَنَكَلَ لِلآحَرِ قَالألف لِمَْ َكل لَهُ(دقُمَ إَِى 
رَجلٍ لقا وَمَالَ: اذَْعْهَا اليم إلى فُلان فَلَمْ يَدْمَعْهَا حَنّى ضَاعَتُ لَمْ يَضْمَنْ) إِذ لا يَلرَمُهُ 
ذَلِكَ (كَمَا لو قَالَ: اخيل إِلَىّ الوَدِبعَةَ فَقَالَ: افْعَلُ وَلَمْ يفْعَلْ حَنَّى مَضَى اليَْمُ) وَمَلَكَتْ 
لَمْ يَضْمَنْ ؛ لأنَّ الواجب عَلَيْهِ التَخْلِيةُ «عِمَادِيّة). 


(قَال) َب الوَدِيعَةٍ (لِلمُودَع : اذْمَع الوَدِيعَةَ إِلَى كُلَانٍ كَقَالَ: دَنْعْتٌ وَكَذْبُ) في 


الدّفْع (فُلَانُ) وَضَاعَتٍ الوَدِيعَةُ (صَدَقَ المُؤْدَع مَعَ يَمِينِه) لِأَنّهُ أمِينٌ «سِرَاجِيّة). 
(قَالَ) المُودَعٌ ابْتِدَاءَ (لا أَدْرِي كَيْف ذَهَبَتْ لا يَضْمَنُ عَلَى الأصَحٌ» كما لو قَالَ: 
دّمَبَتْ وَلَا آذري كيت ذَهَبَتْ) فَإِنَّ القَْلَ قَوْلَهُ بخِلَافٍ قَوْلِهِ لآ أذري أَضَاعَتُ أَمْ لَمْ 


هم للخ ه 


>. 56 كو كه 2 ا ا ا 1 70 ا ل ا 5 ع 2 

نضع أو لا أذري وَضَعتهًا أو ذفنتهًا في ذَارِي أو مَوْضِع آخرّ فإنه يضمّن» ولو لم يبِينْ 
دج 0ك 00 "5 كس تخ وده ححا نا دك ل ارهد الي اي باع ب وار الك عن )مااي 
مَكَانَ الذّفن لَكِنْهُ قَالَ: سَرفَتُ مِنَ المَكَانْ المَدْفونَ فِيهِ لا يَضْمَن. وَتَمَامُهُ فى 
«العمّاديّة)]. 


قوله: (وَعَلَيْهِ ألفُ آخَرَ) لإقراره به أو لبذله إياه على اختلاف الأصلين 
ولأيهما بدأ القاضي بالتحليف جاز لتعذر الجمع بينهما أو عدم الأولوية 
والأولى عند التشاحن أن يقرع بينهما تطييبًا لقلوبهما ونفيًا لتهمة الميل» فإن 
نكل للأول لا يقضى به لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما ولا 
ضرر عليه في التأخير؛ لأنه لا يقضى للمتقدم حتى يحلف للمتأخر. 


قوله: (قَالألفٌ لِمَنْ نَكَلَ لَهُ) دون الآخر لوجود الحجة في حقه دونه ولو 
حلف لهما فلا شيء لهما لعدم الحجة «زيلعي). 

قوله: (أَضَاعَتْ َمْلَمْ تضغ) هذا خلاف ما نقلوه فى «الهندية» عن 
«العمادية» وعبارتها لو قال: لا أدري أضاعت أم لم تضع لا يضمن» ولو قال: 
لا أدري أضعتها أم لم أضع يضمنء, كذا في «الفصول العمادية» انتهى. قلت : 


قوله: (لا يَضْمَن) أي: إن كان للكرم أو للدار باب» وإن لم يكن لهما 
باب يضمن «هندية) عن «المحيط»). 


كتَاتٌ الإيداع وم 


قَالَ الفضاف: لفْرُوعٌ : هُدّدَ المُودَعٌ أو الوَصِيُ عَلَى دَفْ بَعْضٍِ المَالِء إن خَافَ 
لك يد اخ عُضْوه كَدَقَعَ لَمْ يَضْمَنْ ‏ تذخاف الكنس أو القيد صوزة ٠‏ وَإِنْ خَشِيَ 
الخد عالة كله فهو عدر ك1 لو كان الجَابرٌُ هُوَ الآَخِذُ بنَفْسِهِ قَلَا ضَمَانَ ١عِمَادِيّة).‏ 


يف عَلَى الوَدِيعَةِ القَسَادُرَهَعَ الأمْرَ ِلحَاكم لد لِيبيعَهُ» وَلَو لَمْ يَرْقَمْ حَنَّى فَسَّدَ قَلَا 
ضَمَانَ وَل أَنْمَىَ عَلَيْهَا بلا أَمْرِ قاض فَهُوَ متبرْعٌ. 
ترأية شتفي الريك أ الي نولك كان القراءة لا سهان 4 لأن له 


هَذَا النّصَمّفٍ (صَيْرَفّة). 


قال الشارح: قوله: (إِنْ خَافٌ ...إلخ) ظاهر صنيعه أن المنظور إليه ما وقع 
عند المودع من خوف تلف نفسه أو عضوه أو حبسه أو أخذ ماله؛ أي : وإن 
كان التهديد مطلقًا أما إذا كان صريحًا بأحدها فالحكم ظاهر. 

قوله: (وَإِنْ حَافَ الحَبْسَ أو القَيْدَ) أو التجريس كما في «الهندية». 

قوله: (وَإنْ خَشِيَ أَخْدَ مَالِهِ كُلّه فَهُوَ عُذْرُ) قال في «الهندية) : سلطان هدّد 
المودع بإتلاف ماله» إن لم يدفع إليه الوديعة ضمنء إن بقي له قدر الكفاية» 
وإن أخذ كل ماله فهو معذور ولا ضمان عليه» كذا في «خزانة المفتين» ولم 
يبين ما المراد بقدر الكفاية» هل كفاية يوم أو شهر أو العمر الغالب» فيحرر. 

قوله: (كَمَا لو كَانَ الجَابِرُ هُوَّ الآخِذْ بِتفْسِهِ قَلّا ضَمَانَّ) أي : من غير تفصيل 
ا 00 

قوله : : (رَفْعَ الآمْرَ لِلحَاكم) أي : ف سحل ال دلوية: 

قوله: (لِيَبِيعَه) وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها «هندية». 

قوله: (فَهَلَكَ حَالَ القِرَاءة) نص على المتوهمء فلا ضمان بعدها بالأولى. 

قوله : (لِأَنَ لَهُ ولَايَةَ مَذَا النصَرّفٍِ) أي : وهو القراءة وسيأتي آخر العارية ما 

أنا فقت الملو قنتيغي أن يجوز النظر فيه إذا كانت لا تتهدرر باليظر 

والتقثيب ويكون #الاسعطاة لبالا والاستدياءة بلداو لأاسيها إذا كان مودعاء 
وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر إلا بأمر. 
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كال كدالو وَضَعٌ السّرَّاجَ عَلن المارة وفيها أودِعَ كا ‏ لضت أذاة بَعْضٍ 
الحَقٌء وَمَاتَ الطَّالِبُ وَأَنْكَرَ الوَارِتُ الأَدَاءَ حَبّسَ المُودَعٌ الصَّكّ أَبَدَا. 

رَفِي «الأَشْبّاه»: لا يبَأ مَدْيُونُ المَيتِ بِدَفُع الدّيْنِ إِلَى الوَارِثِ وَعَلَى المَيتٍ دَيْنّ. 

بس ليد أَخدُ وَديعة اعد . ْ 


وفى «الهندية» أودع عنده طبقًا فوضع المودع الطبق على رأس الحب» 
الماع والاقيق هما يشطى زان اتهي لأ جله كان "اعمال وإن كان الحت 
خاليًا أو فيه شيء لا يغطى لأجله رأسه لم يكن استعمالَا انتهى. 

قوله : (وَكَذَا لو وَضَعَ السّرَاجَ) أي : سراج الوديعة على المنارة؛ أي: على 
محل النور؛ أي : فإنه لا يضمنه إذا تلف. 

قوله: (أُودعَ صَكا) أ له أما إذا كان لغيره وقد أودعه هو وجاء الذي له 
الصك يطلبه فلا يدفعه إليه وعليه الفتوى «هندية». 

قوله: (وَأَنْكَرَ الوَارِتُ) أي : وارث الطالب. 

قوله: (حَبَسَ المُودَعٌ الضَّك) لما فيه من الإضرار» وقد تقدم نحو هذا في 
المصنف ولعله محمول على ما إذا كان المكتوب عليه يقر به إذا عرض عليه 
وإلا فمجرد الخط لا يثبت الحق ثم ظاهر كلامه يعم ما لو أنكر الوارث؛ لكونه 
لا يعلم الدفع. 

قوله : (لا يَبْرَأْ مَدْيُونُ المَيت ...إلخ) الظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان 
الدين مستغرقًا والوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في الوديعة إذا دفعها المودع 
إلى الوارث «حموي). 

قوله : (لَيْسَ لِلسّيّدٍ أَحْذّ وَدِيعة العَبْ) أي: ولو غير مأذون لاحتمال أنه مال 
الغير إلا إذا أقام السيد بينة على أنه ماله وقد سلف. 


كِتَابٌ الإيداع يلض 


الوَّصِيَ وَالنَاظرَ إِذَا عَيِلَا. 
ا" لِلنَّاظِرٍ فِي المُسَمَّفٍ إِذًا أجل عَلَيْهِ المُسْتَحِقُونَ؛ 


لع 7 


وَفِي «الوَهْبَانِيُة : 
دس. و 6؟ .ا الم كه ابه 2 2 ل ل 0 مع ع رب سعد ه مو 
وَدَافِع ألفِ مفمرضا وَمقارضا وَربح الْقِرَاض الشرط جاز وَيحَذر 


قوله: (إِلا الوَصِيَ) أي: وصي القاضي وقد نصبه بأجرء وأما وصى 
الميت فلا يستحق الأجر كما في «الأشباه» من فن الجمع والفرق في الكلام 
على أجر المثل» وقد علل الولوالجي عدم صحة الأجر له» ولو جعله المتوفى 
له لينفذ له وصاياه بأنه بقبول الوصية صار العمل واجبًا عليه والاستئجار على 
هذا لا يجوز. انتهى. 

وادعى خير الدين أن الأجر يجوز له إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا 
بأجر؛ لأنه متبرع ولا جبر على المتبرع » فإذا جعل القاضي له أجرة مثله فما 
المانع قياسًا واستحساناء انتهى وفيه تأمل؛ إذ بعد القبول لا يقال إنه متبرع. 

قوله: (إِذَا عَمِلَا) فيستحقان أجرة المثل «(أشباه). 

قوله : «فَعْلِمَ مِنْه أنَهُلَا أَجْرَ لِلنَاظِرِ ...إلخ) أي : من قوله : (إِذَا عَِلا) أي : | 
ال ل را ا اسان 

قوله : (وَدَافِعُ أَلْفٍ مُفْرضًا وَمُقَارِضًا) يعني دفع ألقّاء وقال له نصفها قرض 
عليك والنصف الآخر قراض ومضاربة والربح لي. 

قوله: (وَرِبْحُ الْقِرَاض) أي: لرب المال خاصة. 

فول شط كان "وي الست هناف وتبا و العف القرض 
للمستقرض؛ لأن المضاربة لما فسدت باه شتراط كل الربح لرب المال صارت 
بضاعة. 


قوله: (وَيُحْدَّرٌ) لنهي رسول الله يَكِ عن قرض جر نفعّاء وإذا علم صحة 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


6 8 تنه 34 00 62م عر ده دكب 000 20 ين م عم سم 
وَأنْ يَدَعِي ذو الْمَالٍ فَرْضًا وَحَصْمَهُ قرَاضًا فرَّبٌ المَالٍ قَذ قيل أجدر 
0 ان 0 2 .0 2-0 00000 02 0-8 كوم م ا ع 2 ع 
نكال كد ضَاعت من الْبَنِتِ وَحْدَهَا يَصِحٌ وَيُسْقَسْلَفُ فَمَدَمُمَصَوَْْ 


5 د86 و 


وَنَارِكٌَ في قَوْم لأمْرصَحِيفَة قَرَاحواوَرَاحَت يَضْمَنُ الْمُتَأَخَرٌ 


الشرط فالربح الحاصل من الألف لهما والخسران عليهما؛ لأنهما شريكان في 
الألف. 

قله فرك المال قذاقين لخدن لبقيو فونه وإن هلك لمان فزن 
كان قبل العمل فلا ضمان عليه لاتفاقهما على لفظ الدفع وبعد العمل يضمن 
والقول الثاني أن القول للمضارب, وهو الذي جرى عليه المصنف قبيل الإيداع. 

قوله: (وَفِي الْعَكس) بأن قال المضارب وقد ربح هو قرض»ء وقال رب 
المال: مقارضة بالثلث مثلًا ؛ فالقول قول رب المال أيضّاء وعلى المضارب 
البينة. 

قوله : (كَذَلِكَ فِي الإنِضَاع) بأن قال رب المال: دفعته بضاعة» والمضارب 
يدعى القرض ؟؛ فالقول لرب المال. 

قوله : (مَا يَتَعَيّرُ) أي : الحكم في هذه الصور. 

قوله: (فَقَدَ يَتصَوَّرٌ) بأن يعجل السارق أو تكون هي المقصودة» ومعئى 
يصح يصدق. 

قوله: (وَتَارِك) بغير تنوين. 

قوله: (لِأمْرِ) متعلق بتارك أو بصحيفة والصحيفة» مثال: وهي قطعة من 
جلد أو قرطاس كتب فيه» وينبغي تقييد هذا الفرع بما لا يقسمء فإنه إذا كان 
مما يقسم يكون القائم أولا مفرطًا بعدم قسمة المودع للحفظ. 

توله: (يَطَْمَر الْمتالةٌ)السدينة الفا فتعيع للغلمات انحوي لاعبد البزة: 
فلو قاموا معّا ضمنوا جميعًا صرح به «قاضي خان». 


كتَابٌ الإيداع حكن 


ع اه ون ل “ل و ا ا وديم ماكو ا وك و د 2 ووو 
احالف لسن لقا ولب وله تنتمالملاة عاهى تقد 
فلت :+ بقع لو سدع عر فنككة الغاز وأفشةة ل يدك يلبق تنصيلة كماه” 


اع بن د 


فتَدبر]. 


قولة+ (فَعنكٌ) الحت بالمكلنة السوين أو الأرضة وهى دوينة تأكل الصوف: 
قوله: (لَمْ يُضَمّنْ) لأنه حفظ الوديعة كما أمر به محيط ويضمن بتشديد 


ور 2 لحار الحا 1د اووس وميه دوهي الى لوفلا 
ثقب فيه فقرضها الفأر أو أحرقتها النار أو تتجست» لذفيمان عليه وأما إذا 
كان في المكان الموضوع فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع إن أخبر صاحبها 
به لا ضعان عليه واد لم بخيرة ولم رده يعمن» أفاده صاحب «الهندية). 

قوله : (بالْمكس يُؤْئَرُ) أي : بالخللاف. 

قوله: (وَلَمْ يَعْلَمْ) الواو بمعنى أو فينتفي عنه الضمان بسده أو بإعلام 
المالك به وإن لم يسده لأن المالك حينئذ رضي بوضعه فيه على هذا الحال. 

قوله: (وَيَيْيَفِي تَفْصِيلَهُ) قال الطرسوسي: وينبغي أن يكون فيها التفصيل؛ 
لأن الأمر دائر بين الإعلام للمودع أو السد بدونه وهو موجود وارتضاه عبد البر 
وأقره الشرنبلالي. 


مومهو 0 6« 


تلمهك: 


مؤنة الرد على المالك لا على المودع سراجية وإن نقلها في بلده من محلة 
فمؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق» وكذا إذا سافر فيما يجوز له السفر بها تكون 
الأجرة على المالك «سراج»؛ أي: أجرة الرد كما يؤخذ من سابقه» وانظر 
مؤنة حمله للإخراج» هل هي على المودع أو المالكء» والله تعالى أعلم 


وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ العَارِيَة" 
قَالَ المُصَنَفٌ: كِتَابٌ العَارِيَةِ. 
كتابٌ العَاريّة 
مشروعيتها بالكتاب : 
قال الله تعالى: وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ © » [الماعون:7] والماعون: ما 


يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالى على منع الماعون وهو عدم 
إعارته» فتكون إعارة محمودة. 


)00 ا الل ل 0 أعَرْتُكَ) لأنه صريسُهًا (وَمَحئُكَ) 
ثوبي هذا؛ لأن أصل المنح : أَنْ يُعْطي الرَّجُل آخَر ناقة أو شاةً لِيَشْربَ لَبَنهاء ثم يردها إذا 
فَرَغْء فَرُوعِيَ فيه أصْل الوَضْعء وحمل على العارية إذا لم نود به الهية؛ (وأظقذك أي 
لأن الإطعام إذا ضيف إلى ما يُظعَم كالأزض يُراد به أكل غلتها ؛ إطلانًا لاسم المحل على 
الحال» (وحَمَلْئُكَ عَلَى دَابَتِي هَذِه) لأنه يقال في العُرف : حَمَل فلان فلانًا على دابته | إذا أعاره 
إِيّاهاء وإذا وهبه إِيَامَاء فإذا نوى أحدّهما صَحّت ننه وإذا لم يَنْو حمل على الأَدْنّىء لثلا 
يلزم الأعلى بالنَّكَ (وأَخْدَيْبُكَ عَبْدِي) لأنَّ هذا إِذْنَّ في استخدامهء وهي عَارِيَة» (ودَارِي 
لك سُكْنَى) أي : من جهة السُكنّى » قَدَارِي : مبتدأ ولك: : خيره» وسّكنى تمييز عن النسبة إلى 
المخاطب؛ لأن قوله: : «لك» يحتمل أَنْ يكون له رقبتهاء وأن يكون له منفعتهاء وقوله: سُكنى 
محكم في المنفعة» فهو مُعَيّنُ للثاني بحُكُم التفسير فيكون عَارِيَة» (وعُفري سُكْنَى) أي اي 
لك عْمْرِي سكْنَى) يقال: أَعْمَرَهُ الدّارء أي : قال له : هي لك مذَة عْمْرِكءْ وَالعَمْرَّى: 
منه» فيصير معناه : جَعَلْتُ سُكْنَاهَا لك مدة عُمّركء (ويَرجع 5007 
العارية مطلقة أو موّقتة؛ لأن المنافع تَحِدُِث شينًا فشيئّاء وثبوت الملّك فيها بحسب حدوثهاء 
فالرجوع بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث» فيكون امتناعًا عن تمليكهاء وله ولاية ذلك. 
حكم ضمان العارية: قال القاري: (ولا تُضْمَنُ بلا تَعَدٌ إِنْ مَلّكَت) وبه قال مالك والنَّؤْري 
والأؤْرّاعيء ورُوِي عن علي» وابن مسعودء والحسن. والنَّحَعِي» والشَّعْبِيء وعمر بن عبد 
العزيز» وشُرَيْح» وقال الشافعيّ رحمه الله : إِنْ هلكت من الاستعمال المعتاد لا يَضْمنء وإِنْ 
هلكت من غيره يضمن » وحاصل الخلاف أنَّ العاريّة أمانةٌ مطلقًا عندنا لا وقت استعمالها فقط 
كما قاله الشافعي رحمه الله؛ وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاءء وإسحاقء لقوله كك: - 
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«أَدّ الأمانة إلى مَنِ ائتمنك ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك) رواه الترمذي» وقال : حديث حسن غريب» وقوله 
ك: «على اليد ما أَحَذَتْ حتى : تؤديه) رواه ابن أبي شيبة» ولما روى أبو داود والنُّسائي عن 
صَفُوان بن أمية أن النبيّ يي استعار منه درعًا يوم حُنّينء فقال : أَعَصْبًا يا محمدٌ؟ قال: «بل 
عاريّةٌ مضمونةً» ولنا “روي أب و داودوالتريدي:وقال 'أحليك عسو عن ابي أبامة قال : 
سدِحْتُ رسول الله يك يقول: إن الله قد أَعطَى كلّ ِي حَقّْ َم فلا وَصِبَّة لوَارِثْ» إلى أَنْ قال: 
«العاريّةٌ مُؤّدا والمنحة مَرْدوْدَة» وما في ١مصنف‏ عبد الرّرّاقَ) عن عمر بن الخطاب قال: العاريّةُ 
بمنزلة الوَدِيعةَ لا ضمان فيها إِلّا أن يتَعَدّىه وعن علي : ليس على صاحب العَارِيَةِ ضَمَانُ: 
الحديثان اللّذان رَوَوْهُما أُولًا إنما يقتضيان وجوب رد العَيْنَ ولا كلام فيه وإنما الكلام في 
وجوب ضمان القيمة بعد هلاكهاء وما رَوَوْه من حديث صَقُوان مُعَارَضٌ بما روى أحمد في 
امطتوا والحك فى ال 1 - وسكت عليه وابن حبّان» عن ابن عباس : أن رسول الله 
كه استعار من صَفُوان بن أمية دروعًا وسلاححا في غزوة حُنَيْن» فقال : يا رسول اللهء أعاريَةٌ 
مؤداة؟ قال: «نعم عاريّة مؤداة» ويُجابُ عنه بأنْه يك أَحَذَ دروع صَفُوان بغير رضاهء ولذا قال: 
«أَغَضْبًا يا محمد؟». لأنه يك كان مُحْتَاجًا إلى السلاح» فكان الأخذ له حلالا ولكن بشَّرْط 
الصّمانء كاذ طعام الغير في حال المَحُمصة » وقيل : المراد ضمان الرد بدليل قوله وَل : 
نك رُسْلي أَعْطِهم ثلاثين بعيرًا وثلاثين درعًاء قال: فقلت: يا رسول الله؛ أعاربّةٌ مضمونةٌ: أو 
عاريّةٌ مؤداة؟ قال: : بل مؤداة» رواه أبو داود» والساني# واب بن حِبّانَ في (صحيحه» وقيل : كان هذا 
منه يك اشتراطًا للضمان على نفسه. وعندنا المُسُتعير لا يضمن بالشرطء» ولكنَّ صَفوان كان 
يومئلٍ حربيّاء وتحررهن المسدواواالخريق من الخرائط 6ه يجو بان المسلمتن اوقب 
المستعير وَإِنْ كان لا يضمن لكن يضمن بالشّرط» كالم على ما 0 في «الْمَنْتَقَى» وقيل : 
إنما (قال) ذلك تَظييبًا لِقَلْب صَفُوان على ما رُوي : أنه مَلَكَ بعض تلك الدُروع» فقال كه : «إِنْ 
شِئت غرمناها لك فقال: لا فإنما أنا اليوم أرغب في الإسلام مما كنت يومئلٍ» ولو كان الضَّمَان 
واجبًا لأمَره بالاستيفاء أو الإبراء. حكم إجارة وإعارة العاريّة : قال: (ولا تُوْجَر) العاريّة لأنها 
غير لازمة في الأصلء والإجارة لازمةٌ» وأجازها مالكء وكذا لا تُرْمَنُ العاريّة اتفاًا؛ لأن 
البعل ١‏ اذعي عر ادن رلا رلا لمر انكو لي ضَكَنَهُ) أي : المستعيرٌ (المُعِيْرُ) لأنه 
صار غاصبًا بذ (ولا يَرْجعْ المُسْتَِيْرُ) على أحَدٍ؛ لأنه ظهر أنه آجر ملك نفسه (أو) ضَمّنَ 
المُعِيْرُ (المُستأجر) ا 0 فكان كالمستاأجر من الغاصب. (ويَرْجِعٌ) المستأجرٌ 
(على مُؤْجره إن لَمْ يَعْلّم أَنُ عاريةٌ) لكونه مخرورًا من جهة مُؤْجِرهِ دفْا ِضَرر الغرور عن نفسه» 
وأما إذا علم أنه عَارِيّة فلم يرجع ؛ لآن المُؤْجِر - حِينئذٍ لم يكن منه غرورء فصار كالمستأجر من 
الغاصب إذا كان عَالِما بالعَضْب. (لويعاز) مين الجاركة (مَا المتَلّفَ اسْيَعْمَالّةُ) باختلاف 
المستعمل» » كركوب الدَّابة ولْبْسِ الثوب (أو لا) أي: لم يختلفء. كالحمل على الدابة» 
والاستخدامء والسَّكنّى (إِنْ لَمْ يُعَيّن) المُعير (مُنْتَفِعَا) وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله في - 


«إذا 
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وَجْ؛ لأن العارِيّة تمليك المنافع وقد صدرت مطلقةٌ؛ وللمالك أَنْ يملّك غيره» والأصح في 
مذهب الشافعي» وهو قول أحمدء أنها لا تُعَار بناءً على أَنَّ الإعارة إباحة المنافع» والمباح له 
ليس له أن يُبيحه لغيره. (وَ) يُعَار من العارية (ما لا يَخْتَلِفُْ) استعماله (إِنْ عَيّنَّ) المُعِير مُنْتَفِعًا ؛ 
لآن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت» بخلاف ما يختلف 
استعماله؛ لأن المُعير رضي بذلك المُعَيّن دون غيره (وكَذًا المُؤْجَر) بفتح الجيمء أي اك 
حُكم المُعَار إِنْ لم يُعَيّن المُؤْجِرٌ المنتفع » ع فللتتعا جر أذ كين “نتواء احدلتنا استعماله أي 
وَإِنْ عدن لا يُعير إِلّا ما لا يختلف استعماله؛ لأن الإجار ة تمليك المنافع كالإعارة» 
الإتكان سوعو» رالؤقا زة بنذ غوف قن نكناز دانة» نانسا رقا نسلكا) أ امن قير 
تَعْيينَ انتفاع أو مُنْتَفِع (له أن يَحْمِلَ ويّعِير) للحمل (ويَرْكُبَ) بفتح الياء والكاف (ويُرْكبَ) بضم 
الياء وكسر الكاف عملا بالإطلاق (وأَيّا فَعَلَ) من الحَمْل والركوب والإركاب (تَعَيّنّ) في 
الصحيح» فليس له أن يفعل غيره» (وضَمِنَ بِغَيْرِه) إِنْ عَطِبَت؛ لأن ما وقع أُوَلَا تَعَيّنَ مُرَادًا 
بالعقد» فصان كأنْهُ متضوض عليه: (وإِنْ أظلَّقَ) المُعِير (الانْتِقَاءَ في الوَقْتِ) متعلق ب: «أطلق», 
() في (النّوْع) والقدر (الْتَمَعَ) المُستعير (مَا شَاء) من أنواع الانتفاع (أي وقتٍ شَاءَ) عَمَلَا 
بالإطلاق» (وَإِنْ ة يدم المعير الانتفاع بوقتٍ كيوم أو جمعةٍ أو مكانٍ» كطريق مَكَةَ أو نوع منفعة 
أو بهما (ضَمِنَ) المستعير (بِالخِلَافٍ إلى شّرّ) عملا بالتقييد (قَنَظْ) أي : ولا يضمن بالخلافي إلى 
خير ولا إلى مساو؛ لأن الإذن بالشيء أذ ما بساره ريما مرعدز ميد كمن ابتتمار داب 
ليحمل عليها قَفِيرًا من هذه الحنطة» فُحَملَّها َِرًا من حْطة أخرى» أو حَمّل مثل ذلك شعيرًا» 
وهذا استحسانٌ ويضمن قياسًا؛ لأنه مخالِف فإِنَ عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة 
والمضرة» ألا ترى أن الوكيل بالبيع بألفٍ يهم إذا باع بألف دنار لم يَنْفُذ َيْعُ ووجه 
الاستحسان أَنّه لا فائدة للمالك في تعيين الجنطة» تن معصودم تع إريادة الصرريعن ذابنه؛ 
ومِثْلَ كَيْل الجنطة من الشعير يكون أَححَفٌ على الدّابة. (وكذا تَقِيدُ الإجارة ِنَع أو قَدْرِ) أو 
وَفْتِءِ أو مكان فإِنُ وافق المستأجرء أو خالف إلى مِثْلء أو إلى خير لا يضمنء وإِنْ تالف 
إلى شرٌ يضمن» واختلفوا في إيداع المُسْتَعِيْ فقال جماعة منهم الكرّخي : ليس له ذلك» 
اب حا ساي ري « سيد ١‏ عق لسار ا موي ات 
في يده يضمن المستعير (العارية)» وليس ذلك منه إلا إيداعَاء قال الباقلاني : وهذا القول أَصَحٌّ 

أن الإيداع تَصَرّفٌ في ملك الغير - وهو العين -بخرإذنهقصتاء بخلاف الإعارة لها رك في 
المنفعة قَصْدَّاء وتسليم العين من ضروراته فافترقا» وأكثرهم على أن له ذلك» منهم: مشايخ 
العراق» وأبو الليث» وأبو بكر محمد بن الفضل» وبرهان الأئمة؛ لأن الإيداع دون الإعارة؛ 
لأن العين وديعة عند المستعير في العاريّة» فإذا ملك الأعلى فأؤْلى أَنْ يَمْلِك الأدنى» قال ظَهِيرٌ 
الدّين المَرْغِيئَاني : اوعيه المتوي؛ ومسألة الجامع محمولة على ما إذا كانت العاريّة مؤقتة 
فمضت مدتها ثُم بعئها مع الأجنبي ؛ لأنه بإمساكها بعد مُضِي المدة يصير متعدّيًا حتى إذا مَلكت- 
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في يده يضمن ». فكذا إذا تركها في يد أجنبي. (وَرَدُمَا) مبتداًء أي : رد المُسْتَعِير الدابّة (إلى 
إِصْطَبْلٍ مَالِكَهَا) أي : مَبط الدّابة (أو م عَبْيو) أي : عبد المستعير (أو أَجِيْرِه مُسَائَهَةَ أو مُشَاهَرَة 
أو مع أَجِيْرِ رَبّهَا) أي : رَبّ الدابة (أو) مع (عَبْدِه) سواء كان (يَقُوْمُعَلَى دَابَةٍ أو لا) يقوم عليها 
(لشلن) غير المهدا ؛ والقياس أَنْ يَضْمن المستعير إذا رَدّ الدابة إلى إضطبل مالكها فهلكت» أو 
رد العَبْدَ المُسْتَعار إلى دار مالكه فتلف» وهو قول الشافعي وأحمد؛ لأن الواجب عليه الرَّدُ إلى 
المالك أو نائبه ولم يوجد فيضمنء كما في الوديعة؛ والمخصوب؛ والمرهون» فإنه لا فنا 
إِلَّا بالتسليم إلى المالك دون الرد إلى داره اتفاقّاء ووه الاستحبان أنه اص بالتسلية 
المتعارّف؛ لأن رد العَواري إلى دُور مُلاكهًا متعارّف» كآلة البيت» والناس يحفظون دوابهم في 
مرابطهاء وهو لو سلّمها إلى مالكها لرَدَا إلى إصطبلهاء وقيل هذا في وما نهم وأما في زماننا 

فلا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبهاء وأما عبد المستعير أو أجيره مسانهة أو مشاهرةٌ فلأنه من 
عيالٍ المستعير» وله رَدّهَا بيد مَنْ في عياله » كما للمودّع؛ لأن حِفْظ الوديعة بهم وأما الأجير 
بالمياومة فلا يُعَدّ من | العيال» وأما أجير ربٌ الدّابة أو عبده فقياس قول الشافعي رحمه الله أنه 
يضمنء» كما في الوديعة. ووجه مذهيئنا وهو فول عمد -إِنَّ مَالِكَ الدابة راض به عادةً» 
والأضل أَنَّمَْنة الرد على مَنْ وقع القبض له؛ لأن «الحراج بالضمان» والرّد واجبء ولقوله 


تس ب بير مسمس 


يك : «على اليَّدِ ما أَخَدَّتْ حتى د تؤدّيُّ) فإذا ثبت هذا تتضح هذه المسائل. (كرَدْ مسْتَعَارٍ غَيْرِنَِيْسِ) 
كفس وغِرْبَال ونحوهما (إلى دَارِ مَالِكِ) فإنه يكون تسليمًا لمالكه اتفافًا؛ لأن الدار في يد 
مالكها فكان الرَدُإليها رد إليه وأما التّقيس كالمصحف والجوهرء فلا يسلّم في العادة إلا إلى 
يد مالكه (بِخِلَاف رَدْ الوَديْعَةّ» والمَعْضُوب إلى دار مَالِكَهَا) فإنه لا يكون تسليمًا له» أما الوديعة 
فاذن الغالك ركنن مخلظ النتردع دوف عيرق وأما:التخضوب :فاق الغامبيا تتعد بإقات يدش 
المغصوب وإزالة يد مالكه» فلا بد له من إزالة يده وإثبات يد مالكه» وذلك بحقيقة التسليم إلى 
مالكه » (وعَارِيةُ النَفْدَيْنْه والمكيل» والمَوْرُونْء والمَعْدُودِ) المتقارب إذا أطلقت الإعارة 
(َرْضٌ) وتسميتها عاريّةٌ مجازٌ؛ لأن الإعارة تمليك المنافع » ولا يمكن الانتفاع بهذه | الأشياء إِلّا 
باستهلاك عينها فاقتضى إعارتها تمليكها ) وذلك بالهبّة أو المَرْضء والقَّرْض أَدْنَاهما فيثبت» 
وها لو استعار مَرَاهِم ليعاير بها ميزانًا» أو ليزينَ بها ُكَاَا إن ذلك إعارةٌ لا قرض» وتكون له 
المنفعة المسمّاة ة (وصَحٌ إعارةٌ الأَرْض للبَاءِ» والعَرْس) لأنَ كلا منهما له منفعةٌ معلومةٌ تملك 
بالإجارة فتملك بالإعارة» بل أولى لأنها تبَرْعٌ (وَلَهُ) أ أي : للمُجِير (أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا) بعد أ أن يُبني 
المستعير أو يغرس؛ لأن عقد الإعارة غير لازم (ويُكَلف) المعيرٌ المستعير (قَلْعَهُمَا أي : البناء 
والغرس» لأنه شَكَل أرضه بهماء (وضَمِنَ) المعيرٌ للمستعير (مَا نّقصّ) البناء والغرس (بالَلُع) 
بأن يُقَم قائمًا غير مقلوع» أن القلع غير مستحق قبل الوقت» ذَكَرّه في «شرح الكنزاء والمعنئ 

تشترى بشرط قيامهما إلى المدة المضروبة» وفي «الْقُدُوري»: إذا كانت قيمتهما وقت مُضي 
المدة المضروبة عشرةً دنانير مثلّا» وحين قلعهما ثمانيةً: يرجع بدينارين» وفي «المبسوط»: 
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أَخَرَهَا عَن الوَدِيعَةٍ؛ لأنَّ فِيهًا تَمْلِيكًا وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي الْأُمَانَةَء وَمَحَاسِنَُا الْيَابَة 
عله تقال فى كاه لكا ؟ 211110101010100 


وبالسنة : وهي ما روى البخاري أنه يك استعار من أبي طلحة فرسًا يسمى 
المندوب 3 

وبالإجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازهاء وإنما اختلفوا في أنها 
00010 واجبة والأكثر أنها مستحبة » انتهوى (أبو السعوذا. 

قال الشارح: قوله: (لأَنَّ فِيهًا تَمْلِيكًا) أي: وإيداعًا فتكون من الوديعة 
بمنزلة المفرد من المركب والمركب مؤخر عن المفرد ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى ما قدمنا في الوديعة من أنه من باب الترقي والأنسب في التركيب أن يقول 
ذكرها بعد الوديعة لا شتراكهما في الأمانة وأخرها لأن فيها تمليكا. 


قوله : (النيَابَةٌ عَن اللَّهِ تَعَالَى في إِجَابَةِ المُضْطرٌ) أي : إن المستعير مضطر . 


7 يتملكهما بهء إِلّا أن يرفعهما المستعير ولا يُضَمئُ قيمتهماء فله ذلك لأنه ملكه (إن وَقَّتَهَا) 
المعير (وَرَجَمَ قَبْلَهُ)» وقال رُفَّر: لا يضمن؛ لأن التوقيت» والإطلاق فيها سواءء لبطلان 
التأجيل في العَوَارِيء ولنا أن المعير بالتوقيت غارٌ للمستعير؛ لأنه نَضّ على تَرْك الأرض في 
يده وقرار بنائه وغرسه فيها المدة التي سَمَّاهاء وللمغرور أَنْ يدفع الضرر عن نفسه بالرجوع 
على الغَارٌء (وكُرِة) للمُعير إِنْ كَانَ وَقتها (الرّجْوْعٌ) عن الإعارة (قَبْلَهُ) أي : قبل الوقت الذي 
وَقَتَها به؛ لأن فيه خُلْف الوعدء قَيّد الضمان بالمؤقتة؛ لأن المُعِير لا يضمن للمستعير شيئًا من 
البناء أو الغرس إِنْ لم يوقت؛؟ لأن المستعير حينئذٍ مغترٌ لا مغرور, لأنه اعتمد الإطلاق في 
العَفده وقال مالك: ليس له الرجوع متى شاء؛ لأنه غير متعد فيه» فلا يكون لصاحب الأرض 
أن يأخذها ما لم يُفْرِعُهًَا المستعير. قلنا: الأرض على ملك صاحبها والعاريّة لا يتعلق بها 
لزوم» وقال ابن أبي ليلى: البناء للمُعير» ويضمن قيمته مبنيًا لصاحبه؛ لأن دَفْع الضرر من 
الجانبين واجبٌ» وإنما يندفع بهذا. قلنا : صاحب الأرض لم يرض بالتزام قيمة البناء» ففي 
إلزامه فير عليلة؟ فلا يصار إليه بدون تحقق الضرورة ولا مروزة فاك لأن دفع البناء 
وتمييز ملك أحدهما عن الآخر مُمْكنء (ولَّوْ أَعَارَ) أْضًا (للرَّرْع لا يَأََُذُ) المعير الأرض 
١حَنّى‏ يُخْصَدَ) الزرع (وَقْتَ أو لا) لأن للزرع نهاية معلومة فيترك إليها بأَجْرٍ المثل مراع 
للحَقّين» ٠‏ فكان أولى من القَلْعء كوا لين را لمان والسبا جر وَالمَعْصُوب على 
المستعير» والمؤجرء والغًّاصِب). 

00( أخرجه البخاري (4/ 04): ومسلم (159/17)» وأبو داود (475/11)» والترمذي (5/ 154). 


كتَابٌ العاريّة - 20 
كك أن مش ٠‏ 4 كه واه لوا مق لفن 2 ون اذاف را ق اشيي عن نمق اهل اوددج ما علص الزر دنا 
لآنهَا لا تكون إلا لمختاج كالقرض؛ فلذا كانت الصّدقة بِعَشْرَةٍ والقرض بِتْمَانِيّة عَشْر. 


6 5ك 


و ةرو 
(هء ) 5 8 06م ا 
هىّ لغة مشددة وَتخفف : 00 01 
ٍِ 


وقال تعالى: #أمَّن يحِيبُ الْمُضْطرّ إِدَا دَعَاهُ4 [النمل : 7] وقد أغاثه المعير فكأنه 
ناب عن الله تعالى فى إغاثته وإن كان فعل المعير من الله تعالى فلا نيابة فى 
التدققة تا مايا ونا تسل نين لفق عوووفه اتخلنوا يلوت اللو أ 

قوله : (لِأَنَهَا لا تَكُونْ إِلَا لِمُحْتَاج) غالبًا كالقرض. 

قوله: (وَالقَرْضُ بِكَمَانِيّة عَشَرَّ) حقق بعضهم أن ثواب الصدقة أكثر وأن 
أفرادها أكثر كيفاء وإن كانت فى القرض أكثرء كما قال المناوي نقلُا عن 
المقروض. 

قال البلقيني فيه؛ أي: في الحديث إن درهم القرض بدرهمي صدقة لكن 
الصدقة لم يعد منها شيء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشرء 
ومن ثم لو أبرأ منه كان عشرون ثوابًا الأصل» وهذا الحديث يعارضه حديث ابن 
حبان: «من أقرض درهمًا مرتين كان له كأجر صدقة مرة»”"' وجمع بعضهم بأن 
القرض أفضل من الصدقة ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السؤال 
وهي أفضل انتهاء لما فيها من عدم رد المقابل وعند تقابل الخصوصيتين ترجح 
الثانية باعتبار الأثر المترتب» والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والأزمان» وعليه ينزل الأحاديث المتعارضة» انتهى. 


قوله: (مُشَدَدَة) وعليه فهي منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة ويجوز أن 
تكون من التعاور وهو التناوب وقيل غير منسوبة بل ياؤها كياء الكرسي» 
وأخذها من العار بمعنى العيب لأن طلبها عيب كما قال الجوهري وابن 
الأثيرء مردود بأن العاريات وهي واوية وبالمشتقات يقال استعاره منه 
000 ذكره الحجة الغزالي في «الإحياء» (5/ 704). 
(؟) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (54050). 
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سام مه ع 
إعارة | لشيْء (قاموس». 


وَشَرْعًا: (مَمْلِيكُ المَنَافِعٍ مَجحانَا) قاد بالتَملِيكِ لْرُومَ الإيجاب وَالقَبُولٍ وَلَو ِعْلًا. 


م 


واستعاره الشيء على حذف من. 

قوله : (إِعَارَةٌ الشََّىْءِ «قَامُوس)) قال في «المنح»: عنه أعاره الشيء وأعاره 
منه وعاوره إياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشيء وتعوروه وتعاوروه 
تداولوه انتهى. 

قوله: (تَمْلِيكُ لمَنَافِع) يشهد بهذا انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير 
ما لا يختلف بالمستعمل. 

وقال الكرخي: إنها إباحة قلنا لو كانت إباحة لما جاز له أن يعير لغيره 
81 لجا له هد | نامكم لقيو كا لباك نهدا لمعا در يري اله اسيم لير 
كما ذكره «الإتقاني» والقول بأنها تمليك قول أبي بكر الرازي وعامة أصحابنا 
وهو الصحيح كما في «السراج» فله أن يملك بغير عوض لأن تمليك المنافع 
مشروع بعوض كالإجارة فوجب أن يكون مشروعًا بغير عوض أيضًا كالإعتاق؛ 
لأن ما جاز فيه التمليك ببدل جاز فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح. 

قوله: (لَرُومَ الإيجّاب وَالقَبُولٍِ) تقدم أن عقد التبرع إنما يتوقف على 
الإيجاب؛ ولذا قال في «الهندية» وأما ركنها فهو الإيجاب من المعير وأما 
القبول من المستعير» فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة استحسانا» انتهى. 

قوله : (وَلّو فِعْلَا) كالتعاطي كما في «القهستاني» وفي «البحر) : لو قال خذ 
هذا العبد واستعمله واستخدمه من غير أن يستعيره المدفوع إليه لا تكون عارية 
حتى تكون نفقته على مولاه» انتهى (خلاصة». 

ولو استعار منه شيئًا فسكت لا تكون عارية» انتهى (خانية). 

وهذا يدل على أن الإيجاب لا يكون بالفعل نعم قد يكون القبول بالفعل 
كما إذا قال: خذ هذا الثوب عارية فمد يده وأخذه؛ وبهذا يظهر أن قوله: ولو 
فعلا يرجع إلى القبول فقط. 


كات العَارَيَة 5*7 


رخكيهاة ويا أمانة 

َشَرْطها: فَابِيَُ المُسْتعَارٍ انماع وَخلُوُمَا عَن شَرْطِ العوّض؛ لِأنّهَاتَصِير 

وَصَرَّحَ فِي «العِمَادِيّة بِجَوَازِ إِغَارَةِ المُشَاعَ وَإِيدَاعِهِ وَبَيْعِهِ : يَعْنِي لأنَّ جَهَالَةَ العَيْن 

قوله : (كُوْنْهَا أمَانَهَ) إن هلكت من غير تعد لم تضمن» ولو تعدى ضمن 

قوله : (قَابلِية المُْتَعَارٍ ِلانيمَاع) خرج نحو الخمر والخنزير للمسلم» ولا بد 
أن يكون الانتفاع بدون استهلاك عينه فعارية الدراهم والدنانير والفلوس» وما 
يُكال ويوزن والقطن والصوف والإبريسم والمسك والكافور قرضء إذا أطلق. 

أما إذا بين جهة كما إذا استعار نحو الدراهم ليعاير بها الميزان أو يزين بها 
دكانا أو يتجمل بها لا يكون قرضًا بل تكون عارية ولا يستعملها في غير الوجه 
الذي سماه «غاية البيان» وفى «الهندية». 

وأما شرائطها فأنواع منها : العقل» فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي 
الذي لا يعقل. 

وأما البلوغ فليس بشرط حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون. 

متها القايلية المذكورة هنا 

قرول الأنهنا تصني إكارة) الكرلى والانها تصيره اجارة» رقن نضيرا أن 
الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة. 

قوله: (يَعْنِي لأنَّ جَهَالَة العَيْنِ...إلخ) ليس في هذا جهالة» وإلا لما صح 
البيع» وقد نقل في «البحر» أن الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع. 

أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضى إلى المنازعة لما فى «الخلاصة»: 
لو استعار من آخر حمارًا فقال ذلك الرجل : لى حماران فى الإصطبل» فخذ 
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ا تْْضِي لِلمْتَارَعَة ِعَدَمِ ُرُومِهَاء وَقَانُوا : عَلَفْ الدَابه عَلَى المُسْتَعِيرء وَكَذَا تََقَُ العَبْدِ 
ما كُسْوَتهُ فَعَلَى المُعِيرِ» وَهَذًا إذَا طَلَبَ الاسْتِعَارَة» فَلَّو قَالَ المَوْلَى : خُذْهُ وَاسْتَخُدِنْهُ 
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعِيرَهُ تمه عَلَى المَؤْلّى أَبْضًا و 


(وَتَصِح بأَعَرْئُكَ) له صَرِيح م (وَأَظعَمْتُكَ أرْضِي) أي : غْلَتَهًا اه صَرِيح مبَجنا | 
مِنْ إظلاق اسْم المَحَلّ عَلَى الحَالٍ. 


أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك» ولو قال: خذ 
أحدهما أيهما شئت لا يضمن» انتهى. 

وفي «العناية» من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع 
بأنواعه يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلمء فإن الشيوع لا يمنع تما 
القبض في هذه العقود بالإجماع. 

قوله : (لِأَنَهُ وَدِيعَةٌ) الأقرب أنه إباحة للانتفاع ؛ إذ لو كان وديعة لما جاز له 
الانتفاع بها أو يقال إنها وديعة أباح له المالك الانتفاع بها. 

وفي «الهندية» عن «القنية») دفعت لك هذا الحمار لتستعمله» وتعلفه من 
عندك عارية» انتهى. 

قوله: (أَي: غَلَّتَهَا) قال في «البحر»: لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا 
يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجارًا لأنه محله» انتهى. 

ولو قال أطعمتك هذا الجزور فهو عارية إلا أن يريد الهبة «هندية» وهذا 
يفيد تقييد الأرض بما إذا كان فيها غلة وإلا فلا صحة لهذا التركيب. 

وفيه: أن المراد أنه أعارها له ليزرعهاء فإنه إذا عبر بالإطعام اختصت 
عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سيأتي آخر الكتاب فقوله : 
(أي : َلَتَهَا)؛ أي: إنك تزرعها وتستغلها. 

قوله: (صَرِيحٌ مَجَارًا) قال قاضي زاده: الصريح عند علماء الأصول ما 
انكشف المراد منه في نفسه.ء فيتناول الحقيقة غير المهجورة والمجاز 
المتعارف» انتهى. فالأول أعرتك والثاني أطعمتك أرضي. 


كتَاتٌ العَارِيَةٍ 11 


(وَمَتَسْتْكَ) بِمَعْنّى أَعْطَيْئُكَ (نَوبِي أو جَارِيتِي هَذِهِ وَحَمَلْئُكَ عَلَى دَابَتِي هَذِ إِذَا لَمْ يد 
بو) بِمَنَسُْكَ وَحَمَلْكَ (الهَة) لِأَنهُ صَرِيحٌ قَْفِيدُ العَارِية بلا ني وَالهبَة بها : أي : مَجَارًا. 

(وَأَخْدَمْتُكَ عَبْدِي) وَآجَرْئْكَ دَارِي شَهْرًا مَجََانًا (وَدَارِي) مُبْتَدَأْ (لَكَ) حَبَرْ 
(سكُتى) تَمْييدٌ: أي : بِظَرِيقٍ السكْنَى () دَارِي لَك (مُمْرَّى) مَفْعُولُ مُظَلَقٌّ: 


5 5 
3 

2 و عمسم 

عَمَرتهًا لك عمرَّى» 100ذ1ذذذااااااااااا اطغ 


ي: 


قوله: (وَمَتَحْتُكَ) أصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنهاء ثم 
يردها إذا ذهب درهاء ثم كثر ذلك حتى قيل في كل من أعطى شيئًا : منحتك 
وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقى على أصل وصفه انتهى . 

قوله : (لأنَهُ صَرِيحٌ) هذا ظاهر في منحتك. أما حملتك» فقال الزيلعي: 
لأن هذا اللفظ مستعمل فيهما يقال: حمل فلان فلانًا على دابته يراد به الهبة 
تارة والعارية أخرى. فإذا نوى أحدهما صحت نيته وإن لم يكن له نية حمل 
على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك» انتهى. 

وهذا يدل على أنه من المشترك فيهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد 
من النية لثلا يلزمه الأعلى بالشك. 

قوله: (أي: مَجَارًا) لا دليل في الثاني عليه لأنه لا يثبت أحدهما إلا 
بالنية» وهي القرينة الحالية. 


ا 
ع ممه 72 


قوله : (وَأَخَدَمْتَكَ عَبْدِي) إنما كان عارية لأنه إذن له في الاستخدام. 

قوله: (شَهُرًا مَجََانَا) وكذا لو لم يقل شهر أو جعله عارية أحد قولين» 
وقيل : لا يكون عارية وظاهر «الهندية» اعتماده. 

قوله : (سُكنَى) مصدر بمعنى الإقامة أو اسم بمعنى الإسكان «قهستاني». 

قوله : (تَمْبيرٌ) أي : ملكتها لك سكنى أو حال؛ أي: مسكنة «قهستاني). 

قوله : (مَفْعُولُ مُطْلَقّ) أو ظرف؛ أي: مدة عمرك «قهستاني» وهو ما أشار 
إله«الحولت يواكم سم الها لا باعنمال: ْ 

قوله: (تَمُيِيرُهُ) قال الزيلعي: لأن قوله داري لك يحتمل أن يكون له 
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(شكقن) تف يلق حكلث شكتاها لكدهذة غمرك. 
مم امك كع سر وصضه اع يوم عسي ارم س) اعيكية 5 ال لسعم كروه 8 سيهي 
() لِعَدَمِ لزُومِهًا (يَرْجِعْ المعير مَتى شاء) ولو موقت أو فيه ضَرَرٌ؛ فتبطل» 
سم 6 0 عد ل 2 .6 عن الع تعر 00 ًّ 7 0 مر 1 م 
العَيْنُ بأخر المثل» كُمَنِ اسْتَعَارَ أَمَهَ لِتُرْضِعَ وَلْدَهُ وَصَارَ لا يَأَحْذَ إِلَا نَذيَهَا فَلَهُ أخرَ 
اليد القن الفطام. مامه فى (الأشبّاه). 
00 0 م 20006 ع عر مقا ا يي 5 سس راس 0 8 7 
وَفِيهًا : مُعْرِيًا الِلقِنْيَةِ): تَلْرَّم العَارَية فِيمًا إذا اسْتَعَارَ جِدَارَ غيْرهِ لِوَضْع جُذوعِهِ؛ 
ع تي عو م مار ل 0 ل 9 وم ا ا 3 
فَوَضَعَهًا ثم بَاعَ المُعِير الجدَارَ لِيْسَ لِلمُشْتَرِي ذَفْعَهَاء وَقِيلَ نَعُمْ إلا إِذَا شَرَطَهُ وَقتَّ البَيْع. 


رقبتهاء ويحتمل أن يكون له منفعتها. 

وقوله : (سُكْنَى) محكم في إرادة المنفعة؛ فيحمل المحتمل عليه انتهى. 

ولواقال لهاهى :للك لتسكنها كان تجليكا للدار» لآنهأضاف التمليك إلى 
رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة» فلا يتغير به قضية العقدء انتهى #إتقاني». 

قوله : (وَلَّو مُوَقَتَه) اعلم أن أنواع العارية أربعة : 

أحدها : أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وحكمه أن للمستعير أن ينتفع 
بها بأي نوع شاء وأي وقت شاء. 

والثانى: أن تكون مقيدة فيهماء فلا يتجاوز ما سماه المعير إلا إذا كان 
خلاقًا إلى خير. 

والثالث: أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في الانتفاع . 

والرابع: عكسه فلا يتعدى ما سماه المعيرء انتهى «سراج)». 

قوله: (وََمَامُهُ ني «الأَشْبَاهه) حيث ذكر مسألتين فيهاء فقال: ولو رجع في 
فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل 
وفيما إذا استعار أرضًا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد ولو لم يوقت 
وتترك بأجر المثل» انتهى. 

قوله : (لِوَضْع جُذُوعِهِ) أو أرضًا لحفر سرداب. 

قولة (وقيل تَعّ) مل المشغري الوارت فيما ذكر لكن للوازق أن يأمر 
برفع الجذوع والسرداب بكل حالء انتهى «بيري» أي: ولو مع شرط القرار 


كتَاتٌ العَارِيَة للك 


قَلْتُ: وَبِالقِيل َ في «الخُلَاصَةَ) وَ«البَرَازِيّة» وَغَيْرهِمَاء وَاعْتَمَدَهُ مُحَشَيهًا في 
«تَنُويرِ البَصَائِرٍا وَلَْ تَعَقَْهُ ابن الْمْضَئك؟ فكانة اذتضاف كاتففظ ١‏ ]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(وكا تصن لهاك ين خبرِ تع وَشَرْط الضَّمَّانِ بَاطلٌ كَشَرْطٍ عَدَمِهِ 
فِي الرَّمْن خِلَافًا «للجَؤْمَرَة) .(وَلَا تُوَجُرٌ وَلَا تُرْهَنُ) لأنَ السَّيْءَ لا يَتَضْمنٌ مَا فَوْقَهُ. 
وقت وضع الجذوع أو وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن 
من الرفع مع هذا الشرط» انتهى «أبو السعود). 

قال الشارح: قوله: (وَلَا تَضْمَنُ بِالهَلَاكِ) ولو في حال الاستعمال» وهذا إذا 
لم يتبين أنها مستحقة للغير؛ فإن ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له على 
المعير ؛ لأنه متبرع وللمستحق أن يضمن المعير ولا رجوع له على المستعير» 
بخلاف المودع والحالة هذه حيث يرجع على المودع؛ لأنه عامل له «بحرا 

قوله : (مِنْ عَيْر نَعَدَ أما لو تعدى ضمن إجماعًا كما لو كبحها باللجام أو 
دخل المسجد وتركها في السكة فهلكت أو استعارها ليركبها فحبسها أو 
أخرجها ليسقيها في غير الجهة المعينة فهلكت» وكذا إذا استعار ثورًا ليحرث 
أرضه فقرنه بثور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك ولو تركه يرعى في 
المرج فضاع إن كانت العادة هكذا لا ضمان وإن لم يعلم أو كانت العادة 
مشتركة ضمن ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت إن كان مضطجمعًا 
ضمن وإن كان جالسًا لا يضمن وهذا فى غير السفرهء أما فى السفر لا يضمن 
بالنوم مطلمقًا إذا كان المستعار تحت رأسه أو موضوعًا بين يديه أو حواليه 
بحيث يعد حافظًا عادة «بحر). قوله : (يَاطِلَ) هو ما عليه الأكثر. 

فونه (اخلذنا اللشرغز ةا )سوه ردن سمروركنا مسهرة شرظ القتياة 
ولم تقل في رواية مع أن فيها روايتين» انتهى «حلبي)». 

قوله: (لأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمّنُ مَا فَوْقَهُ) والإجارة أقوى للزومهاء فلو ملكها 
لزم لزوم ما لا يلزم أو عدم لزوم ما يلزم وهو الإجارة» انتهى «بحرا. 

وأما الرهن فإنه إيفاء لدينه عند الهلاك أو الاستهلاك وليس له أن يوفى 
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(كَالوَدِيعَةِ) فَإِنّهَا لا نُوَجُرُ وَلَا تُرْمَنُ بل وَلَا تُوْدَعُ وَلَا تُعَارُ بِخْلَافٍ العَارِيَةِ عَلَى 
المُسْتَارِ وَأَمّا المُسْتأجَرُ قيوَاجَرُ وَيُوْعٌ وَيُعَار وََا يُرْهَنُ» وَأمّا ارهن فكَالودِيعَة. 

وَفِي «الوَهْبَانِيَة؛ نَظَمَ تِسْعَّ مَسَايْلَ لا يَمْلِكُ فِيهًا تَمْلِيكَا لِغَيْرِِ بدُونِ إِذْنْء سَوَاءٌ 
قَبَضٍ أو قَقَالَ* 


أ رن 2ه ا ١‏ ري د او 8 6ه 2 7 2 و لع راش في 
وَمَالِكَأمرلاايمّلكهبدو نامر وكيل مستعير وموّجر 


دينه من مال الغير بغير إذنه. 

قوله : (فَإِنْهَالَا نْوَجَرُ وَلَا رْمَنُ) للعلة المذكورة. قوله: (بَل وَلَا نُوْدَعُ) لأن 
الشيء لا يتضمن مثله. قوله: (وَلَا نَعَارُ) لأن العارية أقوى؛ لأن فيها تمليك 
المنافع. قوله: (بخلافٍ العَارِيَةِ) أي : فإنها تودع وتعار؛ أي: مطلقًا عند 
الإطلاق» أما عند التقييد بمستعمل» فليس له أن يعير إلا إذا كان الاستعمال لا 
يختلف. قوله: (عَلَى المُخْتَارِ) وهو المفتى به» وصحح بعضهم أنها لا تودع 
ويتفرع عليهما لو أرسلها مع أجنبي ؛ فهلكت لا يضمن على المفتى به ويضمن 
فلن فبورفوفولة: (وَأَمَا المُسْتَأَجَرُ) بفتح الجيم. قوله: (فَيوَاجَرُ) أي : من غير 
مؤجره» وأما من مؤجره» فلا يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك» 
ولا يؤجر بأكثر مما استأجر. قوله: (وَيْعَارٌ) فيركب من شاء إذا استأجر له ويتعين 
أول راكب كما يأتي. قوله : (فَكَالوَّدِيعَةِ) فلا يؤجر ولا يرهن» ولا يودع ولا يعار. 

قوله: (وَمَالِكُ أَمْر ...إلخ) مالك مبتدأ وجملة لا يملكه صفة له وقوله: 
(وَكِيلٌ . ..إلخ) هو الخبر. قوله: (بدُونٍ أمر) أي : من الأصيل ونصف البيت الواو 
من دون. قوله: (وَكِيلٌ) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه؛ لأنه فوض إليه التصرف 
دون التوكيل والناس متفاوتون في الآراء وقد رضي برأيه دون رأي غيره» ولو أذن 
له فى ذلك جاز. قوله : (مُسْتَعِيرٌ) أي : إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها 
هرودلا اذركرة اموويتالة و معدا دعكا اديه لبن له رابع لعي ياوا 
أمر المعيرء والأصل فى ذلك أن العارية إذا كانت مما تختلف باختلاف 
المستدةى ابن للميمير التقيويره دن قو المفروبو نانع تبات مواد 

قوله: (وَمَوَجُرُ) بفتح الجيم هو المستأجر بكسرها يعني أنه لو استأجر دابة 


كِتَابٌ العَارِيَةِ يد 
قللن حو ار ها اه ا ا 1 د 2 5 مع وي ع 6م الى ا 0 
ركوبًا وَلبِسًافِيهمَا وَمضارب ومرتهنايضاوقاض يوّمر 
مق هاي وم عي ها هاي ع لع بم بي 5 1 همه عاش ه 8 03 ؟ع كو وه مو 
ومستؤدع مستبضع ومرَارِع إذا لم يكن مِنْ عِندوالبَذر يبذر 
و ا اق 
قلت : وَالعَاشِرَة : 


ليركبها بنفسه أو قميصنا لبشه بنفسه ليس له أن يركنت غير + ولا يحمل » وكذا 
ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر. 

قوله: (رُكوبًا وَلبْسا فِيهِمَا) أي: في المستعار والمؤجر؛ أي: للركوب 
واللبس فيهما فهو منصوب على المفعول لأجله؛ والمراد به ما يختلف باختللاف 
المستعمل. قوله : (وَمُضَارِبٌ) بكسر الراء فليس له أن يضارب بغير إذن. 

قوله : (وَمَرْتَهنّ) فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن ؛ لأنه رضى بحبسه لا 
بحبس غيره» فإن فعل فهلك عند الثانى كان للمالك أن يضمن أيهما شاء قيمة 
الرهن» فإن ضمن الأول لا يرجع على أحد» وإن ضمن الثاني له الرجوع على 
الأول. 

قوله : (وَقَاض يُوَمّرٌُ) أي : يستخلف» فليس له أن يستخلف بدون الإمام. 

قوله: (وَمُسْتَوْدَعٌ) بفتح الدال لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له 
المالك؛ لأن المالك إنما رضي بيده دون يد غيره والأيدي تختلف في الأمانة. 

قوله : (مُسْتَبْضَعْ) لا يملك الإبضاع» فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن 
يضمن أيهما شاء وإن سلم وحصل ربح كان لرب المال. 

قوله: (وَمُرَاِعَ» أي: من أخذ الأرض مزارعة» وكان البذر من ربها لا 
يدفعها إلى غيره مزارعة بدون أمر» فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن 
يدفع إلى غيره مزارعة مطلمًا. 

قوله: (مِنْ عنده) أي: المزارع. 

قرلت ودر ) بالنات للتجيو لس لفق لدو ومن اعيده كيو أو مهن ير 
كانء وقوله: من عنده متعلق به. 
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وا لشاف أن تكافوفدرة واد التي نه سي متكا 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(فَإِنْ آجَرَ) المُسْتَعِيرُ (أو رَهَنَ فَهَلَكَتْ صَمَنَهُ المُعِيرٌُ) لِلتَعَدّي. 
(وَكَا رُجُوع لَهُ) لِلمُسْتَعِيرٍ (عَلَى أحرٍ) لِأنهُ بالضّمَانِ طَهَرَ أنه آجَرَ نَفْسَهُ ويتَصَدَقُ 
(أو) ضَمَّنَ (المُسْتَأَجِرَ) سَكَتَ عَن المُرْتَهْنِ. 
وَفِي «شَرْح الوَهْبَانيّة: الحَامِسَةٌ: لا يَمْلِكُ المُرْتَهَْ أَنْ يَرْمِنَ فَيَضْمَنَء وَلِلِمَالِكِ 
الحَيَارُ وَيَرْجِعٌ الثاني عَلَى الْأَوَّلٍ (وَرَجَعٌ) المُسْتَأَجِرُ (عَلَى المُسْتوير) إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أنه 
عَارِيّة في يَدِه) دَفْعَا لِضَرَرٍ الغَرّرِ. 
َوَلَهُ أن تيد كا احتف اسْيَعْمَالُهُ أو لا إِنْ لَمْ يُعَيّن) المُعِيِرٌ (مَُْفِعًا ما 
لا يَحْيَلفُ إن عَيِّنَ) وَإن اتلف لا لِلتّمَاوت» وَعَرَاهُ في «زَوَاهِرِ السجَوَاهِرِ) للا خْتيّار. 
(وَِْلّهُ) أي : كَالمُعَارٍ (المُوَجُرُ) وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ النَّْيء قَلّو قَالَ: لا تَدْقَمَ لِمَبْرِكَ 
َدَقَمَ فَهَلِكَ ضَمِنَ مُظْلََا «خلاصّة)». 0 
(فَمَنِ اسْتعَار وان أو اسْتاجرهًا مُظلَقًا) بلا تَقْيدٍ 000 


قوله: (وَماللكشاقىئ) ذكراابن وهياة فى فصل النساقاة والمزارعة» 
ووجه المنع أن الدفع إلى غيره فيما فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه 
فلا يصح. 

قوله : (وَإِنْ أذ الْمَوْلَى) أي : المالك فإئه من معانيه. 

قال الشارح: قوله : (وَيَتصَدَّقُ بِالأَجْرَةِ) لأنه صار بمنزلة الغاصب والغاصب 
إذا آأجر يملك الأجرة ويتصدق بها؟ لآنها حضات بسب ححبيث وهو استعمال 
مال الغير»ء فكان سبيله التصدق انتهى (إتقاني». 

قوله : (الحَامِسَةٌ) أي : من مسائل النظم المتقدم قريبًا وقد سلف ما فيه. 

قوله : (إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أنه عَارِيَةَ في يَدِه) أما إذا علم فلا رجوع؛ لعدم الغرر. 

قوله : (مُطَلَّقَا بلا تَقْيِيدِ) قال فى «التبيين»: ينبغى أن يحمل هذا الإطلاق 


كتَابتُ العَارِيَة نادف 
(يَحْوِلٌ) ما شَاءَ (وَيُعِيرٌ لَهُ) لِلْحَمْلٍ (وَيُرْكِبُ) عَمَلّا بالإظلاق. 
وكا يا فَعَلَ) أَوَلّا (تَعيّنَ) مُرَادًا. 


(وَصَمِنَ بِغَيْروِ) إِنْ عَطْبَثْ خخ لو القن أو ادك غيرة ل بركلا بطيية يخدم هذ 


الصَّحِيح (كَافِي). 
(وَإنْ أَظلّقٌ) المُعِيرٌ أو المُوَجُرْ (الانَِْاءَ في الوَْتٍ وَالنّوع قله فارقاء ان ذلت 
شَاءً) لِمَا مَرَ. 


5 
3 


(وَإِنْ يده بوَفْتٍ أو نَع أ وبهما 00 


م 


الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة 
على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في 
الإجارة على هذاء انتهى. فما أوهم قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما لا 

قوله: (يَحْمِلَ مَا شَاءَ) وذلك لأنه أمره بالانتفاع مطلقًا والمطلق يتناول؛ 
أي انتفاع شاء واليه التعيين لفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل 
عليهاء وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك؛ لأن المطلق إذا تعين 
بقيد لا يبقى مطلقًا بعد ذلك» انتهى «شلبي». 

قوله: (هُوَ الصَّحِيحُ) فإن ركب وعطبت ضمن قال شيخ الإسلام المعروف 
بخواهر زاده: أنه لا يضمن» وهذا أصح عندي؛ لأن المستعير من المستعير إذا 
لم يضمن بالركوب أو اللبس؛ لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه. 
فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الأولى؛ لأنه استعمله 
بالملك؛ لأنه لو لم يملك لما ملّك غيره وأقره «الإتقاني». 

قوله: (مَا شَاء) أي: أي نوع شاء وأيّا فعل تعين 

قوله: (لِمَا مَرَّ) من العمل بالإطلاق. 

قوله : (وَإِنْ قَيّدَهُ بوَفْتِ) قال في «البحر»: وإذا قيدها بوقت فهي مطلقة إلا 
في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء 
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قَالَ المُصَنْفٌ: ولو أار رض للَِاءِوَالهَرْسٍ صَحٌ) لِلعِلم بالمَنْفعَة. 


(وَلَهُ أن يَرّجِعَ مَتَى شّاه) لِمَا َه ا َي لازم (وَيُكَلْقَهُ كَلْمَّهُمَا إِلّا ذا كا 
مَضَرَةٌ بالأْضٍ َيُترَكَانٍ ِالقِيمَةٍ مَفْلُوعِينَ) لَِلَّ ل يه 


0011 


ل “اس واماه 


(وَِنْ وَقَتَ) العَارِيَةَ (فَرَجَعَ قَبْلَهُ) كَلَّمَه قَلْعَهُمَا (وَضَمِنَ) المعِيرٌ لِلمُسْتَعِيرٍ 


الحرب لا يصح وإن استعار يرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع 
به إلا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك ذلك 
العين تكون قرضًا لا عارية لأنه لو غزا في دار الحرب ورمى إلى عدو ووقع 
السهم بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون مستهلكًا فلا يصح قلت: (قد) يصح 
لأنه يمكن الانتفاع به في الحال فإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك 
وأفتى (ق خ) بأنه يصح ثم قال: (ه) وتصح عارية السلاح وذكر في السهم أنه 
لا يضمن كالقرض ؛ لأن الرمي يجري مجرى الهلاك . 

قال الشارح: قوله : (وَالعَرْس) بفتح الغين وكسرهاء «مغرب». 

قوله رركك المسدان يوطني من احبعي ني مالا ةا 
نقص من البناء والغرس ؛ لعدم الغرور عند عدم التوقيت» أفاده الزيلعي. 

قوله : (فَيْتْرَكان بالقيمّة) أي : فيضمن صاحب الأرض القيمة له ويكونان له 
ويستبد هو بذلك لأنه صاحب أصل» انتهى اتبيين». 

وإن رضي رب الأرض بالنقص قلعهما ولا يجبر على الضمان. 

قوله + (قَوَ جَعَ قَبْلَه) يكره ه الرجوع للخلف في الوعد قال ولو : «(المسلمون عند 
شروطهم)” 9 وقيد بقوله قبله: لأنه لو مضى الوقت؛ فصاحب اللأرض 
يقلع الأشجار والبناء ولا يضمن شيئًا عندنا إلا أن يضر القلع بالأرض فيتملك 
)١(‏ حديث أنس: أخرجه الدارقطني (”58/7)» والحاكم (01//7»: عقب رقم 24257٠١‏ والبيهقي 

(555/0, عقب رقم .)١15711‏ 

حديث عائشة: أخرجه الحاكم (؟/ لاد رقم 4)77١١‏ والبيهقي (149/9. رقم .)١571‏ 


حديث أبي هريرة: أخرجه البيهقي (5/5لاء رقم 0١‏ 62 ابن الجارود(ص كل 
رقم /151). 


كِتَاتُ العاريّة الف 


(مَا نَقَصّ) البنَاءٌ َالعَرْسُ (بالقلع) بِأَنْ يَُوّمَ قَائِما إِلَّى المُدَّةٍ المَضْرُوبَةِ وَتُعْتَبَرُ القِيمَةُ 
يوم الاستِرْدَادِ «(بَخرا. 

(وَإِذَا اسْتَعَارَمَا لَِرْرَعَهَا لمْ نحش مِنهُ بْلَ أن يَخْصٌدَ الرَّرِعَ وََّنَّهَا أو لَا) مَتْرَكُ 
بأَجْرِ المثلٍ مُرَاعَاة لِلحَقَيْنِء فلو قال المعيرة: أَعْطِيكٌ البِذْرَ وَكِلْمَتَكَ إِنْ كَانَ لم يَنْيْتُْ 
لم يَجْرٍْ أن بَيْمَ الرّرْع قَبْلَ نَبَاتِهِ يَاطِلَ» وَبَعْدَ نََاتِهِ فيه كَلَامُ 111111111 


البناء والغرس بالضمان ويعتبر فى الضمان قيمته مقلوعًا «هندية» عن «(المحيط»). 


قوله: (مَا نَقَص البنَاءُ وَالعَرْسٌُ) كذا ذكر فى «الكنز» و«النهاية» والذي فى 
«الهندية» او ا وذكره الحاكم الشهيد وصاحين «الميحيط) أن النسخير 
في هذه الصورة بالخيار إن شاء ضمن صاحب الأرض قيمة غرسه وبنائه قائمًا 
هنا وكره «السعله ويمكها باذ 'الضماة داشا اد عرس وبناءه ولاشيوء 
على صاحب الأرض ومحل التخيير إذا لم تنقص الأرض بقلعه» فإن كان مضرًا 
فالخيار للمالك إن شاء انتظر إلى مضي المدة فيجبره على القلع أو يغرم له قيمة 
البناء والغرس مقلوعًا وليس له غير ذلك» ولعل في المسألتين روايتين أو قولين. 

قوله: (بأَنْ يُقَوَمَ قَاتِما ...إلخ) أي : ويقوم مستحق القلع في هذا الوقت 
فيضمن صاحب الأرض تفاوت ما بينهما وهو معنى قوله وتعتبر القيمة يوم 
الاسترداد؛ 26 يوم أراد رب الأرض استردادها. 

فول (فَتثرَكُ بجر المثْلِ) فإذا حصد الزرع طالبه بأجر المثل وإن لم يعقد 
وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول إنما يجب الأجر إذا آجرها منه صاحبها 
أو القاضي وبدون ذلك لا يجب الأجر فإن أبى المزارع ضمان أجر المثل وكره 
القلع وأراد تضمين رب الأرض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب «المنتقى» 
ففى منوضنتع قال #الهذلنك: إلاأن يرفتى رف الأرضن فر الووع طن 
يستحصدء وفي موضع قال: ليس له ذلك «هندية» مختصرًا مزيدًا. 

قوله: (مُرَاعَاةَ لِلِحَقَيْنِ) حق صاحب الأرض المعارة لثبوت الرجوع له فيها 
وحق صاحب الزرع لأنه مغرور بإذنه له في الزرع. 


3 حاشية الطحطاو الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التا 
يي سرح سوير 05 : سح 


أَشَارَ إلى السجَوَازِ في «المغني» «نهاية». 
(وَمُؤْنَةُ الود عَلَى المُسْتَعِيرٍ» كلو كَانَتْ مُوَقَتَةَ كَأَمْسَكَهَا بَعْدَهُ َهَلَكَتْ ضَمِئَهَا) لأَنَّ 
مُوْنَة الود عَلَيْه «نهاية». 


قوله : (أَشَارَ إِلَى الجَوَاز فى «المغنى») وهو المختار كما فى «الغياثية». 

قوله: (عَلَى المُسْتَعِير) لأنه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه «زيلعى). 

قوله: (صَمَِهَا) هو قول السرخسي واختيار «قاضي خان» وهو الراجح. 

وفى «الكافى» أن العارية بعد مضي المدة تكون وديعةء وصححه فى 
[المسي يفيف قال وا لصحيح أن رد العارية لا يجب قبل ا لطلب وبعده 
يجبء انتهى. وهو حكم الوديعة ففي المسألة قولان مصححان. 

قولة (لأنامؤنة الكة عليه) اله وعة لذلك بعد كؤن ما انلف مفرعا عليه: 

قوله : (فَتَكونٌ كَالإجَارَةِ) فمؤنة الرد على المعير كما هي على المؤجر؛ 
لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير 
أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة «بحرا. 

قال الشارح: قوله: (مُؤْنَةَ الوّدُ عَلَيْ) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه. 

قوله: (وَكَذَا المُوَّجرْ) لأن العين المؤجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لأن 
الأجر لهء فإذا أمسكها المستأجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه 
صاحبهاء انتهى. 

ولا يجب على المستأجر ردها وإنما يجب عليه التمكين والتخلية» فلا 
يكون عليه مؤنة الرد ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة 
عليه؛ لأنا نقول إنما حصل له منفعة وهي عرض يفنى وما حصل للمؤجر عين 
تبقى » فكان هو بالوجوب أولى., انتهى «زيلعي). 


كِتَابٌ العَارِيَة 4١‏ 
وَالعَاصِبٌ وَالمُرْتوِنُ) مُؤنَهُ | ره عَلَيْهِمٍ لِحُصُولٍ الْمَنْفَعَةِ َهُمْ هَذَا لو الْإِخْرَاجٌ ب بإِذْذِ رَبّ 
الْمال وَل فَمُؤْنَةُ مُستَأَجَرٍ وَمُسْتَعَارٍ عَلَى الْذِي ا إِجَارَة «البَرَّازِيّة) بخْلّافٍ 
شَرِكَةِ وَمُضَارَبَةِ وَهِبَةٍ قْضِيَ بالرجُوع ١مُجْتَبَى).‏ 

(وَإِنْ رَدّ المُسْتَعِيرٌ الذّابّة مَعْ 5 أو أَجِيرو مُشَاهَرَةً) لا مُيَاوَمَة. 

قوله: (وَالعَاصِبٌ) لأنه يجب عليه نسخ فعله. وهو بردها إلى مالكها ؛ 
لآنه أزال يده عنها ففي ردها براءة ذمته» فكان عاملا لنفسه فوجب عليه المؤنة. 

قوله: (وَالمُرْتَهِنُ) لأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضًا لنفسه «زيلعي» وهو 
الظاهر وفي «شرح الطحاوي» للأسبيجابي أنها على الراهن» انتهى «شلبي). 

قوله : (هَذَا) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما 
تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه» أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى 
المسداجر» فكزان كالمستعين. 

قال في «المنح»: قال صاحب «المحيط): هذا إذا كان الإخراج بإذن رب 
المال ولو بلا إذن؛ فموّنة الرد عليه مستأجرًا أو مستعيرًاء انتهى. 

قوله: (بخِلَافٍ شَركَةِ) أي: رد رأس مال الشركة فيهاء وفي المضاربة 
والنضاعة واللتطة«والآين» تإنها على صاحت المال «ميه 2 

قوله: (قُضِيَ بِالرُجُوع) أي: فيها فإنها على الواهب #منح؛ والأولى 
للمؤلف أن يزيد لفظ فيها. 

قوله: (مَعَ عَبْدِ) وكذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو رد العبد إلى دار 
سيده؛ لأنه أتى بالتسليم المتعارف» وهذا لأن الإصطبل أو الدار في يد 
المالك» ولو ردهما على المالك كان يردهما إلى الإصطبل أو الدار» فكان 
الرد إليهما ردًّا على المالك» انتهى «زيلعي). 

قوله : (أو أجيره مُشَاهَرَةً) يعلم منه حكم أجير المْسَانَهَة بالأولى. 

قوله: (لا مُيَاوَمَة عللوه بانه لم يكن في عياله وهو يفيد أنه لو كان في 
عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر. 


قث حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
(أو مَعْ عَبْدِ رَبّهَا مُظلََا) ب يَقُومُ عَلَيْهَا أو لّا في الأصَح. 
ا : مُشَاهَرَةَ كما مذ فَهَلَكَتْ قَبْلَ قَنْضِهًا (برى) | الكالى التسليتم 
لمْتقَارَنِ (بخِلافٍ تَفِيس) كُجَوْهَرَة. 
(وَبِخْلَافٍ الرَّدٌ مَعَ الأَجْتَبِيَ) أي : (بِأَنْ كَانَتِ العَارِيَةِ مُوَقَتَةَ َمَضَتْ مُدَّتَهَا 
بَعَتَهَا مَعَ الأَجْتَبَِ) لِتَعَذَيه بِالإمْسَاكِ بَعْدَ المُدَة. 
(وَإِلَّا كَالمُسْتَعِيرٌ يَمْلِكُ الإيدَاع) 11109 
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قوله: (أو مَعَ عَبْدٍ رَبّهَا) قال في «التبيين» وجه الاستحسان أن كل واحد 
من المعير والمستعير يحفظ دوابه بيسائسه والدفع إليه كالدفع إلى صاحبها عادة 
ولو دفعها إلى المالك لدفعها هو إلى السائس وحفظه بسائسه كحفظه بنفسه؛ 
فيكتفى بالتسليم منه إلى السائس أو من السائس إلى السائس أو من السائس إلى 
المالك» انتهى. 

قوله : (يَقُومُ عَلَيْهَا أو لَا) لأنه يدفع إليه في بعض الأوقات؛ فيكون رضا 
المالك موجودًا دلالة وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها. 

قوله : (بخلافٍ نففيس) هذا مفهوم التقييد بالدابة قال في «التبيين» وهذا في 
الأشياء التي تكون في يد الغلمان عادة وأما إذا لم تكق في يديهم عادة كعقد 
لؤلؤ ونحوه فردها المستعير إلى غلام صاحبها أو وضعها في داره أو إصطبله 
يضمن ؛ لأن العادة لم تجر به في مثله» انتهى. 

قوله : (لِتَعَدّيهِ بِالإِمْسَاكِ يَعْدَ المُدَّة) حتى إذا هلكت فى يده ضمن فكذا إذا 
تركها في يد الأجنبي» انتهى «زيلعي». 

قوله+ (وَإلَا فَالمْشْكَمِي ...إلخ) أي: إلا فون الذفغ إلى الأجدبئ بهذه 
الصورة بل أطلقنا الضمان بالدفع إليه لا يصح.ء فإنه لا يضمن بالدفع إليه قبل 
المضى؛ لأن له أن يعيره فأولى أن يكون له الوديعة عنده؛ لأن الوديعة لا 
انتفاع بها فهي أدنى حالَا من العارية» فلا ضمان فيها بالأولى. 

قلت: وبهذا يظهر أن التقييد بالأجير والعبد فيما سلف لا وجه له؛ لأنه له 


كتَاتٌ العَارِيَة ع 


فِيمَا يَمْلِكُْ الإِعَارَةَ؛ (مِنَ الأَجْببِيَ) به يُقْتَى (رَيْلْعِيَ). 
فتَعَيّنَ حَمْلَ كَلَامِهم عَلَى هَذَاء وَبِخْلَافٍ رَدْ وَدِيعَةٍ وَمَعْضُوبٍ إِلَى دَارٍ المَالِكِء 
فإ لَيْسَ بِتَسْلِيم]. 


كان لفت [(وَإدَا كار 11 (للازاقة تكقة التشييية) 


أن يرسلها مع أجنبي قبل مضي الوقت ويكون بمنزلة الإيداع وإذا مضى الوقت 
فإبقاؤها عنذده وإرسالها مع عبده أو أجيره اي ثم هلاكها قبل الإيصا 

قوله: (فِيمًا يَمْلِكَ الإمَارَة» ظاهره: أنه لا يودع إلا الذي لا يختلف 
استعماله إذا عين كالعارية» وليس كذلكء. قال فى «التبيين» : ولا يختص بشىء 
دون شيءء انتهى. لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع» وإنما يختلف في حق 
الانتفاعء انتهى. 

قوله: (بهِ يُفْنَى) لم يصرح الزيلعي بالفتوى» وإنما قال المختارء وصرح 
بها صاحب «البحر» فقال: وقد تقدم أن المختار المفتى به جوازه» انتهى. 

قوله: (فَتَعَيّنَ حَمْلٌ كَلّامِهم) أي: في الضمان بالدفع إلى الأجنبي على 
هذا؛ أي : على ما إذا دفعها له بعد مضي الوقت. 

قوله : (فإنَهُ لَيْسَ بِتَسْلِيم) لأن الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره؛ إذ لو 
رضي به لما أودعها عنده. وبخلاف الغصب لأنه صار متعديًا بإثبات يده في 
العين وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم 
حقيقة» أما في الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى 
غلام نفسهء «زيلعي») مختصرًا. 

قال الشارح: قوله: (لِلزْرَاعَةِ) قيد به؛ لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع 
يكتب أعرتني على الظاهر؛ لأنه أدل على العموم . 

قولة: (يكثت المشتعيز) الطاهرة أن هذا على سيل الأزلى::وعدهنا 
يكتب إنك أعرتني؛ لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع 


يق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


0 .0 سوم 2 2 ممه 8 2 وي لع »كه 2 0 
أنك (أَظَعَمْئَني أرْضَكٌ لأرْرَعَهَا) فيخِصَّصٌ لِكَلا يَعُمَ البنَاء» وَنَحوه. 
رمغ م 1 


رمع :مه و )وم سروس وير )اه 6م سن ويه سن سية سس بير سو ثك 
(العبد الماذون يَملِك الإعارة. والمحجور إذا استعار واستهلكهًا يضمن بعد 
العِّقء وَلّو أَعَارَ) عَبْدٌ مَحْجُورٌُ عَيْدَا مَحْجُورًا (مِثْلَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا 57517070710ظ 


أولى. وفائدة الكتابة أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير 
وأمن المستعير من لزوم الأجر بدعوى المعير أنه إنما اجره» انتهى. 
م 00 4 

قوله: (أنك أَطعَمْتَنِي) بفتح الهمزة؛ لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهي 
مصدرية ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ «حموي». 

قوله: (فَيخَصّص) قال في «التبيين» لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل 
يعرف منه أن المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة. بخلاف لفظ الإعارة» 
فإنها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام» وعلى هذا ينبغي أن يكتب 
في كل فصل ما هو أدل على المقصود فيقول في استعارة الأرض : إنك أَظَعَمْتنِي 
رهن ذا لأزرضها ما أشَاء وذ غَلَة الشْتَاءٍ أو الطفية النهن تضرف '. 

قوله : (العَبْدَ المَأذونُ) وكذا الصبى المأذون ١هندية».‏ 

قوله : (يَملك الإعَارَة) لآنها من صنيع التجار «منح). 


ينمرا ها را 6 


قوله : (وَلَو أَعَارَ عَبْدٌ مَحْجُوٌّر عَبْدَا مَحْجُورًا مِثْلّهُ) قال في «الهندية»: صبي 
استعار من صبي شيئًا كالقدوم ونحوهء فأعطاه؛ وذلك الشيء لغير الدافع» 
فهلك فى يده إن كان الصبى الأول مأذونا لا يجب على الثانى» وإنما يجب 
غلى الأول؛ لأنه إذا كان مأذويًا صح الدفع وكا اقيلةة بتسليطة: ولو كان 
ذلك الشىء للأول لا يضمنء وإن كان الأول محجورًا عليه يضمن هذا 
بالدفع» ويعتدن الكائن بالاخد: اخين: 

والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن 
المدفوع مال سيد الا وله 


(1) قال فى «التبيين»: لَِنَهُ أَدَلُ عَلَى الْمَقْصُودٍ وَأَبْعَدُ من الاخيلاي. 


كُتَابُ العَارِيَة "1 
ضَمِنَ) النَّاني (لِلحَالٍ وَلُو اسْتَعَارَ دَمَبًا فَقَلْدَهُ صَبِيّا فَسُرِقٌ) الذَمَبُ (مِنْهُ) أي: مِنَّ 
الصَّبِيَ (فَإِنَ كَانَ الصَّبِي يَضْبط) حِفْط (مَا عَلَيْه) مِنَ اللْبّاسٍ (لْمْ يَضْمَنْ وَإِلَا ضَمِنَ) 
لأنَهُ إعَارٌَ وَالمَسْتَعِيرٌ يَمْلِكَهَا (وَضَعَهَا) أي: العَارِيَةٍ (بَيْنَ يََيْه فنَامَ فَضَاعَتْ لمْ 
يَضْمَنْ لو نَامَ جَالِسًا) لِأَنْهُ لا يُعَدَ مُضَيعَا لَهَا. 


- 2 “_ 


قوله: (صَمِنَ النَّانِي) بالاستهلاك ولا عبرة للإعارة؛ لأنها مال الغير» 
فكأنه استهلكه من يد صاحبه. 

قوله: (حِفْظَ) الأولى الإتيان به مضارعًا بيانًا؛ ليضبط. 

قوله : (وَإلَا ضَمِنَ) لأنه يعد مضيعًاء انتهى «منح). 

والظاهر أن هذا محله ما لم يكن مع الصبي حافظ كخادمه الضابط ما على 
الصبي وإلا فلا ضمان؛ لأنه بمنزلة الوديعة ويحرر. 

قوله: (لأَنَهُ إِعَارَةٌ) علة لقول المصنف لم يضمنء والأولى تقديمه على 
قوله وإلا ضمن. 

قوله: (وَالمَسْتية يَتكلكهَا) أي فلا يكون مضيعًا. 

قوله: (وَضَمِنَ لو نَامَ مُضْطَّجِعًا) قال الكردري في «الوجيز»: نام قاعدًا أو 
مضطجعًا والمستعار تحت رأسه أو موضوعًا بين يديه وبحواليه يعد حافظاء 
انتهى. 

فلعله خلاف أو يحمل ما فيه على حالة السفرء وما في المصنف على غير 
حالة السفر كما سلف. 

قوله: (نَبْسَ للآب إِعَارَةَ مَالٍ طِفْلِهِ) هذا ما عليه العامة» وأجازه بعضهم. 
وليس له أن يعير نفس الولد» كما ذكره شمس الأئمة في شرح كتاب الوكالة. 

قوله : (وَكَذَا القَاضِي) مخالف لما في «الهندية» حيث قال: وفي شرح بيوع 
الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم كذا في «الملتقط» ولعل الفرق أن القاضي 
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غَذَا قَلَمّا كَانَ الْعَدٌ دَّمَبّ الطَالِبُ وَأَحَذَهُ بِغَيْر إِذْنِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ قَمَاتٌ) الَّوَرُ (لا ضَمَانَ 
عَلَيُو) «خانية» عَن إِبْرَاهِيم بن يُوسُّفء لكن فِي «المُجْتَبَى) وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ. 

يس اسار ساي برص ير 2 2 2و ذه ع رمعم 31 2 وه عوتب 2 

(جَهرَ ابنته بما يجهرٌ به مثلهاء ثم قال: كنت أعرتها الامتِعة إن العرف مستوِرا) 
سوام 2 ع 2 ره 204 م 1 اسح 5 5- 3 3 ام 2 
بَيْنَ النّسِ (أن الأب يَدْمَعٌ ذَلِكَ) الجهّارَ (ملكًا لا إِعَارَةٌ لا يُقْبَلُ قَْلَهُ) إِنْه إِعَارَةٌء لأن 
الظاهر يكذيهُ. 

س9 1ه مش ه 6 11 / 5 يدهع ديدي اتويت 5 2 0 

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) العْرْفْ (كَذَلِكَ) أو تَارَةَ وَتَارَةَ (قَالقَوْلٌ لَهُ) به يُمْنَىء كَمَا لّو كَانَ 
أَكْثَرُ مما يُجَهّرُ بِهِ مِنْلَهًا فَإِنَ القَوْلَ لَهُ اتمَاقًا. 

- 2 مم وو ل ا حت 20 عط 

لام وَوَلِنٌ الصّغيرَة (كالاب) فيمًا ذكرَ 8 2111050 


عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الأب إلا أنه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضررًا 

قوله : (لكن فِي «المُجْتَبَى) ...إلخ) فهما قولان وعزى في «الهندية» الأول 
إلى مجموع النوازل والثاني إلى «فتاوى أبي الليث» ولعل وجه الضمان أن ذلك 
وعد ولا يجب الوفاء به فبأخذه يكون متعديًا فيضمن ووجه عدمه أنه بتعين 
وقت الإعطاء يكون آذنًا بالإعطاء فيه. 

قوله: (جهَرَ ابْنَتَه) أي: الكبيرة أما لو اشترى لها في صغرهاء فلا سبيل 
للورثة عليه ويكون للبنت خاصة, أفاده المصنف . 

قوله: (بهِ يُفْتَى) وقيل: لا يصدق في أنه عارية إلا أن يشهد بها عند 
التجهيزء وقيل: يصدق مطلقًا؛ لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون 
القول قوله» وقيل: إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في 
الإعارة» وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله. 

قوله: (وَوَلِيُ الصَّغِيرَةِ) أي: إذا زوجها بجهاز. 

قوله: (فِيمَا ذَكَرَهُ) أي: في اعتبار العرف» وهذا الحكم في الأم والولي» 

قال العلامة عبد البر: وفى الولى عندي نظر؛ أي: فإن الغالب من حاله 


كنات العَارِيَة يف3 
وَفِيمَا يَدَعِيهِ الأَجْنبِنُ بَعْدَ المَوْتٍ لا يُقْبَلُ إلا ببَيْئةِ ااشرح وهبانية». 

وَتَقَدّمَ في باب المَهْرِ وَفِي «الأَشْبّا)]. 

235 م م 2 رك كت 522 0 ج25 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(كُل أَمِينٍ اذَعَى إِيِصَالَ الْأمَائَة إِلَى مُسْتَحَقّهَا قَيِلَ قَولَهُ) بِيَمِينِه 
(كَالمُودّع ذا اذى الرَّدّ وَالوَكيلء وَالنَاظِرٍ إِذَا ادّعَى الصّرْف إِلَى المَوْقُوفٍ عَلَيْهِم) 
يَعْي من الأؤلاة وَالمْقَرَاء- وَأمكالمكاء وَآمَا ذا ادَعَى ارات إلى وظائي الماك قي 


العارية بخلاف الأبوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرًا أن 
الولي يجهز من عنده» فلا نظر» وقد ذكر المصنف في باب المهر أن الأم 
كالأب وأن حكم الموت كحكم الحياة. 

قوله: (وَفِيمَا يَذَعِيهِ الأَجْنَبِنْ) أي: من أنه أعار المتوفى هذا الشىء لا 
تعتدق إلااسمنةيولة: أن يلف الرارف إن اكر على العلى كما هبن السك فى 
نظائرها. 

قال الشارح: قوله : (كَالمُودَع إِذَا ادَعَى ارد وكذا الوصي إذا ادعى دفعها ؛ 
أي : دفع الأمانة المعينة إلى ربها ولو أنكر لا يمين «حموي» أما المرتهن فلا 
يقبل قوله في الرد كما في «جامع الفصولين». 

قوله: (وَالوَكيلٍ) كالوكيل بالبيع مثلًا إذا ادعى هلاك الأمانة أو تسليمها 
إلى ربها كان القول قوله مع اليمين» انتهى (بيري). 

والأولى أن يقول إذا ادعى هلاك المبيع أو الثمن أو رد المبيع إلى 
الفوكل: 

قوفت نكا نينا كا لنعلمادبو الكش انه قال عق اللاطنافه مي أن 
شان :3 بكوة النامل عر نا والتخيانة كا كثر :نوا وو ودا ندا با يشب أن لذ روا 
بهذه المسألة «(حموي». 

قوله: (المُرْتَرَقَةِ كالإمام والفراش والوقاد والفرق أن استحقاق نحو 
الأولاد لم يكن بمقابلة عمل» فكان صلة محضة بخلاف استحقاق الإمام 
ونحوهء فإن له شبهًا بالأجرة وشبه المفتي أبو السعود ذلك بما إذا استأجر 
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َل يُقْبَلُ قَولَهُ في حَقٌ أَرْئَابٍ الوَطَائِفٍِء لكن لا يَضْمَنٌ مَا أَنْكَرُوهُ لَه بل يَدْفَعهُ تان 
مِنْ مَالِ الوَقفٍ كما بَسَطَهُ في «حاشية أخي زاده). 

قَلْتُ: وَقَد مَرَ ني الوَقْفِ عَن المَوْلَى أبي السَّعُودء وَاسْتَحْسَئَُ المُصَنْفُ وَأَقَرَهُ 
ل 

َال المُصنْفٌ: [(وسَوَاٌ كان في حَبَاقَ مُسْتَحَفْهَا أو بعد مو َه إلا في الوكيل بقَبْضٍ 


1ه عضوم ع م 


الدَيْنِ ذا اذَعَى بَعْدَ مَوْتِ المُوَكلٍ أَنّهُ َبَضَهُ وَدَفَعَهُ لَه في حَيَاتِهِ لَمْ يُقْبَلُ كَوْلَهُ إلا ببق 


شخصًا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليهء فإنه لا 
يقبل قوله. 

قوله : (وَأَقَيَهُ انه بل قال في ١‏ «حاشية الأشباه» : وهو تفصيل حسن 
خصوصًا في زمانناء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (إلّ في الوكيل) الأولى إسقاط (في). 

قوله : (بِقَبْضٍ الدَيْنِ) أي : من المدين. 

قوله: (إذَا ادّعَى بَعْدَ مَوْتِ المُوَكلٍ) أما إذا ادعى القبض والدفع للموكل 
حال حياته؛ فأنكر الموكل يقبل قوله» ولو كان فيه إيجاب الضمان على الغير» 
ويقبل قوله أيضًا في نفي الضمان عن نفسه» فلا يرجع الغريم عليه؛ لأن قبضه 
منه بالنسبة إليه ثابت سواء صدقه في الدفع أو كذبه» انتهى «أبو السعود). 

قوله : (لَمْ يُقَْلُ قَولَهُ) إذا كذبه الورثة في القبض والدفع وعدم قبوله حينئذ 
بالنسبة إلى إيجاب الضمان على الميت؛ لأن الديون تقضى بأمثالها فبادعائه 
الدفع إليه يوجب عليه مثل ما قبض ويلتقي قصاصًا بما له على المدين» وهو لا 
يملك ذلك؛ لأنه يموت الموكل انعزل عن الوكالة» وقد حكى أمرًا لا يملك 
استئنافه» وفيه إيجاب الضمان على الغير» فلا يصدق في ذلك» وصرحوا في 
كتاب الوكالة أنه إذا صدق المديون وكيل الغائب ف اتوكالة صار لجال 
المدفوع إليه أمانة لتصديقه عليها ؛ فانتفى رجوعه عليه» فلو أقام بينة على الدفع 
للوكيل قبلت واندفعت الورثة» وإذا صدقه الورثة في القبض والدفع؛ فالأمر 


كِتَابُ العَارِيَةِ 129 


بخِلاف الوكيل بِقَبْضٍ العَيْنِ) كَوَدِيعَةٍ قَالَ: قَبَضْتْهَا في حََاتِهِ وَهَلَكَتْ وَأَنْكَرَتٍِ الوَرَنَه 
أو قال دَفَمُْهَا ليه نه ُصَدّقُ؛ لأنّهُ يَْفِي الصَّمَان عَن نَفْسِو بخِلاف الوَكبل 
بقبْض الدَيْن؛ 6ك لحك امقر ا انمه وخر مان ول اوري ل 
تَصدق» زكالة #الؤلوالبعية», ١ش‏ 


1 
3 اليه اعم 


0 2 تع يعر كل روه 0 0 سا2 7 2 
قلتٌ: وَطظَاهِره نه لا يُصَدَّىَ لا فِي حَقّ نَمْسِهِ وَلا في حَقَّ الموّكل» وَقَد أَفتَى 


بَعْضُهُمْ أَنَهُ يُصَدَّقُ فِي حَنٌّ نَفْسِهِ لا في حَقّ المُوَكلء وَحما عَلَيْهِ كَلَامُ «الولوالجية» 


الى 


ظاهرء وإذا صدقه الورثة في القبض أوأثبت ببينة وكذبوه في الدفع؛ فالقول 
قوله؛ لأنه مودع بعد القبض لما نصوا عليه من أن الوكيل بقبض الدين يصير 
مودعًا بعد قبضه فيجري عليه أحكام المودع» فإذا صدقوه في القبض صاروا 
مقرين بأن المال في يده وديعة. 

قوله: (بخلافٍ الوّكيل بِقَبْضٍ العَيْنِ) هي أصل المسألة» فلا حاجة إلى 
هذه الزيادة. 

قوله: (لأَنَهُ يَنْفي الضَّمَانِ عَن نَفْسِهِ) أي: وليس المقصود هنا الإيجاب 
على الموكل. 

قوله: (وَهُوَّ َمَانُ مِئْلٍ المَبُوض) الذي يقع به القصاص عما على المديون. 

قوله: (قُلَْتُ: وَظَاهِرُه) أي : ما في «الولوالجية». 

قوله: (لا فِي حَقَّ نَفْسِهِ) أي: فلا يبرأ بدعواه الدفع إلى الميت» وهذا غير 
ظاهر منها بل الظاهر من عبارته أنه لا يصدق في حق الموكل خاصة بقرينة 
تعليله بقوله؛ لأنه يوجب الضمان على الميت. 

قوله: (أنَهُ يُصَدَّقْ في حَقّ نَفْسِه) أي : فيبراً. 

قوله: (لا فى حَنٌ المُوكُل) أي: فلا يجب عليه شىء حتى يلتقى قصاصًا 
يعاعن المديون: وبلزم من هذا الاالمويوة لام لعل تصيدية الوكياع ل 
حق الموكل» وليس للمديون الرجوع على الوكيل حيث صدقه في الوكالة كما 
دانم 
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فَيتَأمّل عِنْدَ المَنْوَى]. 

قَالَ المُصَنفٌ: قُرُوعٌ : أَوْصَى بِالعَارِيَةِ لَيِسَ لِلوَرَثَةِ الرُجُوعٌ. 

العَارِيَ كَالإِجَارَةٍ تَنْفَسِحُ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا. 

مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بعَيْر عد عَيْيِهًا ؛ فَالتَركهُ ب ع بَيْنْهُمُ بالخصّص. 

اشتاجر يعوا ليك تعلى الذعانيه» وف القارية على الذقاب والفعي لذن 
رَدّهَا عَلَيّْه 0 ْ ْ 

قوله : (قَيَتََمّلَ عِنْدَ المَنْوَى) هذا إنما يحتاج إليه إذا كان ظاهر «الولوالجية» 
ما ذكره وليس بظاهرهاء فيتعين ما أفتى به البعض ؛ فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (لَيْسَ لِلوَّرَنَةِ الرُجُوعٌ) أي: على المستعير الموصى له 
سواء كانت موقتة أو مطلقة ومحله إذا كانت تخرج الرقبة من الثلث وقبل بعد 
موت الموصيء فلو لم يقبل بعده بطلت كما ذكروه في الوصية بالخدمة 
والشكن.. 

قوله: (تَنْفَسِحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) فلورئة المعير الرجوع وليس لورثة المستعير 
الانتفاع حتى لو استعملوها فهلكت ضمنوا وهذا فائدة الفسخ كما لا يخفى. 

قوله : (بَِيْر عَيْنِهَا) أي: بأن مات مجهلا لها. 

قوله: (فَالتّركَةٌ بَيْتَهُمْ) أي: بين المعير والغرماء بالحصص إن لم توف 
التركة بالكل. 

قوله : (لِأنَ رَدّهَا عَلَيْ) أي : وهو لا يتمكن من الرد إلا بالمجيء بخلاف 
الأنكارة قز موثة الر على انالك وقرق المجيرس يقل آخر) زهو اذ 
الاستعارة تمليك المنفعة» بلا عوض. فهي تبرع والتبرع تجري فيه المسامحة» 
فأما الإجارة فتمليك بعوض» ومبنى ذلك المضايقة 

وفى «الهندية»: لو استعارها ليحمل عليهاء كذا ظئًا من الحنطة إلى البلد» 
وهلكت الحنطة في الطريق» فله أن يركبها إلى البلدء وفي العود أيضًا إلى 
منزل المعير» 1 


كناب العَارِيّة ا*اء 


اسْتَعَارَ دَابَّهَ لِلدَّهَابٍ فَأَمْسَكَهَا فِي بَيِْه مَهَلَكَتْ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ أَعَارَهَا لِلدَّمَابِ لَا 
00 : 

اسْتَفْرَضَ تَوْيًا ؛ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الأثْرَاكُ لّمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنهُ عَارِيَةٌ عُرْقًا. 

اسْتَعَارَ أزضًا لِيَبْيِي وَيَسْكْنَ وَإِذَا تحرَجَ؛ فَالبنَا لِلمَالِكِ فَلِلمَالِكِ أَجْرُ مِنْلِهَا 

مِقَّدَارَاء السّكُنَى وَالبِنَاء لِلمُسْتَعِيرٍ؛ أن الإعَارَةَ تَمْلِيكُ بلا عِوَضٍء فَكَانَتُ إِجَارَةَ 
مَعْنَى » وَفْسَدَتُ بجَهَالَة المَدَةِ. 


وَكَذَا لو شَرَط الخَرَاجَ عَلَى المُسْتَعِيرٍ لِجَهَالَة البَدَلِء وَالجِيلّة أَنْ يُوَجْرَهُ الأرْضّ 


2 


الإعا تَمْلِيكُ بلا عِوَض) أي : وهنا قد جعل له عوضّاء وهو 
0 حدتما سمي لد 

قوله : (وَفَسَدَتْ بجَهَالَةِ المُدّ أي : والفاسدة يجب فيها أجر المثل 
بالانتفاع.» وقد حصل»ء والظاهر أن الحكم كذلك فيما لو علمت المدة لجهالة 
اولي هن العاة عذال عت الجا 

قوله: (وَكَذَا لو شَرَط الخَرَاجَ عَلَى المُسْتَعِير) أي: فإنها تصير إجارة 
فاسدة؛ لأن الخراج على المعير» فإذا شرطه على المستعيرء فقد جعله بدلا 
عن المنافع» فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة للمعاني في العقود وتكون إجارة 
فاسدة؛ لأن قدر الخراج مجهولء أما إذا كان خواع المقاشمة: فظاهر؛ لأنه 


أعسا سسا 


بعض الخارج والخارج يزيد وينقصء وأما إذا كان خراجًا موظماء فإنه وإن 
كان مقدرًا إلا أن الأرض إذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنه وجهالة البدل في 
الإجارة تفسد الإجارة» انتهى «منح) عن (مجمع المتاوى). 

قوله: (وَالجِيلّة) أي: في صحة كون الخراج على المستعير. 

قولهة (أنْ يُوَخرَة) أى + مق أزاد العازية: 
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. انه ا 7 ار ووو * 
سِنِينَ مَْلُومةَ ِبَدَلِمَعْلُومِ ثم يَأمْرْهُ بِأداءِ الكرَاج منْه. 
اسْتَعَارَ كِتَايَا وق وفطلا امف د رك صَاحِبه. 


2 2و 31 وا مم 000 


قلتٌ: وَلا يَأ: 5 إلا في القرآن؛ لأنْ إِضْلَاحَة وَاحِبٌ بخَط متابِيب]. 
قَالَ المُصَئَْفُ: [ فِي «الوَهْبَانيّة) : 


لض اك 0 الاك ادر 


قوله: (مِنْهُ) أي: من ذلك البدل فإنه جائز» فإنه وكله بأداء ما عليه من مال 
له عليه انتهى (منح). 

قوله: (إِنْ عَلِمَ رضًا صَاحِبه) فإن علم عدم رضاه ينبغي ألا يصلحه؛ لأنه 
تصرف في ملك الغير بغير إذنه. 

قال ابن وهبان: ولا شك أن خطه إن كان يناسب خط الكتاب» وهو يقطع 
أن الصواب فيما يصلحه وأصلحه لا يكره صاحب الكتاب ذلك إن كان عاقلاء 
وينبغي للمستعير إذا لم يكن خطه مناسبًا أن يكتب الإصلاح في ورقة ويضعها 
في الكتاب ويعلم عليه ليعلم به صاحبه فيصلحه؛ لأن إصلاح كتب العلم من 
القربات وإلا فلا يفعل» فلو فعل ينبغي أن يضمن وإن لم يقطع بالغلط» راجع 
أعلم منه» أو نسخة أصح. ومثل المستعير المستأجرء وفي الحديث : «من نظر 
في كتاب أخيه بغير إذنه. فكأنما ينظر في النار»”'' وهو محمول عند أهل العلم 
على كتب الرسائل. أما كتب العلم فينبغي أن يجوز النظر فيها إذا كانت لا 
تتضرر بالنظر والتقليب» وعادة الناس فى ذلك المساهلة والمسامحة 
والاحتياط عدم النظر إلا بأمرء انتهى (عبد البر). 

قال الشارح: قوله: : (وَفِي «الوَهبَانِم نية)) في نسخ بالفاء ولا يظهر تفريعه إلا 
بالنظر إلى أول المسألة وهو قوله : (استعَارَ كِتَابًا ...إلخ) وفي نسخ خ بالواو» 
وهي ظاهرة» وثبت في بعض النسخ بعد البيت الأول. 


4ق أخرجه أبو داود (8/7لاء رقم 606 وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب؛ كلها واهية وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا. 


كتَاتٌ العَارِيَة و 


عع ل لاط ام و0 
573 - مم > ا 


وَأي مُعِيِرٍ ليس يَمْلِكَألحذمًا ل ل 
وَمَلْ وَاهِبٌ لابن يَجُورُرُجوُهُ وَهَلْمُودَعٌ مَاضَيّعَ الْمَالَيَحْسَرً] 


وفي معاياتها. 

قوله : (وَأَيّْ مُعِير ...إلخ) صورته ما إذا أعاره أرضًا للزراعة» فليس لرب 
الأرضض الزجوع قبل الاسشخصاة ويلزم المزارع أجرة المثل من :وقت الرجوع. 

قوله: (وَفِي غَيْر الرّهَانِ النَصَوَّرُ) أي : إن ضورة "مسالة عدم رجوع المعير 
في العارية في غير العارية التي استعيرت لترهنء فإنه لا يرجع المعير فيهاء 
وذلك معلوم. 

قوله: (وَهَلَ وَاهِبٌ لإبْن) أي: من النسب. 

قوله: (يَجُورُ رجُوعْهُ) أي: رجوع الأب فيما وهب لابنه وصورته وهب 
لابنه الرقيق شيئًا فإنه يجوز له الرجوع فيه؛ لأن الرقيق لا يملك وتقع الهبة 
لسيده؛ فتكون لأجنبي فيثبت له حق الرجوع وتمام هذا البيت: 

وإيجار قوم للحمولة يحظر 

وصورته استأجر قومًا لحمل جنازة وهناك من يحملها بغير أجر فتحظر 
هذه الإجارة. 

قوله: (وَهَلْ مُودَعٌ مَاضَيّعَ الْمَالَ يَخْسَرُ) صورته مودع الموصي فإنه إذا 
أودعه ألفا وقال ادفعها إلى واحد من ورثتى وسماه له فامتثل بعد موته يضمن 
لزقية الورلة» (والظداهر آن له الرسوع على من دقع بإليةه وهل( عجر بيت وضدرة! 

ومن غارم إطعام عبد قراضه 

وصورته مضارب اشترى عبدًا بألفين ومال المضاربة ألف» فإنه بإنفاقه 
عليه يكون متبرعًا ؛ لأنه لم يبق في يده شيء من المال؛ فالنفقة استدانة على 
المال وإنه لا يملكها إلا أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأذن له فيكون له الرجوع 
والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 


و 


قَالَ المُضَنف: [كِتَابُ الهبَق 6 ذ ذ[ذ[ذ[ذ[[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 11111 
كتَابٌ الهبَة 
«آرّ عِندَهرٌ حَرْكنُ صَمَةِ رَيْكَ لعز ارهاب 46 [ص : 9] والبشر إذا باشرها فقد 
اكتسب من أشرف الصفات لما فيها من استعمال الكرم وإزالة شح النفس» 
وإدعال السروو ف قلت المرعكوت لسعوايراثف المودة والمحية متهم ابزازاله 
م 3 1 سد برو مجوء - 2 : 5 
- نفسيء فأوليك هم الْمَفْلِحُونَ» [الحشر: 9] انتهى «تبيين). 
وأصلها وهب بتسكين الهاء وتحريكهاء انتهى «مكي). 
فوزنها علة كعدة عيني» ويتعدى الفعل بنفسه وباللام وبمن »2 كما في 
أحاديث كثيرة خلافًا للمطرزي فى أنه خطأء وللتفتازانى فى أنه عبارة الفقهاء» 
انتهى قي اك 
)١(‏ قال في «بدائع الصنائع»: (كِتَابُ الْهِبَةِ) الْكَلَامُ في هَذَا الْكِتَاب فِي الأضلٍ فِي ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ 
في بَيَانِ كن الْهِبَةِ وَفِي بَيَانٍ شَرَائِطٍ الرُكُنٍ وَفِي بَيَانِ كم الْهَِةِ أَمّا ركنُ الْهبةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ مِن 
الْوَاهِبٍ كَأما الْقَبُولُ مِن الْمَؤْهُوبٍ لَهُ فَلَيِسَ برُكن اسْتِسْسَانًا وَالْقِيَاُ أَنْ يَكُونَ رُكُنَا وَهْوَ قَوْلُ 
ذُفْرَ وَِي قَوْلِ قَالَ الْقبْضٌ أَيْضًا رُكُنْ وَفَائِدَهُ هذا الاخهلاف تَظِهَرُ فِيمَْ حَلَفَ لَا يهب هَذَا 
الشّيْءِ لِفَْانٍ فَوَهَبَهُ مُِْ فلم يَقْبَل أنه يَْنَتُْ اسْيِحْسَانًا وَعِنْدَ زْفْرَ لا يَْنَتُ مَا لم يَقْبَلُ وَفِي قَوْلٍ 
مَا لَمْ يَقْبَلَ وَيَقْيض وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ إذَا حَلّف لا يَبِيعُ هَذَا الشَّيْءَ لِفْلَانِ مَبَاعَهُ فََمْ يَقْبَلَ أنه لا 
يَحْنَتُ وَعَلَى هَذَا الْخْلَافٍ إِذَا قَالَ رَجُلَ لآَخَرَ وَعَبْتُ هَذَا الشَّيْءَ مِنْكَ قَلَمْ يَقْبَلَ فَقَالَ الْمُقِرٌ لَه 


لأكن قلت كالقو ل قو المق" عثذنا وعلدة الفؤل 335 لفقا لو خملاو على الالو كال قت زات 
5 


00 


- ١ أن‎ 5 


الشّيْء مِْك فلم تفيل قمَالَ امقر لَهُ لا بَلْ قَبِلْتُ أن الْقَوْكَ قَوْلُ الْمُقرَ لَه (وَجَهُ) الْقِيَاسٍِ أن الْهِبَة 
م شَرْعِيٌ وَالتَصَرْفُ الشَّرْعِيُ وُجُودُهُ شَرْعَا بِاغْتِبَارهِ وَهُوَ الِْقَادهُ في حَقٌ الْحُكُم وَالْحُكُمٌ لا 
يَثيْتُ ِنَم الإيجَاب فلا يَكُونُ نَفْسُْ الإجَاب جب شَرْعَا لَِذَا أمْكَنَ الْإيجَابُ بِدُونٍ الْمَبُولٍ تا 
كَذَا هَذَا (وَجَهُ) الاسْتِسْسَانٍ أن اله في النّعةِعِبَارَة عن مُمبرّ إيجَاب الْمَالِكِ مِنْ عَيْرِ شَرِيَةٍ 
لْقَبُولٍ وَإِنمَا الَْبُولُ وَالْقَيْضٌ لِتُبُوتٍ حُكهًا لَا لِوْجُودِهًا فِي نَفْسِهًا فَإِذًا أَوْجَبَ فَقَدْ أنَى بِالْهبَةٍ 
اساي ا أن وُقُوعَ النّصَرّفٍ مِبَهَ لا يَتِفك عَلَّى الْقَبُولٍ مَا رُوِي عَن التي 
ا شر ةلا مبرضة مشوتة أتل: شم ال دون الْيْضٍ 


بِالْأَبوَاءِ وَفِي رِوَايَة بوذا رك ل ع اصلاة لاوقا لز ا ل يه 
أَظلَقَ الرّاوِي اسْمَ الْإمدَاء بدُونٍِ الْمَبُولٍ وَالِْهْدَاءُمِنْ ألْمَاظٍ الْهِبَةِد درفي أن سَندنًا نا بكر 
الصَّدّيقَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دَعَى سَيِدَنَنَا عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ فَمَالَ لَهَا إنِي كُنْتُ 
نَحَلتُّكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ مَالِي بِالْعَالِية وَإِنَكَ لَمْ تكُونِي قَبَضْتِبه وَلَا حَرَرْييهِ وَإِنَمَا هُوَ ايوم 
ل و ل ا ل ل 

بت أن الْهِبَهَ في اللّعَةِ بَارَةٌ عن نَفْسِ يجاب الْملْكِ وَالْأضل أنَّ مَعْنَى العٌصَرّفٍ الشَّرْعِيُ هُوَ مَا 
ل ال ل يجلاب الع ف م الإيجاب مع القبوٍ كل يقل اسم الت لق شرع 
عَلَى أَحَدِهِمًا دُونَ لحر هما لَمْ يُوجَدَا لا يَنِمْ المصَوْفُ بسِمَةِ الْبَْع وَلِأَنَّ الْمَفُْضُودَ مِن 
الْهِبَهِ هُوَ اكْتِسَابُ لْمَدْح وَالنَا ِإِظهَارٍ الْجُودٍ وَالسَّحَاءِ وَمَذَا يَحْصْلْ بدُون الْقَبُولِ بخْلَافٍ 
الْبَيْع وَكَذَا الْعرَضُ ين الحَلِفٍ هُوَ مَنُْ الّْسٍ عَنْ مُبَاشَرَ رَةِ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَذَلِكَ هُوَ | الْإيِجَابُ 
لِأَنّهُ فِغْلُ الْوَاِبٍ ؟ الف ل مرو (امَا) الْمَبُولُ وَالْقْضُ فَفِعْلٌ الْمَؤْمُوبٍ لَهُ فللا يَكُونُ 
مَقْدُورَ الْوَاهِبٍ وَالْملْكُ مَحَكُومٌ شَرْعِيٌ تَبَتَ بك جَيرَا من الله تقالى بشاء العنذ أذ أبن قلا بتْضد تَصَوَّرُ 
لس نأا بجلاف انم كه وذ م تمه عن فغلووَُوَ الاب إلا أن ايا 
ُنَاكَ لا يَصِيُ تبَعَاِبدُونٍ الْمَبُولٍ َشَرَط الَْبُولَ لِيصِيرَ تَبعَا فَالإِيجَابُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْوَاهِبُ وَهَبْتُ 
هَذًا الشَّيْءَ لَك أَوْ مَلْكْتُهُ مِنكَ أو جَعَلْتُهُ لَك أو هُوَ لَك أؤ أَعْطَيْتُهُ أ تَحَلْيُهُ أو أَهْدَيْئْهُ إِلَنِكَ أو 
أَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَعَامَ أو حَمَلْئُكَ عَلَى هَذِهِ الدب وَنوَى به الّْهِبَة. (أم) قَوْلَهُ وَهَبْتُ لك فَصَرِيحُ في 
َب وَقَوْلَهُ ملحتُكَ يُجرَى مَيرَى الصّرِيح أيِضًا لِأنَّتملِيك العَينِ لِلْحَالٍ مِنْ غَيْرٍ عَوَض هْوَ تفْسِيرُ 
الْهِبَةِ وَكَذَا ْلَه جَعَلْتُ هَذَا الشَّيْءَ لَك وَقُوْلهُ مُوَلَكَ لِأنَاللامَالمْضَافَ إلى مَنْ هُوَ هل لَِملكٍ 
لِلّمْلِيكِ فَكَانَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ في الْحَالٍ مِنْ غَثِرٍ عِوَضِ وَهُوَ مَعْتَى الْهِبَةِ وَكُذَا قَوْلْهُ أَعطَيْتُكَ لِأَنّ 
اْعطِيةُالْمُضَافَة إلى الْعَيْنِ في عرْفٍِ النَاسٍ هُوَتَْيكَُا لِلْحَالٍِ مِْ غير عِوَضٍ وَهَذًا مَغَى الْهبّة وَكَذَا 
يُسْتَعْمَلُ الإِعْطاءً اسْتِعْمَالَ الْهبَةِ يُقَالُ أَغطَاكَ اللَّهُ كَذَا وَوَهْبَكَ بِمَعْنَى وَالنّحْلَةٌ هِيّ | الْمْطِيهُ يقالت 
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1#1#1#1#1#11#1#1#1#11020أ###ذذذذخخ ياي مايوه 


تر الطاب وغيالخل حل دجلا على 6ف قا يا في اشرق قا أ ب يَشْتَرِيَهَا 
نسار ل ل ا لي 
وَلَْقَالَ مَتَحْمُكَ هَذَا الي أؤ كَاَ هَذَا المي لَك منْحَةٌ بلة هالا يلو ا أذ يكو لِك 


َ 
3 


الشَّيْءُ مِما يُمْكِنُ الِانْتِمَاعٌ به مِنْ غَيْرٍ اسْتَهْلَاكِ 00 اع بو ! إلا 


ص 2 
3 


ِاسْتَهْلاكه فَإِنْ كَانَ مِمّا يُمْكِنُ الِانْتِقَاعٌ به مِنْ غَيْرٍ اسْتَهْلَاكِ كَالدَارٍ وَالنَّوْبٍ وَالدَّا ان 
1ن ألو اناك قر ويظة ارقن لزب ار مرو 10 انكر ارد تور عَارِيةٌ لِأنَّ الْمنْحَةَ 


ِي الأضل عِبَارَةٌ عَنْ جِبَة الْمَْفَعَةٍ أو مَا له هم امف وَهَذ أضِيف إِلَى ما يكن الا به 
وذ غيل اسيلا كيرون الشكقى واللنى والر كوا والؤراكز يان ثُ منْمَعَةَ الَْرْضٍ زِرَاعَتُهَا فَكَانَ هَذَا 
تئليك الْمَنفَعَةِ مِنْ غيْر عرض وَهُوَ تفْمِيرٌ الْعَارَة. وَكَذَا مار اال بحا وو ا لك 
ظفمةٌ كانَعَارِيَة أن عن الَْدْضٍ مما لا ْظعَمْ وَإِنّمَا َم مَا بر 2 نه كان لم الأ 
زِرَاعَتَهَا فَكَانَ دَّلِكَ حِيئَِذٍ ِعَارَةَ وَلِصَاحِيهَا أَنْ يَأُحُدَهَا إِذا لم 0 0 رَرْعّ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَرْحٌ 
لم امسامس ر ل ضة 
بأر الئل وَستَذْكُرُوَجهنَِا في كاب العامة وَل منَحَ ا َو أؤ نا َاقَة 
رَكَالَ هَذِءِ الشَّاةٌ لَك مِنْحَةٌ أو هَذِِ الَاقَهُ أو عَذِ لقره كَانَ عَارِيَةٌ وَجَارَ ل 
لبن وإ كان حيْنا حَقيَة َهُوَ مَغدُود ء مِنْ الْمَنَافِع عُرَْا وَعَادَةَ فَأَعْطَى لَّهُ حُكُمَ الْمَْفْعَةِ كَأَنَّهُ أبَاءً 
له شرب اللده فتَمور [ َه الانِْمَاعٌ يها وكذلك لز فككة جنا أو عتاقا كان لها ل 


الْجَديَ بِعَرَضٍ أن يَصِيرَ فَخْلًا وَالْعَنَاقَ حَلُوبًا وَإِنْ عَنَى بِالْمِنْحَةٍ الْهِبَة في هَذِهِ الْمَوَاضِعَ 


عَلَى ما عَنَى لَِنّهُنَوَى مَا يَحْعمِلُ لفْظَهُ وَفِبِهِ تَشدِيدُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كان مما لا يُمْكِنُ الا ا 
إلا بالاسْتَفْلَاكِ كَالْمَأْكُولٍ وَالْمَشْرُوبِ وَالتَرَاٍِ وَالدَنَانِير بَأنْ قَالَ: هَذَا الطعَامُ لَكَ مِنْحَدٌ أو 


هَدَا اللَبَنُ أَوْ هَذْهِ و الدَّرَاهِمْ وَالدَّتَانِيرُ كَانَ هِبَةَ لِأنَّ الْمِنْحَةَ الْمُضَافَةَ إِلَى مَا لا يُمْكِنُ ليقام 
بو إِلّا بالاسْتَهْلاكِ لا يُمْكِنُ حَمْلْهَا عَلَى هِبَةٍ لْمنفَعَةٍ فَبحْمَلُ عَلَى جِبَةِ الْعَيْنِ وَهِيَ تَمْلِيكُهَا 
وَتَمْلِياكُ الْعَيْنِ للْحَالٍ مِنْ غَيْرٍ عوَضٍ هُوَ تَغِْيرٌ الِب هَذَا إِذَا كَانَ الإيِجَابُ مُظلَقَا عَن الْمَرِينَة 
قَأُما إِذَا كَانَ مَقَرُونَا ريت المي لا تَخنُوء (إما) إِنْ كَانَ وَقْنَا. (وَإِما) إِنْ كَانَ شَرْطًا. 

(وَإِمَا) إِنْ كَانَ مَنْمَعَةَ فَإِنْ كَانَ وَقْنَا بِأَنْ قَالَ أَعْمَرْتُك هَذِِ الدَّارَ أ صَرَّحَ فَقَالَ: جَعَلْتُ 
هَذْهِ الدَّارَ لك عُمْرَى أذ ثَالَ جَعَلُهَا لك عُمْرَكَ أو قَالَ مِي لك عُمْرَكَ أو حَيّاتكَ َإِدَا مِتّ 


أَنْتَ فَهِي رَدْ عَلَىَ أؤ م قَالَ جَعَلْتُهَا مُمْرِي أَوْ حََاتِي فَإِذَا مِتّ أنَا فَهِيَ رَدْ عَلَى وَرَنَتِي فَهَذَا_ 


ووممو ووو #20 # ذخاي ياي اياي يللاي يي ياوه 


كُلهُ حِبةٌ وَهِي لِلْمُعَمَرِ لَهُ في حَيَاتِهِ وَلوَرَئيِ بَْدَ وَكَاتهِ وَالتّْقِيتُ يَال وَل فيه 
عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: ١أَميكوا‏ عَلَيكُمْ مو 0 
َعْمَرَ شَيَْا فَنَّهُ لِمَنْ أعُمَرَُ وَرَوَى جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله أن وَسُولَ اللَّهِ كلل َالَ: «أَيمَا رَجُْل 


تر مُرَى له وزمقيه َِنَهَا لِنّذِي يُعْطَامًا لَا يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَامًا لِأَنَهُ أغظى عَطَاءً 
4 قَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِد يث). 
جك : كَالَ وَسُولُ اللّه يك : امن أعورَ عُمْرَى حَيَانَهُ هي لَه وَلِعَقِهِ يََُِا من َه 


بَعْدَهُ) تلتقو التسرمة عل كوارالينة ولفالان التّوْقِِتِ لأنَّ قَوْلَهُ جَعَلْتُ هَذْهِ الدَّارَ لَك أَوْ 
هِي لَك تَمْلِيكَ الْعَيْنِ لِلحَالٍ مُظَلَفًا نَم َْلّهُ ُمْرَى تَوْقِيتُ التملِيكِ وَإِنَهُ تَغْيِيرٌ لِمْقْتَضَى الْعَقْدِ 
وَكذَا تَمْلِيِكُ الأغيانٍ لا يَحْثَمِلٌ التوقِبتَ نضا كَالْبَيعِ فَكَانَ التَوْقِيتُ تَصَرُفًا مُخَالِقًا لِمُقْنَضَْى 


الْعَقْدِ وَالشَّرْع قَبَطلَ وَبْقِيَ ب الْعَقْدُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَتْ الْقَرِيئَةُ شَرْطًَا ظرَ إلى الشرْط الْمَفره ون فَإِن 
كان مما يَمَْمّ وُوعَ التَصَدفٍ تَمْلِيكا لِنْحالٍ يَمْنَعْ صِصَة الْهبَِ ولا نَل الشّْظ و تَصِحٌ الْهبَةُ 
ع لي ويه ص قا تك قلو انر ا أذ 


معرماةه 


كي ري 
وَكَالَ أَبُو يُوسُْفَ اطارية روزا ا بايا اقم ينا ارج آنا لووك 1ل لله يك أَجَارَ الْعُمْرَى 
وَالرُقبَى وَلِأَنَ قَولَهُ دَارِي لَكَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ لا تَْلِيِكُ الْمَنْفَعَةِ وَلَمّا قَالَ: رُ ب ققد علق بالشّيا 
َل بعت اللي بل ار وي تقد صجبتا وهنا لو قال: #ذاوق لكا عدر اه 
نصح الوه ويل شر ظ الْمُعَمّر كَذَا هَذَا. 
حْتبَا بمَا رَوَى الشَّحِيُ عَنْ شْرَيْح أن وَسْولَ الله يل أَجَارَ الْممرَى وَأَبْطلَ الربَى. 
ملف لا تت وَل ة ري لك الى تعد التَمْلِيكِ بِالْحَطَرٍ لِأنَّ مَعْنَى الرقبَى 
يَقُولٌ إن مِتّ أنَا قَبْلَكَ فَهِيَ لك وَإِنْ مِتّ أنْتَ قَبْلِي فْهِيَ لِي سَمّى الرَقْبَى مِن الرُقُوبٍ 
َالاريقابٍ وَاْرَفْبُ وهو الانْيظا ل كلاحل هِنْهُما ير مَوْت صَاحِيه قبل مؤت وَولِكَ 
َيْرُ معْلُوم فُكَانَتْ الرُقْبَى تَعْلِيقُ التَّمِْيكِ بَأَمْرٍ َهُ حر الْوْجُودٍ وَالْعَدَم وَالتّملِيِكَاتُ مما لا 
م لي ا ل ل 
كرياننا. ارع ا تلات اندر رن لاق وق الات تدكا الخال قوز شرل عار 
م ل بَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى الصّحََةٍ وَلَا حُجّةَ لَهُ في الْحَدِيثِ 


أن الف تختول اماتكرن ون الكر اف ره الانيظاز يتقو أذ لكر تين انا اوقد 


هبَة الرَقَبَةٍ ِنْ أِيد بهَا الْأَمَلْ كَانَ حسَة وَإِنْ أَريدَ بِهَا الَانِي لا يَكُونُ حَمة لأ ذَلِكَ جَايرٌ 
لحي د لجان ١‏ الاخْيمالٍ أؤ يُحْمَلَ عَلَى الثَّانِى ي انوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيئَيْنَ صِيَانَةَ لِكَلَام مَنْ_ 


أنه 
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وَجَْهُ المَنَاسَبَةِ ظاهر. 


من همدي 


قال الشارح: قولهة (وَجْه المْتاسَبَة ظاهة) لأن ما قبلها تملبك المتفعة نه 
عوض وهي تمليك العين كذلك» انتهى (منح». وفي «الشلبي»: قد ذكرنا وجه 
المناسبة فى العارية» وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى ولأآن العارية كالمفرد 
والهبة كالمركب؛ لأن فيها تمليك العين مع المنفعة» انتهى. 


حي مرماس طايه 10 اخرلا ةتيم في انيف إن 03 الردي 
وَالْرْقَابُ مُسْمَعمَكينِ في اللمَِ في « هِبَةِ الرََبَةِ وَيَنبَضي أَنْ يَنْوِيَ فَإِنْ عَنَى به مِبَةَ الربَةِ رَ يجوز بلا 
خِلَافٍ وَإِنْ عَنَى به مُرَاقبَةَ الْمَوْتِ لا يَجُورُ بلا خلاف وَلَوْ قَالَ لِرَجْلَيْنِ دَارِي لِأَظوَلِكُمَا حَيَّاة 
َهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لا يُذْرَى أَيُهُمَا أَظْوَّلُ عَيَّاة فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقَ الَّمْلِيكِ بِالْحَطَر فَبَطلَ وَلَوْ قَالَ: 
دَارِي لَكَ حَبِيسٌ فَهَذًا عَارِيَةٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمْحَمّدٍ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ هُوَ مِبَةٌ وَقَوْلُهُ حَبِيسٌ 
بَاطِلَ بِمَنْزِلَةِ الرقبى. 
ا وات سار وري لجان لمق وروي الود 
عَلَى حا 
يج لوهم ألا قزل حيس رع يرا للك قار رَ كأنهُ ابعَدأْ بالْحَِيس فَقَالَ : مَارِي 
عبيس لَك وَل قال دك كان غارب بالإجماع كذا ها َل قال: : :كاري يُبى لشكان غارب 
إجمَاعا دَكرهُ الْقَاضِي في شَرْحِهِ مُحْتَصَر الَلحَاوِي وَلَوْ وَعَبَ جار عَلَى أن بيبعَهَا أذ عَلَى أن 
يتَخِدَهَا أموَلَدٍ أو عَلَى أن يَيعَهَا لِفَانٍ أ عَلَى أن يَرْدمَا َل بَْد شَهْرِ جَارَت الْهبَهُوبَلَ 
اشر أن َه الشُّوظ ما آم تنتغ فوع التَصَرْفٍ تَمْلِيكًا لِلْحَالٍ وَهِيَ شُرُوظ تُحَالِكْ 
مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَتَبْظل ويب يَبْقَى الْعَقْدُ عَلَى الصّحَّةٍ بِخِلّافٍ شُرُوط الرقبَى عَلَى مَا ينا وَبِخْلَافٍِ 
لم كَنّهُ يلك علو الأذوظ أن الْقَِاَ أَنْ لا يحُونَ قِرَان المّدْطِ الْقَاسِدٍ لِمَْدٍ ما ا 
أن ذِكرَهُ في الْعَفْد لَمْ يَصِحٌ َيلحَقُ بالعَدَمِ وَيََِى الْعَفْدُ صَحِيحا إلا أن الْمَسَادَ في الْبيع 
لِلنَهْي الْوَارِدِ فِيهِ وَلَا نَهْيَ فِي الْهِبَةِ فَيَبْقَى الْحُكُمُ فِيه عَلَى الأضل وَلِأنَّ دَلَائِلَ شَرْعِبّةِ الْهبَ 


ع 


عَامَةٌ مُظلَقَةُ مِنْ نَخِو قَوْله تَعَالَى: «هّن لبن لم عَن مي ينه كنا هه َتنا رك [النساء : 
؛] وَهَذَا يَجْرِي مَْرَى التَرْغِيبٍ فِي أكُل الْمَهْرٍِ وَقَوْلَهُعَلَيِْ الصَّلَا وَالسّلَامْ: ١نَهَادَوًا‏ 


تَحَابُوا) وَمَذَا نَدْبٌ لل التَّمَادِي وَالْهُدذِيَةَ ‏ هيه وَرَوَيْنا عَن الصَّدَيقٍ روَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ أَنَّهُ قَالَ 
لِسَيِّدَتَنَا عَايَشَة ِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إني كُنْتُ نَحَلْتُكِ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ سَيّدنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه 


معو 


نَهُ قَالَ ل 0 
رَادَ بها الَوَابَ فَهُوَ عا ِبَهِ يَرْجَعْ بها إن لَمْيَرْضَ عَنْهَا وَنَحْوهِ من ن الَّلَائلٍ الْمُقْئَضِيَةِ لِسَرْعيّة 


2 


ل ييا د قَاسِدًا أو لَّمْ يَقْر ...19م ا0). 


رخاتي 1 


كتَابٌ الهبة حرق 


(هي) لَعَهَ: التّمَضَل عَلَى الغَيْرِ وَلَو غَيْرْ مَالٍ. 

وَشَرْعَا : (تَمْلِيِكُ العَيْنٍ مَجّانًا) أي: بلا عِرَضٍء لا أَنَّ عَدَمَ العِوَض شَرْظٌ فِيهء 
وَأَمًا َمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَْ علَيْهِ الدَيْنِء فَإنْ أمرَهُ بقَْضِهِ صَحَتْ لِرْجُوعِهًا إلى هبَة 
--52 0 ْ 1 

قوله : (وَلّو عَيْرُ مَالِ) قال تعالى: ظفَّهَبَ لي من لَدَنكَ وَلِيّا4 [مريم : ]. 

وقال عات ايك ل كاه نكا وتوف لم :181 الذكزر يه [الشورض +45 
والأولى أن يقول: ولو بغير مال. 

قوله: (تَمْلِيكُ العَيْنِ مَجَانَا) هذا الحد غير مانع؛ إذ يصدق على الوصية؛ 
فإنها تمليك العين بلا عوض والصدقة وغيرهماء اللهم إلا أن يقال: إن 
المصنف جرى على طريقة المتقدمين من جواز التعريف بالأعم والأخص» 
انتهى «سري الدين» عن «المجتبى» وزاد ابن كمال قوله للحال؛ لإخراج 
الوصية وخرج الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه» فإنه 
إسقاط. وإن كان بلفظ الهبة (منح». 

قوله: (أي: بلا عِوّض) الأولى؛ أي: بلا شرط عوض» قال المصنف؛ 
أي اإناذ بر أعواض 91 أن هدع العواض شرظ فيه تفن باليية يشرط 
العرض» انتهى. 

أقول: قد صرح الحموي في «شرحه) بأن ما ذكر لا حاجة إليه؛ لأن 
التعريف للهبة المطلقة لا لمطلق الهبة» وأطال في بيانه وهو الحق» انتهى 
(مكى). 

قوله: (فَإِنْ أَمَرَهُ بِقَبْضِهِ صَحَّتْ) ظاهره أنه ليس بوكيل عنه في قبضه. 
والذي في «المحيط»: لو وهب ديئًا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت 
لين الستيها نا سير قايكا للواهب بحكم النيابة» ثم يصير قابضًا لنفسه 
بحكم الهبة» انتهى (بحرا). 

قال السيد «الحموي»: منه يعلم أن تصيير معلومه المتجمد للغير بعد فراغه 
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ع مه سمقمو.ى مخ 2ه 7 ءعثم #8 رن لس ع تنام سل 3 2 
(وَسَبْبَهَا : إِرَادَةَ الخَيّر للوَاهِب) ذُنيَوِي» كَعِوَض وَمَحَبَةَ وَحَسْن ثُنَاء. 
رمال فد دض 2 مه 5 50 ع 93027 ع ا ايو ل ل ض 
وَأخْرَوِيْ: قَالَ الإمَام أبُو مَنْصُورِ: يجب عَلى المَؤْمَن أن يُعَلمَّ وَلدَهُ الجَودَ 
ف نت مدير ا ِ مه ء؟. 2 م ااه 2 م وا 
وَالإِحْسَانَ كما يَجبُ عَلَيْهِ أن يُعَلْمَهُ التَوحِيدَ وَالإِيمَانَ؛ إذ «حبٌ الذنيًا راهن كل 
ف م شنا ل )و مقق لق الامو أن هق بون وم أن مل قا وم 
خطيئَة)” ' «نهاية» مندوية. وقبولهَا سنة. قال : «تهادوا تحابوا») '. 


له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض» وهي واقعة الفتوى» انتهى. 

ومنه: فيما يظهر بيع أوراق الجامكية» ولو لمن عليه ميري» فإنه غير 
مديون لمعين ولعدم تعينه لقضاء هذه الجامكية. 

قوله : (إِرَادَةَ الخَيْر لِلوَاهِب) يقصد بها دفع شر الموهوب له» وقد يراد به 
الخير للموهوب له وقوله ومحبة؛ أي: من الموهوب له للواهب. 

قوله: (دُنْيَوِيٌ) بضم الدال وكسرها كما هو في دنيا. 

قولة1 زو أحووي) ا ى# "وه الدراب "اغتسستت العبها ولاه لعل بنهة 
وصرح به في «شرح الملتقى» فقال: أو الأخروي كالنعيم المقيم. 

قوله: (يَجِبُ عَلَى المُؤْمَنِ) أي: تفيده هذه العبارة أن هذا التعليم فرض 
عين. 

قوله: (إِدْ حب الدُّنْيَا ...إلخ) علة لمحذوف تقديره ولا يتركه من غير تعليم 
ما ذكر فيشب على حب الدنياء وهو مذموم؛ إذ هو رأس كل خطيئة؛ أي: 
فبهذا التعليم يخلص من هذه الآفة. 

قوله : (وَكَبُولّهَا سُنَةّ) أي : إلا لعارض كأن علم أنه مال حرام» أو أنه يمتن 
عليه بما أهداه إليه. 

قوله : (تَهَادُوا) بفتح الدال وضمها خطأء والأصل أن فعل الأمر إذا لحقته 
واو الجماعة ينظر إلى مضارعه؛ فإن ختم بألف كيتهادى يفتح ما قبل الواوء 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (784/7). 


(؟) أخرجه البيهقي »١179/7(‏ رقم .)١١757‏ والبخاري فى الآدب المفرد 23١8/١(‏ رقم 2)0915 
وأبو يعلى 2»94/١١(‏ رقم )1١154‏ وابن عدي (5/ 5 »٠١‏ ترجمة 457 ضمام بن إسماعيل مصري). 


كِتَابٌ الهبَةٍ 44١‏ 
م 4 1 5 - 00 :2 2-0 3 2 
(وَشَرَائِظٌ صِحَتِهًا فِي الوَاهِب: العَقّْلُ وَالبُلوعْ وَالملْكُ) قلا نَصِح هبه صَغِيرِ 
َليِق ولو فكاتاء 
2 - 0 5 5 هه ع م لاير 7 7 ومس 6 01 مم 
() شَرَائِطَ صِحَّتِهَا (فِي المَؤْهُوبٍ أن يُكون مَفْبُوضًا غَيْرَ مُشاع مُمَيِّرًا غَيْرَ 
ا ”7 203 و ع َ 4 


وإن ختم بياء كيرمي أو واو كيدعو بضم ما قبلها. 
قوله : (العَقَلَ)؛ أي: ولو حكما فتصح هبة السكرانء أفاده أبو السعود. 
قوله : (قَلَا تَصِح هِبَةٌ صَغِير) والأولى ذكر المجنون. 
قوله : (وَلَو مُكَاتَبًا) أو مدبرًا أو أم ولد ومن في رقبته شيء من الرق ١هندية».‏ 
قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض «هندية». 
وفى «الزيلعى»: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت 
لفط اننا انتهى «سري الدين». وهذا يفيد أن القبض شرط لثبوت 
الملك لا للصحة خلاف ما يعطيه كلام المصنف. 
قوله: (غَيْرَ مُشَاع) هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره كما 
تي. 


6 


الاسم 
73 


قوله: (ممَيَرَا عَيْرَ مَشْغُولِ) أي: متميرًا عن غير الموهوب وغير مشغول 
بغير الموهوب» حتى لو وهب أرضًا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو 
نخلذ فيا كمزة للو اقب معلقة نه دوق الثهرة أوعكيه لا رعو وركذا لق روهت 
دارًا أو ظرفًا فيها متاع للواهب «هندية». 

وترك شروطًا أخن فق الموهوب ذكرها في «الهندية» منها: أن يكون 
موجودًا وقت الهبة فلا تجوز هبة ما ليس بموجود قبل العقد بأن وهب ما يثمره 
نخله العام أو ما تلده أغنامه السنة أو ما في بطن هذه الجارية أو الشاة أو ما في 
ضرعها وسلطه على قبضه عند الولادة والحلب أو زبدًا في لبن أو دهنًا في 
سمسم أو دقيقًا في حنطة» وإن سلطه على قبضه عند حدوثه؛ لأنه معدوم 
للحال» فلم يوجد محل العقدء وهو الآصح. 
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(وَركْتّها): هُوَ (الإيجَابُ وَالقبُولُ) كَمَا سيجِية. 


ومنها: أن يكون مالا متقومًا فلا تجوز هبة ما ليس بمال كالخمر والميتة 
والدم وصيد الحرم والخنزير ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمكاتب 
والمدبر المطلق. وفي «شرح المنتقى»: أنه يشكل بهبة الطاعات» فإنها هبة 
صحيحة عند أهل السنة وأصله لل«قهستاني». 

ومئها: أن يكون مملوكاء فلا تجوز هبة المباحات؟ لأن تمليك ما'ليس 
مايال 

ومنها: أن يكون مملوكًا للواهب» فلا يجوز هبة مال الغير بغير إذنه؛ 
لامنتحالة تنك الس سملوك الواعتي وقك شتروط العقده وقد ذكر ها فتها 
وهو أن لا يكون معلقًا بما له خطر الوجود كدخول زيد وقدوم خالد وأن لا يكون 
مضافًا إلى وقت بأن يقول: وهبت منك الشيء غدًا أو رأس الشهر؛ ولذا كانت 
الرقبى باطلة وهي أن يقول: دَارِي لك رُقْبَى» ومعناه: إن مت فهي لي» وإن مت 
فهي لك كان كل واحد منهما يراقب موت الآخرء انتهى بتصرف. 

قوله: (وَرُكُنْهًا: الإيجَابٌ وَالقَبُولُ) لأنها عقد فينعقد بهما كسائر العقودء 
وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك» انتهى «تبيين»). 

وفي «الهندية» وأما ركنها فقول الواهب وهبت؛ لأنه تمليك» وإنه يتم 
بالمالك وحده والقبض شرط ثبوت الملك للموهوب له حتى لو حلف لا 
يهبء فوهب ولم يقبل الآخر حنث؛ كذا في «محيط السرخسي» انتهى. 

وفي «أبي السعود» وركنها الإيجاب والقبول ولو دلالة» وإنما حنث لو 
008 لآنه إنما منع نفسه عما في 
وسعهء انتهى. 

لأن الغرض إظهار الجودء وقد وجد «قهستاني» وأيد «القهستاني» ما في 
(المحيظ ةيما قالوا لو وطيع ماله في طريق ليكوت "ملكا للرراقم جان: 

قال: ولعله الحق» وفيه تصح الهبة بالتعاطي. 


كنَابٌ الهبَةٍ 4 


(وَحَكُمهَا : تُبُوتُ الملكِ لِلمَؤْهُوبٍ آ هُ غير لازم قَلَهُ الرّجُوعٌ وَالقَسْعُ. 

عَم ص حار لش فبها) لو سَرَطهُ صََْت إن تارم كلوقا 
وَكذَا لو ام صَح الإِبْرَاءٌ وَبَطلَ الشَّرْظ «خلاصة». 

0 لا تَبْظلُ بِالشُرُوطٍ المَاسِدَةِ) فَهِبَهُ عَبْدٍ عَلَى أَنْ يُعْتِمَهُ نَصِحُ 
وَيَبْظْلُ الشَّرْظ (وَتَصِحٌ بإبجاب كَوَهَبْتُ وَنَحَلْتُ 00 


قوله: (وَحَُكَمُهَا) كد عليها ١منح).‏ 

قوالة؛ 0 لا امير لضم 

0 ل 

قوله: (وَعَدَمُ صِحَةٍ خَيَارٍ الشَّرْطٍ فِيهًا) الأولى وعدم صحتها بخيار الشرط 
بقرينة التفريع » وال تمقا انبا ححة مسقا والشرط باطل. 

قوله: (فل'شرّطة) أي" الموهودك له الشباروقولهة :ركذا لو أبراه هذا 
فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب. 

قوله: (وَكَذَا لّو أَبْرَآهُ صوابه إسقاط» كذا كما عبر به في «المنح» وإلا 
فالتشبيه غير صحيح » انتهى «حلبي). 

قوله: (وَتصِح بإيجَاب) عبر في «الإصلاح) بتنعقد. 

قال في «الإيضاح»: لم يقل» ويصح لأن الصحة أمر آخر وراء الانعقاد 
لها شرائط إن صادفتها تصحء وألا تنعقد فاسدة» والكلام ها هنا في بيان 
انعقادها بألفاظ مخصوصة. انتهى. 

وقديقال: المقصود انعقادها على وجه الصحة؛ لأنه هو الذي يخلو عن 
الاثم 

قوله: (وَنَحَلْتَ) قال في «مختصر الصحاح»: نحل بالكسر أعطى عن 
طيب نفس من غير مطالبة وقيل: من غير أن يأخذ عوضًاء قاله عبد الحي. 
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هو 


وَأَظْمَنْتُكَ هَذًَا العَامَ وَلّو) ذَّلِكَ (عَلَى وَجْهِ المُرّاح) ب بخِلاف أَظَعَمْتُكَ أزضي فَإِنَه 
عَارِيةٌ لِرَكََِهَا وَإظْعَامٌ لِعَلَيهَا «ببخر». 
(أو الإضَائَةإِلَى مَا) أي : إلى جزءِ (يعبّرُ به عن الكل كَوَعبْتُ لَك كُرْجَهَا وَجَعَلئهُ 


قوله : (وَأَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَّعَامٌ) في «المحيط البرهاني» نقلًا عن «الأصل»: 
لو قال: أطعمتك هذا الطعام» فإن قال: فاقبضهء فهو هبة» وإن لم يقل فهو 
هبة أو عارية» انتهى فالتمليك إنما استفيد من قوله فاقبضهء انتهى «قاضي 
زاده» ونحوه فى «الدرر). 

قوله لواو ذلك على رجو لزاع قله في "الجبحر ا عن «الخلاصة» قال 
المقدسي الذي في «الخلاصة» “أله طليت الفنة مراك لا ذا 00 
عل مدت اليج لاك الراسييفيه رع وقداقين:التجوهوب له قيرلا 
صحيحًاء انتهى. 

وما نقله المصنف عن «الخزانة» مستدلَا به على ما فى متنه لا يفيده» فإنه 
نحو ما في «الخلاصة» وعبارتهاء لو قال: هبني هذا الشيء على وجه المزاح. 
فقال: وهبت إليه وسلم جازء انتهى. 

وكذا مااقي االفؤساني 011 إغيدة رلصهة ويدخل فيه ما يكوت على وجنه 
المزاحء فلو قال : وهبت لي كذاء فقال #وهية وفال الا قبلت وسلم 
إليه » جاز» انتهى. 


زواق ا م 


قوله: (بخلانٍ أَطْعَمْتُكَ أَرْضِي ...إلخ) مفهوم قوله: هذا الطعام» وفي 
«الهندية»: لو قال: منحتك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذه الجارية» فهى 
إغارة إلا إذا نوق الهبةه ولو قال: منحتيك هذا الطجاء اوتهذه اندر اهيار 
الدنانير» وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة» انتهى. 
قوله: (وَإِطْعَامٌ لِمَلَيِهَا) أي: التي يزرعها المستعير كما تقدم ما يفيده. 
قولف راز الإضَافَةٍ ...إلخ) الأوضح ولو بالإضافة؛ أي: ولو صدر 
الإيجاب بالإضافة . ..إلخ. 


كتَابُ الهبَة 37 


21 33 2 0 اه ا 3 0 7 ا 5 ع 2 ذن 
لك) لآن اللامَ للتمليك» بخلاف جَعَلتَهَ باسْمِكٌ فإنة لَيْسَ بهبَة وَكذا هى لك خلال 


قوله : (لَأنَّ اللَامَ لِلتّمْلِيكِ) ولأن الجعل عبارة عن التمليك» قاله "قاضي 
خان)». 

قوله : (فإِنَهُ لَيْسَ بهِبَةِ) هذا أحد قولين» وهو غير الأظهر. 

قال في «الهندية»: أبو الصغير غرس كرمًا أو شجرًا ثم قال: جعلته لابني 
فهو هبة وإن قال: جعلته باسم ابني» فكذلك هو الأظهرء وعليه أكثر مشايخنا 
«غيائية» وإن لم يرد الهبة يصدق . ملتقطء ولو قال: اغرسه باسم ابني لا يكون 
هبة «خانية» قال الأب: جميع ما هو حقي وملكيء فهو ملك لولدي هذا 
الصغيرء فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال: حانوتي الذي أملكه أو 
داري لابني الصغير فهو هبة» ويتم بكونها في يد الأب «قنية». 

ولو قال: هذا الشيء لولدي الصغير فلان» جازهء ويتم من غير قبول 
«تتارخانية» انتهى. 

فقولهم: القبول شرط لثبوت الملك في الموهوب؛. يستثنى منه الهبة 
للصغير من أبيه. 

قوله: (وَكَذَا هِي لَك حَلَالَ) لأنه إن كان أمة يحتمل حل النكاح أو الإباحة 
ولا إباحة في الفروج”"". 


)١(‏ قال العلاء السمرقندي في «تحفة الفقهاء» :)١57/5(‏ «في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامهاء ذكر 
الحاكم في «المنتقى»: إذا كان لرجل عبد في يدي رجل قال المودع لمولى العبد هبة فقال: هو 
لك فقال: لا أقبل فهو هبة» فقد جعل الهبة نظير النكاح لا نظير البيع» إذا قال لغيره: هذه 
الجارية لك فهي هبة جازت» رواه ابن سماعة عن أبي يوسف. وفي هبة إذا قال: هي لك 
فاقبضها فهى هبة» وفى اللأصل جعلت هذه الدار لك فاقبضها فهى هبة؛ لأن معنى كلامه ملكتك 
هذه الدار» ألا ترى أن في السليك يعدل للا الجعل ولفظ التمليكة سواءء فكذة في اللي 
ببدلء وفي الفتوى عن الفقيه أي جعفر رحمه الله إذا قال لغيره: أين:ترى فهذه عبة لا تتجوز 
إلا بالقبض» ولو قال: (أين تراست) فهذا إقرار» وسئل أبو نصر عمن قال جميع ما أملكه نفلان 
قال: هذا هبة لا يجوز إلا بالقبض. وسئل أبو بكر عن رجل له ابن صغير غرس كرما وقال: 
اغرسه باسم ابني فهذا لا يكون هبة» قيل: إن قال: جعلته لابني قال: لا شك في هذا أنه هبة. - 
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ممم ووو ووو ووم ذختت ييا يلي ليله 


فروع: 

لو قال لغيره: أنت في حل مما أكلت من مالي له أن يأكل إلا إذا قامت 
أمارة النفاق ولو قال: من أكل من شجرتي» فهو في حل يأكل منها الغني 
والفقير على المختار. ولو قال: حللني من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأ إن 
كان صاحب الحق عالمًا به برئ حكمًا وديانة وإن لم يكن عالمًا به برئ حكمًا 
إجماعًا وديانة عند الثاني» وعليه الفتوى والمباح له لا يحل له التناول حتى 
يعلم بالإذن والإباحة» ولو تناول قبل ذلك تناول حرامًا. 


وفى «البزازية»: لو قال: أنت فى حل مما أكلت من مالى أو أخذت أو 
أعطيت» حل له الأكل والأخذ والإعطاء» انتهى. 


فى «الأصل» إذا قال: أعمرتك هذه الدار وأعطيتك هذا الثوب عطية وكسوتك هذا الثوب فهذا 
كلذ هية. زفى فالبقالى» إذا قال + أعطيئه وهو فى يدهافقال : اعطيتك دهذااهنة وإن كان فى يد 
صاحبه فهو وديعة. في «الأصل» إذا قال: منحتك هذه الدراهم أو هذا الطغام» ولو قال: 
منحتك هذه الأرض» هذه الجارية فهو عارية فالأصل : أن لفظ المنحة إذا أضيفت إلى ما لا 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة» وإذا اضيفت إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو 
عارية. وإذا قال: أعطيتك هذه الأرض فهو عارية. ولو قال: أطعمتك هذا الطعام» فإن قال 
فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل فاقبضه يكون هبة أو عارية؟ فقد اختلف المشايخ في شروحهم. في 
«الأصل» إذا قال : داري لك عمرى سكنى فهو عارية وليس بهبة. إذا قال 2 و 
قال: عارية بهبة فهذا كله عارية. ولو قال: داري هذه لك عمرى يسكنها فهو هبة؛ لأن قوله 
يسكنها ليس بتفسير لقوله عمرى ؛ لأن الفعل لا يصلح تفسيرًا للاسم بل هو مشورة؛ فإن شاء قبل 
مشورته» وإن شاء لم يقبل» بخلاف قوله عمرى سكنى؛ لأن قوله سكنى يصلح تفسيرًا لقوله 
عمرى؛ لأن كل واحد منهما اسم والكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالعبرة للتفسير. إذا قال: هذه 
الدار هبة لك ولعقبك من بعدك فهى هبة» وذكر العقب لغو. وكذلك إذا قال: أسكنتك هذه الدار 
حياتك ولعقبك بعد موتك فهذه عارية له حياته ولعقبه بعد موتك» وذكر العقب لا يكون لغوّاء 
والفرق: أن قوله هي هبة لك تمليك العين منه» وبعد مالك العين لا يبقى له ولاية الإيجاب 
لغيره فكان كلامه عارية في حقه وفي حق عقبه بعده» في #المنتقى» عن أبي يوسف إذا قال: 
لفلان نصف مالي لفلان» ربع مالي» نصف عبدي هذا فهذا هبة. وفي في «فتاوي النسفي» : إذا 
قال: لغيره هذه الجارية لك حلال فهذا على أنه حل فرسها لافاة ييحن يا أن يكون قبله كلام 
يستدل على أنه وهبها له» ولو قال: وهبت لك فرجها فهو هبة إذا قبضها. 


كِتَابٌ الهبَةٍ /4 
لا أَنْ يكُون قَبْلَهُ كَلَامٌ يُفِيدُ الهبَةَ «خلاصة». 
(وَأَعْمَرْئُكَ هَذَا الشَّيْءَ وَحَمَلْتَكَ عَلَى هَذِهِ الدَابَّ) نَاويا بِالحَمْل الهبَةَ كَمَا مَرّ 
(وَكَسَوْنُكَ هَذَا النَّوْبَ وَدَارِي لَكَ مِبَةُ) أو عُمْرَى (تَسْكُنْهَا لأنَّ قَوْلّه تسكنها 


| 


ولو قال المغصوب منه: أنت فى حل مما غصبت منى» والمغصوب 
قائم؛؟ فذلك على البراءة من ضمانهاء والعين للمغصوب منهء انتهى. 

قوله: (إلا أَنْ يكون قَبْلَهُ كَلامُ يْفِيدٌ الهبَة) كأن يقول له: أتهبني ذلك أو إن 
نفسي رغبت في إعطاء هذا الشيء أو أنت لم تهبني شيئًا قبل هذا. 

قوله: (وَأَعْمَرْتَكَ هَذَا الشّئْء) لقوله يل «من أعمر عمرى فهي للمعمر له 
ولورثته من بعده»”'' ومعنى العمرى التمليك في الحال والرجوع في الشيء بعد 
موت المعمر له فصح التمليك وبطل شرط الرجوع لأن الهبة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة. انتهى «(زيلعى). 

قوله: (نَاوِيًا بِالحَمْل الهبّة) لأن الحمل يستعمل في الهبة والعارية وإن 
كان أصله العارية لأن الحمل تصرف فى المنفعة» فإذا نوى الهبة؛) صحت 
لوجود استعماله فى التمليك يقال: حمل الأمير فلانًا على دابة إذا ملكه 
إياها. 

قوله : (كُمَا مر أي: في العارية. 

قوله: (وَكَسَوْنَكَ هَذَا النَوْبَ) فإنه يدل على التمليك قال تعالى: ##أَو 
سْوَثْهُرَ * [المائدة: 89] فإن المراد به تمليك العين؛ لأن الكفارة لا تتأدى 
بالمنافع ويقال: كسا فلان فلانًا ثوبًا إذا ملكهء ولا يقال ذلك إذا أعاره. 

قوله: (مِبَةٌ) نصب على الحال من ضمير الظرف واللام في لك للتمليك» 
انتهى «درر). 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/١١79,‏ رقم :)١578٠‏ ومسلم(1555/7» رقم »)١555‏ وابن حبان 
»540/1١(‏ رقم 0141) والبيهقي (5/ .1١/“‏ رقم .)١١1/07‏ 
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(وَإِنَ مَفْتُوحًا كَان قَبْضًا لِتَمَكَنِهِ مِنْه) فإنْهُ كَالتَحْلِيَة في البَيُع «اختيار». 
وَفِي «الدَرَرِ) وَ«المُخْتَارٍ) صِحَنّهُ بِالتَحْلِيَةٍ فِي صَحِيح الَهِبَّةِ لا فَاسِدِمَاء وَفِي 


0 ل 
22 
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النَّْفٍ)»: ثلاث عَشَرَ عَفْدَا لا نَصِحُ بلا فَنْض (وَلَو نَهَاهُ) عَنِ القَنْض (لَمْ يَصِحٌ) قَبْضْهُ 

قوله: (صِحَتْهُ) أي : القبض بالتخلية ظاهره وإن لم يقبضه الموهوب له 
وهو خلاف ما في «حاشية الشلبي» عن «شرح الأسبيجابي» أنه إذا كان العبد 
حاضرًا فقال الواهب: قد خليت بينك وبين الهبة» فاقبضها فانصرف الواهب 
فقبضه الموهوب لهء جاز؛ لآن التخلية إقباض منه. فإذا قبضه بإذنه تم العقدء 
أما البيع فينزل قابضًا بمجرد التخلية» وإن لم يباشر القبض» والفرق أن القبض 
واجب عليه في البيع والبائع محتاج إلى إخراج نفسه من عهدة المبيع» فإذا أتى 
بما وسعه فقد برئ وليس في وسعه إلا التخلية» وأما الهبة فإن التسليم ليس 
بواجب عليه فيهاء فإذا لم يسلمه إليه ويقبضه لا يعد مسلمّاء انتهى بتصرف. 

ونقل بعده عن «المحيط؛ ما نَصَّهُ «النَّوَادِرا: رجل وهب من رجل ثوباء 
وهو حاضرء فقال الموهوب له: قبضتهء قال أبو حنيفة: صار قايضًا؛ لأنه 
متمكن من قبضهء فأقيم تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع. 

وقال أبو يوسف: لا يصير قابضًا ما لم يقبضه بنفسه؛ لأنه غير قابض 

فعلى هذا محمد مع أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - والقبض حقيقة 
عنده بالنقل من ذلك المكانء انتهى. 

قوله : (ثَلَانَةَ عَشَرَ) أحدها: الهبة. 

والثاني: الصدقة. 

والثالث : الرهن. 

والرابع: الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة» 
والحسن بن صالح. 

والخامس: العمرى. 


كتابٌ الهبَةٍ اه 
(مظللنا) وى فى المخسس لان الصّريح أَقْوَى مِنَ الدَّلَالَةِ. 


والسادس: النخلة. 

والسابع : الجنين. 

والثامن : الصلح. 

والتاسع : رأس المال في السلم. 

والعاشر: البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفًاء فإن لم يقبض بدلها قبل 
الافتراق بطل حصتها من السلم. 

والحادي عشر: الصرف. 

والثاني عشر: إذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة 
بالشعير جاز فيه التفاضل ل النسيئة. 

والثالث عشر: إذا باع الوزني بالوزني مختلفًا مثل الحديد بالصفر أو 
الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل لا النسيئة» انتهى 
«حلبي) عن «المنح». 

وقوله في الجنين: ظاهره أنه يصح إذا قبضه بعد الولادة» وقد نص 
المصنف فيما يأتي أنه لو وهب الحمل وسلمه بعد الولادة لا يجوز؛ لأن في 
وجوده احتمالا فصار كالمعدوم, انتهى. 

قوله: (لأنَّ الصّربح أَنْوَى مِنَ الدَلَالّ) وهذا الصريح أفاد الرجوع عن 
الهبة» قال شيخ الإسلام: لأن نهي الواهب الموهوب له عن القبض رجوع عن 
الإيجاب؛ لأن القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع» والبائع لو 
نهى المشتري عن القبول بعد الإيجاب كان ذلك رجوعا منه عن الإيجاب 
دلالة» فكذلك هذا ولو رجع ثم قبض لا يصح قبضه فكذلك هذاء انتهى. 

والحاصل : أنه إن أذن بالقبض صريحًا صح قبضه في المجلس وبعده ولو 
نهاه لم يصح قبضه له في المجلس ولا بعده؛ لآن الصريح أقوى من الدلالة» 
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(وَتَيمٌ) الهبَةٌ (بالقَبْضٍ) الكَامِل (وَلّو المَؤهُوبُ شَاغِلَا لِملْكِ الوَامَبٌ لا مَشْعُولًا 
بهِ) وَالأَصْلٌ أنَّ المَؤْهُوبَ إِنْ مَشْعُولَا بملْكِ الوَاهِبٍ مَنَعَّ تَمَامَهَاء وَإِنْ شَاغِلَا لاء قَلَو 
وَهَبَ جِرَّابًا فيه طعَامُ الاب أو كارا لما عاق راذا 48 بغ وشاتها كرف 
لا نَصِحُ وَِعَكْسِهٍ نَصِحٌ في الطعَام وَالمَتَاعَ وَالسَّرجٍ فَقَظ ؛ لأنّ كلا مِنْهَا شَاغِل 
الملْكِ الوَاهِبٍ لا مَشْعُولٌ به؛ لأنَّ شعْلَهُ بِمَيْرِ ملْكِ وَاحِبِهِ لَا يُمْنَمُ وَتَمَامُهَا 21 


ولو لم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده ولو كان الموهوب غائبًاء 
فذهب وقبض إن كان بإذن صح وإلا لا ذكره «القهستاني» «مكي». 

قوله: (بِالقَبْض الكامل) قال فى «الدرر»: والقبض الكامل فى المنقول ما 
ل منود الو عي داور 
يكون بتبعية قبض الكل » ار 0 انتهى. 

قوله: (مَنَعَ تَمَامَهَا) ولا يعد قبضها حينئذ قبضًا وفاعل منع ضمير يعود على 
الشعن. 

قوله: (فَلَو وَمَبَ جِرَابًا) بكسر الجيم؛ ومن لطائف الكلام لا تفتح 
الجراب و«الخزانة» ولا تكسر القنديل والقصعة. 

قوله: (لأَنَّ شْغْلَّهُ بِعَيْر ملّكِ وَاهِبِه) هذا تعليل لمفاد من كلام المصنف 
كأنه يقول: وإنما قيد عدم التمام بكونه مشغولًا بملك الواهب لأن . ..إلخ» 
وفي نسخة: لا شغله؛ أي: لا يمنع تمامها شغله . ..إلخ» وعليها يضيع فائدة 

قوله: (لا يُمْنَُ وَتَمَامَهَا)ا من صور ذلك: ما لو وهب دارًا بما فيها من 
المتاع أو وهبه جوالقًا بما فيه من المتاع وسلمها إلى الموهوب لهء ثم استحق 
0 اليه 00 0 والجوالق؛ كه كانت 0 


كِتَابٌ الهبَة +“مع 


0252 5-0 5 ا ل و ع 

كرهن وَصَدقَةٌ لآن القفبض شرط تمَامهًا. 
0 1 مو" الوا ا 5م ل امد ةي 26 : 
وَتَمَامُهُ فى «العِمَادِيّةِ» وَفِى «الأشْبَاة): هِب المَشْعُولٍ لا تَجُورُ إلا 


ذا وَعَبَ الأب 


/ 
قُلْتُ: وَكُذَا الدّارُ المُعَارَةٌ وَالّيي وَهَبَنْها لِرَوْجِهًا عَلَى المَذْمَب؛ لأَنَّ المَرأةً 
وَمتَاعَهَا في يَدِ الرّوْجء قَصَحّ التّسْلِيمْ وَقَد عَيّتُ بَيْتَ «الوَهْبَانيّة». فقَلْتُ : 
وَمَنْوَهَبَتْلِلِرَّوْجدَارَالْهَا بِهَامَنَاءوَهُمْفِيِهَاتَصِمٌُ 
«المحَوَرٌ). ١‏ 
وَفِي «الْجَؤْهَرَةه : وَحِيلَةُ هِبَةِ المَشْغُولٍ أَنْ يُووعَ الشَّاغِلَ أ 


ولا عِنْدَ المَؤْهُوبٍ له 


قوله: (كَرَّهْن وَصَدَفَةِ) فإنهما لا يتمان إلا بالقبض الكامل» ويضر كونه 
مشغولًا بملك الراهن والمتصدق لا شاغلًا لهما؛ فالتشبيه راجع إلى كلام 
المضتف: 

قوله: (وَكَذَا الدَّارُ المُعَارَ» صورتها أعار دارًا إنسانًاء ثم إن المستعير أو 
المعير غصب متاعًا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير 
صحت الهبة في الدار؛ لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب. 

قوله : (وَالّتِي وَهَبَنْها لِرَوْجِهًا) صورتها وهبت المرأة دارها من زوجها وهي 
ساكنة فيها ولها أمتعة والزوج معها ساكن فيها يصح؛ لأن المرأة مع الدار والمتاع 
في يد الزوج فكانت الدار في يد الموهوب له معنى» فصحت الهبةء انتهى. 

قوله: (عَلَى المَذَْمَب) مقابله ما عن أبي يوسف أنه لا يجوز؛ لأن يد 
الواهب ثابتة على الدارء انتهى. 

قوله: («المَحَرَّرٌ))؛ أي : هذا هو المحرر المعول عليه» وبيت الأصل : 
وَمَنْوَمَبَسْلِلِرَّوْج دَارَالهَا يِهَامَنَاءٌوَمُمْفِيهَاتَصِحٌُ 

فقولان» 0 

قوله : (أَنْ يُودِعَ الشَّاغِلَ أَوَّلَا) قال في «الجوهرة»: لو وهب دارًا فيها متاع 
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5 ا 5-02 م8 م/م ه. بوبومقؤع تعر و 0 2 0. يس 090 
ع سمو 2 ل ص تنه اه 
(يقسَم) كُبَيتٍ وحمام صعيرين 1010111101011110101116161616161110111110161610111111160616111111610161111101616161616608 


الواهب وسلم الدار إليه أو سلمها مع المتاع لم يصح.ء والحيلة فيه أن يودع 
المتاع أولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فتصح الهبة» 
وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه وبينه صحء وإن وهب له الدار 
والمتاع جميعًا وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعًا. 

قوله: (مُتَعَلَق ب«نَيَمُ؛) الأولى أن يؤخره بعد قوله محوز؛ لأن المتعلق 
المجرور. 

قوله: (مَحْوَزْ) المراد به أن يكون مفرغًا عن ملك الواهب وحقه» واحترز 
به عن هبة التمر على النخل» انتهى «درر». 

وكصوف على غنم وزرع في أرض فقوله مفرغ تفسير لمحوز إلا أن فيه 
اتن بعل ركد فونه ذا مشعر بيد والأولن اننفير الليجن بالمجمرة 1لا 
من حازه إذا جمعه لأجل أن يظهر لقوله متميرًا فائدة» فإنه أفاد به أنه لو حازه 
غير مقسوم بأن حاز التمر مع النخل لا تتم به الهبة بل حتى يقسم. 

وفي «القاموس): الحوز الجمع وضم الشيء كالحيازة والاحتياز» انتهى 
المراد منه. 

قوله: (وَمَشَاع) أي : غير مقسوم في الصحاح سهم شائع؛ أي: غير 
مقسوم» انتهى. 

قوله: (ا يَبْقَى مُنْتَفِعًا بهِ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمُ) بمعنى أنه لا يبقى منتفعًا به بعد 
القسمة أصدكة كعبد واخل ودابة واخدة أو .لا ينقى مشفعًا هتبعل القسمة مخ 
جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير والثوب 
الصغيرء انتهى (درر). 

وإنما صح فيه الهبة لآن القبض لا يتصور فيه إلا بالقبض الناقص» وهو 
قبض الكل فاكتفى به. 


كتَاتٌ الهبَة هه 
ِأَنَّهَا (لا) تيم بالقّْض (فِيمَا يُفْسَمُ وَلَو) وَهَبَهُ (لِشَرِيكوِ) أو لَأَجْببِىّ 52110 


قال في «البحر»: هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له على 
وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة؛ لأنها لا تمكن» وأما المهايأة فلا تجب في 
ظاهر الرواية؛ لأنها إعارة فإن كل واحد منهما يصير معيرًا نصيبه من صاحبه 
والجبر على الإعارة غير مشروع» وفي رواية تجب,. انتهى. 

والذي يفيده الزيلعي أنه يجبر على المهايأة؛ لأنها قسمة المنافع والتبرع 
وقع في العين فيكون إيجابًا في غير ما تبرع به» فلا يبالى به» وإنما المحظور 
الإيجاب في عين ما تبرع به» وقال قاضي زاده بعد نقل أن المهايأة لا تجب مع 
علته عن صاحب «غاية البيان»: لعل هذا الجواب غير صحيح؛ لأن التهايؤ 
يجب ويجري فيه جبر القاضي إذا طلبه أحد الشركاء لاسيما فيما لا يقسم»ء 
نص عليه في عامة الكتب. 

قوله: (لِأَنَهَا لَا َيمٌ) لا موقع لهذا التعليل إلا بتقديرء وإنما قيدنا بمشاع 
لا يقسم؛ لأنها . ..إلخ. 

قوله: (لا تَيِم بِالقَبْضٍ فِيمًا يُقْسَمُ) قال علماؤنا : هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة» وبعض أصحابنا قال: إنها فاسدة» 
والأصح الأول كالهبة قبل القبض» انتهى «شلبي» عن «الإتقاني». 

وفي «القهستاني»: كل ما يوجب قسمته نقصانًاء فهو مما لا يقسم. وإلا 
فمما يقسمء انتهى. 

وفي «البحر»: والحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة» وما لا يحتملها أن كل 
ما كان مشتركًا بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء فإن كان.للقاضي أن 
يجبر الآبي على القسمة» فهو مما يحتملها كالدار والبيت الكبير» وإن كان مما لا 
يجبره فهو مما لا يحتملها كالعبد والحمام والبيت الصغير والحائط» انتهى. 

قوله: (أو لأَجْنَبيَ) الأولى إسقاطه؛ لأنه مفهوم من لوء ولا خلاف فيه 
إنما الخلاف في الشريك. 


6ط حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 
لِعَدَم نَصَوُرٍ القَئْض الكامِل كَمَا في عَامَّة الكُتُبٍِ؛ فَكَانَ هُوَ المَذْهَبُ. 

وَفِى «الصَيِرَفِيّةَ) عَنْ «العَتَّابى) : وَقِيل 00 لِشَريكهِ وَهوّ المحْتَار]. 

قَالَ المُصَنّتُ: [(فَإنْ قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ صَحٌ) لِرَوَالٍِ المَانِع. 

ولو كمه ايم لايقلك :كله ثنئد بكانه وو نفل ويلك تقاف الواهيه 
لذُوَر). 

لكن فِيهًا عَن «الفُصُولٍ): الهبَهُ المَاسِدَةٌ تُقِيدٌ الملّكِ بالقَنض» وَبه يُنْتّى وَمِكْلَهُ في 

قوله: (لِعَدَم تَصَوْرِ القَبْضٍ الكامل) أي: فيما يتصور فيه. 

قوله: (وَهُوَ المخْتَارٌ) الظاهر من عبارتهم اعتماد الأول حتى نسب الثاني 
شيخ الإسلام إلى ابن أبي ليلى بعدما حكى الإطلاق عن أهل المذهب. 

قوله: (صَحَّ لِرّوَاقِ المَانع) وهو الإشاعة» فإنها زالت بالقسمة والتسليم» 
ومعناه أنها تملك بذلك لا أن الصحة متوقفة على القسمة» ولو كان شرطًا 
للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد» أفاده صاحب «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَو سَلْمَهُ شَائِعًا) بأن سلمها الكل. 

قوله: (لا يَمْلِكَهُ) لعدم وجود القبض الكامل فيما يتصور فيه. 

قوله : (الهِبَةُ المَاسِدَةٌ ...إلخ) ظاهره أن هبة المشاع قبل القسمة فاسدة مع أنها 
صحيحة غير تامة؛ ولذا قال الشلبي: قوله: لأنه لو صح هبة المشاع فيما يقسم 
ظاهره كما ترى يشعر بعدم الصحة» وقد قدمت قريبًا أن الأصح أنها صحيحة غير 
تامة لا فاسدة كما قال به بعض مشايخنا» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ويدل عليه كلام صاحب «البحر» المتقدم قريبّاء وعبارة «الهندية» الآتية 
تفيد أن الفتوى على الفساد. 

قوله: (وَبِهِ يُفْتَى) قال في «الهندية»: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا 
تجوز سواء كانت من شريك أو من غير شريك» ولو قبضها هل يفيد الملك. 

ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى في كتاب «الواقعات»: أن المختار أنه 


كتَابٌ الهبة لاهع 
«البَرَازِيَة؛ عَلَى خِلَافٍ ما صَحَحَهُ فِي «العِمَادِيَة لكن لفط المَنْوَى كذ مِنْ لَمْظٍ 
الصّحِيح كما بَسَطَهُ المُصَنْفٌ مَعَ بَقِيِّ أخكام المُشَاع. 

وَل للقَريب الرجُوعَ في الهِبَّة الفَاسِدَة؟ قَالَ فِي «الدَرَرِ): نَعَم وَتَعَقَِهُ في 


َالسْرٌَبْبلالِية) بِأنّه غَيْرٌ ظاهر عَلَنَ القَؤلٍ المفتى يمن إِفَادَيَهًا الملك بالقنض» 
َلْيُحْفَظ !]. 


لا يفيد الملك وذكر في موضع آخر أنه يفيد الملك ملكا فاسدّاء وبه يفتى كذا 
فى «السراجية» انتهى. 

قوله: (لكن لَفْظَ المَنْوَّى) استدراك على ما يستفاد من قوله ما صححه في 
«العمادية» من أن القولين سواء. 

قوله: (مَعَ بَقِبِّ َحْكَام المُشَاع) من بيعه فإنه جائز فيما يقسمء وما لا 
يقسمء ومن إجارته فهي جائزة من شريكه لا من الاجنبي» وعليه الفتوى وهي 
فاسدة فيجب أجر المثل ومن إعارته فتجوز من شريكه وإن كانت لأجنبى» فإن 
سلم الكل فهي إعارة مستأنفة للكل وإلا لا يجوز ومن رهنه» فإنه فاسد في 
المقسوم وغيره والشريك وغيره سواء ومن وقفه فيجوز عند الثاني لا الثالث 
والخلاف فيما يحتمل القسمة ويجوز فيما لا يحتمل اتفافًا ومن إيداعه فجائز 
مع الشرط ومن قرضه فإنه يجوز إجماعًا وتمامه فيها . 

قوله: (قَالَ فِي «الدُرَرِ): نَعَم) عبارتها : قال بعض المشايخ : كانت المسألة 
واقعة الفتوى وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة وأفتيت؛ أي : في الفاسدة 
بالرجوع. وقال الإمام الأستروشني» والإمام عماد الدين : هذا الجواب مستقيم» 
أما على قول من لا يرى الملك بالقبض فى الهبة الفاسدة ؛ فظاهر. 

وأما على قول من يرى؛ فلآن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون على 
ما تقرر فإذا كان مضمونًا بالقيمة بعد الهلاك كان مستحق الرد قبل الهلاك؛ 
فيملك الرجوع والاستردادء انتهى. 

قوله : (وَتَعَقَبَهُ فى «الشُرُنِْلَالِيّة») حيث قال وهذا غير ظاهر لأن قوله فلأن 


ممه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


َالَ المُصَنْفٌ: [(وَالمَانِعٌ) مِنْ تَمَامِ القَبْضٍ (شْيُوعٌ مُقَارنْ) لِلعَقْدِ (لا طارىئ) كَأَنْ 
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يَرْجِعَّ في بَعْضِهًا شَائِعَاء فإنّهُ ا يُفُسدها اثَانًا. 
(وَالاسْيِحْفَاقُ) شيُوعٌ (مُقَارنٌ) لا طارئ فَيَفْسُدُ الكل حَنَّى لو وَمَبَ أَرْضًا 


المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون لا يكون متجهًا إلا على القول بعدم 
الملك وإلا فكيف يكون مالكّا وضامئًا » انتهى. 

ونظر فيه الشيخ شاهين بأن المقبوض في البيع الفاسد مملوك بالقبض 
مشهون يقببعه قل بعد كون التتضهن جالكا :وافنافكا فكان الحواب قينا 
وكان القول بالضمان متجهًا حتى على من قال بملك الموهوب فاسدّاء انتهى 
ذكزه أدق الشعوة: 

وفيه: أن هذا قياس مع الفارق فإن المبيع فاسدًا مقبوض في عقد معاوضة 
فلا بد من العوض وقد ألغينا الثمن لعدم الصحة وأوجبنا القيمة عوضًا وإلا لزم 
أخذ ما عقد للمعاوضة بلا عوضء أما المقبوض في الهبة الفاسدة فهو مقبوض 
بغير عوض أصلاء وقد قال القائل بالملك فيها والملك في الموهوب بلا 
عوضء أما لو نظرنا إلى كونه ملكا خبيًا كما قال المؤلف في «شرح الملتقى) 
وقيل : يملكه بالقبض لكنه ملك خبيث وبه يفتى «قهستاني» عن «المضمرات» 
يكون موجبه التصدق بقيمته هالكا كما قيل به في نظائره» فليتأمل. 

ويتفرع على القول بثبوت الملك بالقبض في الهبة الفاسدة ما في «البحر) 
عن «الإسعاف» من أنه إذا وقف الأرض التي وهبت له هبة فاسدة صحء وعليه 
قيمتهاء انتهى. 

وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ شاهين تبعًا للإمامين الأستروشني والعمادي» 
وفي أبي السعود عن «القهستاني» وكما لا يمنع الرجوع في الهبة الفاسدة 
القرابة» فكذا غيرها من المواقع» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (مِنْ تَمَام القَبْض) أي : كون القبض تامًا. 

قوله: (لا طَارِىَ) بالهمز كما سلف. 


كِتَابٌ الهبَة أ 


وَرَرْعَا وَسَلَْمَهُمَا فَاسْتُحِقّ الرّرْعٌ بَطلت في الأض؛ لاسْتِحْمَاقٍ البَغض الشَائِع فِيمًا 
يَحْتَمِلٌ القِسْمَةَ وَالاسْتِحْفَاقٍ إِذَا ظَهَرٌَ بِالبَيْئةِ كَانَ مُسْتَيْدًا إِلَى ما قَبْلَ الهبَةِ فَيَكُونُ 
مُقَارِنَا لَّهَا لا طَا ِنَا كُمَا زَعْمَهُ صَدْرٌ الشَّرِيعَة» وَإِنْ تَبِعَهُ ابنُ الكَمَالِء قَتَتَهَا 


(وَلَا نَصِحٌ جِبَهُ لبن في ضَرْع وَصَوْفٍ عَلّى عَنَم وَنَخْلٍ في أرْضٍ وََمْرٍ ِي نَخْلٍ) 
َِنَهُ كمْشَاع. 

نه ولك جَارً) لِرَّوَالِ المَانِع» وَهَلْ يَكْفِي فَضل المَؤْمُوبٍ لَهُ بإِذْنٍ 
الوَاهِبٍ؟ ظَاهِرُ «الدُرَرِ): نَعَمْ (بخِلافٍ دَقِِقٍ في بر وَدِهِن فِي سُمْسُّم وَسَمْنِ فِي لَبَنِ) 


قوله : (لاسْتِحْفَاقٍِ البَْض الشَّائْع) في كون الزرع بعضًا شائعًاء نظر! وعلله 
في «الدرر» بقوله: لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحدء فإذا 
انكدق أسدرهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة؛ فتبطل الهبة 
في الباقي» كذا في «الكافي» ويدل لهذا التعليل قول المؤلف الآتي ؛ لأنه كمشاع. 

قوله : (إِذَا ظَهَرَ بِالبَيّئَةِ ...إلخ) انظر ما لو ثبت الاستحقاق بإقرار الواهب» 
يعامل بإقراره فيثبت الزرع لمستحقه. وهل تبطل الهبة» بحرر. 

قوله : (فَيَكُونٌُ مُقَارًا لَهَا لَا طَارِنَا) هذا الذي ذ في «الظهيرية» والذي في دعوى 
«النهاية» والكرذاتي جدله ين الطارئ قال «الفوستاتي افلس في الميالة 
روايتين» وبه تعلم أن صدر الشريعة» وابن الكمال لهما سلف فيما ذهبا إليه. 

قوله : (وَلُو فَصَلَهُ جَارَ) إنما جاز فى اللبن» وإن كان فى وجوده شك؛ لأنه 
قد يكون ريحًا أو دما لترجح جانب الوجود بالتصرف فيه» فإنه بانفصاله تيقن 
وجوده» بخلاف هبة الحمل فإنه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة لعدم إمكان 
التصرف وقت الهبة. 

قوله: : (ظَاهِرٌ «الدَرَرِ): نَعَمْ) فإنه قال: : وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة 
ذا إذن له؛ لي : للموهوب له الواهب في نقضه وهبة أرض فيها زرع دونه؛ 


إِ 
أي : دون الزرع ونخل فيها ثمر دونه؛ أي: دون الثمر إذا أمره؛ أي: الواهب 
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فم 2 مونم ١‏ ولك 2 كا لاه لاك لي ا 2 
حَيْتْ لا يَصِمْ أضلا؛ لأنة مَعْدُومٌء قلا يُمْلَك إِلَا بِعقْدٍ جَدِيدِ. 
- - 2 ا 6 - 5 وبي واس بي ع 6 
(وَمَلِكَ) بِالقَبولٍ (بلا قَبْضٍِ جَدِيدٍ لو المَؤهُوبٌ فِي يَدِ المَوهوب له) ولو بِعَضْب 
0 00 ُُ َ 2 3 ا 0 
أو أَمَانَةِ؛ لِأَنْهُ حِيئَيِذٍ عَامِلَ لِنَفْسِهِ. وَالأضل : أنْ القَيْضَيْن إِذَا تَجَانَسَا نَابَ أَحَدَهُمَا 


الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر؛ لزوال اشتغال الموهوب 
بملك الواهب» انتهى بتصرف. وأفاد عزمي زاده أنه صحيح في الأول دون 
الأخيرين» فإنه لا يصح فيهما مطلقًا لأنه متصل به اتصال خلقة» فكان بمنزلة 
المشاع الذي يحتمل القسمة». فلا تتم بدون الإقرار والحيازة نعم الحكم 
صحيح في عكسهما وهو هبة زرع بدون أرضه وهبة ثمر بدون شجره فإنه يصح 
استحسانًا إن أمره بالحصاد والجذاذ وفعله» انتهى. 

وعلى كل فما ذكره الشارح صحيح» وبحث عزمي زاده في التمثيل. 

قوله: (حَيِتُ لا يَصِحٌ أَضْلًا) سواء أفرزها وسلمها أو لاء انتهى ”درر». 

قوله : (لِأنَهُ مَعْدُومٌ) قال في «الدرر) : لأنه في حكم المعدوم وسره أن 
الحنطة استحالت وصارت دقيقًا» وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين أخرى 
على ما عرف في الغصبء انتهى 

5 200 شترط القبول نضا ؛ لأنه إذا لم يوجدء كذلك 
يقع الملك في الهبة بغير رضاه؛ لأنه لا حاجة إلى القبض» ولا يجوز أن يقع 
الملك للموهوب له بغير رضاه لما فيه من توهم الضررء بخلاف ما إذا وهب 
عبدًا له لم يكن في يده وأمره بقبضه. فإنه يصح إذا قبض» ولا يشترط القبول؛ 
لأن العبد ليس فى يده حال الهبة» فكان الموهوب له محتاجًا إلى إحداث قبض 
عق يناك اليئة :فإذا قد معان القتضن كان :ذلك إقذا علق الفبول:وَرضًا منه 
الك ايم 

قوله : (لِأَنَهُ حِيئيِ) أي : حين إذ قبل عامل لنفسه؛ أي: بسبب وضع يله 
غلى ملكةه: 

قوله : (وَالأَضل: أنَّ القَبْضَيْن إِذَا تَجَانَسَا) كأن كان عنده وديعة فأعاره لى 


كتَاتٌ الهبَة 4.5 


عن الآخر وَإِذَا تَقَايَرًَا ات الأغلن عن الأذتى لا فكسة: 


فإن كلا القبضين قبض أمانة فيصح من غير قبض مستأنف أو غصب شيئًا فباعه 
المالك منه. 

قوله: (نَابَ الأَعُلَى) كما إذا غصبه منه وأخذه ثم وهبه منه صحء ولا 
يحتاج إلى قبض لأن في الأعلى مثل ما فى لاد وزيادة. 

قوله: (لَا عَكْسُّهُ) كما إذا كان في يده عارية ثم باعه منه؛ لأنه ليس في 
الأدنى ما في الأعلى» فلا ينوب عنه» انتهى. 

قال الأقطع في «شرحه)»: والأصل في ذلك أن العين الموهوبة إذا كانت 
فى يد الموهوب له أمانة كالوديعة والعارية ملكها بعقد الهبة من غير تجديد 
تح ميان لاقباسّاء وجه الأشستحيات أن الهنة تقف: صحتها على مجرة 
القبض. فلا يلتفت إلى قبض بصفة ومجرد القبض موجود عقب العقد فصحت 
الهبة» ولا يشبه هذا بيع الوديعة ممن هي في يده؛ لأن البيع يقتضي مبيعًا 
مضمونًا وقبض المودع عقب العقد قبض أمانة» فلا بد من تجديد القبض؛ 
وذلك لا يكون إلا بالتخلية بينه وبين الوديعة. 

وأما إذا كانت العين في يد الموهوب له مضمونة فهو على وجهين إن كانت 
مضمونة بمثلها أو بقيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة على وجه السوم. فإنه 
يملكه بالعقد ولا يحتاج إلى تجديد قبض ؛ وذلك لأن القبض الذي تقتضيه الهبة 
قد وجد وزيادة وهو الضمان وذلك الضمان تصح البراءة منه» الأترق أنه لو اما 
الغاصب من ضمان الغصب جاز وسقط فصارت الهبة براءة من الضمان» فبقي 
قبض من غير ضمان فتصح الهبة» وإن كانت العين مضمونة بغيرها كالمبيع 
المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين» فلا بد من قبض مستأنف بعد 
الهبة» وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» وبمضي وقت يتمكن فيه من 
قبضها ؛ وذلك لأن العين وإن كانت في يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح 
البراءة منه مع وجود القبض الموجب لهء فلم تكن الهبة براءة» وإذا كان كذلك 
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0 هِبَهُ مَنْ لَهُ ولَايَدٌ عَلَى الظَفْلٍ فِي الجُمْلَةِ) وَهْوَ كل مَنْ يَعُولَهُ ذ خَلَ الأخ 
وَالعَمُ عِنْدَ عَدَم الأب لو فِي عِيَالِهمْ. 

(َيِمُ ِالعَقْدِ) لّو المَوْهُوبُ مَعْلُومَا وَكَانَ فِي يد أو يّدِ مُودَعِهِ؛ لأنَّ قَبْضَ الوَلِيّ 
ينُوبُ عَنْهُه وَالأضل أن كُلَ عَفَدٍ يتوَلَاهُ الوَاحِدُ يُكتَقَى فيه بالإيججَاب]. 


لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن به من تجديد قبض» انتهى. 

قوله: (فِي الجمْلَّةِ) أي: وإن لم يكن له تصرف في ماله وقوله: (عَلَى 
الطَفْل) أخرج به الولد الكبير» فإن الهبة لا تتم إلا بقبضهء ولو كان في عياله 
ولا يملك المولى قبض ما وهب لعبده المحجورء وإذا قبضه العبد ملكه 
الموك ؛ أنه كسسن:عيدة: 

ويه (عِنْدَ عَدَمِ الأب) لأن تصرفهم كان للضرورة ولا ضرورة مع حضوره 
والمراد بعدم الأب ما يعم الغيبة المنقطعة, أفاده في «البحر» وأفاد المؤلف أن 
قبض غير الأب مشروط بشرطين عدم الأب وكون الصغير في عياله. 

والظاهر أن القول الصحيح الآتي في أنه لا يشترط عدم الأب في الهبة 
الصادرة من الأجنبي يأتي هناء والمراد من له ولاية التصرف في ماله. 

قوله: (لّو المَؤْهُوبٌ مَعْلُومًا) مفهومه يأتى فى قوله: (وضعوا هدايا الختان 
بين يدي الصبي . ..إلخ). 0 

قوله: (وَكَانَ فِي يَدِهِ أو يَدِ مُودَعِهِ) مثلهما المستعير كما في «البزازية» 
واحترز يما ذكر عما إذا كانت في يد الغاصب من الولي أو اعون أو 
المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه؛ لأن قبضهم لأنفسهمء انتهى"". 
فرع: 

ينبغي للواهب للطفل أن يشهد للاحتياط تحررًا عن جحوده أو جحود ورثته. 

قوله: (وَالأَضْلْ أَنَّ كل عَقْدِ ...إلخ) منه بيع الأب ماله لابنه الصغير» انتهى 


)01( قال العلاء السمرقندي في «تحفة الفقهاء» :)١59/5(‏ فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز. قال - 
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(ذخيرة» والأولى أن يقول ويكفي الإيجاب وحده والأصل . ..إلخ. 


محمد رحمه الله في «اللأصل»: لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة يستوي فيها 
الأجنين والولذإذا كان بالقاء وقؤله: “لا يجوز لاايكم الحكم د هالجواز ثابت قبل القيض 
باتفاق الصحابة» والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القبض بإذن الواهب وذلك نوعان: 
صريحء» ودلالة ففيما إذا أذن له بالقبض صريحًا يصح قبضه في المجلس وبعد الافتراق عن 
المجلس ويملكه قياسًا واستحساناء ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في 
المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس ولا يملكه قياسّاء ولو لم يكن أذن له بالقبض ولم 
ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحسانًا ولم يصح قبضه قياسّاء وإن قبضه بعد 
الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياسًا واستحساناء ولو كان الموهوب غائيًا فذهب 
وقبض» فالجواب فيه وفيما إذا كان حاضرًا وقبضه بعد الافتراق عن المجلس سواء إن كان 
القبض بإذن الواهب جاز استحسانًا لا قياسّاء وإن كان بغير إذنه لا يجوز قياسًا واستحسانًا. 
وفي «البقالي» عن أبي يوسف إذا قال: اقبضه فقال: قبضت والموهوب حاضر جاز إذا لم 
يشرح الموهوب قبل قوله فقبضت. ولا يكفي قول قبلت. وإذا لم يقل اقبضهء فإنما القبض 
أن يقبله» فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن يقل إلا أن تكون الهبة. في «المنتقى» إبراهيم عن 
محمد: إذا وهب جارية في البيت وليست بحضرتهما فقالت: قبلت لم يجز إلا أن يكون 
بحضرتهماء وقد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبضء» والقبض نوعان: حقيقي وإنه ظاهرء 
وحكمي وذلك بالتخلية؛ لأنها إذا كانت بحضرتهما فقد تمكنت من قبضها حقيقة» وهو تفسير 
العفنة :هذا فول :محمد ككا عدة .وعم امن موشفي) "المشلدة لمم تقيض ف الوه 
الصحيحة» فأما ف الهبة الفأسدة فالخلية لست قيضو .لذ خلاف» وفى «المنتقى» أيعا” إذا 
وهب غلامه شرل والغلام بحضرتهما ولم يقل له الواهب» فذهب الواهب وترك الغلام 
فليس له أن يقبضه حتى يأمره بقبضه. وفي «المنتقى» أيضًا: رجل وهب لرجل غلامًا فلم 
يقبضه الموهوب له حتى وهبه الواهب من رجل آخر ثم أمرهما بالقبض فقبضاه فهو للثاني» 
وكذلك لو أمره الأول بالقبض فقبضه كان باطلًا؛ لأن الهبة من الثانى أبطلت الهبة من الأول. 
وفيه أيضًا : وهب لرجل ثوبًا في صندوق مقفل عليه ودفع الصندوق إليه قال: هذا ليس بقابض 
لما وهب له؛ لأن في الفصل الأول لم يصر مخليًا بين الموهوب والموهوب له بخلاف 
«الفصل الثاني في المشاع» فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة» عندهما صحيحة» 
وعند أبي حنيفة رحمه الله فاسدة وليست بباطلة حتى تفيد الملك عند القبض» فالشيوع من 
الطرفين مانع صحة الهبة وتمامها بالإجماع» ومن طرف الموهوب له مانع عند أبي حنيفة خلافا 
لهما؛ لأن الشيوع من طرف الموهوب له لا يلحق ضمانًا بالمتبرع» وهو المانع من تمام الهبة 
في الشيوع من الطرفين» وإنما يشترط كون الموهوب مقسومًا ومفررًا وقت القبض والتسليم لا 
وقت الهبة بدليل أنه لو وهب نصف الدار شائعًا وسلم ثم وهب النصف الثاني وسلم لا يجوزء - 
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ميتي الاي ليلل 


وعلى أصل أبي يوسف ومحمد: إذا وهب الدار من رجلين وسلم إليهما جملة يجوز ولو سلم 


إلى كل واحد منهما نصف الدار لا يجوز فهذا سر ذلك أن العبرة بحالة القبض» واختلف 
المشايخ في بيان معنى ذلك بعضهم قالوا: بأن هبة المشاع عندنا غير فاسدة إلا أنها غير تامة 
لعدم القبض على وجه التمام بسبب الشيوع» فإذا انعدم الشيوع قبل القبض زال المانع من 
تمام القبض فعملت الهبة الشائعة عملهاء وبعضهم قالوا: إن التسليم في معنى شطر العقد في 
باب الهبة» فإذا زال الشيوع قبل القبض صار كأن العقد وقع على المفرز وعلى المقسومء 
ولهذا إذا وهب النصف ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز وجعل كأن 
العقد واحد ضرورة اتحاد الشطر وهو القبض والتسليم بخلاف ما إذا تفرق التسليم؛ لأن 
هناك تفرق العقدء وكل عقد ليس بتام لانعدام تمام القبض الذي هو شطر العقد. وفي 
«المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال لرجلين: وهبت لكما هذه الدار لهذا 
نصفها ولهذا نصفها جاز؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا تفسير لحكم العقد على هذا التقدير لا 
يتمكن الشيوع في العقد وهو المانع من تمام الهبة» وهكذا روى ابن سماعة عن محمدء ولو 
قال لأحدهما: وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم يجز لأنه أثبت الشيوع في العقدء لو قال: 
وهبت لكما هذه الدار لك ثلثها ولهذا ثلثاها على قول محمد: يجوز» وعلى قول أبي 
يوسف: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يجعل هذا تفسيرًا؛ لأن مطلق العقد لا يقتضى المثالثة 
فكان لإثبات الشيوع في العقد. 1 

وعنه أيضًا: في رجل وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب 
له لا يجوز قال: بمنزلة من باع هبة لم يقبضهاء وهذا بناء على ما قلنا: إن الهبة لا تفيد 
الملك قبل القبض» والشيوع لا يحتمل القبض بصفة الكمال إلا بالقسمة فلا يفيد الملك قبل 
القسمة فهو معنى ما قال: وهو بمنزلة من باع هبة لم يقبضها. ذكر محمد في «الأصل» هبة 
الدار من رجلين وعطف عليها الصدقة فقال: وكذلك الصدقة وهذا يدل على أنه إذا تصدق ما 
يقسم على رجلين أنه لا يجوز عند أبي حنيفة كالهبة. وفي «الجامع الصغير» قال: لو تصدق 
بعشرة دراهم على فقيرين يجوزء قال الحاكم الشهيد: يحتمل أن يكون المراد من قوله: 
وكذلك الصدقة على عسر فيكون ذلك بمنزلة الهبة؛ لأنه جعل الهبة من الفقير صدقة فتكون 
الصدقة على الغني هبة» والأظهر أن في المسألة روايتين: فعلى رواية «الجامع الصغير» فرق 
بين الهبة والصدقة» وفي «الجامع الصغير» أيضًا: لو وهب عشرة دراهم من فقيرين جاز 
وجعل الهبة من الفقير كالصدقة» وأما إذا وهب عشرة دراهم من غنيين عند أبي حنيفة لا 
يجوز؛ لأنه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في 
شرح كتاب الهبة: إذا وهب الرجل لرجل نصف درهم صحيح من الدراهم المعدلة أنه يجوز 
هو الصحيح» وجعل هذا بمنزلة هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة. وذكر أصلا فقال: كل ما 
يوجب قسمته نقصاناء فإنه مما لا يحتمل القسمة وإذا لم يوجب نقصانا فهو مما يحتمل 
القسمة» فعلى هذا يقول: إن كان الدرهم الواحد ينتقص بالقسمة يجوز هبة نصفه» وإن كان - 
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لا ينتقص لا يجوز هبة نصفه» وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته) في باب الباء: إذا وهب 
ارعلن ورهن صعنها تكلموا فت "تال بعشهم ل بحر زه الأن نطف التره لا يعبر كان 
مشاعا يحتمل القسمة» قال: والصحيح أن يجوز؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان 
مشاعا لا يحتمل القسمة. وفي «المنتقى» ابن مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقال 
لرجل: وهبت لك درهما منهما قال: إن كانا مشاعًا مستويين لم تجز الهبة إلا أن يفرز له 
أحدهما ؛ لأن الهبة تناولت أحدهما وهو مجهولء وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة؛ لأنهما إذا 
كانا مختلفين فالهبة قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة. قال: وأما في المقطعة لا 
يجوز ذلك حتى يفرزه» ولو قال: وهبت لك أحد هذين الدرهمين وهما مختلطان وهما مما 
يميز أو لا يميز فالهبة باطلة؛ لأن الموهوب مجهول وسبب التمليك لا ينعقد في محل 
مجهول. وفيه أيضًا: عن أبي حنيفة إذا دفع درهمين إلى رجلين فقال أحدهما : لك هبة لم 
يجز كانا في الوزن سواء أو مختلفين؛ لأن الموهوب مجهول, ولو قال: نصفهما لك» وإن 
كانا في الجودة والوزن سواء لم يجزء وإن كان أحدهما أدون من الآخر وأردى جاز؛ لأنه إذا 
قال: نصفها لك صار الموهوب معلومًا وهو النصف لو امتنع عمل الهبة إنما يمتنع لمكان 
الشيوع» فإذا كان في الوزن والجودة سواء يتمكن الشيوع» وإن كان أحدهما أردأ أو أدون فلا 
شيوع فيجوز. في «فتاوي أبي الليث» رجل قال لحر: بالفارسية ان رهزترا فذهب وزرعها إن 
كان قال: الحر عندما قال: هذه المقالة قبلت صارت الأرض له وإن لم يقل قبلت لا شيء 
لهء وقد ذكرنا في أول هذا الفصل ما يخالف هذاء وإذا وهب نصف عبده أو ثلثه وسلم 
يجوز ؛ لأن هذا مما لا يحتمل القسمة. وكذلك إذا وهب عبده رجلين أو وهب رجلان عبدًا 
لهما من رجل» وكذلك لو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين أو نصف عشرة 
أثواب مختلفة زطي وهروي؛ لأن مثل هذه الهبات لا يقسم قسمة واحدة» فكان واجبا لقضية 
بنصف كل ثوب» وكل ثوب ليس بمحتمل القسمة في نفسه» وكذلك الدواب المختلفة على 
هذا » وإن كان ذلك من نوع :واحد يقسنم فسمة واعندة» وكذلك الدواب المختلفة غلى.عذاء 
وإن كان من نوع واحد لم يجز هبته إلا مقسومًا؛ لأن الهبات إذا كانت من نوع واحد يقسم 
واحدة والدواب» كذلك إنما وهب النصف مشاعًا فيما يحتمل القسمة وذلك جائز أو إن 
وهب نصيبًا له في حائط أو طريق أو حمام وسمى وسلط فهو جائز؛ لأنه غير محتمل للقسمة؛ 
لأنه إذا قسم لا يمكن الانتفاع على الوجه الذي ينتفع به قبل القسمة وهذا هو صفة ما لا 
يحتمل القسمة. نوع منه: رجل وهب لرجل دارًا فيها متاع الواهب ودفعها إلى الموهوب له 
فالهبة باطلةء هكذا ذكر فى «الزيادات» ومعناه إنه غير تامة وفى «البقالى» يقول: فى الدار 
متاع الواهب أو إنسان من أهله» الأصل تن عن هذه المنائل أن امال الموهوب ميلك 
الواهب يمنع تمام الهبة» لما ذكرنا: أن القبض شرط تمام الهبة» واشتغال الموهوب بملك 
الواهب يمنع تمام القبض من الموهوب له. وهذا لأن الموهوب ما دام يملك الواهب كان يد- 
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الواهب قائمة على الموهوب لقيامها على ما هو شاغل للموهوب»؛ وقيام يد الواهب. يمنع 
تمام الموهوب له» فأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب لا يمنع تمام الهبة؛ لأن الموهوب 
فارغ لا مانع من تمام القبض؛ لأن اشتغال ملك الواهب للموهوب لا يوجب يدا للواهمب 
على الموهوب له فلا يمنع تمام الهبة. جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: الموهوب وهو الدار 
مشغولة بملك الواهب فيمنع تمام القبض وهو المعني من البطلان المذكورء في «الكتاب» ألا 
ترى أنه لو فرغ الدار وسلمها إليه فارغة تمت الهبة فيهاء كذلك لو وهب لرجل آخر جرابًا أو 
جوالقًا فيه طعام الواهب فالهبة غير تامة لما ذكرنا» لو وهب ما في الدار من المتاع فالهبة تامة 
لأن الموهوب ههنا شاغل بملك الواهب وليس بمشغول بملكه وذلك لا يوجب يدا للواهب 
على الموهوبء أكثر ما فيه أن يد الواهب قائمة على الدار والجوالق والمتاع والطعام فيها إلا 
أن هذه الأشياء مانعة دالة تحفظ ما فيهاء وقيام اليد على البيع لا يوجب قيام اليد على الأصل 
ولا كذلك المسألة الأولى» نظير هذا: إذا وهب جارية لرجل عليها حلي وهب الجارية 
وسلمها فالهبة تامة؛ لأن الموهوب شاغل بملك الواهب. وبمثله لو وهب الحلي دون الجارية 
وسلم الجارية فالهبة تامة» وكذلك إذا وهب دابة وعليها مرج أو لحاة وهب الدايةادون 
السرج واللجام وسلمها إليه فالهبة تامة» ولو وهب السرج واللجام دون الدابة فالهبة غير تامة» 
والمعنى ما ذكرناء ولو أن الواهب أودع المتاع والطعام من الموهوب له ثم وهبه الدار 
والجوالق منه وسلم الكل إليه أو أودع المتاع والطعام بعدما وهب الدار والجراب والجوالق 
وسلم الكل إليه تمت الهبة في الدار؛ لأن بالإيداع تثبت يده على المتاع حقيقة» فلا تبقى يد 
الواهب على الشاغل حقيقة. وفي «فتاوي أبي الليث»: وهبت المرأة دارها من رجل هو 
زوجها وهي ساكنة فيها ولها أمتعة فيها والزوج ساكن معها يصح؛ لأنها مع ما في يدها من 
الدار في يد الزوج فكانت الدار في يد الواهب معنى فصحت الهبة. وفي «المنتقى»: رجل 
وهب عبده من رجل وعلى عنق العبد شيء يحمله جازت الهبة في العبد» ولو وهب حمارًا 
عليه حمل وهب الحمار دون الحمل لا يجوز وهو بناء على ما ذكرنا»ء وهب رجل أرضًا فيها 
زرع ونخيل أو نخيلًا فيها تمر أو وهب زرعًا أو نخيلًا في أرض أو تمرًا على نخل لم تجز 
الهبة؛ لأن الموهوب متصل بغير الموهوب اتصال خلقة فكان بمنزلة مشاع يحتمل القسمة. 
والطرفان في حى هذا المعنى على السواء» وهب دارًا وسلمها إلى الموهوب له وفي الدار 
متاع الواهب» ثم وهب المتاع منه بعد ذلك وسلمه إليه جازت الهبة في المتاع ولا تجوز في 
الدار. لو وهب المتاع أولا وسلمه إليه ثم وهب الدار منه وسلمها إليه جازت الهبة فيهماء 
كذلك إذا وهب الجراب والجوالق ولم يسلم حتى وهب الطعام وسلم جملة جازت الهبة في 
الكل؛ لأنه مانع من تمام الهبة حالة التسليم. وهب من آخر دار فيها متاع الواهب» وهب 
الدار والمتاع جملة بعقد واحد وسلمها إلى الموهوب له ثم جاء مستحق المتاع» فالهبة تامة 
في الدار؛ لأن بالاستحقاق لا يتبين أن الدار كانت مشغولة بملك الواهب وهو المتاع من- 
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تمام الهبة في المسألة الأولى» كذلك لو وهب جوالقًا بما فيه من المتاع وسلمها إلى 
الموهوب له ووهب جرابًا بما فيه من الطعام ثم استحق المتاع والطعام كانت الهبة تامة في 
الجراب والجوالق. ولو وهب أرضًا بما فيها من الزروع وسلمها أو وهب نخيلًا بما فيها من 
التمر وسلمها ثم استحق الزرع والتمر بدون النخيل والأرض فالهبة باطلة في الأرض 
والنخيل؛ لأن باستحقاق الزرع ظهر الشيوع المقارن بالهبة على وجه يحتمل القسمة أنه يبطل 
الهبة بخلاف مسألة الجوالق والجراب والدار. في «المنتقى» قال لغيره: وهبت لك هذين 
البيتين وأحدهما مشغول لا تجوز الهبة فى واحد منهماء ولو قال: وهبت لك هذا البيت 
وحصتي من هذا البيت الآخر جازت الهبة في البيت؛ لأن في الفصل الأول العقد في البيتين 
حصل بلفظين» فبطلان أحدهما لا يوجب بطلان الآخرء وفيه أيضًا: إذا وهب داره من ابنين 
له أحدهما صغير في عياله والآخر كبير قال: إن قبض الكبير جازت الهبة لهماء وذكر في 
نؤقة أخوعق أنى يوشت أن لين دابنة وكن لسعم ول الك في فنا هك الهية عند 
أبي حنيفة» وإنما الشك على مذهبهماء فإنه لو وهب من كبيرين يجوز عندهماء وإذا كان 
أحدهما صغيرًا قال: لا يجوزء وهكذا ذكر فى «فتاوى أبى الليث» والفرق : أنه إذا كان أحدهما 
صَغِيرًا قالهبة للضعيناتغقذت للخال لقيام قبضن الأب مقام قبضة» وآلهبة من الكبين اتحتاجيت 
إلى قبض الكبير مانعة معنىّ ففسدت كلها بالإتفاق. قال «البقالي»: الحيلة أن يسلم الدار إلى ابنه 
الكبير ثم يهب الدار منهما. الحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا أعطاه نصف داره صدقة عليه 
ونصفها هبة له وقبل ذلك الرجل وقبضها فهو جائزء وله أن يرجع في نصفها الذي وهبهء وفي 
المسألة نوع إشكال؛ لأن الهبة مع الصدقة يختلفان حكمّاء فإنه لا رجوع في الصدقة» وفي الهبة 
رجوع» وباختلاف الحكم يتحقق الشيوع فينبغي ألا تجوز الهبة. نوع منه: إذا وهب الدين من 
غير من عليه الدين وسلطه على القبض جاز ذلك استحسانّاء والقياس: أن لا يجوز وبه أخذ 
زفر؛ لأن الدين ليس بمال» والهبة وضعت لتمليك المال» فالهبة أضيفت إلى غير محلها فلا 
يصح.ء وإنما جاز هبة الدين فيمن عليه الدين بطريق الكناية عن الإبراء والإسقاط. ولنا: أن 
الواهب لما أمره بالقبض فقد جعله نائبًا عن نفسه في القبض فيقع قبض الموهوب للواهب أولا 
ثم لنفسه أو إن عمل الهبة ما بعد القبض وبعد القبض هو مال محل للتمليك بخلاف البيع؛ لأن 
أوان عمله للحال فهو في الحال ليس بمحل التمليك. وإذا وهب ما على ظهر غنمه من الصوف 
أو في ضرعها من اللبن لم يجزء فإن أمره بجز الصوف وحلب اللبن ففعل وقبض جاز 
استحساناء وعلى هذا زرع الأرض وثمر الأشجار إذا أمره بجذاذ وحصاد كذا ذكر في 
«الأصل»» وذكر في «الأصل» أيضًا : إذا وهب ما في بطن جاريته لرجل وسلط على قبضه إذا 
وضعت فوضعت وقبضها الموهوب له لم يجزء وكذا دهن السمسم قبل أن يعصرء والزيت في 
الزيتون» ودقيق الحنطة. من أصحابنا من يقول: على قياس هبة الدين ينبغي أن يجوز ههنا أيضًا 
إذا سلطه على القبضء والأصح أن لا يجوزء أما الولد الذي في البطن فلأنه يتيقن بوجوده في - 
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قَالَ المصَنف: [(وَإِنَ وَهَبَ له أَجْتَبِىٌ يَيِم بِقَبْض وَلِيْه) وَهَوَ أَحَدَ أَرْبَعَةٍ: الأبُ. ثم 
ع 8ف + ولت تي ا واه يرل > اقل ا وو م و 0 8 قمر فت مك لهي © مه اسه 
وَصِيهء ثم الجَدء ثم وَصِيهء وَإِنَ لم يكن في حجرهم, وَعِند عَدمِهِمْ نيم بفيض مَنْ 


سع و ب 


رو كلق دده َه 0 00700 
يُعوله كعمه؛ (وَأَمهِ وَأَجِنبِيٌّ) ولو ملتَقِطا؛ 00 3#35757*ظظظ 


ور ورا قلع 


قال الشارح: قوله: (وَهوَّ أحَد أَرْبَعَةِ) قال الشارح في كتاب المأذون عند 
قول المصنف: وإن إذن للصبي الذي يعقل البيع والشراء وليه . ..إلخ المراد 
بالولي ولي له تصرف في المال وهو أبوه ثم وصي الأب ثم جله أبو أبيه ثم 
وصي جده ثم الولي ثم القاضي ووصي القاضيء انتهى «سري الدين». 

وتقدم أن الذي يتصرف في ماله تسعة: الأب والجد والقاضي ووصيهم 
ووصي وصيهم ومقتضاه أن قبض هؤلاء جميعًا ينوب عن قبضه. ثم رأيت 
صاحب «الهندية» نقله عن «غاية البيان». 


قوله : (وَعِنْدَ عَدَمهُمْ) ولو بالغيبة المنقطعة. 


قوله : (نَِمُ بقَبْضٍ مَنْ يَعُولَهُ) لأن له ولاية التصرف النافع لثبوت يدهم عليه 
ضرورات حفظه لصرفه في قوته وملبوسه. 


البطن» وبعد الوجود لا يتيقن بحياته» ودهن السمسم وزيت الزيتون ودقيق الحنطة لا بد 
لوجودها في السمسم من العصرء وفي الحنطة من الطحن والعصر والطحن آخرهما وجودًاء 
فيضاف وجود الدهن والدقيق إلى العصر والسمسم فلم يكن موجودًا وقت الهبة» فلهذا لا 
يجوز. وفي «فتاوي البقالي» عن محمد: إنه يجوز في الدهن. وكذلك في قوله: إن أدرك التمر 
وقد طلع أو إذا كان عسر. في «الفتاوى لأبي الليث»: رجل طلب منه لولده فوجهها لرجل 
وسلطه على قبضها وطلبها فطلبها وقبضها قال أبو يوسف: الهبة باطلة؛ لأن في قيامها وقت 
الهبة خطر» وقال زفر: الهبة جائزة» ذكر الحاكم في (المنتقى؛ : إذا وهب المضاربة للمضارب 
وبعضها على الناس وبعضها في يده جازت الهبة فيما في يده» وأما ما كان على الناس» فإن 
قال: اقبضها فهو جائز» وإن كان في المال ربح فلا يجوز قال: لأنها هبة غير مقسومة» أما هبة 
في يد المضارب فهو هبة عين هو أمانة في يد المضارب» وأما هبة على الناس فهو هبة الدين من 
غير من عليه الدين» وهبة الدين من غير من عليه الدين إذا سلطه على القبض وقبض صحيحة 
استحسانًاء وأما الربح فهو هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 


كلاح اله 44 
(لَو في حِجْرِهِمَا) وَإِلّا لا لِقَوَاتِ الولايةِ. 

(وَبِقَبْضِهِ لو مَمَيْرًا) يُعْقَلٌ التخصِيل. 

(وَلَو م مع وجَود أبيو) (ميجِتَبَى ). 

اال ول ار حَتَّى لو وَمَبَ لَهُ أَعْمَى لا نَفْعَ لَهُ وَتَلْحَقُهُ 
مولت 3 يَصِحّ قبو يول «أَشْبَّاه) . 

قُنْتُ: لكن فِي «البَرْجَنْدِي : الختُلِف فِيمًا لو قَبَض مَنْ يَعُولَهُ وَالأَبُ حَاضِرٌء 
فقيل : لا 20 و , لصَّحِيحٌ هُوَ الجَوَازٌء تمي 

وَظَاهِرٌ «القَّهِسْتَانِيُ) تَرْجِيحةء وَعَرَاهُ لمح الإِسْلام وَغَيْرهِ عَلَى خِلاف مَا اعْتَمَدَهُ 


قوله: (لُو في حِجْرِهِمَا) بالفتح والكسر والجمع حجور «صحاح» وحجر 
الإنسان حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح ومعنى كونه في حجره أنه في كنفه 
ومنعته» انتهى «أبو السعود» عن «الحموي» وفى «الكشف»: الحجر الكنف 
والتربية. 

قوله: (وَإِلا لا) أي: إن لم يكن في الحجر لا تتم بقبضهء وإن كان ذا 

قوله: (يُعْقَلُ النَحْصِيلٌ) أي : تحصيل المال وهو بيان لتمييزه. 

قوله : (لأنْهُ في النَّافِع المَحْض) أي : لأنه جعل في التصرف النافع الذي لا 
يحتما ضررًا كالبالغ فينفذ نظرًا له وجاز تصرف الولي له في هذه الحالة نظرًا له 

قوله: (حَنَى لو وَهَبَ لَهُ أَغمى) تفريع على التقييد بقوله : النافع. 

قوله: (لكن فِي «البَرْجَنْدِيٌ») استدراك على قوله: وعند عدمهم, انتهى 
«حلبى). 

قوله: (وَظَاهِرْ «القَهِسْتَانِنُ ...إلخ) حيث قال: كما جاز قبض هبة الأجدئ 
لطفل ممن يربيه من الجد أو الأخ أو العم أو الأم أو وصيه أو أجنبي وهو في 
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قال المصَنف: [(وَصَحَ رَدهُ لَهَا كَقَبُوَلِهِ) ااسراجية). 
وَفِيِهَا حَسَّنَاتٌ الصَّبِيٌ لَه وَلِأَبَوَيْهِ أَخِرُ التَعْلِيمِ وَنَحْوو 11 


عياله» وإن لم يكن عاقلاء وكان أبوه حاضرًا في هذه الصور على ما قالوا 
منهم. فخر الإسلام» وقال بعضهم: لم يجز قبض غير الزوج حال حضرة 
الآب» والأول المختار كما في «المضمرات»». انتهى. 

ونقل صاحب «الهندية» عن «الخانية» أنه الصحيح, وأنه به يفتى عن 
«الفتاوى الصغرى). 

توله؟ اتشكملة) أى:: التدوان: 

قوله: (بوَصلٍ وَلّو) أي: بسبب وصل قول المصنف ولو مع وجود أبيه. 

فرك (بأَنهِ وَالأَجتَينَ) الجار متعلق بوصل» يعني يختمله إذا وصل قول 
لكوي و لوز مد وجوه أ بول و انساوا حت ا وى 

قوله: (1نقا) أن كفن وفيا وله وقيفية لوكي ا: 

قال الشارح: قوله: (وَصَحّ رَدْهُ) أي: رد الصبي وانظر حكم رد الولي 
والظاهر أنه لا يصح حتى لو قبل الصبي بعد رد وليه صحء وهل يكره ذلك؛ 
لآنه لا مصلحة فيه» الظاهر» نعم. 

قوله: (حَسَّئَاتٌ الصَّبِيٌ لَهُ) أي : فيئاب عليها وترفع درجاته؛ إذ لا ذنوب 
عليه حتى تكفر بها.ء وهذا هو المعتمد. وقيل: لوالديه» وعليه فهل يتساويان 
أو لأمه الثلثان منه قيل» وقيل. 

قوله : (وَلِأَبَوَيْه) عبر بعضهم بوليه وهو أعم. 

قوله : (أَجْرٌ التَعْلِيم) أي : إن علماه بزازية. 

قوله : (وَنَحْوهِ) كالإرشاد والتسبب للوجود والبقاء» كذا في «المنح». 


_ 


الصيف سر لهي لَه ا فَإِنَ افا مي 
و مَعَارِفهِ؛ كارن سك رار قَالَ : هَذَا لِلصّبِيَ أو لا 


5-1 


نولم ارقا الكل السجم يط بعر درا 

قوله: (مِنْ مَأَكُولٍ ؤُهِبّ لَّهُ) لأن الإهداء إليهماء وذكر الصبي لاستصغار 
الهدية «هندية». 

قوله: (وَقِيلَ: لا) قاله أكثر أئمة بخارى. 

وله (فاناة) أماة هذا لوصف فى عه 

قوله : (إِلّا لِحَاجَةِ) وذلك كفقر الوالدين. 

قوله : (قَمَايَضْلُحُ آ له كباب الصّبْيَانِ) وكشيء يستعمله الصبيان مثل 
الصولجان والكرة فالهدية له؛ لأن هذا تمليك للصبى عادة «هندية». 

قوله : (فَالهَدِيّة لَهُ) الأولى أن يقول فهو له. 

قوله: (وَإله بأن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير 
الهندية»). 

قوله: (أو مِنْ مَعَارِفٍ الأمٌ) الأولى زيادة أقاربها كما في الأب» وبه صرح 
فى «البزازية». 

فوله: (مَِلأمٌ) لأن التمليك هنا من الأم عرفًا وهناك من الأب» فكان 
التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا 
يعتمد على ذلك «هندية». 

قوله: ولو قَالَ: أَهُدَيْتُ ...إلخ) قال فى «الهندية» عن «الظهيرية»): وهذا 
كله إذا لم يقل المهدي شيئًاء وتعذر الرجوع إلى قوله, أما إذا قال: أهدي- 
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وَكَذَا رَّقَافَ البنْتِ «خلاصة». 


وَفيهَا: انّحْدَ لِوَلَدِهِ أو لِتِلْمِيذِهِ ثيّابَاء ثُمَ أَرَادَ دَفْعَهَا لِميْرِ لَيِسَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ ين 
وفك الاتضاة الهاغارية: 


إلى الأب أو الأم أو الزوج أو المرأة؛ فالقول للمهدي, انتهى» وهذا ينافي 
قوله قبل ذلك قال: هذا للصبي أو لا 

قوله: (وَكَذَا رَمَافَ البئنت) أي: وكذلك إن اتخذ وليمة لزفاف ابنتهء 
فأهدى الناس هداياء 5 ما ذكرنا من التقسيمء انتهى «هندية). 

والزفاف بكسر الزاي مصدر زففت المرأة أزفها زفًا وزفافًاء انتهى انوح 
أفندي». والمراد به: بعثها إلى بيته 00 

قوله ا لَهُ َيِكَ) قال في «الهندية»: اشترى ثُوبًا فقطعه لولده الصغير 
صار واهبًا له بالقطع مسلمًا إليه قبل الخياطة» لاه 
إلا بعد الخياطة والتسليم» انتهى «قنية». 

وهذا يفيد تفصيلًا بين الولد الصغير والكبير» فالاتخاذ يكفي في الصغير 
بدون تسليم لا في الكبير» فيحمل كلامه على الصغير. 

وفي «البزازية»: اتخذ لولده الصغير ثيايًا يملكهاء وكذا الكبير بالتسليمء 
وينظر الوجه في التلميذ» فإن ذلك في حقه هبة» وهي لا تتم إلا بالقبضء ولم 
يحصل بمجرد الاتخاذ إلا أن يحمل الاتخاذ في حقه على التسليم» فإنه إذا 
سلمهء ثم هرب التلميذ» فليس له أن يعطيها لغيره. 

وعبارة «البزازية»: وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابًا فأبق التلميذء فأراد أن 
يدفعها لغيره وإن أراد الاحتياط يبين وقت الاتخاذ أنها عارية ليمكنه 0 
إلى غيره فقوله: (أَنَهَا عَارِيَةٌ) يفيد التسليم؛ لأن العارية لا ته تتحقق إلا 
بالتسليم. 

قوله : (مَالَمْ يبَيّن ...إلخ) قال في «البحر»: وإن أراد الاحتياط يبين أنها 
عارية حتى يمكنه أن يدفع إلى غيره» انتهى. 


كِتَابٌ الهبَةٍ ع 


وَفِي «المُبتَعَى» : ثِيّابُ البَدَنِ يَمْلِكُهَا بلِبْسهَاء بخِلّافٍ نَحُو مِلْحَفَةٍ وَوسَادَةِ. 

وق #الكاونا باس كنفييل تلفق الار كتين لوكو الا ها عم لفن 
وَكَذَا فِي العَطَايًا إِنْ لَّمْ يَقْصِدْ به الإِضْرَارَ ا ا 0 

قوله: (وَفِي «المَبْتَعَى) ...إلخ) عبارته كما في «البحر»: من صنع لولده 
ثيابًا قبل أن تلد ليوضع عليها نحو الملحفة والوسادة ثم ولدته امرأته ووضع 
عليها ثم مات الولد لا تكون الثياب ميراثا ما لم يقر أن الثياب ملك الولد 
بخلاف'ثيات الدن» فإنهايذلكها إذا لسهاء انتهن. 

وفي «الهندية»: قال أبو القاسم: ولو جهزت المرأة لولدها الذي في بطنها 

قال الفقيه: وعندي أن الثياب لها ما لم تقر المرأة أنها جعلته ملكا للغير» 
ألا ترى أنه لو كان للصبى مقدار عشر سنين أو نحو ذلك» فبسطت له كل ليلة 
فراشّاء وبسطت عليه ملحفة أو لحافًا لم يصر للولد ما لم تقل هذا لك كذلك 
هناء وليس هذا بمنزلة ثياب البدن» انتهى؛ أي : فإنها تصير ميراثا عنه إذا 
متنا للغرف' بالعملاك مله ويفرق ينها وين نسالة الاتحاذ با ذجهدة فيما 
سيولد» ومسألة الاتخاذ فيمن ولد. 

قوله: (لِأَنَهَا عَمَلُ القَلْبٍِ) وذلك غير مقدور له يدل عليه حديث القسم 
ا(منح). 

قوله: (وَكَذَا فِي العَطَايَا) ويكره ذلك عند تساويهم في الدرجة كما في 
«المنح» و«الهندية» أما عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهم مشتغاا بالعلم لا 
بالكسب لا بأس أن يفضله على غيره كما فى «الملتقط»؛ أي : ولا يكره. 

وفي «المنح» روي عن الإمام أنه لا بأس إذا كان التفضيل لزيادة فضل له 
فى الدين. 

وفى «خزانة المفتين»: إن كان فى ولده فاسق لا ينبغى أن يعطيه أكثر من 
قوته كي لا يصير معيئًا له في المعصية» انتهى. 
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وَإِن قَصَدَهُ يُسَرّي بَيْنَهُمْ يُعْطي البِنْتَ كَالابْنِ عِنْدَ الثابية؛ وَعَلَيْهُ المَنْوَى. 
مع سم ماه 00 سك عاك شكوم 
ولو وَهَبٌ في صِحْتِهِ كل المّالٍ لِلوَلدٍ جَار وَأئِمْ. 


وفى «الخلاصة» ولو كان ولده فاسقّاء فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه 
الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه» انتهى؛ أي: للولد» وعلله في 
«البزازية» بالعلة السابقة. ١‏ 

قوله : (وَإن قَصَدَهُ) أي: الإضرار. 

قوله : (فَيْسَوَي بَيْنَهُمْ) بالبناء للفاعل وضميره يرجع للمعطى. 

قال.فى #الراقية): الأفضل: فى هية البقت: والابن العليك كالميراتك» 
وغنة الثائى اتيت وهو المستاره ولو وهب جسم والفامق اتهاز نفاء: 
وهو آثم نص عليه محمدء انتهى» فأنت ترى نص «البزازية» خاليًا عن قصد 
الإضرار. 

وقال في «الخانية»: ولو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة» وأراد تفضيل 
البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابناء وروي عن 
الإمام رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين» 
وإن كانا سواء يكره» وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به 
الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن. 

وقال محمد رحمه الله تعالى: يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى» 
والفتوى على قول أبي يوسف. 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) هذا مذهب الثانى» وقال محمد: يعطى الذكر 
ضعف ما يعطي الأنثى» انتهى. ْ ْ 

تولهة (كلز امال لِلولد) أى وقصق ونان يقية الوزئة كما يعفى ذلك 
فيمن ترك بننًا وخاف مشاركة العاصب. 

قوله: (جارٌ) أي: صح لا ينقض» وفي بعض المذاهب: يرد عليه قصدهء 
وجعل متروكه نيزا نا الكل الورلة. 


كِتَابٌ الهبَة 57 

وَفيهًا : لا يَجُورُ أن يَهَبَ شَيْنَا مِنْ مَالِ ظفل وَلّو بِعوَض لِأنْها تبرْعٌ ابتداء. 

وَفِيِهَا : وَيَبيم القَاضِي ما ؤُهِبّ لِلصَّغِيرٍ حَنَّى لا يَرجِعَ الوَاهَبُ في هِبَته]. 

قَالَ المُصَئْفُ: [(وَلَو كَبَضَ رَوْحُ الصَّغِيرَة) أمّا البَالِعَةُ فَالقَبِض لَهَا. 

لولاا مَا وُهِبَ لَهَا صَحٌ) قَبْضُهُ وَلّو بِحَضْرَةٍ الأب فِي الصَّحِيح لِنَِابَته 
عَنْهَ قَصَحَّ بض قَبْضُ الأب كَفَبْضًِا 0 
(وَمَبْلَهُ) أي : الزَّمَافٍِ (لا) يَصِحٌ لِعَدَ لْعَد 
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(وَهَبَ انْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَعّ) ا 


قوله : (وَلَو بعِوَض) أي رافق ند متدي اه لعن قل أن 
يحصل بعد» وظاهره ولو العؤعى أكتر 

قوله: (وَيَبِيعُ القَاضِي ...إلخ) لأنه من المصلحة للصبي» وانظر ما حكمه. 
وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجبًّا إن تيقن الرجوعء وكان الأب ونحوه في 

قال الشارح: قوله: (وَلَّو قَبَضَ رَوْحُ الصَّغِيرَةِ) سواء كان ممن يجامع مثلها 
أو لا في الصحيح (بحر). 

قوله : (فَالقَيْضُ لَهَا) لا لزوجها ولا لأبيها « 

قوله: (مَا وُهِبّ لَهَا) احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقًا «بحر». 

قوله : (لِنِيَايَتهِ عَنْه) لأنه فوض أمورها إليه دلالة «بحر). 


قوله: (فَصَحٌ) تفريع على العلة لأن النائب إذا كان يملك قبض ذلك؛ 
فالأصيل أولى وقيد به؛ لأن الأم وكل من يعولها لا يملكون القبض إلا بعد 
موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض 
الأب ولا ضرورة مع الحضور «منح» وقدم المؤلف أن الصحيح جواز قبض من 
يعول الصغيرء ولو مع وجود الأب. 

قوله: (وَهَبَ انْنَانِ دَارَا) ولو كان مما يحتمل القسمة. 
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لِعَدمٍ الشبُوع (وَبِقَليه) لكَيرَيْنِ (لا) عِنْدَهُ لِلشيُوع فيا يَْتَِلُ القِسْمَة ؛ أماأمَا لا يَكْتَمِلها 
كَالبَيّتِ فَيْصِحُ انَقَاقَا قينا بكَبِيرَيْن» ِأنَهُ لو وَهَبَ لِكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ في عِيّالٍ الكَبِيرٍ أو لابب 


قوله: (لِعَدَم الشيُوع) لأنهما سلماه جملة وهو قد قبضها جملة» فلا 
شيوع » انتهى (منح). 

وقيد يكون الواهب واحدًا؛ لأنه لو كان اثنين كالموهوب لهما على أن 
يكون نصيب أحدهما لهذا بعينه ونصيب الآخر للآخرء لا يجوز اتفاقًاء وقيد 
كون المؤزعوت لدااتنين : لأنهدلو كان واجدام فوكل انين شضها تقضاهاء 
جاز «بحر). 

قوله: وذ 05 0000 أما إذا بين 
بأن قال: لهذا ثلثهاء ولهذا ثلثاها أو لهذا نصفهاء ولهذا نصفها لا يجوز 
عندهماء وإن قبضه. 

وقال محمد: يجوز إن قبضه «بحر» نظرًا إلى أنه عقد واحد» فلا شيوع. 
القيين: 

قوله: (لِلشيّوع) لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل 
أحدهما فيما يقسم صحت في حصته دون الآخرء فعلم بأنهما عقدان. 

قوله: (وَصَغِير فِي عِيَالٍ الكبير) الذي في «البحر» و«المنح»: والصغير في 
عياله وعللاها تبعًا «للمحيط» بأنه حين وهب صار قابضًا حصة الصغير فبقى 
النصف الآخر شائعًاء انتهى. 

وهذا يدل على أن الضمير في عياله يرجع إلى الواهب خلافًا لما تفيده 
عبارة المؤلف وهذه العلة تقال فى المسألة المذكورة بعد. 

وفى «الهندية»: وهب دارًا لاثنين أحدهما كبير والآخر صغير وقبض 
الكبير الهبة باطلة وهو الصحيح؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة 
لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبول وسبقت هبة الصغير 


كنات الهبَة يف3 


صَغِيرٍ وَكْبِيرِ لَمْ يَجُرْ انَقَاقَاء وَقَيدنَا بالهبَةِ لِجَوَازِ الرّهْنِ وَالإِجَارَةٍ مِنِ الْيِْ اَمَاقًا. 

(وَإِدَا مَصَدَّقَ بِعَشْرَ) دَرَاهِمَ (أَوْ وَعَبَهَا لِفقِبرَينٍ صَعَّ) أن الهِبَةَ ِلقَقِيرٍ صَدَ 
وَالصَّدَقَةُ يُرَادُ بهَا اله ه تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدّه قَلَا شَيُوعَ. 

لا يد قلا نَصِح للشيوع ا ان عن 
لو قَسَمَهَا وَسَلْمَهَا صَحّ 

ل المصلت: ا 9 وَهَبَ لِرَجْلَيْنِ وِرّْهَمًا : إِنْ صَحِيحًا صَحٌّ» وَإِنْ مَعُْوشَاء 


0 


فتمكن الشيوعء والحيلة أن تسلم الدار إلى الكبير ثم يهبها منهما وكل ما 
يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسنء انتهى. 

قوله: (لِجَوَاز الرَّهْنِ) إنما جاز الرهن منهما؛ لأن حكمه الحبس الدائم» 
وقد ثبت لكل واحد منهما كملا فلا شيوع فيه ألا ترى أنه لو قضى دين أحدهما 
بقى كله فى يد الآخرء انتهى «زيلعى). 

قوله: (يُرَادْ بها وَجَهُ اللّو) والفقير نائبه «زيلعى». 

قوله: (لَا لِعَِيّينِ) أئ: لا تجوز الصدقة بعشرة دراهم أو هبتها لغنيين. 

قوله : (هبَةٌ) قال ه فى «البحر) : والصدقة على الغني مجاز عن الهبة كالهبة 
ون القترر ها عو لحن أن ون نهاك معنوياء وهو أن كل واحد 
منهما تمليك بغير بدل فيجوز استعارة أحدهما للآخر؛ فالهبة للفقير لا يجوز 

قوله: (لِلشيُوع) لأن الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان» فحصل الشيوع. 

تو اأى :لا تكلك) والمرادادى فى الفنيية سن البتك تفلن هذا الرحجةه 
أفاده فى «البحر). 

وقد تقدم أنهما قولان الأول إنها صحيحة» ولا تفيد الملك قبل القسمة» 
والثانى أنها فاسدة وهو المفتى بهء فكيف يفسر أحد القولين بالآخرء فتأمل. 


قال الشارح: قوله: (صَحَ) لأنه هبة مشاع لا يقسم «منح». 
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ا لأنَهُ هما يُْسَمُ لِكَوْنِهِ في حُكم العُرُوض. 
مَعَهُ وِزْمَمَإنِ فَقَالَ لِرَجُلٍ وكوونك الخليه ديا : إن اسْتَوَيًا لَمْ يَجَرْ 


لع و افو 


وَإِن اخْتَلَقَا جَارَ أنه مُشَاعٌ لا ينسم راذا لوقت الميقاها اتسنا 
تَجُوزُ هِبَهُ حَائِط بَيْنَ دار وَدَارٍ جَارِهِ لِجَارٍ وَِبَةُ البَيْتِ مِن الذَّارِ» قَهَذَا يَدُلُّ عَلَى 
كَوْنِ سَمْفٍ الوَاهِبٍ عَلَى السَائط» وَاخْتِلَاطٍ البَيْتِ بِحِيطَانٍ الدّار لا يَمْنَعُ صِحَةَ الهبَةٍ 


امت وَاللهُ 00 عدم ]. 


قوله: (إن اسْتَوَيَا لَمْ يَجُرْ) أي: إن استويا وزنًا وجودة؛ لأنهما إذا استويا 
وزنًا وجودة تكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ لأنه يجبر على القسمة «منح). 

قوله: (وَإن اخْتَلَهَا) بأن كان أحدهما أثقل أو أجود ١هندية»‏ وظاهره: أن 
هذا التفصيل يجري فيما لو قال له: وهبت لك أحدهماء وجعله فى «الهندية» 
وعزاه إلى «الخانية» قاصرًا على ما إذا قال: نصفهما لكء أما إذا قال: 
أحدهما لك هبة» لم يجز سواء كانا سواء أو مختلفين» انتهى. 

ولعله لأنهما إذا كانا سواء كان مما يحتمل القسمة» وإن كانا مختلفين؛ 
فللجهالة. 

قوله: (وَلِذَا) أي: لكونه مشاعًا لا يقسم. 

قوله : (مُطْلَقَا) أي : مستويين أو مختلفين. 

قوله : (قَهَذَا يَدُلَ) أي : من حيث الإطلاق وإلا فلا صراحة في كلامه بذلك. 

وفي «(الهندية» عن «جواهر الأخلاطي»: إذا وهب نصيبًا له في حائط أو 
طريق أو حمام وسمى وسلطه على القبض» فهي جائزة كما لو وهب بيثًا له 
و ل سي فقبضه الموهوب له بإذن 

: (لَا يَمْتَعُ صِحَة الهبِّ) المراد لا يمنع تملكها إذا قبضها كذلك. والله 

1 1 وأستغفر الله العظيم. 


كتَابٌ الهبَة/ بَاب الرُجُوع في الهبَةٍ 3 
بَابُ الرُّجُوع في الهبَّة 
قَالَ المُصَئَفٌ: [بَابُ الرُجُوع في الهبةٍ. 
(صَحّ الرّجُوعٌ فيهَا بَعْدَ القَنْض) أمّا قَبلهُ فلم تيم دم آلهية: 
(مْعَ انْتِفَاءِ مَانِعو) الآتي (وَإِنْ كَرِ) الرّجُوع (تَحْرِيمًا) وَقِيلَ: تَنْزِيهًا «نهاية». 


بَابُ الرّحُوعِ في الهبَةٍ 

قال في «البحر): ع ار ودخل في الهبة الهدية» فإن 
للمهدي الرجوع كما في «المنية» وغيرهاء انتهى (١در‏ منتقى). 

وأخرج بالهبة الصدقة؛ أي: للفقير فإنه لا يصمّ الرجوع فيها؛ لأن القصد 
بها الثواب وقد حصل «حموي» والمراد بالهبة ما كان هبة لغني» فلو كانت 
لفقير فلا رجوع لأنها صدقة «شرنبلا لية». :. 

والمراد بالهبة الموهوب لأن الرجوع إنما يكون في الأعيان لا الأقوال» 
ودخل فيها ما إذا وهب ديئًا له لغير مديونه وسلطه على قبضه فقبل وقبض ؛ لأن 
الهبة هنا تمليك لا إسقاط «حموي» بخلاف هبته ممن هو عليه + رخحوم 
فيها؛ لأنها إسقاط» والساقط لا يعود «در منتقى) ويصح الرجوع فيها كلا 
وبعضها «ملتقى). 

قال الشارح: قوله: (فَلَمْ نَيِمّ الهبَة) أي : فلم يخرج الموهوب عن ملك 
واهبه. فلا يقال: إن له رجوعًا فيه. 

قوله: (مَعَ انتِمَاءِ مَانِعِهِ الآِي) المشار إليه ب١دَمْع‏ حَرَّقَه). 

نوله '(وإن كزة التشوع تشرية) بهد احفل الجن ريك قزل كد * 
يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. 
ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع كمثل الكلب يأكلء فإذا شبع قاء. ثم عاد في 


١ 5 
0 قرئه)(‎ 


/5( رقم 290*9). والترمذي‎ 27591١ /7( وأبو داود‎ »)5١١9مقر‎ 2730//١(دمحأهجرخأ‎ )١( 
- 207 وقال: حسن صحيح. والنسائى (5/ 25760 رقم اق والحاكم (؟/‎ )1١* 5غ رقم‎ 
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(وَلَو مَعَ إِسْقَاطِ حَقَهِ مِنّ الرجُوع) قلا يَسْقْظ بِإِسْقَاطِهِ «خانية». 


0 0 0 0 


رهم مير م 


(ويفقع جوع فيه خَرّوفٌ اع ل 


وبين قوله يَكِاةِ: ١من‏ وهب هبة» فهو أحق بها ما لم يثب منها”"' انتهى 

فبالثاني ثبت الرجوع وبالآول ثبتت كراهة التحريم» ويثب بضم الياء 
التحتية وفتح المثلثة مضارع مجهول مجزوم من أثاب يثيب؛ أي: عوض كذا 
ضبطه عزمي زاده. 

قال في «الدرر»: المراد بالحديث الأول أن الواهب لا ينفرد بالرجوع بلا 
قضاءء ولا رضا إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك» فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته؛ 
أي : للإنفاق» وسمي ذلك رجوعًا نظرًا إلى الظاهر وإن لم يكن رجوعًا حقيقة 
على أن هذا الح عر ب ا و ااا احتاج له الأخذ من مال ابنه 
ولو غائباء ولو لم يحتج لا يجوز له الأخذء انتهى ملخصًا. 

قوله: (لكن سَيحيء 4 اشْتِرَاطُهُ فِي العَقْدِ) قال في «المنح» بعد نقل عبارة 
«الجواهر): وهو مخالف لما وقع في «المجتبى) معزيًا إلى «شرح القدوري» 
من قوله: إنما يسقط الرجوع إذا كان مشروطًا في العقدء فأما إذا عوضه بعده. 
فلا وهي هبة مبتدأة. 

قال المؤلف فيما يأتي: ولم أره لغير «المجتبى» وفروع المذهب مطلقة. 

قوله: (دَمْع خَرَقَهُ) قيل: هو من نظم الإمام النسفي» وقيل: لغيره «در 
منتقى). 


رقم 5194) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (5/ 2١8٠١‏ رقم )١١1/95‏ وابن حبان /1١١(‏ 2075 
رقم 0177). 


/”( أخرجه الحاكم (؟/ 256 رقم 75777) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي‎ )١( 
.)١١807 لمك“ رقم‎ 
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قال البرجندي: هذا التركيب لمجرد الضبط». وليس له معنى يعتل به 
انتهى. 

وغاية ما يتكلف له أن يكون دمع خزقه فاعل يمنع وفي «الصحاح» خزقتهم 
بالنبل أصبتهم بهاء انتهى. 

فالمعنى أصابه دمع وفي «الدرر»: الخزق الطعن والخازق السنان» فكأنه 
شبه الدمع بالسنان» انتهى. 

وهذا وما قبله يفيد تنوين دمع» وإن خزق فعل ماض والهاء ضمير يرجع 
إلى الشخص. 

قال «القهستاني»: والمعنى التركيب أن دمعه لكثرته كأن أطرافه نصول 
تجرح واجهة وله شوابظ أخن كتدوع قدمة+ أى” تتخلف.ودق عد خدمة وزعق 
خدمه؛ أي : صاح. 

وفي «القهستاني» عن «العمادي» أنه يصح الرجوع في الفاسدة» وإن وجد 
أحد الموانع؛ لأن المقبوض منها مضمون بعد الهلاك» فله الرجوع قبله. 
انتهى ؛ فالمانع إنما هو في الصحيحة. 

قوله: (الزيَادةَ ني نَفْس العَيْنِ) قيد بالزيادة؛ لأن النقصان كالحبل وقطع 
الثوب سواء كان بفعل الموهوب له أو لا غير مانع وفي «الهندية» عن 
«المبسوط» وإذا أراد الواهب الرجوع وهي حبلى» فإن كانت قد ازدادت خيرًاء 
فليس له أن يرجع فيهاء وإن كانت قد ازدادت شرّاء فله أن يرجع فيهاء 
والجواري في هذا تختلف» فمنهن من إذا حبلت سمنت وحسن لونهاء. فكان 
ذلك زيادة في عينها فيمتنع الرجوع. 

ومنهن من إذا حبلت اصفر لونها ودق ساقهاء فيكون ذلك نقصًا فيها لا 
يمنع الواهب من الرجوعء انتهى. وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من 
غير السيد؛ أَىئ: الموهوب له. 
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المُوجبّة لِزِيَادَةٍ القِيمَةِ (المُتَصِلَةِ) وَإِنْ رَالَتْ َل الرجُوعٍ كَأَنْ شََ نَم شاخ» لكن 
ف #الكارية» ما يَخَالفة وَاعْتَمدة «القهُسْتَاننُ) لكيه لَهُءِ لأنَّ السَّاقِط لا يَعُودُ. 


أما إذا كان منهء فلا رجوع؛ لأنها ثبت لها بالحمل منه وصف لا يمكن 
زواله» وهو أنها تأهلت لكونها أم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره بعض 
المتأخرين تفقهّاء وقد ذكروا أن الموهوب له إذا دبر العبد الموهوب انقطع 
الرجوع وقيد بالزيادة في نفس العين لإخراج الزيادة في السعرء فلا تمنع الرجوع. 

قوله: (المُوجبّة لِزِيَادَةِ القِيمّةِ) بالرفع صفة لزيادة» أما إذا كانت الزيادة في 
العين توجب نقصًا في السعر كطول فاحش تنقص به القيمة» فإنه لا ينقطع به 
حق الرجوع كما في «محيط السرخسي). 

قوله: (لكن في «الحَانِيّة» مَا يُخَالِفْهُ) وكذا في «الظهيرية» قال سري الدين 
في «حاشية الزيلعي»): وفي «الظهيرية» و«قاضي خان) وإذا قضى القاضي 
بإبطال الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد حق الرجوع. 

بيانه: إذا بنى في الدار الموهوبة بناء أبطل القاضي رجوع الواهب بسبب 
البناء ثم هدم الموهوب له البناء»ء وصارت كما كانتء» فله الرجوع فيهاء انتهى. 

والمسألة المذكورة في المؤلف ذات خلاف أيضًا فقد قال في «المحيط): 
رجل وهب لرجل وصيفًا فشب وكبر وشاخ وانتقصت قيمته ليس للواهب 
الرجوع؛ لأنه زاد بدنه وطال في جثته ثم انتقص من وجه آخر بشيخوخته 
وذكر الناطفي في أجناسه: ولو وهب أمة فسمنت وكبرت له أن يرجعء وكذا 
جميع الحيوانات» انتهى. 

وفي «الهندية» عن «المحيط»: ولو وهب أمة فشبت وكبرت لا يرجع». 
وكذا جميع الحيوانات» انتهى فهما قولان للمشايخ. 

قوله: (وَاعْسَمَدَهُ #القَهْسْتَانِئُ)) حيث قال: وفيه إشعار بأن مانع الزيادة إذا 
ارتفع كما إذا بنى ثم هدم عاد حق الرجوع كما في «المحيط» انتهى. 

وله (فليتكية له) بمتدلة قولة وافيه تر وعلله بقوله: (لأن الشافظ يدر ة) 


كناب الهبّة/ بَابُ الرّجُوع في الهبَة 44 
0 وَغَرْس) إِنْ عَذَا زِيَادَة في كُلّ الأزض وَإِلَّا رَجَمَ» وَلّو عَذَا فِي قِظِعَةٍ مِنْهَا 
م وَجَمَال وَخِيَاطةَ رصخ وَقَضْرٍ تَؤْبِ يية أُصَمّ وَإِنْضَارٍ 

عد وَإِسْلَام عَبْدٍ وَمُدَاوَات وَعَفْو جِنَايةٍ وَتَعْلِيم َرآنِ أو كِتَابَةٍ 2231110101095 


«حلبي» وفيه أن هذا من باب زوال المانع كما إذا تزوجت المرأة وسقط حقها 
في الحضانة» فإنها إذا بانت عاد حقها فيها لزوال المانع؛ ولذا اعتمد في 
«اشرح الملتقى»2 العود. 

قوله: (إِنْ عَذَا زِيَادَةَ في كُلَّ الأض) أما إذا لم يعدّ زيادة أصلًا كبباء تنور 
الخبز في غير محله» فإنه لا يمنع الرجوع كما في «المنح» عن «الزيلعي». 

قؤله : (وَِلّه) زاجم إلى'قوله: إن عذا زيادة فهو مفهومف وقوله: (وَلو عدا 
في قِظعَةٍ) مفهوم قوله في كل الأرض. 

وفي «الهندية» عن «(الكافي» : إن وهب لآخر أرضًا بيضاءء فأنبت 
الموهوب له في ناحية منها نخلًا أو بنى بناء أو دكانًا وكان ذلك زيادة فيهاء 
فليس له أن يرجع في شيء منها فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصاناء فإنه لا 

يمنع الرجوع حتى لو بنى دكانًا صغيرًا بحيث لا يعد زيادة أصلاء فلا عبرة به 
إن كانت الأرضى قطيية لأ يعذاذلك وياد في الكل إنما يعد زيادة في تلك 
القطعة. فله أن يرجع في غيرها انتهى. 

قوله: (وَخبَاطة) أما إذا قطعه فلا يمتنع الرجوع ولو قطعه نصفين» فخاط 
نصفه وبقي النصف الآخر له الرجوع في الآخر «بحر). 

قوله: (وَكبّر صَغِير) قد علمت ما فيه. 

قوله: (وَمَدَاوَاتهِ) أي: من مرض كان عند الواهبء أما إذا مرض عند 
الموهوب له فداواه لا يمنع الرجوع «هندية» عن «البحر). 

قوله: (وَعَفْو جِنَايَةِ) أي: صدرت من العبد كما إذا كان العبد حلال الدم 
فعفا الولي عنهء وهو في يد الموهوب له لا يرجع» وإن كانت الجناية خطأ 
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ا 


و قِرَاءَةٍ وَنَقْطِ مُضْحَفٍ بإِغْرَابه» وَحَمْلٍ تثَمْرِ مِنْ «بَعْدَادَ) إِلَى «بلخ» مَتَلّا وَتَحُوِهًا. 
وَفِي «البَرّازِيّة»: وَالحَبَل إِنْ رَادَ خَيْرَا مَتَعَ الرَجُوعَ» وَإِنْ نَقَصّ لاء وَلَو الما 

فِي الرِّيَادَةِ قَفِي المُتَوَلَدَةٍ كَكْبَرء القَؤلُ لِلوَاهِبٍء وَفِي نَحْو بِنَاءِ وَحيَّاطَةٍ وَصِيَغْ 

لِلمَؤْمُوب لا او 

م و2 35 0070 هم 000 0 و- 9 2 3 

وَمِثْلَهُ في «المحيط) لكِنْهُ اسْتَثْنَى ما لو كَانَ لا يبْنَى فِي مثل تِلْكَ المَذةٍ. 


ففداه الموهوب له لا يمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفداء كما في «الزيلعي» 
ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة «هندية» عن 
ا(محيط الس رخسي». 

قوله: (أَو قِرَاءَةِ) أي : لبعض القرآن. 

قوله : (بإِعْرَابهِ) أي : بشكله. 

قوله: (وَحَمْلٍ تمر ...إلخ) فإن فيه زيادة القيمة بالنقل من مكان إلى مكان» 
انتهى «بحر». وانظر حكم ما إذا لم تزد وقد علم أن محل كون زيادة السعر لا 
تمنع الرجوع إذا لم ينقل الهبة. 

قوله : (وَنَحُوهَا) أي : المذكورات. 

قوله : (وَالحَيّلُ ...إلخ) قد تقدم مبسوطًا لمناسبة» أما إذا وهب حاملًا فقال 
في «الهندية»: وإن وهب جارية حاملًا فرجع قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن 
تمضي مدة يعلم فيها زيادة الحمل»ء جازء وإلا فلاء انتهى. 

قوله: (قَفِي المُتَوَلْدَةٍ كَكْبّر) بأن قال الموهوب له: وهبتها لي وهي 
صقيرة:: نكرت عتدى و وقال الو هياة نامك كن 0 

قوله: (وَفِي نحو بِنَاءٍ وَخِيَاطَةِ) فقال الواهب: وهبتها هكذا مبنية أو 
مخيطة» وقال الموهوب له: أحدثته. 

قوله: (لَكِنّهُ اسْتَثَْى ...إلخ) هذا ظاهر لتيقن كذب الموهوب له من حيث إن 
العادة تحيل إحداث هذا البناء في مثل هذه المدة والضمير في لكنه لصاحب 
(المحيط). 
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(لا) تَمْنَعُ الرّيَادَةُ (المُنْمَصِلَةٍ كوَلَدِوَأَرْش وَعَفْرِ) 0 رَة فَيَرْجِعٌ في الأضل لا 
الريَادَقق لكن لا يَرْجِمٌْ بالأمٌ حَنَّى يَسْتَْنِي الوَلَدُ عَنْهَاء كَذَا تَمَلَهُ القَهِسْتَانِيٌ. 


م يي عد فَلْينْتَبَهُ لَه 


2ه شاه 


َال في «السْرَاج» ا : َعَم وَفِي «الجَوْهَرَوَ) : مَرِيضٌ مَذْيُونٌ 


قله زواققن )وان يعني تعره كينا إذا تسح اده واد 

ار ب د 
0 كي لطي ار قليت: : وإن 

الرجوع في 0" 5" له الوه انتهى. 

فأفادت أن القاضي يبطل الرجوع قبل كبر الولد وهل على قوله يلزم 
الموهوب له الأجر مدة الرضاع. ومقتضى القواعد أن ينظر إلى الولد تارة يقبل 
غير أمه وتارة لاء» فإن لم يقبل إلا إياها أمسكها للرضاع ولا أجر وامتنع أخذها 
وإن قبل غيرها لا تمنع إلا برضى الواهب وله الأجرء ويحرر. 

قوله: (قَالَ في ١‏ الْسَرَاج): لاء وَقَالَ الرَيْلَعَىَ: نَعَم) ينبغي أن يكون القول 
المفصل السابق في كلامه مجمع القولين» وهو ظاهرء وقد علمت أن هذا في 
غير الحمل فين لو ااعنن و ا لواللادة ود »كما كو عليه أبن النعوه بعندا. 

قوله: (مَرِيضُ) قال في «المحيط»: يجب أن يعلم أن هبة المريض هبة 
عقد أو ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان؛ لأنها وصية ولكن لأن حق 
0 وإذا كان هذا التصر ف كية خقدً) |* 0000 ومن 
جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب» انتهى. 

وفي «البحر»: وقطع الشجر من مكانها غير مانع كجعلها حطبًا بخلاف 
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بِمُسْتَغْرَقِ وَهَبَ أَمَةَ قَمَاتَ وَقَدْ وَطِنَتْ رَدَهَا مَعَ عَفْرِهَا هُوَ المُخْتَارً]. 
قَاَ المُصَنْفٌ: [(وَالمِيمُ مَوْتُ أَحَدٍ العَاقِدَيْنِ) بَعْدَ التَسْلِيمء فلو فَبْلَهُ بَطلء وَلّو 
اختَلَمًا وَالعَيْنُ فى يد الوَارث؛ فَالقَولٌ لِلوَارثْ» اا 00 


انتهى؛ أي : على قول محمد ويمنع على قول أبي يوسف والأصح أن قول 
الإمام كقول محمدء أفاده في «الهندية». 
قوله: (وَقَدْ وَطِنَتْ) أطلق في وطئها فعم ما لو كان الواطئ الموهوب له أو غيره. 

قوله: (رَدَهَا مَعَ عَقَْرِهَا) محله فيما يظهر إذا لم تجز الغرماء ذلك» فيسقط 
من ديونهم بقدرها. 

قال الشارح: قوله: (مَوْتٌ أَحَدٍ العَاقِدَيْنِ) لأنه بموت الموهوب له ينتقل 
الملك إلى ورثته فصار كما إذا انتقل حال حياته؛ ولأن تبدل الملك كتبدل 
العين فصار كعين أخرى, وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد؛ إذ هو ما 
أوجبه وحق الرجوع مجرد خيارء فلا يورث كخيار الشرط؛ ولآن الشارع 
أوجبه للواهبء والوارث ليس بواهب. فإن قلت: إنه بالموت قد خرج 
الموهوب عن الملك. فيستغنى بذكر الخاء عن الميم. 

أجيب: بأن الميت يعطى حكم الحي في أشياء كحق التجهيز والتكفين 
وقضاء الدين وتنفيذ الوصية فربما يظن أن الهبة من تلك الأشياء» فكان النص 
صريحًا على الموت أولى. 

قوله: (بَطل) الأولى بطلت وذلك لعدم الملك. 

قوله: (وَلَو اخْتَلَهَا) أي: الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له» وإن 
كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته فى حياته» وإنما قبضته 
بعد وفاته» وقال الموهوب له: بل قبضته في حياته. والعبةا فى ريق الوازيثا. 

قوله : (وَالِعَيْنَ فِي يَدِ الوَّارث) هذا ليس بقيد لما في «الهندية» عن «الذخيرة». 
قال الجدعي وفين :لكبو الى بهذا العرة > خم التيعية لاود امرقهر 

وقال الموهوب له: قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة؛ فالقول 


تاب الوب بَابُ اليُجُوع في اله 0 
وَقَد طم المُصَنَّفٌ ما يَسْفَْط بالمَّوْتٍ فَمَالَ: 
كَمقَارَةةخَرَاجٌ وَرَابعٌ فحان فق كنذا كنات 


0 

بحر) وفيه تأمل. 

قوله : (وَقَد نَظَمّ المُصَنَفَ ...إلخ) لم يذكره في ي "المنح» قال الحلبي : لخو هق 
الطويل من الضرب الثالث منه» والجزء ء الأول فيه التلّمء والجزء 5-00 
مع تسكين هاء ديه انتهى. ولو زاد واوًّا وسكن الياء من ديه لسلم من 

قوله: (كَفَارَة) أطلق فيها فعم كل كفارة» 1 
حتى لا يخرج عنه من ماله. ولا يجب الوصية به» وهذا خلاف ما نص عليه 
الشرنبلالي» فإنه قال في نور «الإيضاح)» و«اشرحه الصغير»: في فصل إسقاط 
الصلاة ولزمه عليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته حتى أدركه الموت من صوم 
فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور» فيخرج عنه وليه من ثلث ما 
ترك وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج وعلى هذا دين صدقة الفطر أو 
النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة 
المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومهء انتهى مختصرًا. فإن أراد أنه إذا مات 
لا يطالب الوارث بها من تركته صح.ء أما الذي وجبت بإيصائه فيطالب 
بإخراجها شرعًاء والذي في نقل أبي السعود كفالة بدل كفارة. 

قوله : (دِيَةٌ)؛ أي: على العاقلة أو على نفس القاتل إن لم يكن له عاقلة: 
كذا يفيده إطلاقه. قوله: (خَرَاحٌ) يعم خراج الرأس والأرض» وقد علمت من 
نقل الشرنبلالي أنه يوصى بهما ويخرجان من الثلث. 

قوله: (حَمَانٌ لعثق) أي : إذا أعتق أحد الشريكين حظه. من غبيد موسر 
نفتينه شويك وات المعلق: 

قوله : (مَكَذَا نَمَقَاتُ) قد علمت من نقل الشرنبلالي لزوم الوصية بهاء وفي 
احاشية أبي السعود للأشباه» المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر 
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(وَيُشْتَرَط أَنْ لا يَكُونَ العِوّضٌ بَعْضٌ المَؤْهُوبِء فلو عَوَّضَهُ البَعْض عن البَّاتِي) 


لا يَصِحْ 


داوع 


(هَلَهُ الرجُوعٌ في البَاتّي) وَلّو المَؤْمُوبُ شَيْكَيْنِ فَعَوَّضَهُ أَحَدَهُمَا عَن الآخَرٍ: إِنْ 
كَانَ في عَقَدَيْنِ صم إلا ا ؛ أن الختلاف العَقَدِ كَاخْتَلَافٍِ العَيْنٍ وَالدَرَاهِم تَتَعَيّنُ مان 
هِب وَرجُوع «مجْتَبَّى )]. 
قَالَ المُصَئّفُ: [(وَدَقِيقُ الحِنْطَةٍ يَصْلّحُ عِوَضًا عَنْهَا) لِحُدُوئِهِ بالمّخنء وَكَذَا لو 
صَبَّعَ بَعْضٍَ تياب ولت بَعْضٍ السَوَيْقٍ 2 عَوَضْهُ صَحَ «ححانيّة). 


يه سمه سه ثك” 2-7 


(وَلَو عَوَّضَهُ وَلَدَ إِحُدَى جَارِيَيْن مَؤْهُوبئيْنِ وُجِدَ) ذَلِكَ الوَلَدُ (يَعْدَ الهبَةِ ا مُتَنَعَ الرجوع 

قوله: (قَلَهُ الرجُوعٌ في البَاتِّي) لأن حقه كان ثابنًا في الكل» فإذا وصل إليه 
بعضه لا يسقط حقه فى الياقى «زيلعى). 

قوله: (صَحَ) سواء كانا في مجلس أو مجلسين «بحر). 

قوله: (وَإِلَا لّا) هي مسألة المصنف. 

قوله: (فِي هِبَّةِ) يعني أنه إذا وهبه دراهم تعينت» فلو أبدلها بغيرها كان 
إعراضًا منه عنها فلو أتى بغيرها ودفعه له» فهو هبة مبتدأة. 

0 (ورجوع) أي و ل و ل يا 
ا أو بغير جنسها 1 رجوع 0 ا 8 الدنائير . 

قال الشارح: قوله : (لِحُدُوئِهِ بالطخْن) أي: فلا يقال إنه عين الموهوب أو 

قوله: (ثُمَّ عَوّضَهُ) أي: جعله عوضًا عن الهبة» فإنه يصح لحصول الزيادة 
فيه » فكأنه شىء آخر. 

قوله: (امْتَنَعَ الرّجُوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح عوضًا انتهى 
«منح» والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاقي والأولى للمصنف التعبير بإحدى» 


كتَابٌ الهِبَة/ بَابُْ الرّجُوع في الهبَة 44١‏ 
وصَحٌ) العِوَضٌ (مِنْ أَجْنِيٌ وَيَسْقْط حَقٌّ الوَاهِب فِي الرُجوع إِذًا قَبضَهُ) كَبَدَلِ الخُلْع. 
1 (وَلَو) النَّعْوِيضٌ بِغَيْرِ إِذْنِ (المَؤْهُوبٍ لَهُ) وَلَا رجْوعَ وَلَو بِأَمْرِهٍ إلا ذا قَا 
عَوّضْ عَنِي عَلَى أن ضَامِنٌ لِعَدَم وُجُوبٍ التّْويض» بخْلافٍ قَضَاءِ الدَيْنِ. 
() انأضر: أن كل ما يطالت بو الإنْسَانُ بالكسن وَالمَلاوَعة يَكُونٌ الأة بأكاقة 
مُنْنَا ِلرجُوع مِنْ غَيْرٍ اشْيِرَاطِ الضَّمَانِء وَمَا لا فَلَا) ِلّا إِذَا شرِط الضَّمَانُ «ظهيرية». 
وَحِيَئِذٍ (قلو أمَرَ المَْيُونُ رَجُلَا بقَضَاءِ ديه رَجَمَ عَلَيْو) وَإِن لَمْ يَضْمَنْ لِوْجُوبه 


كه نكن يَخْرُجُ عَن الأضل ما لّو قَالَ: م8 بِنَاءٍ دَارِي و فالالا ود : 


ل 


ا 


وهو كذلك في بعض النسخ. 

قوله: (وصَمَّ العِوَض مِن أَجْتبِيّ) أي : دفعه لأن الموهوب له لا يحصل له 
بهذا العوض شيء لم يكن سالمًا له من قبل فيصح من الأجنبي كما يصح منه 
الخلع والصلح عن دم العمد» انتهى «تبيين». 

قوله: (لِعَدَمِ وُجُوبٍ التّعْويض) علة لقوله ولا رجوع ولو بأمره. 

قوله: (بِخِلَافٍ قَضَاءٍ الدَيْنِ) يعني إذا كان بأمره» فإنه يرجع ولو لم يقل 
على أني ضامن. 

قال «الإتقانى»: والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضًا منه 
ذلك القدر وموكلًا إياه بالصرف إلى غيره؛ لأنا لو لم نجعله كذلك لا يتصور 
فراغ ذمته عما عليه؛ لأن الذمة لا تفرغ إلا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا 
انتقل في المؤدى إلى من عليه الدين أولا حتى إذا قبض رب الدين وجب 
العديؤة سكل ما عليه قلقي ذا تماضاء وهذا الآ رفاح :ليد فى الهنة؛ لأنه لا 
دين على الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من 
هذا الوجهء انتهى «شلبي). 

قوله: (مَا يُطَالَبُ به الإِنْسَانُ) دخل فيه النفقة على الزوجة والأولاد. 

قوله: (بِالحَبْس وَالمُلارّمَةِ) خرج بذلك الأمر بالتكفير عنه وأداء النذر» فإنه 
وإن كان يطالب بهما لكن لا بالحبس والملازمة» فليتأمل. 
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اشْتَرِنِي فإِنّه يَرْجِعٌْ فيهمًا بلا شَرْطِ جوع كَمَالَةٍ ااخانية». مّعَ أن لا يُطَالَبُ بهمًا لا 
بِحَبْسٍ وَلَا بمُلَارَمَق َتَمّن! 

(وَإنِ اسْتَحَقَّ نِضْف الهِبّةٍ رَجَعَّ بِنِضْفٍ العِوّض. وَعَكْسَهُ لا مَا لَمْ يَرُدٌ مَا بْقِيَ) 
ىا ير 2 ا ار 209 0 قشاعو 
لأنه يَصْلحٌ عِوَضًا ابْتِدَاءَ فكذا بَقَاءَ» لكنه يُحَيّرُ لِيَسْلمَ العرّضص» وَمُرَادُهُ العِوّضٌ الغير 
المَشْرُوطٍ. فإِنَّ المَشْرُوط قَمْبَادَلَةٌ كَمَا سَيَجِيِءٌ فَيُوَرّعٌ البَدَلَ عَلَى المُبْدَلِ «نهاية». 

00 انل شما ره س مه ا 8 0 

(كُمَا لو اسْتَحَقٌ كل العِوّض حَيْث يَرْجِعٌ فِي كُلَهًا إن كانت قَائِمَة 0000 


قوله : (فَإِنَهُ يَرْجِع فِيهمًا بلا شَرْطٍ رُجُوع) كأنه لأن العرف قاض بضمان ما 
يدفع في ذلك». وقد ذكر هذا البحث المصنف وشيخه في «بحره» وأشار بقوله: 
فتأمل إلى نظر في وجه الاستثناء. 

قوله : (وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِضْف الهِبَةِ رَجَعَ بِنِضفٍ العِوّض) قال السمرقندي: هذا 
إذا استحق نصف معين.ء أما إذا لم يكن معيئًا تبطل الهبة أصلّاء كذا في 
(الشرح) انتهى. 

وقال في «الجوهرة»: وهذا؛ أي: الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة» وإن 
فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوضء انتهى. 

لأنه تبين أنه لم يملك المستحق بالقبض فبطل العقد فيه من الأصل» فلو 
جاز في الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة؛ وذلك يمنع ابتداء التمليك 
بالهبة إليه أشار سري الدين. 

قوله : (وَعَكْسّهُ لَا) أي: إذا استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة؛ 
لأنه ليس عوضًا حقيقة على ما تقدم. 

قوله: (لِيَسْلَّمَ العوَض) الأولى أن يقول لعدم سلامة العوضء فتأمل. 

قوله: (فِإِنّ المَصْوُوطٌ) ؛ أي : في عقد الهبة. 

قوله : (قَيُوَرّ) لأنه بيع. 

قوله: (كُمَا لو اسْتَحَقّ) تنظير لمفهوم قوله ما لم يرد ما بقي» فإن مفهومه 
أنه إذا رد ما بقي رجع بكل الهبة . 


كاب الهبة/ ياب التبجوع في الهبة .4 
ا إِنْ كَانَت هَالِكَةً) كَمَا لّو اسْتَحَقَّ العِرّضٌ وَقَّد ازْدَادتِ الهبَةِ لَمْ يَرْجِعْ «خلاصة». 
(وَإِنَ استحق ُ اك وَبِمثْلِهِ 
إن العِوَضٌ (مَالِكًا وَهُوَ مِنْلِىٌّ 1 وَبِقِيمَتِهِ بقِيمتِهِ إن قينا ) «غاية». 
(لَوْ عُوَضَ النَصْف رَجَعَ بِمَا لَمْ يُعَوَض) وَلَا يَضُرُ الشَّيُوعٌ لِأنَّهُ طَارىئ. 
شب قل في «السكي» “ أَنَّهُ يُشْتَرَظْ فِي العِوّض أن يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ 
لهي أما إِ ل را ا عير وَفْرُوعٌ المَذْمَبٍ مُظْلَقَةُ كَمَا 


قوله: (لا إِنْ كانت هَالِكَةَ) فإن استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع 
الواهت علي الموهيوت له اضنة ؛ لأن هلاك الهبة مانع من الرجوع. انتهى 
ااشلبي) ؛ ع : وقد هلكت على ملكه واستحال الرجوع فيها فاستوى في ذلك 

قوله: (لَمْ يَرْجِغْ) أي: الواهب على الموهوب له ببدل العوض؛ لأن 
الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك. 

قوله: (رَجَعَ بمَا لم يُعَوض) لأن المانع قد خص النصف. 

قوله: (وَلَا بَضْرُ الشيُوعٌ) أي: الحاصل بالرجوع في النصف. 

قوله: (وَلَمْ آَرَمَنْ صَرّحَ به عَيْرُه قال المصنف: بل صرحوا أن العوض 
عوض مشروط في العقد. وسيأتي في كلام المصنف آخر مسألة من هذا الباب 
وعوض متأخر عن العقد وهو ما ذكره المصنف والعين للعوض ؛ أي : المعاشرة 
انتين: 

وقد عقد صاحب «الهندية» بابًا مستقلًا لهما ويفرق بينهما بما ذكر هنا من 
أنه إن لم يكن مشروطًا واستحق بعضه فإنه يمتنع الرجوع وإن كان مشروطًا 
انقسم على الهبة. 

قوله: (وَفْرُوعٌ المَذْمَبِ مُطْلََة) قال في «المنح»: منها : ما قدمناه من أن 
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ثَالَ المُصَنفُ: [(وَالحَاءُ خُرُوجٌ الهبّةِ تن ملّكِ المَؤْمُوبٍ لَهُ) وَلّو بهِبَةِ إِلّا إِذا 
00 الثاني ؛ فَلِلأَوّلُ الرَّجُوعٌ» سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أو رضًا لِمَا سَبَجِيءْ أن الرُجُوعَ 
فسخ لح رلا ري رد اماو ا لاسي لا وقوه 
3 جع الأَوّلُء وَل بَاعَ نِضْفَهُ جع في البَاقِي لِعَدَمِ المَانِع وََيدَ الحُرُوجٌ بِقَوْله 
(بِالكُلَية) بأن يَكُونَ خُرُوجًا عَن ملكه مِنْ كُلّ وَجْهِ. 

ع عه :وى المؤْهُوبُ لَه بلقو المؤوية أو كر مصدقَ يق 
وَصَارَتْ لَحْمًا لا يمتع الرجُوع) وَمِثْلَهُ المئعة والفران والتدر المجِتّبى .١‏ 

وَفِي المِنَّْاج : وَإِن وَهَبَ لَهُ نَوْيا فَجَعَلَهُ صَدَفََ ِل تعَالَى فَلَهُ الرُجُوعٌ خلاقًا للنَّانِي. 

كما لو تعواين قار تطتيكر) قله لاجو انان : 


دقيق الحنطة يصلح عوضًا منهاء ومنها ما تقدم من أنه لو عوضه ولد إحدى 
جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة» فإنه يمتنع الرجوع» انتهى. 
قال الشارح: قوله: (وَلّو بَاعَ نِضْفَهُ ...إلخ) مرتبط بالمصنف. ويظهر في 
صورة تكرر الهبة أيضًا. 
(لا يُمْنَعُ الرُجُوعْ) وتجزيه عن الأضحية والمتعة عند محمد» وليس 
له الرجوع في قول أبي يوسف,. والصحيح أن قول الإمام كقول محمد ١هندية»)‏ 
عن «المحيط) وسكت عن النذر. 
والظاهر عدم الإجزاء لعدم الوفاء بالنذرء وانظر هل يجب عليه أن يقيم 
غيرها مقامها أو لا لعجزه بعدم محل الإيفاء حيث عين. 
قوله: (وَالَدْرُ) لعل المراد هنا المطلق» فلا يتكرر مع المصنف. 
له: (فَلَهُ الرُجُوعٌ) ما لم يقبضه للمتصدق عليه ولو وهب له شيئًا وقبضه 
فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولو كان شاة فذبحها 
الواهب بعد قبض الموهوب له أن يأخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم» 
بخلاف ما لو كان ثوبًا فقطعه الواهبء فإن الموهوب له يأخذ الثوب ويغرم 
الواهب له ما بين القطع والصحة «هندية». 


كتَابُ الهبَة/ بَابُ الرُجُوع فِي الهبّة 4 
2 سه غ2 مه 3 ع حو 4 نيحط ترق ع 4 ع ال 
فَرْعٌ: عَبْد عَلَيْهِ دَيْنُ أو جِنَايَةُ حَطَأ فَوَعَبَهُ مَوْلَاهُ لَِرِيِمِهِ أو لِوَلِيٌ الجِنَايَةِ سَقَط 

م 3 عه 2018 ا 00 لقن مر اهتبر 32 م ب ”أ 07 
الدَيْنُ وَالجِنَايَة» ثم لو رَجَعّ صَحّ اسْتِحْسَاناء ولا يَعُودُ الدَيْنُ» وَالجِنَايَة عِنْدَ مُحَمَّدِ 

عل خم ل ب 2 7 2 عل لامر اس لا 4 

وَرِوَايَةِ عن الإمّام» كَمَا لا يَعُودٌ التكاخ لو وَهَبّهَا لِرَوْجِهَا ثم رَجَمْ «خانية». 

ا بي 0 5 ع2 ِ.- 13 سم اس دما مامت 2 شم سا سه 0 0 
(وَالرَاي الرُوْجِيَة وَقتَ الهِبَة. فلو وَهَبٌ لامْرَأةٍ ثم نكحَها رَجَعْ ولو وَهَبٌّ 

لامْرَأَتِهِ لا) كَعَكْسِدء انْتَهَى]. 


قوله: (وَرِوَايَةٍ عن الإِمَام) الأولى وهي رواية عن الإمام» وظاهر التقييد 
بمحمد أن مذهب الإمام وأبي يوسف العود» وحرره. 

قوله : (كمَا لا يَعُودُ التكاحُ» وذكر الصدر الشهيد أنه يعود» وذكر محمد في 
الكتاب في مواضع أنه بالرجوع في الهبة يعود إلى الواهب قديم ملكه. 

والمراد أنه يعود فيما يستقبل لا فيما مضى ألا ترى أن من وهب مال 
الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول لا يجب 
على الواهب زكاة ما مضى.ء انتهى. 

قوله: (وَالرَايُ) فيها لغات قالها بعض العرب» ومنهم من يقول: زايء 
ومنهم من يقول: زا فيقصرهاء ومنهم من ينون فيقول را وهذا أقبح الوجوه؛ 
لأنه لم يأت اسم على حرف» ومنهم من يقول زاي فيشدد الياء» أبو السعود 
عن أبن عبدون. 

فرقه (فلو نوست لانو اوت زنك ) الاسين أن الور جين بطي لابه مق 
يجري التوارث بينهما بلا حاجب وترد شهادة كل واحد منهما للآخر؛ فيكون 
المقصود من هبة كل منهما للآخر الصلة والتوادد دون العوض بخلاف الهبة 
للأجنبي» فإن المقصود منها العوض ثم المعتبر في ذلك حالة الهبة» فإن كانت 
أجنبية كان مقصوده العوض. فثبت له الرجوع فيهاء فلا يسقط بالتزويج» وإن 
كانت حليلته كان مقصوده الصلة دون العوض وقد حصل فسقط الرجوعء فلا 
يعود بالإبانة» انتهى «زيلعي» ملخصًا. 

قوله: (كَعَكْسِهِ) وهو ما إذا كان الواهب المرأة للرجل فيجري فيها حكم 
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7 و 5 


قال المضنف: [ فرُع : ا لا نَصِح هِبّهُ المَوْلَى لأمٌ وَلَدِهِ وَلَو في مَرَضِوء وَلَا تَنْقَلِبُ 
وَصية؛ ذلا يد مَحجُورٍ » أمّا لو أَوْصَى لَهَا بَعْدَ مَْتِهِ تَصِح لِعِدْقِهَا بمَْتِه فَيَسْلَمْ لَهَا 


عيؤومي. مه 1 عام ام ٠.‏ م و سمس مو 
(وَالقَافٌ القَرَابَةَ فلو وهب لِذِي رَحِم محرم منه) م ل 
آي ك 


الصورتين فيما إذا كان هو الواهبء. والأوضح أن يقول كما إذا كانت هي 
يوت 
ل شر 0 0 
التسليم بطلت» ويجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية 
واعتبارها من الثلث ما كان؛ لأنها وصية ولكن لآن حق الورثة يتعلق بالمريض 
التضرق"هية ققد فرظ لهبدائر قبرانطاليبة:ومق حمتتها :قبفن الموهونب 
قبل موت الواهب» انتهى «محيط). 

قوثة (ولا تَنْفلِت وصيّة) لها عليث أن 'هبة المريضن'هة عفد أن على 
ليست بأهل لقبضها؛ لأنها لو قبضتها لكانت ملكا له» ويستحيل أن يملك 
الإنسان ملكه لنفسه. 

قوله : (لِعِتْقِهَا بِمَوْتِهِ) ويعتبر القبول بعد الموت والتمليك واقع لها بعده. 

(لِذِي رَحِمِ مُحَرّم) قال السمرقندي: الرحم صاحب القرابة» 

وإنما لا يرجع فيها لقوله كَكِْدِ: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع 
فيها"'" ولأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصلء وفي الرجوع قطيعة 
الرحم» انتهى «زيلعي». 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1715(‏ والدارقطني ("/ 55) والحاكم (؟/50» رقم 774؟) وقال: 
صحيح على شرط البخاري. والبيهقي (5/ 218١‏ رقم .)1١1805‏ 


كتَابٌ الهبّة/ يَابُ الرجُوع في الهبَةٍ / 4 
كما (وَلو وكا أو مكايا لا بَْجغ) المت 

(وَلَو وَهَبَ لِمَحْرمٍ , بلا رَحِمٍ كَأَِيهِ رَضَاعًا) وَلّو ابْنَ عَمّهِ مه (وَلِمُحَرَمٍ الْمْصَاهَرَةٍ 
كَأَئَهَاتِ النّسَاءِ وَالوَبَايْبِ ا وَهُوَّ عَبْدٌ لأَجْنَبِيَ أو لِعَبْدِ أَخِيهِ رَجَعٌ لو كَانَا) أ 
ال را 

59 رَحِمٍ مُحَرَّم مِنَ الوّاهِبء فلا رجْوِعَ فِيهًا انَمَانَا عَلَى الأَصَحٌّ) لأَنَّ الهبَةَ 
ييا َكَكْتَ تَمتمٌ الرجوع ابخر» 

فرع : : وَهَبَ لأخِيه وَأَجْنَبِنَ مَا لا يْسَمْ فَقَبَضَاهُ 11007 


قوله: (نَسَبًا) راجع لمحرم. 

قوله: (وَلَو وَِّا أو مُسْتَأنَ) مثلهما الحربي كما في «القهستاني». 

قوله: (وَلَّو ابْنَ عَمَّه) لا تصح المبالغة به على المصنف لأن له رحمًا 
فالأولى جعله مسألة مستقلة. 

قوله: (رَجَعَ) عند الإمام وقالا يرجع في الأولى لا في الثانية؛ لأن الملك 
يقع للمولى فكان هو المعتبر وللإمام أن الهبة تقع للمولى من وجه وهو ملك 
الرقبة والعبد من وجه وهو ملك اليد ألا ترى أنه أحق به ما لم يفضل عن 
حاجتهء فباعتبار أحد الجانبين يلزم فيهما وباعتبار الجانب الآخر لا يلزم فيهما 
فلا يلزم بالشك». ولأن الصلة قاصرة في حق كل واحد منهما لما ذكرنا من 
المعنى والصلة الكاملة هي المانعة من الرجوع فلا يتعدى إلى القاصرة. 

قوله: (لَو كَانًا ذا رَحِم مُحَرَّم مِنَ الوَاهِب) بأن كان أخوه لأبيه عبدًا لأخيه 
من أمه::انثيى سزى الدين ع" الفيشوط): 

قوله: (عَلَى الأصَمٌ) وذكر الكرخي عن محمد أن قياس قول الإمام إنه 
يرجع ؛ لآنه لم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة. 

قوله: (لأنَّ الهبةَ ...إلخ) أي: فليس في المانع شك 

قوله: (مَا لا يُقْسَمُ) قيد به لأنها لا تصح الهبة لاثنين فيما يقسم للشيوع 
كن لي ها في 
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ا مَلَاكُ اين د بد 1527 أي : الهّلاكَ (صَدق قَ بلا حلفي) لِأنَهُ 
ينْكرٌ الْرَّدّ. 
(فَإِن قَالَ الوَاهِبٌ: هِيَ هَذِ هَذِو) العَيّْنُ (خلّت) الور (أَنَهَا لَيْسَتُ هَذْهِ) «خلاصة). 
(َمَا يَحْلِك) الْوَاجِثُ 1 المَؤْهُوبَ لَهُ لَيْسَ بِأَخِيِهِ إِذَا ادّعَى) الح (دلِكَ) لِأنَّه 
اأع شنتت !لتك :[ لقي رعاية: 


هه سمل 


٠١‏ طاه 


و 


(وَلَا يَصِح الرّجُوعٌ || بتَرَاضِيِهِمًا أو بِحُكُم الحاكم) ل 

قوله : (لَُ الجُوعٌ في حَظّ الأجتيَ) اعتباا التمفن الكل امعوظة, 

قوله : (مَلَاكُ العَيْنَ المَؤْهُوبَِ) أي تلقاعيتها أو عامة منافعها مع بقاء 
الملك» ؛ فلا تظن الخروج عن الملك مغن عنه» فلو وهب سيقًا فجعله سكيئًا أو 
سيفًا آخر لا يرجع بخلاف شاة ذبحها «مكي» وإنما لا يرجع لتعذر الرجوع بعد 
د يي / 

له: (لِأَنَّهُ يُنْكِرٌ الرّدّ) أي : وجوبه ولأن دعواه الهلاك إخبار منه بهلاك 

0 وإنه لا يوجب يميئًا «برهان). 

قولة: (خَلف المنكة أنْهًا لَيَسَت هَذو) أي : ولا يحلف على الهلاك لما 

قوله: (كَما تشلت الوَاهِبٌ ...إلخ) قال فى «الهندية»: وإذا أراد الواهب 
الرجوع في الهبة فقال الموهوب له: أنا أخوك أو قال: عوضتك أو تصدقت به 
عل وكذبه الواهب ؛ فالقول للواهب. 

ل (الأخ) الأولى الموهوب له. 

قوله: (مُسَيِّبَ النّسّب) يعنى المال؛» انتهى «حلبى»)؛ أي: فكان المقصود 
إثباته دون النسب «بحر»؛ أي: ولو كان المقصود النسب لا يجري فيه اليمين 
على قول الإمام. 

قوله: (وَلَا يَصِحٌ الرّجْوعٌ إلا , بتَرَاضِيهِمَا أو بحُكم الحَاكم) فلو استردها بغير 


كتَابُ الهِبَ/ بَابُ الرّجُوعْ فِي الهبَة 44 
للاختلافٍ فِيهِ فَيَضْمَنُ بِمَنْعِهِ بَعْدَ القَضَاءٍ لا فَبْلَهُ (وَإِذَا رَجَعَ بأَحَدهِمَا) بِقَضَاءٍ أو 
رضًا (كَانَ قَسْحَا) لِعَقْدٍ الهبةِ. 

(مِنَ الأضل وَإِعَادَةِ لِملْكو) القَدِيم لا مِبَهَ لِلرَاهِبٍ (ف) لِهَذَا (َا يُشْتَرَطُ فيه قَبِض 


الوَاهِبٍ وَصَعٌ) الرجُوعٌ (فِي الشَّائِع) وَلَّو كَانَ مِبَةَ لِمَا صَحَّ فبه. 


قضاء ولا رضا كان غاصبًا حتى لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له. 
انتهى «شمني). 

قوله : (لِلاخْتِلَافٍِ فيه) أي : بين العلماء» فإن بعض المجتهدين يقول بعدم 
الرجوع فهو ضعيف لا يثبت حكمه إلا بأحد المذكورين. 

قوله: (فَيَضْمَنُ ...إلخ) قال المصنف: فما لم يقض القاضي أو يفسخاها 
بالتراضي ملك الموهوب له ثابت في العين حتى ينفذ تصرفه فيه من بيع وعتق 
وغير ذلك» ولو كان بعد المرافعة إلى الحاكم» وكذا لو منعه وهلك في يده لا 

وكذا لو هلك بعد القضاء قبل المنع؛ لأنه أوان القبض كان غير مضمون 
عليه فلا ينقلب مضمونا بالاستمرار عليه» وإن منعه بعد القضاء ضمن لوجود 
التعدي منهء انتهى. وانظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضاء والظاهر أن الحكم 
واحد. 

قوله : (بِقَضَاءٍ أو رضًا) عَلَى حَذْفٍِء أ. 

قوله: (لا هِبّةَ للوَاهب) عطف على فسحَاء ولو وهبه الموهوب له للواهب 
قبل القضاء أو الرضا وقبله لا يملكه حتى يقبضه» فإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع 
بالتراضي أو بقضاءء وليس للموهوب له أن يرجع فيهء «بدائع». 

قوله: (لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الوّاهِب) والموهوب يكون أمانة فى يد 
الموهوب له حتى لو هلك لا يضمن «هندية». 1 

قوله: (وَصَحَّ الرُجُوعٌ فِي الشَائْع) أي: في البعض الشائع الذي يحتمل 
الشيسة: 


ا 
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(وَلِلوَاِبٍ رَدهُ عَلَى بَاد يِه مُظْلَّقا) بِقَضَاءٍ أو رضًا (بِخِلَافٍ الرّدٌ بالعَيْبٍ بَعْدَ 
القَبْض بِعَيْرِ و َضَاء) لأنَّ حََّ المُشَْرِي فِي وَض السَّلَامةٍ لا في الخ كَاْتركاء كم 
ُرَادُهُم بالفَسْخ مِنَ الأضل ألا يَكرنّبَ عَلَى العَفدٍ أَثرّ في المُسْتَفْبَلٍ لا بُظلَان أئره 
أهلة رإلا لعاد التتقوين إلى املك :نوات وز جرع الفضولينا: 

(انَمَقَا) الزاعث والمؤهوت 1 لَهُ (هلّى) الرجُوع فِي (مَوْضِعِ لا يَصِح) رُجُوعُهُ 


قوله : (وَلِلوَاهِب رَدهُ) أي : له بعد الرجوع منه رد الموهوب إذا كان اشتراه 
من رجل ثم بعد الرجوع اطلع على عيب فيه. 

قوله : (بخلان الرَّد بِالعَيْب) أي: لو اشترى شيئًا ثم باعه ثم رد المشتري 
الثاني على الأول بعيب قديم فإن رده بقضاء كان فسخًاء فيئبت حق الرد 
للمشتري الأول على بائعه وإن كان برضا لاء لأنه بمنزلة البيع الجديد. 


قوله : (لأنّ > حَقَّ المُشْمَرِي فِي وَضْفٍ السَّلَامَةٍ لا في المَسْخ) ولهذا لو زال 
العيب امتنع الرد لوصول حقه إليه وإذا لم يكن سليمًا فإن رضاه فيرجع بالعوض 
ويلزم منه فسخ العقد ضرورة من غير أن يثبت حقه في الفسخ فإذا لم يكن له حق 
الفسخ لم يصر مستوفيًا حقه فيكون ملكا مبتدأ ضرورة غير أنه إذا حكم الحاكم 
بالرد عند عجزه عن تسليم حقه جعلناه فسخًا لعموم ولايته ولا كذلك المتعاقدان 
لآأنه لا ولاية لهما إلا على أنفسهما بخلاف الهبة فإنها تنعقد موجبة حق الفسخ 
وهو بالفسخ يكون مستوفيًا حمًا ثابنًا له بالعقد لأن العقد وقع غير لازم» فإن وقع 
رجع إليه عين ملكه كالعارية» فيكون فسخًًا في حق الكل فلا يمكن أن يجعل هبة 
مبتدأة» انتهى «منح» بتصرف. وبهذا ظهر قول المؤلف فافترقا. 

قوله: (لَا بُطْلَانُ ره أَضْلّا) أ فيما مضى. 

قوله : (وَإِلَا لَعَادَ المُْقَصِلٌ) أي: ولو قلنا ببطلان أثره في الماضي لأوجبنا 
رد الزوائد المنفصلة من الولد والثمر والأرش التي وجدت عند الموهوب له مع 
ا اي د رجع 


كُتَابُ الهبّة/ بَابُ الرّجُوع في الهبَة 4 
مِنَ المَوَاضِعْ السَّبْعَةٍ السَّابِقَةِ (كَالَهبَةٍ لِقَرَابيه جَاقٌ) هذا الاثقاق مِنْيمًا اجوهرة»: 

ولي (المخنى؟ +0 خرز الإثالة بي الوه رالضنةة في المعارم إلا ِالقَبْضِ ؛ 
ِأَنّهَا هِبَةٌ ثُمّ قَالَ: وَكُلَ شَيْءِ يَفْسَحُهُ َهُ الحَاكِمْ | إِذَا احتَصَمًا إِلَيْهِ؛ فَهَذا حُكُمُةُ وَلَو 
وَهَبَ الدَيْنَ لِطِمْلٍ المَذِيُودٍ َم يَجِزُ؛ نه غَيْرٌ مَفْبُوضٍ » وَفي «الذّرَرِ) قَضَى بِبُظْلَانٍ 
الرُجُوع لِمَانِع ثم زَالَ المَانِعُ عَادَ الرُجُوعٌ. 


قوله؛ (مِنَ المَوَاضِع السَّبْعَةِ) لا يظهر في الموت لأن الاتفاق حينئذ من 
الوارث والباقي أحد العاقدين ويكون الرجوع في العوض بالترادد وفي الهلاك 
كي السدال: 

قوله: (جَارَ مَذِهِ الاتَمَاقٌ مِنْهُمَا) وهل يعد رجوعًا » فلا يشترط القبض أو هبة 
ل ل ل ل ا 

قوله : (فِي المَحَارِم) ظاهر تقييده بالمحارم يقيد أن القبض لا ي* يشترط في 
غيرهم» وفي شرح المصنف وأطلق أبو يوسف في رواية ابن سماعة خلافه 
تصدق وسلم ثم استقاله فأقاله لم يجز حتى يقبض» انتهى. 

وهذا يفيد ما ذكرنا ثم فائدة التقييد بالقبض أنه لو لم يقبضه وتصرف فيه 
الموهوب له صح تصرفهء ونظيره يقال فيما بعده. 

قوله: (وَكُلَ شَيْءٍ يَفْسَخْهُ الحَاكِمُ) كالبيع الفاسد. 

قوله: (قَهَذَا حُكُمُ) يعني أن الإقالة لا تنفع فيه إلا مع القبض. 


ع يمو رفو 


قوله : (لِأَنَهُ غيْرُ مَفْبُوضٍ) أي : : بل هو في ذمة المدين وهبة الدين من غير 
من عليه الدين لا تصح إلا بتسليط الموهوب له على قبضه» وانظر ما لو سلط 
الولف على الشهن ين أده ونكفى جا افكروومنن أن السراة اذا وسنة مييزها 
الذي على زوجها لابنه الصغير لا 5 تصح الهبة إلا إذا وهبت وسلطت ولدها على 
القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض ذكره «قاضى خان» إذ يقال فى هذه 
النبالة دليف ذل فرق ١‏ ْ 

قوله : (ثُمَ زَالَ المَانِعُ) لا يظهر في الزوجية والقرابة وهلاك العين والموت 
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(تَلِّتِ) العَيْنُ (المَؤْهُوبَةٌ وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ وَضوِنَ) المُسْتَحَقَّ (المَؤْهُوبُ لَهُلَمْ 
َرْجِعْ عَلَى الوَاهِبٍ بِمَا ضَمِنَ) لِأَنّهَا عَفْدُ تَبرّع قلا يَسْتَحِقُ فيه السَّلامَةُ. 

والإغَارَة كالوبة) هتا؟ لآن تمن التشتيي و كان لننبين ولا غْرُورَ عدم العندء 
وَتَمَامَهُ في «العَمَادِيّة)]. ا 

َالَ المُصَنْفُْ: [(وَإِذَا وَقَعَتِ الهبَةٌ بشَرْطِ العِوّض المُعيّنِ فَهِيَ جِبَهُ ابِْدَاءِ كيَشَْرظط 
لقاب في المَوَصيْنِ وَيبَل) العرّهن (بالشبُوع) يما قم (بَيع اليقاء ره اليب 


000 مه و عن 3 و ا ل قز رموع رمه رع 929 دوا م 6ه 5 
وَحَيَارِ الرَؤْيَةِ وَتَؤْحَذْ بالشفْعَةِ) هذا لؤْ قَالَ: وَهَبْتَكَ عَلَى أَنْ تَعَوّضَيِى كَذَاء أمَّا لو 


والعوض لأنه بيع انتهاء وأما الخروج عن الملك فيزول إذا عاد إليه بفسخ 
فتأمل. 

قوله: (قَلَا يَسْتَحِقٌّ فِيه السَّلَامَةُ) وقيد بالهبة؛ لأن عقود المعاوضات يثبت 
فيها الغرور للمشتري الرجوع على بائعه» وكذا بكل عقد يكون للدافع كالوديعة 
والإجارة إذا هلكت الوديعة أو العين المستأجرة» ثم جاء رجل واستحق 
الوديعة والمستأجر وضمن المودع والمستأجرء فإنهما يرجعان على الدافع بما 
ضمنا وكذا كل ما كان في معناهما. 

والحاصل أن المغرور يرجع بأحد أمرين إما بعقد المعاوضة أو بعقد يكون 
للدافعء انتهى «منح). 

قوله: (لِعَدَّم العَقْدِ) أي: عقد المعاوضة وإلا فالإعارة والهبة لا بد فيهما 
من عقد. 

قال الشارح: قوله : فيرط التَقَايُْض) في المجلس أو بعده بإذنه امسكين» 
ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد أن يمتنع من التسليم «هندية». 

قوله: (بَبْعُ انتِهَاءِ) أي : في انتهاء العقد بعد التقابض حتى لو تقابضاء صح 
العقد وصار في حكم البيع» انتهى (حموي). 

قوله: (مَثْرَُ بِالعَيْب) أي: في العوض والمعوض وكذا خيار الرؤية» وكذا 
الشتفعة. 


كاب الهِبّة/ بَابُ الرّجُوع في الهبَة 6 
قَالَ: وَهَبْئُكَ بكَذَا تكرح البداء وَانْتَهَاءِء وَقَيَدَ العوّض بِكَوُنِهِ مُعَيَنَا لِأَنَهُ َو كَانَ 
مَجهُولّا بَظ > اشيرالة فيكون جبة البداء وانيهاء: 

فَرْعٌ: وَهَبَ الوَاقِفُ أَرْضًا شَرَط اسْيِبْدَالهُ بلا شَرْطِ عِوَضٍ لَمْ يَجُنْ وَإِنْ شَرَط 
كَانَ كُبَيْع. ذَكَرَهُ النَاصِحِي. 

وَفِي «المَجْمَع) : وَأَجَارَ مُحَمَّدٌ هِبّةَ مَالٍ طِفْلِهِ بشَرْطٍِ عوَضٍ مُسَارٍ وَمنْعَاه. 


قَلْتُ: فَيَحْتَاحُ عَلَى قَوْلِهِمَا إِلَى المَرْقٍ بَيْنَ الوَقْفٍ وَمَالٍ الصَّغِيرٍ]. 


قوله: (فَهُوَ بَيْعُ ابْيَدَاءٍ وَانَتِهَاءِ) فيثبت لكل منهما الملك في حقه. ولا 
يمتنعان من التسليم» ولا ب يشترط قبض» ولا يضره شيوع. 

قوله: ايكون ايا الل وعوضها إذا 0 
015 1 ربكل ا 5200ظ5ظ5 

قوله: (وَإِنْ ك2 ...إلخ) ظاهره أنه يصح ولو كان البدل دراهم ودنانير» 
وقد تقدم في الوقف أنه لا بد أن يكون البدل عقارًاء وقدمنا فيه كلامّاء فارجع 
إليه. 

قوله: (بشَرْطٍ عِوَض مسَاو) أي : لقيمة مال الصغيرء وبالأولى إذا كان 
زائدًا عليه. 

قوله: (بَيْنَ الوَقْفي) أي : الذي شرط استبداله حيث أجازه بشرط العوض 

قوله: (وَمَالٍ الصَّغِير) حيث لم يجوزاه مطلقاء قال الرملي: يفرق بينهما 
بأن الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت 
الهبة بشرط العوض داخلة فى شرطه بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير؛ أي 


أعلم وأستغفر الله العظيم. 
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00059 6 وذ ضر مد رود شن 

0 قْ مَكَاة تقد 

فصل ثل منقرا - 
2 3 


قَالَ المُصَنّفٌ: [فَضصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَمَرْفَةِ (وَهَبَ أَمَةَ إلا حَمْلَهَا وَعَلَى أَنْ يَرُدّهَا 
عَلَيْهِ أو يُعْتِقَهَا أو يَسْتَوْلِدَهَا أو) وَمَبَ (دَارًا عَلَى أَنْ يَرُدٌ عَلَيْهِ سَيْكَا مِنْهَا) وَلّو مُعَيَنا 
كَتُذْثِ الدَّارٍ أو رُبْعَِا -(أو عَلَى أَنْ يُعَوَضَ فِي الهِبَةٍ وَالصَّدَكَةِ شَيْكًا عَنْهَا صَكَتِ) الهبةِ. 

(وَبَظلَ الاسْمناُ) في الصّورَةٍ الأولى. 

() بَظلَ (الشَّرْط) فِي الصُّورَةٍ البَاقيَةِ؛ لِأَنَهُ بَعْضٌ أو مَجهُولٌ وَالهِبَةُ لا بطل 
الشّرُوط وَل تَمْسَ مَا مَرّ من اشْترَاط مَعْلُومِيّة الوض. 


فصل في مَمَائِلَ مُتَمَرّكةٍ 

أشار به إلى أن الأولى ترجمته بذلك. 

قال الشارح: قوله: (وَلّو مُعَيّنَا) أشار به إلى أنه لا فرق في التعويض ببعض 
الموهوب بين المجهول والمعلوم لأن الفساد ليس من جهة الجهالة بل من جهة 
كونه بعض الموهوب. 

قوله : (أو عَلَى أَنْ يُعَوّض فِي الهبَةِ وَالصَّدَقَةِ شَيْنا عَنْهَا) أي : شيئًا مجهولًاء 
انتهى ١حلبي).‏ 

قوله : (وَبَطُّلَ الاسْتِئْنَاءُ نى الصُورَةٍ الأولّى) لأن الاستثناء لا يعمل إلا فى 
عنام يم ند عادر لوزة ل كعم ل تشعو الكونه ةا السارن وانقاب 
شرطًا فاسدًا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وقد أوسع الكلام على الحمل 
«الإتقاني» ونقله الشلبي عنه فراجعه إن شئت. 

قوله: (أو مَجْهُولٌ) هذا إنما يظهر في الصورتين الأخيرتين لا في الثانية 
والثالئة والرابعة؛ فالأولى تعليل «الهداية» بأن هذه الشروط تخالف مقتضى 
العقد. فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بهاء أفاده الحلبي. وفيه أن الشارح ذكره 
بقوله: والهبة لا تبطل بالشرط. 

قوله : (وَلَا َنْسَ ما مَرّ) أي : فجهالته مفسدة, قال في «السراج»: والأصل في 
هذا أن كل عقد من شرطه القبضء فإن الشرط لا يفسده كالهبة والرهن» انتهى. 


كتَابُ اهب بَابُ لجو في الهبة 0 


(أغْتَقّ حما أَمَةِ َم وبا صَحٌّ وَلّو دبَرهُ نَم وَهَبَهَا لَمْ يَصِحَّ) لِبَقَاءِ الحَمْلٍ عَلَى 
ملْكهٍ فَكَانَ مَشْعُولّا بو بخِلَافٍ الأَوَّلٍ. 

(كُمَا لا د يَصِحُ) تَْلِيقُ الإِبْرَاءِ عَن الذَيْنِ بشَرْطِ مَخْض كَفَوْلِهِ لِمَذْيُون : إِذَا جَاءَ عَذَ 
لي ل 
مَرَضِي هَذًَا؛ كَأَنْتَ فِي حل مِنْ مَهْرِيِ فَهُوَ بَاطِلٌ: خا د 

إلا شط كاهن) حون جيرا فول دونه : لذ كان لي ديك كبن براك عث: 
صَحّء وَكلَ إِنْ مِتّ بِضَمٌ النَّاء فَأَنْتَ ترق هله أوف حل جات وَكَانَ وَصِيّهَ (َحَانِيّة). 


(جَارٌ التشرى) للمعمّر له وَلِوَرَئْيِهِ بَعْدَهُ 1110 


قوله : (بِخِلَافٍ الأَوّلِ) فإن الجنين لم يبق على ملكه» .فلا يكون الموهوب 
مشغولا ملك الواهك» انفين دور 
ل 00 1 000 ا 


ع 


ا ال ع اد ل رمي ا 

قوله : (لِيَكُونَ تَنْجِيرًا) الأولى» فيكون. 

قوله : (وَكَذَا إِنْ م مِثْ بِضَمٌ النَاءِ كَأَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْهُ أو في جل جَارٌ) فرق بينهما 
في «الهندية» ونصه: لو قال رب الدين: إذا مت فأنت في حل منهء فهو جائز. 
كذا في «فتاوى قاضي خان). 

ولو قال: إن مت» فأنت بريء من ذلك لا يَبْرَأَء وَهَوَ مخاطرة كَقَوْلِهِ ان 
فخلك الذازء تلت تر نينا ل هلتك اندرا كدان لاوبجير الكردريا! 
انتهن : 

والتعليق موجود في كل وقد فرق المؤلف بين قول الدائن: إِنْ مِتْ مِن 
مَرَضِي هذا بضّمٌ النَّاءِ» وبين إن مت بلا قيد فجعل الأول تعليًا والثاني وصية. 

قوله: (جَارَ العُمُرَّى) هي بالضم اسم من الإعمار صحاح يقال: أعمرته 
الدار عمرى؛ أي : جعلتها عليه يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إليه وكانوا 


3 


0 
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ِبُظْلَانٍ الشَّرْطِ (لا) تَجُورُ (الرُقبَى) لْأنَهَا تَعلِيقُ بِالخَطرء وَإِذَا لَّمْ تَصِحّ تَكُونُ عَارِيَة 
لضم مني 2 


02 هه وو ررك وق او ل و ل 7 
تَرْقِبُوا مَنْ أَرْفَبَ سينا فَهُوَ سَبيل المِيرَاث)]. 


يفعلون ذلك في الجاهلية» وفي الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره 
شرط أن .يرذها على المعمر أو غلئ:ورتعه إذا'مات'المعمراله أو الكعمن 
ونحوه: أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذا العبد حياتك» فإذا مت فهو 
لورثتي «نقاية وشرحها». 

قوله : (لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ) أي: شرط الرد على المعمر أو ورثته. 

قوله: (لَا تَجُورٌ الرُفبَى) هي بالضم من المراقبة هي لغة أن تعطي إنسائً 
ملكاء وتقول: إن مت فهو لك» وإن مت فلي كذا. 
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في «المبسوط» وغيره: وشريعة أن يقول: داري لك رقبى إن مت قبلك» 
007 ْ 

ويعني وإن مت قبلي فهي لي وهذا قول الإمام ومحمدء والعلة في عدم 
الجواز ما ذكره المصنف. 

وقال أبو يوسف: إنها صحيحة؛ لأنها تمليك في الحال» والشرط باطل» 
والأول هو الصحيح «مضمرات». 

قوله: (وَإِذَا لَمْ َصِحَّ تَكُونُ عَارِية) لتضمن الرقبى إطلاق الانتفاع اشمني» 
انتهى «حلبى). 

قوله: (لمَعَمَرِهِ) بفتح الميم الثانية. 

قوله: (فِي حَيَاتِهِ وَمَوْت) يحتمل أن يكون الضمير راجمًا إلى المعمر بفتح 
الميم» ومعنى كونها له في موته أنها من ماله المتروك عنه» ويحتمل رجوع 
الضمير إلى من في قوله من. 

قوله: (فَهُوَ سَبِيل المِيرّاث) على تقدير مضاف في المبتدأ ؛ أي: فطريق 


كتَابُ الهبّة/ بَابُ الجُوع في الهبَة 0 


قَالَ المُصَنْفٌ: (بَعَتٌ إِلَى امْرَأَتِهِ مَتَاكَا) هَدَايَا إلَيْهَا (وَبَعَنَتْ لَهُ أَيْضًا) هَدَايَا عِوَضًا 
مي ان لزنن ١‏ © 1 كو حك دسي مدص هيو سرهم هه ع 22 * ع 
للهبه صَرحَت بالعِوّض أو لا (ثم اف قَا بَعْدَ الََّافٍ وَادَّعَى) الرَّوْحُ (أَنَهُ عَارِيَةٌ) لا هِب 


- -. 
8 2010 


لام ووس 0 - م راوس لموسمام اه 1 هروس 405 رهد تاعاق 9 - 
وَحَلفَ (فاراد الاسيرداد وأرّادت) هِى (الاسترداد) أيضا (يسترد كل) منهمَا (مَا 
أمظى) إِذْ لا هِبّهَ فَللا عِرَضَء وَلَّو اسْتَهُْلَكَ أَحَدَْهُمَا مَا بَعَتَهُ الآخَرُ ضَمِئَهُ؛ لأنَ مَن 
امْتَيْلك الكاوية متها اصانية»: 
2 32 ماسكه 32 يوسم رمم م ثم 8 ال د 00 ف 
(هِبَةَ الدَيْنٍ مِمَنْ عَلَيْهِ الديْنُ وَإِبْرَاؤُه عَنْهُ يم مِنْ غير قَبُولِ) إِذ لَمْ يُوجِب انْفِسَاح 
عَقُدِ صَرْفِ أو سَلَّم ل ا م اا ا ا م 


هذا الشيء المرقب طريق الميراث عن المرقب بالكسر. 

قال الشارح: قوله: (هَدَايَا إِلَيْهَا) الأولى حذفه لأنه يدعي العارية. 

قوله : (بَعْدَ الرَّفَافِ) لعله اتفاقي ليعلم حكم الفراق قبله بالأولى. 

قوله: (وَحَلَفَ) إنما لم يطالب ببينة لاتفاقهما على الملك له فجهة 
التمليك لغيره تعلم منه» فإذا تحالفا حلف ومحله فيما يظهر إذا لم تقم بينة على 
مدعاها. 

وله لأْوَارادك الاسْترْدَاه) فإذا لم ترده سقط حقها لا حقه. 

قوله : (قَلَا عِوَضَ) أي: من جهتها؛ لأنها دفعته بنية التعويض» وقد بطل 
المعوض فيبطل العوض. 

قوله: (وَلّو اسْتَهْلَكَ أَحَدُهُمَا) قيد به لإخراج الهلاك فإنه لا ضمان فيه؛ إذ 
هو عارية وهذا إنما يظهر فيما للزوج أما هي فلم تدفعه إلا عوضًا فيلزمه مطلقًا 
فتأمل. 

قوله : (يَتِمُ مِنْ خَيْرِ قَبُولِ) لما فيه من معنى الإسقاط» انتهى «حلبي). 

قوله: (إِدْ لَمْ يُوجب الْفِسَاخْ عَفْدِ صَرْفٍ أو سَلّم) 0 رش 
رب السلم أو أحد عاقدي الصرف الآخر توقف على قبوله لفوات القبض 
المستحق بالعقد وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخه؛ فلهذا توقف,. أفاده المصنف 
والعلسن: 
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ييل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


لكنه يَرْئَذّ بالرّدٌ في المَجْلِسٍ وَغَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الإسْقَاطء وَقِيلَ: يَتَقَيّدُ 
بالمَجُلِسء كَذَا فى «العِنَايَةِ). 

لَكِنْ فِي «الصَّيْرَفِيّة: لو لَمْ يَقْبَلَ وَلَمْ يَرْدَ حَنَّى افْتَرَكَا ثُمَّ بَعْدَ أ 
في الصّحيحء لَكِنْ فِي «المُجْتَبَى): الأَصَحٌ أن الهبّةٍ تَمْلِيكُ وَالإِبْرَاءُ إِسْقَاظ 
(تَمْلِيك الدّيْن مِمَنْ لَيْس عَلَيْهِ الدّيْنُ يَاطِلّ إِلّا قَبْضْهُ) فِي ثَلَاثِ: حَوَالَةٌ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 

اها 

ع 
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قوله : (لكنه يَرْتَدُ بالرّهٌ) استدراك على قوله يتم من غير قبول يعني» وإن تم 
من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى 
التمليك» انتهى «حلبي). 

قوله: (لِمَا فيه مِنْ مَعْنَى الإِسْقَاطِ) تعليل للتعميم يعني» وإنما صح الرد في 
غن اسلو :لها فنددين بعس الأبقاط: ]ة العمادك المسفن عفد رده 
بالمجلس وليس تعليلًا لقوله يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى 
التمليك» انتهى «حلبي). 

قوله: (لَكِنْ فى «الصَّيْرَفِيَة)) استدراك على تضعيف صاحب «العناية» 
القول الثاني» انتهى «حلبي». 

وقد يقال: هو وإن كان صحيحًا فغيره أصح فتحصل أنهما قولان 
ممعهان: 

قوله: (لَكِنْ فِي «المُجْتَبَى)) استدراك على جعلهم كلّا من الهبة والإبراء 
اشقاطا مو روعت متكا هنا وه رانف عيبر يتأن عنذا الامعدزاك مخالت 
للمشهورء . انتهى «حلبي). 

قولة: (خُوَالَةً) أي + إذا كان المحال .عليه مديون المحيل» وقد أخال 
شخصًا عليه فإن الدين ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والتعبير 
بالانتقال يفيد أن المحال لم يملك ما بذمة المحال عليه من الدين» وإنما هو 
لما رضي بالحوالة فقد التزم الدفع له بأمر المحيل فإذا دفع عنه بأمره وقعت 
المقاصة بينهما فليتأمل وأيضًا المحال مسلط على قبضه من المحال عليه ويقال 


كِتَابٌ الهبّةِ/ بَابُ الرّجُوع في الهبَةٍ لحك 
وَوَصِيّةً. وَ(إِذَا سَلَّطُ) أي: سَلْطَ المُمَلّكَ غَيْرَ المَدِيُونِ (هَلّى قَبْضِه) أي: الدَّيْنٍ 
(قِيَصِحُ) حِيدَئِِء وَمِنْهُ: مَا لو وَعَبَتْ مِن ابْنِهَا ما عَلَى أبيه؛ فَالمُعْتَمَدُ الضّحَةٌ لِلتَسْلِيط 

2 00 2 ا سمس هه 2 > ؟ عر ا 0 90 امه ته 4 
وَيَتَمَرَّحَ عَلَى هَذا الأضل لو قَضَى ذَيْنَ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يحون لهُ لم يَجُرْ ولو كَانَ وَكِيلا 
بالبّيع «فصولين». 


في الوصية ليس فيها تمليك» وإنما هو تسليط أيضًا فرجع الأمر إلى التسليط 
في الكل. 
قوله: (وَوَصِيِّة) أي: إذا أوصى بثلث ماله مثلا وفى التركة ديون» فإن 
كا حقيقة إذا صار عيئًا. 
قوله: (وَإِذَا سَلْطَّهُ عَلَى قَيْضِهِ) فيكون وكيلا قابضًا للموكل» ثم لنفسه 
ومقتضاه صحة عزله عن التسليط «أشباه). 


فولة+ (للتنليط) أى: غادة وظاهره أنه لآ يشترط تشليظها الأبن بالفغل؛ 
والذي في «الهندية» عن «قاضي خان» الصحيح أنها لا تصح هذه الهبة إلا إذا 
وكذا نص عليه فى «الأشباه». 

قوله: (عَلَى هَذَا الأضل) أي: الذي فى المصنف. 


قوله: (لَمْ يَحُْرْ) إلا أن يسلطه الدائن على المديون ويقبضه منه ونقل في 
«(الأشباه» قولين بالجواز وعدمه وقدم الجواز وظاهره اعتماده. 

قوله: (وَلّو كَانَ وَكيلا بِالبَيْع) أي: فقضى للموكل الثمن ليصير ما بذمة 
المشتري له لا يصح فيكون القضاء على هذا فاسدًا ويرجع البائع على الآمر 
بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله» انتهى «أشباه». 

إلا أن يسلطه الموكل على القبض بعد الدفع أما قبله؛ فالولاية في الطلب 
له كما لا يخفى. 


له حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


2( لَيِسَ مِنْهُ ما (إذَا أقَرَّ الدَّائِنُ أن الدَّيْنَ لِفْلَانٍ وَأَنْ اسْمّهُ) فِي كِتَابٍ الدَّيْنِ 
(عَارِيةٌ) حتت (صَعٌ) إِقرَارَهُ ه لِكونه إِخْبَارًا ا تَمْليَكا ؟ فَلِلمقرٌ ل قَبْضهُ بَرَازِيّة). 


مم اع 
ع 


7 


وَتَمَامُهُ في «الأَشْبَاه) مِنْ نْ أخكام الدَيْنِء وَكَذّا لو قَالَ: الدّيْنُ الذي لِي عَلَى قُلَانِ 
لَِلَانٍ 0 وَغَيْرهِمَا. 


هُوَ مُشْكِلُ لِأَنهُ مَعَ الإضَافَةٍ إِلَى نَفْسِهِ يَكُونْ تَمْلِيكَاء وَتَمْلِيكُ الدّيْن مِمَّنْ 
000 
دَفِي *! «الأَشْبَاه في ف قَاعِدَةِ تَصَرّفٍ 0 مغريا -- «الْبَرَّازِيّة) اسنطلكا أن 


قوله : (وَلَيْسَ مِنْهُ) أ من تمليك الدين من غير من عليه الدين. 

قوله : (فَلِلمُقِرٌ لَهُ قَبِضْهُ) فإذا دفعه إليه برئ وكذا إذا دفع إلى المقر كما في 
«المنح). 

قوله : (وَتَمَامُهُ ِي «الْأَشْبَا) لعل الضمير راجع إلى الذين؟ أي : تمام بيان 
أحكامه وإلا فلم يتكلم في «الأشباه» على هذه المسألة. 

وله (لِأنهُ م الإضَاقَةٍ إِلَى نَفْسِهِ) أي : مع إسناد المال إليه. 

قوله :(تائلة) يمك الجواب بأن المزاد الدين الذي لى على :فلن يحت 
الظاهر هو لفلان؛ أي: في نفس الأمر فلا إشكال» انتهى «حلبي» وقد سبق 
إلى الفهم قبل الإطلاع. 

00 (اضطَلحًا 0 00 هذه المسألة كتابة اسم غير المستحق» 

ل عبارة «البزازية» بالحرف: له عطاء في 
الديوان» مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب اسم أحدهما في الديوان 
ويأخذ العطاء هو والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل من كان له العطاء مالا ؛ 
فالصلح باطل» ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له؛ لأن 
الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل لرضا الغيرء وجعله غير أن السلطان 


كتَابُ الهبة/ يَابْ اليجُوع في اله ١ه‏ 
وس سمباّم 


قَالَ المُصَئفٌ: [(وَالصَدَ دَقَةُ كَالهبة) بجَامِع التَبَرع وَحِيئكِذِ 0 


ََا في مُشَاعٍ ُقْسمْ وََا رُجُوعَ فبها) ولو عَلَى عَني؛ 1ن لتقمو دَ فِيهًا الثَّوَاتُ 
الْعوّضٌ »2 وَلَو اخْيَلَعًا » قَقَالَ الوَاهبٌ ا 0 ا" 


إن منع المستحق» فقد ظلم مرتين في قضيته بحرمان المستحق.» وإثبات غير 
المستحق انتهى. 

قال الشارح: قوله: (لا نَصِح غَيْرَ مَقْبُوضَةِ) أي : لا تتم. 

قوله : (وَلا في مُشَاع يُقْسَمْ) قيد به؛ لأنها تصح في مشاع لا يقسم احموي). 

قوله: ((وَلَا رُجُوعَ فِيهًا) الأولى أن يقول غير أن لا رجوع فيها؛ لأن 
عبارته توهم أنه مما ا 2 شتركا فيه العقدان. 

قوله : (لأَنَّ المَقُْصُودٌ فِيهًا النَوَابُ) وهو قد يقصد في الغني: الكثير العيال» 
انتهى «حموي» وقد سبق أول الكتاب أنه يرجع في الصدقة عليه؛ لأنها هبة» 
فلعلهما قولان. 

قوله : (فَالقَوْلَ للوّاهب) لآنه المالك وجهة التمليك تعلم منه. 


: 5-5 


مو 


قال السيد «الحموي» : اعلم أن التمليك يكون في معنى الهبة ويتم 
بالقبيض» وإذا عرى عن القبض والتسليم اختلف العلماء فيه» فقيل : يجور» 
وقيل : لا يجوز قياسًا على الهبة» وأكثر المشايخ على أنه يجوز بدون تسليم» 
وأنه غير الهبة لآن التمليك والهبة سيان اسمًا وحكمًا أما الاسم؛ فظاهر. 

وأما حكمًا فلأنه لو وهب الثمار على رؤوس الأشجار لا تجوزء ولو أقر 
بالتمليك يجوز فثبت أن التمليك يصح بدون التسليم وأنه غير الهبة وعليه 
«المفتاح»» انتهى. 

والمناسب في المقابلة أن يقول ولو ملكه لأن الإقرار بالملك صورته أن 
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داكن 

ذو بي 2 م ا ام 

بالَوْقِيع» فَكَمَبَ كَاتبْهُ جَعَلتهَا ملكا لَه هَل يُحْتَاجُ إِلَى القبُولٍ في المَجلِسِ؟ 
85 35-2 مَقَامَ واو ره. 


القرارة 180 لكلا تعذن الؤضوك إل أيه الشوال بالقضة 
أعْطَت زَُوْجَهَا مَالّا بسُوَالِِ لَِتَوَسّعَ فَظفِرَ به بَْضٌ غْرَمَائِهِ: إِنْ كانت وَهَبَنْهُ أو أَفْرَضَْهُ 
َيِسَ لَهَا أن تَستَردٌ مِنَ الكريم» وَإِنْ أغطئة لِمَصَرٌفَ فيه عَلَى مْكهَاء كَلَهَا لِك لا لَه 
فق أيه عالا يتم اي نقذ وك ديك ققات الكت إذ انلا عي تالكر 
ا لو عَوّلهُ إلى 


لَه وَإِلَّا فَمِيرَاثٌ. وَتَمَامُهُ فى «جَوَاهِر القَتَاوَى». 
7 ةر # م 6 
خ أكُلهًا فيه إن كان ثر 


يقول هذا الشيء لفلان وهو إخبار لا تمليك. 
قوله: ١جَعَلْبُهَا‏ ملكا لَّهُ) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان أما 
إذا أقطعه من غير ذلك» فللإمام أن يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر 


والخراج. 


قوله: (القِيّاسٌء نْعَمْ) لأنه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس والقياس 
أن لا يكفي الأمر بالكتابة بل يقتضي أن يقول ملكته وقوله مقام حضوره الأولى 


مقام قبوله. 
النققة أو اهنك اخردوهو ينققة على غياله ليل لها أن ترح ذلك عليه» ولو 


أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابًا وتلبسها عنده فدفعتها هي إلى معاملة فهي 


قوله: (أَعْطَتْ رَوْجَهًا ...إلخ) ولو كانت تدفع إليه فضة عند الحاجة إلى 
لها «هندية» ولو اشترى حليًًا ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت فاختلف 


الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك 


إليها عارية 0 للهبة (منح». 
(وإلاء فَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا ...إلخ) أي : بأن كان فاكهة ونحوها مما لا 


قوله 


تاب الهبة بَابُ الرجُوع في الوب 0 


57 
5 
مام | همض 


دَعَا قَوْمًا إِلَى طَعَام وَقَرَمَهُمْ عَلَى أَخْوئَةٍ لَيْسَ لأهْل حُوَانِ مُنَاوَلَةُ أهْل خُوَانِ آخَرَ 
وَلَّا إِعْطَاءُ سَائِلِ وَحََادِم وَهِرَةٍ لِثَيْرٍ رب المَنْزِلٍ وَلَا كَلْبِء وَل لِرَبٌ المَنْزِلِء إِلَّا أَنْ 


يذهب التحويل لذته. 

وفي «الهندية» عن «السراج»: ويقال: إذا بعث إليه هدية في ظرف أو إناء» 
وفي العادة رد ذلك لم يملكهما كالقصاع والجراب وما أشبه ذلك» وإن كان 
من العادة أن لا يرد الظرف كقواصر التمر؛ فالظرف هدية أيضًا لا يلزمه رده ثم 
إذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد المهدى إليه وليس له أن يستعمله في 
غير الهدية وله أن يأكل الهدية فيه إذا لم تقتض العادة تفريغه فإن اقتضت تفريغه 
وتحويله لزمه تفريغه» انتهى. 

قوله : (لَيْسَ لأَمْلٍ خْوَانِ) هو كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام» انتهى 
«قاموس»). 

قوله : (مُتَاوَلَةُ أَهْلٍ خُوَانٍ آخَرّ) ولو ناول من معه على خوانه لا بأس به. 
قال الفقيه هذا قياس . 

وفي الاستحسان أن كل من كان في تلك الضيافة إذا أعطاه جاز وبه نأخذ 
كذا في «الحاوي» للفتاوى» انتهى (هندية). 

وفيها: لو قال الوكيل: لا أسلم من تناول مالك» فقال الآمر: أنت في 
حل من تناولك منه من درهم إلى مائة درهم ليس له أن يأخذ مائة أو خمسين 
جملة» وله أن يتناول من المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه» ولو 
أهدى رجل إلى مقرضه شيئًاء فإن لم يهد قبل القرض كره القبول. 

قوله: (وَخَادِم) أي: ممن هو قائم على رأس المائدة «جوهرة» فأفاد أن 
ذلك في خدمة رب المنزل فغيرهم أولى» وقد صور هذه المسألة في الضيف» 
وأدرجها المؤلف في مسألة أهل الخوان؛ لأنهم ضيوف. 

قوله: (لِعَيْر رَبّ المَنْزِلِ) فإن كانت هرة صاحب البيت جاز استحسانًا 


اجوهرة). 
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ينَاولَه الخيْرَ المُخْتَرقَ للإذن عَادَةً. 
وَتَمَامُهُ فى «الجَوْهَرَوَا . 


0 5م 0 سوس مه 000 3 . 20 0 م 0 
وَفى «الاأشباو): لا جَبْرَ عَلى الصَّلاتٍ إلا في أربع: شفعة. ونفقة زوحّته. 


0 


وقين ومن يها وكال ونك]. 
00 اك و67 حوور عه اوج لام لشفا" ا 1 د هد كر وقوه 
قال المصَنف: [وَقَدٌ حَرَّرْت أَبْيّات الْوَهْبَانِيةِ عَلَى وَففِ ما فِي شَرْحِهَا لِلسْرَنْبْلَالِيَ 


قوله : (وَتَمَامُهُ ني «الجَوْهَرَة)) قال فيها: رجل كتب إلى آخر كتابّاء وذكر 
فيه اكتب الجواب على ظهره لزمه رده» وليس له التصرف فيه وإلا ملكه 
المكتوب إليه انتهى ونحوه في «المنح». 

قولة: (لَا جَبْرَ عَلَى الصَّلَاتِ) جمع صلة وهي عبارة عن أداء مال ليس 
بمقابله عوض مالي كالزكاة وغيرها من النذور كالكفارات» انتهى «معراج) 
لكن لا يظهر ذلك فى الشفعة. 

قوله: (شفْعَةُ) فيجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة 
شرعية؛ ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة «أشباه». 

قوله: (وَتَمَقَةَ رَوْجَّته) لأنها وإن كانت صلة من وجه إلا أنها عورض من 
وجه آخر لأنها جزاء الاحتباس ذخيرة ويجبر فيهاء ولو بالحبس انتهى 
(بيرى). 

قوله: (وَعَيْنْ مُوْصَى بها) فيجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد 
موت الموصى «أشباه). 

قوله: (وَمَالَ وَقْفِ) فإنه يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه 
صلة محضة إن لم يكن في مقابله عمل وإلا ففيه شائبتهاء انتهى (أشباه». 

ويزاد خامسة وهي نفقة الأقارب «حموي» وكذا يزاد ما تؤديه العاقلة من 
الدية. فإن الإيجاب على العاقلة بطريق الصلة لابيري). 

قال الشارح: قوله: (وَقَدْ حَرَّرْت أَبْيّات الْوَهْبَانِيّة) ركب أشطار بيوت على 


كَابُ الهبة/ َب اليجُوع في الهبَة 7 
1 

فقلت: 

00 وامه مقع و و او وا أ ا 1 > وك عي * ده م أ يا لس هي 
وَوَاهِبَ دين ليس يرجع مطلقا وإِنْرَاءٌذِي نِضفٍ يتصح المحرر 
3 1 حا “ا ب اه ع ل اس 5 أجل عا دا الف اس وق و ل و دق و اي الوا فك رأ 


م 


2 5غ 2ه 5 ا م سس 6و هن دن لدع > دس 5 
مُعَلَْقٌ تَظلِينٍ بِإِبْرَاءِمَهْرِهَا وَإِنْكاح الج رَّى لَوْبِرَدٌ فَيَظمْرٌ 


اتقطا و ووه أخية بود د يتفودا تشاع افيا وواة انها مالس مني 

قوله: (لَيْسَ يَرْجِعُ مُطْلََا) أي: سواء قبل المديونء أو لم يقبل ومن 
المشايخ من قال لا بد من القبول والقبول يكون صريحًا كما لو وهبه فسكت 
حو قارف جان استعحييا ا لآن السكوت وليل الرهااو الآنراء كالهنة متمعله 
بعضهم يتم بلا صريح قبول ويرتد كل منهما بالرد» وقال ابن شجاع : لا يعمل 
رده» وجرى المصنف على إطلاق السقوط. 

قوله: (وَإِبْرَاءُ ذِي نِضْفٍ يَصِحُ) أي: في جميع نصيبه يعني إذا كان لاثنين 
دين مشترك على شخص فأبرأه أحدهما فتارة يقول أبرأتك من نصيبي فهو كما 
فال اتفاقا وتارة يقول وهبتك نصف الدين من غير إضافة» وظاهر الرواية أنه 
كالول وقيل: يكون إبراء من نصف النصف وهو الربع. 

وله ((المحكر) أي مهدا هئ المحرر: 

قوله: (عَلَى حَجُهًا) متعلق بوهبت وصورته تركت مهرها للزوج على أن 
يحج بها فلم ري يحج فالمفتى به أنه لا يبرأ؛ لأن الرضا بالهبة كان بشرط 
العوض» فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة» لا تصح بدون الرضا. 

له: (أَوْ تَرْكهِ ظلْمَهُ لَهَا) بأن وهبت مهرها على أن لا يظلمها فقبل 
صحتء فلو ظلمها فالمهر على حاله؛ لأنها لم ترض بالهبة إلا بهذا 
الشرط» فإذا فات فات الرضا وهو المفتى بهء فإذا ضربها عاد مهرها إلا 
إذا كان لتأديب يشستخق عليها ؛ انتم كا كد لا كرون طلا ذكره 
العلامة عبد البر. 


وقوله: (وَلَمْ يُوفٍِ) بإسكان الواو. 


5ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء التاسع 


وَإِنْ قَبَضَّ الْإِنْسَانْ مَالَ مَبِمٍ بحه 1215 يِنْهُ كَالدَيِنَاء ا 


١‏ ان 


ٍ 8 ا ان امعو 


حو عق تن 7 
وَمِنْ دُونِ رض في الْبِنَاءِ د حب وكوي كه وففة فبجارر 


وقوله: (يُؤْخَذُْ) بإسكان الذال. 

وقوله : (وَعِنْدِيَ) بفتح الياء. 

قوله: (مُعَلٌَقْ تَطلِيق ...إلخ) ليس هذا فى «الوهبانية» أصلّاء وإنما هى 
مسألة سئل عنها الشرنبلالي ونظمها. 

وا ضهنا *-ها ذكره وصو زتها فال ليا “معنن تكست علبك أخترى» 
وأبرأتني من مهرك فأنت طالقء فإذا أبرأته فرد الإبراء لا يقع الطلاق» ولو 
ادعت الإبراء فقال الزوج: كنت دفعت لها مهرهاء قيل: ينفعه ذلك في عدم 
وقوع الطلاق لا في ثبوت الدفعء فإن دعواه الدفع رد للبراءة. 

قوله : (وَإِنْ قَبَضَ الْإِنْسَانُ ...إلخ) صورة الأولى باع وقبض الثمن من 
المشتري ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ويرجع 
المشتري على البائع بما كان دفعه إليه من الثمن» والثانية لو أبرأ الدائن 
المديون بعد إيفاء الدين وقبضه صحء ورجع المديون عليه» والأصل فيه أن 
الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء فإذا أبرأ مما فى الذمة بقى ما قبضه لا فى 
مقابلة شىء فيستحق المطالبة ويلزمه رده إذا طاليه به ذكره العلامة عبد البر. 

قوله : (وَمِنْ دُونِ) متعلق هو وقوله في البناء بصحيحة وصحيحة خبر لمبتداً 
محذوف تقديره هى ؛ أي : الهبة. 

قوله : (وَعِنْدِيَ فِيهِ وَفْمَة) أصلها للعلامة عبد البر بعد أن قال: إن المسألة 
منقولة عن «الذخيرة») و«المنية» و«التتمة» وعلله في «الثتمة» بها في كنات 
0 إذا ا لحي لمن 0 لديا ونال 
57 اليج امت شو ا ان 
وينبغي أن لا يصح هبة البناء بدون الأرض؛ لأن القبض شرط في الهبة وهذا 


كتَابُ الهبة/ بَابُ الجُوع في الهبَة 1ه 


قُلت: وَجَهُ نَوَدَفِي تَضْرِيحهمْ فِي كِتَابٍ الرَّهْنٍ أن رَهْنَ الينَاء ذُونَ الأَرْضٍ 
وَعَكْسَهُ لا يَصِح؛ ِأَنّهُ كَالشَّائِع فَتَأَمَلْهُ وَآَشَرْت ب «أَظهّرا لِمَا فِي «الْعِمَادِيّة) عَنْ 
«خُوَاهرُ راد أنَّهُ لا يَرْجِعُ وَاخْمَارَهُ بَعْضٌ الْمَشَايخ ؛ ؛ قَِظمَرُ أَيْ : ييكاح ضِرّتِهًا ؛ لاله 
برد ِلإبْرَاءِ أَنْطلَه قلا حِنْتَ فَليُخمَظ]. 


بمنزلة المشاع ألا تراهم قالوا: إن هبة النخل بدون الأرض لا تصح لأن 
القبض شرط هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون 
الأرض» وعكسه لا يصح؛ لأنه بمنزلة المشاع» انتهى. 

وفي «الهندية» عن «الكافي» : لو وهب زرعًا في أرض أو ثمرًا في شجر أو 
حلية في سيف أو بناء في دار أو قفيز من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع 
والنقض والكيل وفعل صح استحسانًا ويجعل كأنه وهبه بعد الجذاذ والحصاد 
ونحوهما وإن لم يأذن له بالقبض وفعل ضمنء انتهى. 

وتعين المصير إلى هذا التفصيل وتحمل الصحة على ما إذا أمره بالنقض 
وفعل؛ فكلام صاحب «الكافي» فيه «الكفاية» والله تعالى أعلم. 

قوله : (وَأَشَرت ب «أَظهَرُه) أي : الذي هو خبر لمبتدأ محذوف» وتقديره: 
00 1 

قوله: (لِمَا فِي «الْعِمَادِيّة) أ لمخالفة ما فيهاء وإن اختاره البعض. 

قوله: (أَيْ: بِيِكّاح ضَرَّتِهَا) أي: من غير طلاق يقع عليه وهو ما ذكره 
خاتمة: 

قال الطحاوي: إذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب أو مما لا يؤكل 
لس يل حو لذ الدبو ا الو 
الحال يجعل لأصحابه من ذلك حظاء ويمسك البقية لأهله. كذ افي 
«التتارخانية»: رجل مات فبعث رجل إلى ابنه بثوب ليكفنه فيه هل يملكه الابن 
حتى يكون له أن يكفنه في غيره ويمسكه لنفسه إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه 
لفقه أو ورعء فإن الابن لا يملكه ولو كفنه في غيره وجب عليه رده لصاحبه» وإن 
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ا يي ا يي ا ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0ك 


لم يكن كذلك جاز للابن أن يصرفه حيث أحب» كذا في «السراج الوهاج»» والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
قال مؤلفه رحمه الله وأكرم بدار النعيم مثواه: 
تم الجزء الغالك”*'' من حاشية «الدر») 
بمعونة الله تعالى وفضله» فله الحمد الدائم على ما أنعم 


ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع 
أوله كتاب الإجارة والله تعالى أعلم 


وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصححيبه ان 


)١(‏ قلت: هذا على ترتيب الأصل للمؤلف- رحمه الله تعالى. 

(؟) قال مصحح طبعته القديمة: ومقابل أصله الأصيل بفرعه غفر الله ذنوبه المتكاثرة وستر عيوبه 
في الدنيا والآخرة الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أكمل 
المخلوقات وعلى آله بدور التمام وأصحابه السابقين إلى غايات المرام وبعد فلما أتم الله 
إحسانه وأكمل إفضاله وامتنانه بتتميم هذا الجزء الثالث من حواشي الدر المختار الذي هو 
شرح تنوير الأبصار وكانت هوامشه الغرٌ قد تحلت أجيادها بالدر تكميلًا لجماله وتتميمًا 
لكماله حتى بلغ الغاية في محاسن الطبع ووصل إلى «النهاية» في حمالة الوضع وباهى عقود 
الدر جوهرة الفرد وفي عنق الحسناء يستحسن العقد أنشأ لسان الحال» وأنشد مؤرخًا وقال: 
هذي عروس فض اكئكل رفسعست ستائر حطجبها 
رقت حواشيهالمن أمسىيهيمبحبها 
كنوت كين تدالحصون إذ ‏ اجعاتهت لمطسالحت تتربديها 


هيآيةالحسنالتي طلهدت بقدكرةربها 


وكان ذلك في دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة؛ لثلاث عشرة ليلة خلت من 
المحرم الحرام سنة أربع وخمسين وماتتين بعد الألف من هجرته عليه أكمل الصلاة والسلام. 


